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/ وأخبروا بظرفٍ او بحرف جر 
تاوين مُعَنَى كائن أو ا لي 
هذا هو القسم الثالث من الأقسام التي تقع خبرا للمبتدأء وذلك 
الظرف وحرف الجر وعَبّر بحرف الجر عنه ومن مجروره؛ فكأنه قال : أو 
بحرف جر ومجرور. كما أنهم يُعبّرون بالمجرور وحده عنهما فيقولون : 
ظرف أو مجرور. وتجيرء ا لخبرا,للغرد: ولم يتقدم لهم ذكر إلا أن 
العلّم بهم حاضر فلذلك لم يقد يُفُتقر إلى تقديم مفسر. ولا كان الظرف 
وحرف الجر لابد لهما مما يتعلقان به من فعل أو معى فعْل» ظاهر أو 
ب وهما إذا وقعا خبرين بأنفسهما يلزم ضرورةً أن يكونا متعلّقين 
بمقدّر؛ إن لى كان ظاهرًا لكان هو الخبر بفسه - افتقر إلى أن ينَبّه عليه 
لا مستي ازامتان” يعني أنهم أخبروا بهما لا على 
سبيل؛ ' الاستقلال, لكي لهات مفْتّفران إلى مُتعلّق؛ وهو كان أو 
3 ستقر؛ فإذا قلت : يعدا هو على تقدير : زيد كان عندك؛ أو 
أستقر عندك. وكذلك إذا قلت : ريد في الدار» فالتقدير : ريد كائنُ في 
الذدار؛ أق ؤي يد استقر في الدار. فإذًا « عندك » منصوب بذلك المقدرء 
وكذلك «في الدار»» وهو في موضع نُصب به. 
فإن قلت : إذا كانال'' مُتعلّقين بمقدر, والمقدرُ مث الظاهرء فقد 
استوى عليا الجملة مع المتلّق الظاهر في احتياج الظّرف والمجرور إليهما 
فلماذا جعلت الظرف والمجرور إذا كان متعلقهمامقدرًا خبرين بأتفسهماء 


)1( في الأصل وحده. 
ف أ: كان . وقد كان كذلك في الأصل ثم صحح. 


؟ 
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وإذا كان ظاهرا لم يكن كذلك؟ وإلا فهذا قسم قد رجع إلى القسمين الأولين» 

فَعَدُه قسما ثالكًا لا معنى له. 

فالجواب : أن هذا المقّدر لم يظهر أصلاً في موضع من المواضع؛ وإنما 
تقديره تقديرٌ صناعى اضبط القوانين فقط؛ فلما كان كذلك جعل الظرف أو 
المجرورٌ بنفسه خبرًء لأنه هو الذى معنا" ' في اليد وأما ذلك المقدن فغير 
ملَتَفّت إليه. ولذلك قالوا :إن الفتميّر العائه مخة على المبقدا ليس مقدرا في 
كائن ولا مستقر, بل الظرف /0" المجرور هو الذى تحمله بنفسه. ولذلك يقولون 
ا ل ل ارتقع بالمجرور ولا 
يقولون : ارتقع بكائن” ' ولا استقرً. وعلى هذا المعنى نَبْه الناظمٌ بقوله : «ناوين 
معنى كائن أو استقر» ولم يقل : ناوين كائنا أى استقر» وذلك من وجهين : 

أحدهما : أن المقصؤد إنما هو حصول المعنى فقطء فإذا قدرت «كائن» 
أى «مستقر»» أو «ثابت»» أى «حاصل»»؛ أى نحو ذلك كان صحيحا مفهوما 
بنفسه غير محتاج إلى ما يِبِيّنه فالكون المطلق هو المقدر» ولذلك التَّزِم حذفه؛ ألا 
ترى أنه لولم يكن كذلك لم يَجَّرْ حذفه حتى يعلم؛ فلا تقول : زيد في 
الشحد 0 :عاكف في المسجد؛ لأنه هذا المعنى غير مفهوم؛ فكوئُهم 
لم يقتصروا في التقدير على لفظ مُعِيْنِ دليل على أن حكم اللفظ ضعيف. 


ب و ا 


)2( أ: معنى. 
0( : والمجرون . وقد أضيفت ألف « أى » إلى الأصل. 
(١‏ 1: زيد فى الدار . وضرب فى الأصل على كلمة «الدار» وأثبت الصواب فى الهامش 


و 


ب(1) 


/ تقدير معنوي دل عليه الكلام؛ وتقديرٌ صناعي” ' اقتضاه الاضطرارٌ "4١‏ 


إلى تقدير متعلق الظرف أو المجرورء وأما تحصيلٌ المعنى فمن هذا 
الظاهر, والدليل على هذا أنَّك تقول : إن في الدار زيدًاءى : إنْ عندك 
زيداء فهذا الظرف أو المجرور لى كان على تقدير كائن أو استقر“ 'حقيقةٌ 
لم بصع هذا الكلام, ان القت عقيقة كالنطرق به فعائن مانب دأن: 
) منصويا فيرتفع زه يد ضرورةٌ. واستقر لا يصع أن يلى «إنْ» على 
حال فلم يكن أن يكون مقدرا حقيقة؛ وإن لم يكن كذلك فالتقدير معنوي 
لا لفظي. 

ويبين هذا أنك تقول : زيد في الدار ضاحكاء فتؤخرٌ الحال عن 
العامل فيها ولا يجوز التقديم فتقول : زيدضاحكا في الدارء إلا في تُدور 
لا يُعتد به, فلو كان العاملٌ مقدّرا حقيقة لجاز التقديمٌ كما يجوز لو ظهر 
فكنت تقول : زيد ضاحكا قائم في الذان: كما تقول : ريد كائم دي 
الدا ر ضاحكا؛ وفي امتناعهم من ذلك دليلٌ على أن المقدر غير معتبر في 
الحقيقة: ولذلك كان العامل (عندهمم)" الطرف أى المجروو سما فيه من 
ذلك المعى» إذ هى عوضه وموّد معناة. 

فالحاصل أنْ تقدير كائن أو استقر أمْرٌ معنوي اقتضته قتضته الصناعة, 
لا حقيقي لفظي؛ وهو تحقيق في الموضع إن كان الناظم قد قصده فلفظه ' 


)١(‏ 1 : «وتقدير صناعى فقط إن لااضطرار». 

(؟) أءوالأصل : مستقر. وهو خطأء والصواب عن هامش الأصل. 
أنولا. 

(5) فى هامش الأصل عن نسخة: «قائم ضاحكا». 

(6) فى الأصل وحده. 


يقتضيه؛ وهى رأي المحققين كابن السراج والفارسي والشلوبين وغيرهم؛ ولذلك 
شا اوعاب إترو اعد راف كما فعل الفارسي في 
أول الإيضاح 

وإطلاقه القول بأنه هذا العامل منوي, ظاهٌ في أنه عنده لايظهرء إذ لم 
يذكر خلاف ذلك؛ وهى مذهب المحققين؛ فلا يقال : زيدٌ كائن في الدار ولا : 
مستقرٌ عندك, ولا ما أشبه ذلك كأنهم عوّضوا الظرف وحرف الجر منهما ل 
أظهروا لكان جميعًا بين العوض والمعوض منه. وأمّا قولُه تعالى : (فْلَمَا رَآه 


. 


مسمتقرً ) عنده)7'), فليس مما ظهر فيه المتعلّق, بل هو في التأويل بمنزلة 
«جالس»؛ كأنه قال' ' : فلما رآه جالسا عنده؛ ألا ترى أنه لى حذف «مُستّقرا» 

>. مرا ل وي 0 
بالحضرة:؛ لكنه بحيث لى أرسلت إليه لجارك. وإِنّماالذى يُحَذْفُ ويلزم حذفه ما 
يكون ظهوره وحذفّه سواء». هذا ما قال ابن أبئ الربيع» وقال : «فتفطّن لهذا 
فإنه صحيح: وبه كان الاستاذ أبو على ينفّصل” أ». فإذًا من زعم أن المتعلّق 
الذى للظرف والمجرور قد يظهر؛ فليس زعمه بقوى» فلهذا قال الناظم : «ناوين 
معنى كائن»» فجعله من قبيل المعاني المئوية: والمعاني لاتظهر أبداء فكذلك كائن 


)١(‏ فى الأصل وحده. 
() الإيضاح 41,47 - 45. وانظر الأصول لابن السراج ,17/١‏ وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 
000 


() الآية 4٠‏ من سورة النمل. 
(8) . فى الاصل : كأنك قلت. 
(60) البسيط 458 . ومعنى ينفصل : يخرج من الإشكال. 
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أو مستقرٌ لايظهرء لأنه من قبيل المعاني التى دلّ عليها غير ألفاظها 
في التأويل. ثم إن قوله : «ناوين معنى كائن أو اسدَّفَر» ؛ يقتضى أن 
العامل في الظرف والمجرور هو ذلك المعنى لا غيره؛ إن لى كان غيره لم 
يفتقر إلى تقديره ونيته. وأيضًا هو يقتضى أن ما تحّمله الظرف من 
ضمير فهو/ في الحقيقة محمول في هذا المقّدّر لا الظرف , وكذلك ما 
تحمله المجرورٌ هى محمول في عامله لا المجرور ‏ وأيضًا قوله : وأخبروا 
بظرف أو بكذاء ثم قَيَده بنية كائن أى استقرء يشيرء إلى أن الظَّرفٌ 
والمجرور ليسا خبرين بأنفسهماء بل بما فيهما من ذلك المعنى المقدر, 
فهذه ثلاثة أشياء محتاجة ‏ بحسب ما يَفْتقر إليه شرح كلامه ‏ إلى عقد 
ثلاث مسائل : 

الممسالةٌ الأولى : أن النحويّين اختلفوا في العامل في الظرف 
والمجرور الواقعين خيرا على ثلاثة مذاهب : 

أحدهما : أن العامل فيه )١(‏ معنى الكون والاستقرار» واختلفوا 
في هذا المقدرء حسبما يأتى آخر الفصلء إن شاء الله. 


لذلا 


والثاني : أن العامل فيهما المبتدأ بنفسه. وهى رأي ابن خروف, 
وكأنه استنبطه من كلام سيبويه؛ بل هى كالنص. 

والثالث : أن العامل فيهما هو المخالفة, ومعنى المخالفة(؟) أنك إذا 
قلت : زيد أخوك فالثاني هو الأولء وكل واحد منهما يرفعٌ الآخرء فإذا 
خالفه وكان غيره انتصب بذاك المعنى. حكى هذا المذهب عن الكوفيين 


(1) فى الاصلء 1 : فيها. والمثبت عن س. 
(؟) فى الأصل : المخالف. 


ل 


0 


السيرافي وابن الأنباري في الإنصاف 

أما مذهب ابن خروف فهو عنده رأي سيبويه. وكذلك قال السيرافي : 
إن شلهر كلدسا ّ( . وهى كالنص له في باب «ماينتصب من الأماكن 
والوقت” '». وفي أبواب الصفات. 

قال ابن خروف : وهى مذهب المتقدمين من أهل البصرة؛ وحكاه ابن أبي 
غالب عن الأعلم. ورده الموْلّفَ من أوجه سبعة : 

أحدهما : أنه مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين من غير دليل. 

والثاني : أن قائله يوافقنا على أن المبتداأ عامل رفعع ويخالفننا بادعاء 
كونه عامل نصب. وما اتفق عليه إذا أمكن أولى؛ ولا ريب في إمكان تقدير خبرر 
مرفوع ناصب للظرفء فلا عدول عنه. 

والثالث : أنه يستلزم تركيب كلام تام (من) ناصب ومنصوبء لا ثالث 
لهماء (ولا نظير لذلك؟)). 

والرابع : أنه (قعل)(*) يستلزم ارتباط مُتباينين7 أدون رابط: ولا نظير 
لذلك. 


)١(‏ شرح السيرافى على الكتاب ؟/١7١ ,١719-‏ والإنصاف المسألة 9؟. 

(؟) شرح السيرافى على الكتاب ؟/؟71١.‏ 

(؟) الكتاب ,4.”/١‏ ونص سيبويه فى هذا الباب 504 : «وعمل فيها ما قبلها». 
(4) ثابت فى الأصلء وشرح اب مالك. 

(0) عن هامش الأصل. 

(9) فى الأصلء ! : متخالفين. والمثبت عن شرح ابن مالك. 
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الخامس : أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل. 
والواقع موقع الفاعل ٍ من المنصوبات لا يغني عن تقدير الفاعل؛ فكذا 
الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يُغني عن تقدير الخبر. 

السادس : أنْ الظرف الواقع موقع الخبر من نحى : زيد خَلْفَكء 
نظيرٌ المصدر من نحي : أنت إلا سيراء في أنّه منْصوب مغن عن مرفوع, 
والمصدر منصوب بغير المبتدأء فوجب أن يكون الظرف كذلك. إلحافًا 

والسابح : أن عامل النصب في غير الظرف المذكور بإجماع من 
ابن خروف وما" ' لايكون إلا فعلاً أو شبهه؛ أو شبه شبهه. والمبتدأ 
لايشترط فيه ذلك؛ فلا يصح انتصاب الظرف المذكور به. 

هذا ما رد به هذا المذهب. ولابن خروف فيه نَّظَرٌ يُسسُتَشُعر من 
تقديبل؟ا في شرح الكتاب, لا يليق بسطه بما نحن فيه؛ فإنْ المقصود ها 
توجية ما ذهب إليه الناظم. 

وأما مذهب الكوفيين فرده / أيضا من أوجه أريعة : 1ك" 


6 
أحدها : أن المخالفة بينالمتباينين سك( ) إلى كل واحد مهما 
من غير مرجح. 


)١(‏ فى النسخ كلها : «موقع الفعل». والمثبت عن شرح ابن مالك. 


0( أ: مما لايكون. 
60( : تقريره. 
(4) أ: قسسيتها. 


)٠(‏ الاصل. 1 : الأخرى. 


الع وا وا لحرا مون ححا اااي زرا ف و00 
تعمل فيها باتفاق؛ نحى : أبى يوسف أبى حنيفة:؛ و : زيد زهيرء و : نهارك 
صائم. فلو صلحت المخالفة للعمل في الظرف 0 
ونحوها لتحقق المخالفة فيها. 

والثالث : أن المخالفة معنى لا يختص بالاسماء "١‏ تلايفة | عد 
عاملة, لأن العامل” 'لايكون غير مختصء هذا” 'إذا كان العامل لفظًا” '. مع 
أنه أقوى :من المعتن: فالمعتى/” بإذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه. 

والرابع: أنها لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل 
في الظرف عند تأخره؛ لأنّ فيه عندهم عائدًا هى رافع المبتدأء مع بعده بالتقدم, 
فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه مه أحق/” 

وإذا بطل هذان المذهبان لم يبق ما يُنْسّب إليه العمل إلا شئ يقدرء وهو 
ما ذكره الناظم, لأنه الذي يدل عليه الظرف والمجرورء وهو معى الكون 
والاستقرار والظروف والمجرورات لايعمل فيها 3 الفعل أى ما يعطى معناه 
كاسم الفاعل وغيرهء أى ما يفهم من الكلام من معناه وهذامن ذلك؛ لأن الكلام 
قد دل على معنى الكون والاستقرار » فوجب أن يكون هو العامل. وهذا المعنى 


(1) فى شرح التسهيل لابن مالك: «لايختص بالأسماء دون الأقعال» 

(5) فى شرح ابن مالك : «لآن العامل عملا مجمعا عليه لايكون غير مختص». 

(؟) فى الأصل. 1 : «إن كان». والمثبت عن هامش الأصلء وشرح ابن مالك. 

(4) فى الأصل : «لفظياء مع أنه أقوى من المعنوى..». وفى أ : «لفظيا , مع أنه أقوى من المعنوى, 
فالمعنى..». والمثبت عن شرح ابن مالك. 

(0) شرح التسهيل لابن مالك. ورقة ؟5. 

(0) أ: فيه. 


لما كان ذا وجهين أحدهما : أنه يحتمل التقدير اللفظي لأنّه عامل في 
الظرف والمجرور. والآخر : أنه يحتمل التقدير المعنوي لأنه لا يظهر في 
اللفظ لقيام الظرف والمجرور مقامه, اعتبرهما الناظم في هذا الكلام فقال 
٠:‏ وبا بظرفٍاوْ يحرف جر فجعلهما بأنفسهما خبرين» وام يعتبر 
أنهما من قبيل المفرد أو الجملة » ذهابا إلى تناسي التقدير اللفظي؛ ثم 
قال : « ناوين معني كائن أي استقَرٌ »» فجعلهما معمولين لهذا المقدرء وإذا 
كان كذلك لم يَبّق' ' إلا التقدير اللفظي كضربا زيدًا . 

المسالة الثانية : أنْ الضمير العائد من هذا الخبر إلى المبتداً 
محمول في هذا المقدر لا في الظرف والمجرورء لأنّهما إذا كانا في تقديره 
ولم يستقلاً بالخبريّة فهما عند تقديره كما هما عند إظهاره لى ظهر. 
وهذا هو ظاهنٌ كلام الجمهور وظاهر كلام ابن خروف, بل هو مُقتَضَى ما 
تقدّم من مذهبه. وما تقل عن غيره أن الظرف نفسه هو المتحمّلُ الضمير 
وكذلك المجرور؛ بما فيها من معنى الفعل الذى تضمناه, ولا يتعلقان 
بمحذوف عنده إلا في الصلة والصفة والحال. وهذه المسالة يبني البحث 
فيها على ما قيلهاء فما صح هناك من المذهَبين انبنى عليه هنا موافقه من 
أحد الرأيين 

المسالة الثالثة : أن هذا الكلام يقتضى أن الخبر في الحقيقة هو 
ذلك المقدر لا هذا الظاهر, لكن لا على حدّ ما لى ظهرء بل على تقدير أن 
الظرف والمجرور / كالعوض منه. وَدَلّ على ذلك من كلامه قولّه : «ناوين ئّك» 


)١(‏ كذا فى الأصل. وفى سائر النسخ : لم يلق. 
(؟) انظر الأشباه والنظائر ١/؟؟؟,‏ والهمع 71/7 - 77, 


1١١ 


معنى كائن أي أستقَرٌ فجعله منويًا لا يُظْهْرٌ وجعله أيضا في عداد المعاني لا في 
عداد الألفاظ الصريحة؛ وجعله أيضا مما تَدْ ب في الخبريّة حتى كأنّ الظرف 
والمجرور هما الخبر بأنفسهماء حيث قال : وأخبروا بكذا. وهذا يقتضى ما تقدم 
من مذهب ابن السراج والفارسي وغيرهما في كون قولك : زيد عندك؛ وزيد في 
الدار- قسما برأسه بين المفرد والجملة. وهو مخالف لما ظهر من كلام ابن 
خروف أيضا ورأيه في المسالة. 

وإذا ثبت هذا توجه النظر إلى قوله : «ناوين مُعنى كائن أى أستقرٌ وهو 
يحتمل بحسب إتيانه بأو وجهين : 
7 أن تير 
الخبر اسم فاعل ولك أن تقدّره جملةٌ فعلية» أى : إن هذا بحسب التقدير 
المعنوي سواءء. كما أنك تَّقَدر ذلك من لفظ «كان» أى «حصل»». أى «ثبت» أى 
«استقر»» أى «وجد»» أى نحو ذلك. فلا يتعيّن للتقدير لفظ دون آخرء لأنْ المراد 
المعنى العام؛ فكذلك تقدّر معنى الفعل هنا في صيغة فعل أى اسم فاعل؛ إذ هى 
تقدير معنوي أو كالمعنوي. وهذه الطريقة جاريةٌ على ما تقدم من مذهب ابن 
السراج والفارسي, وه أحد المذاهب في المسالة ؛ إِنْ قد اختلفوا في هذا 
المقدر ما هى؛ على أريعة مذاهب : 

أحدها : أن يقدر فعلا مطلقًا لأنه عامل في الظرف والمجرور, والاصل في 
العمل أن يكون للفعل؛ وإنما اسم الفاعل [في العمل في عنه؛ وتقدير الفعل 
الذئ هق أصل اوتى لأنّ الحذف تصدرّف: والاصل أ في التصرف من 


أحدهما : أن يكون ذلك منه تخييرا في أحد التقديرين: فلك 


0( أ : فذلك تقدير. وقد صويت فى الأصل «فذلك» إلى : «فلك أ». 
(؟) عن هامش الأصل. 
(5) فى الأصل : أغدق.. 
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الفرع. وأيضا فانْ تقدير الفعل إذا وقع الظرف أو المجرور صلةٌ متعين: وإذا 
تعين [في موضع ١‏ | وكا قي توق الخ مياد فالوجة الحمل على ذلك 
المتعين. ولهذا [في” *] النحى نظائر كثيرة. 

والثاني : أَنْ يقدر اسم فاعل مطلقاء وهى رَأى المؤلف في غير هذا الكتاب 
واستدلٌ على صحته بأمور, منها : أَنْ الفعل هنا لا يغني تقديره عن تقدير اسم 
الفاعل لِيُسنَّدلَ على أنه في موضع رفع, واسم الفاعل مَّفْنِ عن تقديره, 
وإتقديدأ ] ما يغني أولى من تقدير مالا يغني. وأيضا فكل موضع وقع فيه 
الطرف أل المجوزن:طتالمٌ اوقوع اسع القاخل فيه ويعتى يوا شيف غير نال 
للفعل نحى : أما عندك فزيد» و : جئت فإذا عندك عمرو؛ لأن أمّا وإذا المفاجأة لا 
يليهما فعل. وأيضا فالفعل المقدّر جملةٌ بإجماع؛ واسم الفاعل عند المحققين 
ليس بجملة؛ والمفرد أصلء وقد أمكن فلا عدول عنه. 

والثالث : التخييرٌ بين التقديرينبناء على تعادل المذهبين وتكافؤ الأدلة, 
قال ابن عصفور : وه الصحيح عندى. 

وهذه المذاهب الثلاثة مبنيةٌ على أن التقدير لفظي لا معنوي كما أشار إليه 
الناظم» وهى المذهب الرابع في المسالة؛ وقد تقدّم الدليل على صحته. 

الوجه الثاني : أن يكون تخييرا بين الوجهين» على قول من يُخَيّر بينهما, 


5-5 الى 0 9 
وقد تقدم أنه رأى ابن عصفور. 


)١(‏ عن هامش الأصل. 
(؟) عن هامش الأصل. 
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ووجة ثالث : أن يكون خَيّر/ بين المذهبين المذكورين» وكأنه يرى 80" 
تقدير اسم الفاعل أولى؛ لتقديم ذكرهء ويكون هذا الموضع نظير قوله في 
«أل» «أل حرف تعريفٍ أي الام م فَقَطْ», فقدم ما هو عنده الأولى. وهذا هى 
الذى ارتضى في التسهيل لا واستدلٌ عليه بما تقدم ويغيره. لكن لا 
ينبغي أن يُحَمَلَ كلامه هنا عليه؛ لأنه إذ ذاك من التقدير اللفظي. ولذلك 
استدل على تعيين اسم الفاعل بظهوره في بعض المواضع في جملة ما 
استدل به. وهذا لا يظهر هنا مع قوله : «ناوين مَعْنَى كائن» فجعل نيتّه 
تبتر اوالنظية وإنما يمشى هذا الكلام على مدهب ابن السراج كما 
م 

فإن قيل : إن الناظم أطلق القَوْلٌ في جَعْلٍ المجرور خبراء وقد علم 
أنه على وجهين تام وغير تام؛ فالتام ما يُفُهم بمجرد ذكُرِه وذكْر معموله 
ما يتعلّق به. نحو ما تقدم من الأمثلة. وغير التام ما ليس كذلك؛ كما إذا 
قلت : زيد بك؛ وتريد : واثق بك أى : ناهض بك. وتقول : زيد في 
المسجدء وأنت تريد : قائم أى عاكف أو قارىء. وكذلك الظرف أيضا أطلّق 


3 


القول في جعله خبرًا وكان من حَقُّه تقييده؛ إذ منه التام وغير التام, 
فالتام نحو ما ع وغير التام نحى : زيد عندك؛ إذا أردت أنه مأسور 
عندك. وتقول : زيد أمامك وأنت تريد : سائرٌ أمامك؛ أو آكل؛ أو نحو ذلك. 
فآمًا التام فهى الذى يقع خبرا للمبتدأ كما تقدم؛ وأما غير التام فلا يقع 
خبرًا البتة؛ وإنما يكون الخبر غيره؛ فيؤتى به ضرورة فتقول : زد واثق 
بك؛ وناهض بك وعاكف في المسجدء ومأسور عندك؛ وسائر أمامك. 


(9) التسهيل 47. 
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ولايجوز حذفه إلا حيث يحذف الخبر المفرد أو الجملة فتقول : أما 
فبك مأخوذ؛ وآما عمرى فيغيرك: آى : ماخوذ: فخدف كما حذف «قائم» 
إذا سألت : من قائم؟ فقيل لك : زيد أى : زيد قائم. وما أشبه ذلك. فليس 
المجرور هنا بخيرالبثة, وكذلك مه من الظروف الناقصة . ولذلك لم يجز 
ويلا بك زيد مَأُخوذُ إلا رفع «مأخوذ». وكذلك : اليوم 
ل الرفع وكذلك ما كان نحوهماء وذلك لأن 
هذه الأشياء لا تقوم مقام المقدرء إذ لا يُفّهم من مجرد ذكره وإنما تقوم 
مقامه إذا كانت تعطى معناه يمجرد ذكرهاء فَكَأَنْ لا محذوف؛ قال 
سيبويه “توما بلا كإخرة 2 زيد' أ فته لا يكون إلا رفماء من قبل أن بلك 
لامكو مسرا للوهل فال رلك عن كان 3 تكد ل 
السكوت, قال : «ولى نصبت هذا لنصبت : اليم منطلق زيد» واليوم قائم 
زيد» وإنما ارتفع هذا لأنه بمنزلة ماخودٌ زيد” '». فقد فات الناظم إذاً 
هذا الشرطٌ الضروري» فيقتضي إطلاقه أن تقول : زيدٌ بك؛ وعمرى عليك, 
وأشباه ذلك؛ على تقدير ادر رار مجه إذالا يقهم 
معنى الاستقرار من هذه الحروف. واقتضى أن تقول : / ريد أمامك. ا/١‏ 
وأنت تريد : نازل أمامك. على تقديرك معنى الاستقرار. وذلك غير 
صحيح. 

فالجواب أن الناظم لم يُقفل هذا الشرط البئّة بل أشار إليه إشارة 


)0( فى الأصل, ا 3 قولك. والمثبت عن س,» ف 
(؟) فى الأصلء | : «وأما بك زيد مأخوذ». والمثبت عن سء والكتاب. 
() الكتاب ؟/ر4؟١.‏ 
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[حسنة )] حيث قال : ناوين مَعْنَى كذ يعنى تي أنهم إنم أخبروا بالظرف أو 
بحرف الجر حالة كونهم مُقَدَرين معنى الكون والاسة” كاري" ] حيث 
[يكون” '] الظرفٌ وحرف الجر ليعطيانه؛ وذلك إنما يصدق على الظّرف التام 
وحرف الجر التام. فإذا قلت : زيدٌ في الدار؛ أى زيد عندك؛ فالمفهوم المعتاد في 
هذا معنى الا ستقرار؛ فمثل هذا يقع خبرا وإذا قلت : ريد بك؛ أى عمرى إليك, 
فليس المفهوم هنا معنى الاستقرار. 0 أخبروا به؛ وإن فُرِض أن 
المحذوف مفهوم بقرينة, كما تقول : ز زيد على أهل البصرة:؛ أى : أمير» فهذا 
أيضًا من قبيل مالا يكون حرف الجر خبرا؛ إذ لا يفهم منئه مطلق الكون 
والاستقرارء ولذلك لما قاله سيبويه : «وتقول : عليك أميرًا زيد؛ لأنه لى قال : 
عليك زيد؛ وهى يريد الإمرة» كان 00 ». رد عليه ابن الطراوة وقال : وهذا 
وهم لأيك وإن حذفت الأميرفانت تريده 1 : 0 ه وإضماره 
سواءء يعني أنه لايجوز في الأميرإلا الرفع» لأنه' 'هى الخبر" '» أظهرته أو 
أضمرته. 

قال ابن عصفور : وهذا الذي قاله حقء إلا أنّه لا يمتنع أن يكون هذا 
الأمير الظاهر غير الخبر؛ ويكى حالاً مؤكدة. قال : وعلى هذا أجاز سيبويه 
هذا. وعلى هذا يكون قولهم : أنا بالله ثم بك والأمر إليكء وما أشبه( مما 
هو محذوف الخبرادلالة الكلام على المحذوفء لا مما أخبر فيه بحرف الجر إذ 
[فة عن س» ف, 
(9) الكتاب ؟/ره؟١.‏ 
(8) [: لأنك. 


(0) فى الأصل : المخير. 
(9) [: وما أشبه ذلك. 
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ليس بمنوى فيه معنّى الكون والا تقرارء وإنما تقدير الكلام : أنا واثقّ 
بالله. والأمر راجع إليك؛ فإذًا أحرف الجر أ الظرف على أربعة أقسام : 

أحدهما : ما يفهم منه الاستقرار بنفسه, فهذا يقع خبرًا للمبتدأ 
على مقتضى شرطه. 

والثاني : أنْ ما لا يُفْهُم منه استقرار ولا غيره البنّةَ لفقد القرينة, أو 
لأنه لا يُؤدى معناهء فهذا لا يق خبرًا لفقد الشرط . 

والثالث : مالا يفهم منه الاستقرارء ونما يُفّْهِم منه غْيرٌه لقرينة دالّة, 
فلا يقع خبر أيضاء لأن الذى يفهم منه غير الاستقرارء فهى إن كان 
محذوفًا ‏ أعنى ذلك المفهوم ‏ فهى الخبرء لا المجرور ولا الظرفء إلا أن 
هذا قسمان:قسم يكون جائز الحذف كقولك:أما زيد فبعمرى ماخوذ, وأما 
بكر فبك. ولا شك في أن هذا محذنوفٌ الخبر» وحرف الجرّ فضلة غير تام. 

وقسم لازم الحذف وإن لم يكن المحذوف هو الاستقرار نحو : ريد 
على اليصرة, وأنا بالله, والحمدلله, والأمر إليك. وهذا هو الرايع؛ وهى 
محتملء فقد يكون من قبيل مالا يقع خبرا؛ إذ لا يعطى معنى الكون 
وأنا واثق بالله. والحمد مصروف لله, والأمر راجع إليك. فهذا المفهوم 
أخص من الكون والاستقرارء وحرف الجر المعطى لمعنى الاستقرار هو في 
[في” '] الغالب لا غيره. 

وهذا جار على ما قاله ابن الطراوة وابن عصفور في كلام سيبويه. 


ويدل عليه أنه قد / يظهر في بعض المواضع بخلاف الكون والاستقرار» //؟" 


)١(‏ عنف. 


١و‎ 


فيخرج هذا القسم باشتراط الناظم وقد يكون راجها إلى معنى الكون 
والاستقرار لغلّبة حذف ذلك المتعلّق, كقولك : الحمدلله. (وللّه الأمن من قبل ومن 
0 كمشكاءأ "')). وما أشبه ذلك؛ لأنّ العرب قلا تتكدمٌ هنا 
. بالخبرء وإذا كان كذلك صار من جهة المعنى إلى القسم الأول.فيقدر : الحمد 
ثاب لله. ومستقّر الأمر لله ويهذا التقْدير تجدٌ المعريين يقدّرونه.ويدلٌ على هذا . 
القصد قولهم : زيد كاسد, فإن الأصل فيه : [زيد” '] شبيه بالأسدء فحذف 
اسم الفاعل وعوض منه الكاف. وهذا التعويض يدل على اطراح حكم «شبيه» 
في التقدير؛ إذ لو كان معتبرًا لم يصع تعويض الكاف منه؛ إذ لا يصح الجمع 
بينهماء فلا يقال : زي'/؟ شبيه كعمرى. فكأنُهم رجعوا في التقدير إلى : كائن 
ومستقرء وأقاموا الكاف مقام شبيه في الدلالة على معنى الشبه. وهذا ظاهر. 
وعلى ذلك يكون هذا القسم داخلاً تحت ما يكون من المجرورات خبرا . وبهذا 
الاعتبار يبقى كلام سيبويه في : زيد على البصرة, ونحوهء محمولاً على ظاهرة: 
ولا يلزم اعتراض ابن الطراوة فتامله. وإذا تقرر هذا ظهر أن كلام الناظم قد 
اشتمل على اث شتراط التّمام, ودخل في ضمنه فوائد جَمّة لى تتبعتّها لطال 
الكلام؛ فتركت لك ذلك أيها الناظّر في كلامه. 

وإذا قلت : زيد عندك؛ أى زيد في الدار» فمعنى الاستقرار - إذا كان هو 
المراد ‏ مفهوم» فإن لم ترد ذلك المعنى وقصدت : زيد مقيم؛ أو آكل عندك أو 


)١(‏ من الآية 4 من سورة الروم. 
(؟) من الآية !٠‏ من سورة النور 
(؟) عن هامش الأصل. 

(4) سقط فى غير الأصل. 
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زيد قائم؛ أو مْصَلّ في الدار, 0 هذا بمنوئ معه معنى الاستقرار, 
فلا يكون خبرا للمبتدأً, دلّ على المراد دليلٌ أى لم يدل وهذا كله 
ظاهر/. 

لكن فات الناظم من هذا مسالة ية ' يقتضى كلامه فيها الجوارٌ وليست 
بجائزة» وذلك إذا أخبرت عن المبتدأ بظرف مقطوع عن الإضافة نحو : 
القتال قبل وقيامك بعد, بخلاف ما إذا أضفت فإِنٌ وقوع الظرف خبرًا 
جائزء فتقول : القتال قل يوم الجمعة؛ وقيامك بعد قيامي, وما أشبه ذلك 
نص على ذلك سيبويه! " قال السيرافي : «ولا أعلم له مخالفًا». فمثل 
هذا يدخل تحت قوله : «نَاوِينَ مُعنى كائن أو استقر»؛ فإن تقدير هذينن 
مع القطع عن الإضافة وعدمه سواء, فعليه المعنى. ولا يقال : إن إنما 
أخبر عما فعلت العرب بقوله : «وأخَبروا», ومثل هذا الكلام إنما يصدق 
على ما قالت لا على مالم تقله. فلا اعتراض عليه؛ لأنا نقول : إن سلّم 
عود الضمير على العرب لا على النحويين» ففي ضمنه أن ذلك قياس لا 
يوقف منه على المسموحء ولهذا أتى بالمسالة لا للإخبار عما فعلت العرب» 
وعلى هذا القصد توجه الاعتراض» فلو صرح بالقيد هنا وام يشر إليه 
كما صرح به في التسهيل” “لدخل له نحو :قيامك فبل» في غيرالتام؛ لكنه 


)١(‏ سقط من|. 
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(5) قال سيبويه 783/7 : «ولاتقول : هذا قبلء كما تقول : هذا قبل العتمة».. وقال السيرافى74/4١‏ 
: «أعلم أن قبل وبعد يكونا خبرين للجثث وغيرها إذا كانا مضافين, كقواك : زيد قبل عمرى وبعد 
عمروء والقتال قبل يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة, فإذا حذفت ما أضفتهما إليه لم يحزف يكونا 
خبرين. لاتقل : زيد قَيل» والقتال بعد. ولم أر أحدا من أصحابنا أَعَثّل لهذا بشي يقنع» وقد حكاه 


سيبويه ولا أعلم له مخالقًا». 
لقةا فى التسهيل 59 3 «ويغنى عن الخبر ياطراد ظرف أو حرف جر تام..». 


18 


لم يفعل» فكائن معترضا عليه. ووجه كونه غير تام ظاهرء لكونه قد حذف 
منه ما به تمام معناهء وهى المضاف إليه؛ وإن كان مرادا في التقدير. 

/ وقال السيرافي في تعليل منع وقوع قبل وبعد خبرين : إنهما إذا 
أخبر بهما قد حذف معهما ما يعمل فيهماء فكا حذفُ المضاف إليه مع 
ذلك إِجْحاًا فتُجنبو./ ) . ولابن الضائع هنا تعليلٌ هو روح كلام سيبويه. 
فتامله. 

واعلم أنْ الناظم من عادته التنبية على مسائل الخلاف؛ وعلى 
ارتضاء ما يرتضيه من الأقاويل. ولا شك أنْ مسائلٌ الخلاف على قسمين 
: قسمينبنى على الخلاف فيه حكم من الأحكام الكلامية. وقسمرلا ينبني 
عليه إلا أمر اسطلاحي وتحقيق صناعي لاغيرء فأما الأول فالنظر في 
ترجيح مارجحه الناظم؛ وجِلّبٍ الحجج' ' عليه مما تعني الناظر في هذه 
الصناعة عموماء والشارحّ بحسب ما يتعلق بشرح النظم خصوصا. وأما 
الثانه ل فالكلام فيه بحسب ترجيح مارجح الناظم وجلب الأدلّة عليه 
إنما هو من جهة ما يلزم الشارح من بيان مقاصد الكلام المشروح, 
والنزول إلى مقام صاحبه. لبيان ارتضاء ما ارتضاهء وتزييف ما زيف لا 
من جهة أن تنبني عليه فائدةٌ؛ إذ هو خال منها كمسالتناء لأن كون 
'الظرف أو حرف الجر يقدر معه كائنْ أو استقرء أو لا يقدر معه ذلك لأنّه 


يؤدّى معناه ‏ سواء في الحكم. 


)0( هذا معنى كلام السيرافى ؛ انظر 4ر4١١‏ , 
0) 1: الحج. 
5) [1: الباقى. 
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وكذلك مسالة الابتداء وعمله في المبتدأ وحده؛ أو في المبتدأ والخبرء أو 
عدم ذلك أمر لا تنبني عليه فائدةٌ كلامية. فالكلام في ذلك كله وتسويدٌ الأوراق 
به لا يجدى في المقصود من علم النحو مزيداً. قال ابنُ الحاج فيما علّق على 
المقرب العصفورئ : جملة ما أقوله أَنْ كل خلاف وبَّحْث في هذه الصناعة لا 
يؤدى إلى الوقوف على كيفيّة التكلم فهى فَضَلٌ لا يحتاج إليه, والاشتغال به 
بطالة. قال : وقد أولع المدرسون بذلك؛ وإن لم يكن نافعًا في تعليم الصفار, 
فالاشتغال به اشتغال بما لا يغني. وأشد من نقض الاشتغال به اعتقاد أن ذلك 
مهم خترورئ مَُصل إلى معرفة حقيقة, مكسبٌ علمًا بكلام العرّب. ثم مضى في 
كلامه؛ ثم قال في هذه المسالة التى نحن فيها : فالفرض أن قولك : زيد في 
الدارء مرادف لقولك : زيد استقر في الدار» أى يستقر أو مستقر؛ كلّ بمعنّى 
واحد.؛ انتهى؛ وهو صحيح واضع.؛ وإذا وضح هذا فكلّ ما أجلبه من الحجج 
والترجيحات في المسائل التى هذا شأنها فلُتعلم أنها مجتلبة بحسب مقصد 
الشرح, لا بحسب استنتاج فائدة زائدة» وبالله التوفيق. 

ثم أتم هذا الحكم في قسم الظرف بقوله : 

ولا يَكُونَ اسم رُمان خَبرا 

عن جه وَإِنْيُفِدْ فَأظْيِرا 

لما أطلق القول في وقوع الظرف خبر) للمبتدأ؛ وكان المبتداً تارةٌ يكون 
اسم عين؛ وهو المراد بالجثة؛ وتارة يكون اسم معني كان من مقتضى إطلاقه 
أن يجوز وقوعٌ ظرف الزمان خبرًا عن كل (جثة)!.) كان أو معنى, كما كان 


)١(‏ سقط من]. 


ف 


وغير صحيح في ظرف الزمان. فأراد تقييد ذلك الإطلاق» فأخبر أنْ اسم 
الزمان لا يكون خبرًا عن مبتداً هو جثةً إلا أن يكون الإخبار به عنه 
مفيدًاء فإذا أفاد جاز. وحصل من هذا ومما قبله أن الظرف إما أن يكون 
مكانيًا أى زمانياء فإن كان مكايا أُخَبر به عن كل اسم كان ؛ اسم جثة, 
نحو : زِيدٌ أمامك؛ وعمرى خُلْفَ الحائط؛ والدراهم عند زيد. أى اسم معنى 
نحو :قُعودُ زيد مكائك؛ وقيامّه خلفّ الدار, وَأَكْنّه عدك. وإن كان زمانيًا 
عنه لحصول الفائدة يذلك: تنحى : قيامك غداء وسفر زيد بعد غغدء وخروج 
زيد يوم الجمعة. وإن كان اسم جنّة فلا يُخُبر به عنه لِعَدّمٍ الفائدة بذلك, 
فلا تقول : ريد يوم الجمعة, ولا عبدالله غدا . 

والفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان في هذا أنْ ظروف الزمان 
أشياء تغرف وتنقضى» وما وُجد منها فمشتمل على / موجود, والجثة 
كلها موجودة فلا فائدة في الإخبار عنها بذلك؛ والمصادر وهى أسماء 
المعاني غير موجودة بل تحدث؛ فأفاد الإخباٌ عنها بالظروف الزمانيّة. 
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وأما ظروف المكان فَأُيها جعلت مستقرا لشىء جاز أن يقع خبرا وتقع 
الفائدةٌ؛ لأنّ الأمكنة لا تشتملٌ على كلّ موجود, ولا تكون ظروفًا لكل واقع 
في الوجود ازوماء بل قد تخلى مها وقد لا تخلوه فصار الإخبارٌ بها 
يُحصل مالم يكن معلوم الحصول. ويهذا أشبهت الأمكة الاشخاص 
فأفادت كما أفاد الإخبار بالأشخاص. 

وقد نّبّه على أصل المنع في هذه المسالة, وهى عدم الفائدة» بقوله : 
«وإن يُفيد فَأَحْبّرا»» فكأتّه قال : ولا يكون اسم زمان خبرا لجنّة لعدم 


بف 


الفائدة» فإن أفاد ذلك جاز الإخبار به عن الجكّة. وتعليقة الجوازٌ على شرط 
الإفادة هو الأصل وهى أول (أ من تعليقه على مواضع تُعَد وحص فإ 
حصر الآحاد قد لا يفي بجميع مواضع الإفادة» بل الغالب أنه لا يفي. وإنما 
وجه حصرها ردها إلى أصل الجواز وهى الإفادة, فلذلك اقتصر الناظم عليه 
فقال : «وإن يفد فَأحبرا». وقد حصرت ْ مواضع الإفادة في ثمانية :أحدها : 
أن يشبه اسم الجثة اسم المعنى في الحدوث في وقت دون وقت, كالرطب 
والكَمَأَةٌ ونحوهماء كقولك : الرْطبٌ في وقت كذاء والكمََّةُ وقت الربيع. ومنه 
)2 قولب" ) : الهلال الليل. وما أشبه ذلك. 

والثاني : أن يكون الزمان موصوفاء نحو قولك : نحن في زمان طيب. 
ومنه قول عبدالله بن مسعود”  '‏ رضي الله عنه ‏ : «إنكم في زمان كثيرٌ 
هاه قليلٌ قراؤه, كثيرٌ من يعطى, قليلٌ من يسأل». وقال امرق القيسر (4) 

ألاعمٌ صّبّاحًا أيّها الطَلل البالى 

وهل يَعَمِنْ مَنْ كَانَ في العصّر الخالى 


وقال الآخر : 
أنحن- واللّه ‏ في رَمَان عَصشُومٍ 
لو رأيناه في الْنَامِ قف نزعنا 
)١(‏ 1: الأولى. 
( 1: احصر. 
5) سقط من [أ. 


(©) أخرجه مالك فى الموطا, كتاب قصر الصلاة فى السفرء الحديث ١77/1١/44‏ . 
(0) ديوانه /ا؟, والكتاب 5/4؟, والمفنى .١756‏ 


رف 


/ وقال 0" : 55" 
لعفرك إِنَا والأحاليف هَاؤلى ٠‏ 
أفي حقبة أظفارها 3 َقلُم) 


والثالث : أن يكون المبتداً عامًا واسم الزمان خاص(" 9 


به عن خاص» كقواك 0 م 0 
ل 


رم 


والرابع : أن يكون المبتداً موصوقً كقولهم : أَكُل يوم ثوب تلبسه؟ 


َكل عام لك رجل تَفَْله؟ وأنشد سيبويه 


والخامس : أن يكون المقصود ما أضيف إليه ظرف الزمان, 


كقولهم: : زيدً حين طر شاريُه. فالمقصوه : زيد طر شماربه. وكذلك : ذيد 
بحن تقل جيه وق" ] أنشد بعضهم على هذا بيت الحماسة 


)0( 
0( 
نه 


(0 


)0( 
الو 


هو أوس به حجر ديوانه .١7٠١‏ وما بين القرسين سقط من سء. ف. 

أ: ومسئولا. وقد أضيفت ألف «أو» إلى الأصل. 

فى جميع النسخ : «وهذا جواب مخرج ..». وكلمة «جواب» لامعنى لها ها , والشاطبى قد نقل 
هنا عبارة الشلويين» وهى كما أثبتنا. انظر البسيط لابزبأبى الربيع 816 . 

الكتاب :١79/١‏ وهى فى المخصص ,١5/١١‏ والإنصاف ,1١‏ والخزانة ١//1١غ‏ والرجز لقيس بن 
حصين الحارني. 

ليست فى الأصلء أ. 

الحماسة .444/١‏ والبيت رقب الجرمى. 


"3 


أقول وفي الأاكفان أروعٌ ماجد 
كفصن الأراك وجهه, 1 (١‏ 
والسادس : أن يكونٌ في باب النفي العام؛ كقول النبي ‏ صلى الله عليه 
سم ا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده 3 
والسابع : أن يكون الغرض التأريخ؛ كقولك : كان موسى ‏ عليه السلام 
زمن فريمون. وكان إبراهيم ‏ عليه السلام - زمن نُمُرود. ونحوه قول امرىء 
القيس 
ألاعم صباحا أيُها الطَلل البالى 
وهل يعمن مِنْ كان في العصر الخَالى 
وقد تقدم في نوع آخر ‏ وقال الفوز ل 
الوثر أن الئاس محات > كبيرهم 
وقد كان قيّل البعث بعث محمد 


ظل. 1و اع ٠.‏ 0 - > # > ا ”وى ىو 
والثامن : أن يكون ظرف الزمان( قد رفع ظاه غير جنّة؛ نحو : زيد 


: فى الحماسة : «أبيض ماجد». و«وسما». وفى اللسان, مادة وشم : «يروى وشم و وسم؛ فوشمم‎ )١( 
بدا ورقه؛ ووسدم : : حسن».‎ 

(9) البخارىء كتاب الأيمان ,١7١/4‏ ومسلمء كتاب الفن 71/6؟؟. 

(؟) تقديم البيت فى النوع الثانى. 

(4) لم أجده فى ديوانه. 

(0) [أ: زمان. وقد أضيفت «أل» إلى الأصل. 


هه" 


يوم الجمعة قيامه؛ 01") حملت «قيامه» على أحد وجهيه. 

فهذه المواضع مما أفاد فيها الإخبار باسم الزمان عن الجثة, وإن جاء ما 
يُشبهها فحكمه في الجواز حكمهاء والجميع منتظم في سلك قوله : «وإن يفد 
فأخيرا». 
0 المسالة درك على الناظم من أوجه ثلاثة : 
(أحدها 3 أن التحويين إِنْما يعرذ ا الكلام هنا 0 ظرف 
الزمان فيقولون : لا يكون ظرف الزمان خبرا عن الجثة: والناظم إنما قال : «ولا 
يكون اسم زمان..». واسم الزمان غير مرادف لظرف الزمان؛ لأن ظرف الزمان 
هو اسم الزمان المنصوب المقدرٌ بفي من جهة المعنىءلا اسم الزّمان مطلقا؛ إذ 
اسم الزُمان منقسم إلى ظرف وغير ظرف؛ فكيف يكون مرادقًا له؟ وإذا لم يكن 
كذلك حرج عن وضع المسالة عند غيره. 

والجواب : أنه يمكن وضع المسالة على أن يكون اسم الزمان غير ظرف؛ 
إذ لا يخبر به عن جثة: بخلاف المصدرء فإِنْ لا يقال : زيد يوم الجمعة برفع 
يو وقد يقال : القيام يوم الجمعة. وقال الثابفة! أ : 

زَعُم الفراب بأن رحلّتنا حَد 


- 3 إلى . . 
وبذّاك خَبِرنا القداف 


(1 


الأمسود 


)١(‏ أ: إذ 

(؟) سقط منأ. 

5) أ: يعوضون 

(©) عنف. 

(5) ديوانه 4 والخصائص ١/١‏ 4؟, والهمع ١/رةة.‏ 

(9) 1: الغراب. ورواية الأصل توافق ما فى الديوان. والقْداف : الغراب. 
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ل - ١‏ ىئ إىئ 
روى هكذا برقع كني ترم ليزن 1 اي قد تقدم من 
مواضع جواز الإخبار بالزمان عن الجثة ماكان الزمان فيه مجرور بفي, 


وهو إذا كان كذلك لا يسمّى في الاصطلاح ظرقًا ويسمى اسم زمان» ‏ 


كما لا يُسمى الظرف المرفوع/ على السّعة ظرفًاء فإطلاق لفظ اسم 597 


الزمان إِذا أجود من التعبير بالظرف. وهو مه َنب حسن. 

والثاني من أوجه الدرك :أن حاصل كلامه أنّه لا يُخبر باسم الزمان 
عن الجثة إذا لم تقع فيه فائدة» فإن وقعت فيه فائدةٌ جاز الإخبارٌ به 
عنها. وهذا لا حاصلٌ له لأمرين/؟ 

000 : أن هذا المعنى قد تقدم له عندما عرف بالكلام فقال : 
«كلامنا لف مفيد». وهو جار في كل كلام فما الحاجة إلى تكرار ذلك 
هنا؟! وإلا فيلزم أن يشترط ذلك فيه" ' إذا أُخْبر به عن الحدث؛ لأنه قد لا 
يفيد نحى : القتال في يوم [أى' '] الخروج حيئًا أى زماا. وكان يلزمه 
مكل قافن رفت المكان والمجرور؟"؟ اهنا إذا أخيو يهما ل وفي لقره 
والجملة؛ وكذلك سائّر الأبواب هى مفتقرةٌ إلى مثل ذلك؛ فإن الإفاده 
مشترطه في الجمع فكمالا يجوز أن تقول : زيد يوم الجمعه ؛ لعدم الإفاه 
فيه من حيث إنه معلوم ؛ فكذلك لايجوز ان تقول : زيد مكانا أى في مكان 
)١(‏ شرح السيرافى على الكتاب ١75/5‏ -//ا7١.‏ 
(؟) فى الأصل : ريسموا 
(؟) أء وصلب الأصل : «لأمور». والمثبت عن هامش الأصل. 

(4) [: أحدها. وقد كانت كذلك فى صلب الأصل ثم عدلت إلى : أحدهما. 
(0) سقط من غير الأصل, 


(1) عن هامش الأصل. 
[ ف : المجرور. دون وأو. 


يف 


؛ لعدم الفائدة . وكذلك ل قَلْتَ : السماء فوقناء والأرض تحتنا؛ والنار محرقة, 
والماء يروى ‏ وطُول له في القصة- فإن كان مثل هذا لايلزم الاحتراز منه, 
فكذلك لا يلزم الاحترازٌ منه في ظرف الزمان إذا أخبنَ به عن الجثة؛ من جهة 
أنه معلوم كما هو معلوم في غير ذلك. وإن كان يلزم الاحترانٌ منه لزم مثله في 
جميع الأقسام. لكن هذا غير لازم هناك فكذلك هنا. 

والثاني : أن إخراج ظرف الزمان من ثلاثة الأقسام المذكورة آنفا يوهم 
في باقيها مالا يصح. وذلك أنه إذا أخبر أن الظرف والمجرور يقعان خبرً؛ ثم 
استثنى من مواقع ظرف الزمان مالا يفيد» أوهم أن غيره لا يستثنى منه ذلك 
بل يقع خبرا أفاد أو لم يفد. وهذا غير صحيح. 

فالحاصل أن هذين الشرطين كان غنيًا عن الإتيان بهماء ثم ينظر إلى ما 
يفيد وما لا يُفيد من الأخبار بالظرف والمجرور بناءً على ما تقدم في التعريف 
بالكلام : والجواب عن الأول أن كلامه وكلام غيره في مسائل مخصوصة 
بحسب" الإفادة وعدمها ليس من جهة التعريف بالكلام؛ بل من جهة أخرى, 
وذلك أن من الأبواب ما يطرد أى يغلب فيها عدم الإفادة إلا بشرط؛ فعادة 
النحويين أن ينوا ذلك ليكون فيه حصر لما يُفيد وما لاء وضبط لما يتكلم به. 
وهذا [من شأنهم” ']؛ إذ لا يكفي في مثل ذلك مجرّد تعريف الكلام بأنه لفظ 
مفيد؛ ألا ترى أن غالب الإخبار بظرف الزمان عن الجثة غير مفيد؛ بخلاف 
الإخبار به عن الحدث؛ أو بظرف المكان أى المجرور فتجد ظرف الزمان قد 
حصل فيه الوصف (الذى)(5 هو مَظنَةُ الإفادة, ومع ذلك فلم يُدْ ككونه معرفة 


)١(‏ أءوصلب الأصل : يجب. والمثبت عن هامش الأصل. 
(؟) عن هامش الأصل. 
؟) سقط من|. 
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بالألف واللام أو الإضافة:؛ ولوكان ظرف المكان والمجرور كذلك لأفاد, 
ل خَلفكء وزيد مكان عَمُرىء وزيد في الدار. ولى قلت : زيد يوم 
العيد» أى' ' زيد اليوم؛ أو شهر كذاء لم يفد. فهذا فرق بينهماء ولأجل 
هذا نهوا على أن ظَرْف الزمان لا يفيد الإخبارٌ به عن الجنّة//. واستثناء 
الناظم ما يفيد بقوله : «وإن يقد فأخبرا». رجوعٌ إلى الأصل. ومثل هذه 
المسألة اشتراطّهم الإفادة في وقوع المبتدأ نكرةٌ حسبما يذكره: نه إذا 
كان نكرة غلب عليه ألا يُفيدء فنبهًوا على أنه لا يقع مبتدً إلا" ' إذا 
ساوى المعرفة بحصول الفائدة. ومثل ذلك تنبية المؤلف على أن توكيد 
النكرة جائز (بشرطة؟)) الإفادة» ولم يشترط ذلك في توكيد المعرفة: لغلبة 
حصولها حين ذلك؛ وقد لا تحصّل فائدة مع حصول مظنتها فلم يفتقروا 
إلى التبيه على ذلك اعتمادا على ما تقّدم في حدّ الكلام. فاعرف هذا 
أصلاً اصطلاحيا تحتاج إليه فيما يرد عليك من هذه الأشياء؛ وتعتمد 
على مقتضاه في حل أمثال هذه الإشكالات؛ فتقطع به كثيرًاً من التشغيب 
والتعسف الذى يقع بين الباحثين. 

وبعد هذا نقول : إِنما [َبُ! ')] الناظم بالقصد الازل على ما كان 
مثل: ريد يوم الجمعة, أو زيدٌ في شهر كذاء لأنه ظرف معَرّف يُفيدُ إذا لم 
يقع خبرا اجة, ويُفِيدٌ مثله من ظروف المكان والمجرورات؛ ولا تَقُول : إن 


إىئ 5 - 
نبه على نحو : زيد يوماء أى زيد في شهر؛ لأن نحى هذا قد ساواه فيه 


ظرف المكان والمجرور» وكذلك ظرف الزمان المخبر به عن الحدث؛ فإخراج. 


)3( فى الأصل : «وزيد». 
(؟) أ: «ولا». وقد محيت الواى فى الأصل وإستيدلت بها الهمزة. 
2( عن هامش الأصل, س »2 ف. 
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ذف 


مثل هذا موكول إلى العلم بأنْ شرطً الكلام الإفادة وهذا كله حَسِنْ وبالله 
التوفيق. 

وعن الثاني : أن الغرض إذا كان ما تقدم لم يلزم من هذا الإشكال 
شىء؛ لأن قوله : «وإن يد فأخبرا» رجوع إلى الأصل من اشتراط الإفادة» من 
حيث كان الغالب فيه عدم الإفادة: ولذلك منع أولاً الإخبار به. وإذا كان كذلك لم 
يلزم منه مفهوم؛ لأنّ الكلام في قُوَة أنْ ل قال' ' : «وظرف الزمان مع الجثة 
غير مفيد» فلا يخبر به عنهاء فإن فُررض حصول الإفادة به معها جاز الإخبار به 
عنها». فمثل هذا الكلام لا يقتضى أن غيره يخبر به أفاد أولاء فإذا كان كذلك ‏ 
لم يبق إشكال. والله أعلم. 

والثالث من أوجه الدرك : أن حاصل كلام الناظم نقلَ الناس أنه مخالف 
للنحويين. ولم يقل به إلا ابن الطراوة؛ قال ابن أبي الربيع : ظرف الزمان يكون 
خبرًا عن الحدث ولا يكون خبرً عن الجثة؛ قال : ولا أعلم في ذلك خلاقًا بين 
النحويين إلا ابن الطراوة فإنه ادّعى أن ظروف الزمان تكون أخبارًا عن الجثة 
إذا أفادت؛ فإن لم تُفد لم تكن أخبارا . ولا فَرْقَ في هذا بين ظروف الزمان 
وظروف المكان. ثم أتى بأربعة مواضع دليلاً على صحة رَعُمِهِء وهى الأول 
والثالث والرابع والخامس من المواضع المتقدمة. ثم قال ابن الطراوة : فكما 
جاءت ظروف الزمان في هذه المواضع أخبارًا عن الجثة وأفادت: جاءت ظروف 
المكان أخبارًا عن الجثك ولم تُفد, نحى يد مكانًاء فالرابط كله الفائدة بالإخبار 
000 ش 


)١(‏ فى صلب الأصل : «كان». والمثيت عن الهامش وسائر النسخ. 
(؟) انظر البسيط لابن أبى الرّبيع 17/7 - 874. 


"7, 


قال ابن أبي الربيع [مَنْفَصلاً؟')] عما قال : أما الهلالٌ الليلة, فعلى 
حذف المضافء لأن المقصود الإخبار عن ظهوره لنا؛ أى : حدوث الهلال 
الليلة. وهو تأويلٌ الفارسي(). وأما نحن في شهر كذاء فالمراد تعيين 
الشهرء ووجه السؤال : أ شهر شهرناء فيقال : شهر كذا. فهو كلام / 
مخرج عن(" حدّهء فلا يُكْثَّرَضْ به. وهذا جواب الشلويين. وأما : «أكُل 
عاونعم تحوونه؟»: فجاز لمكان الصّفة: وكذلك ما أشبهه؛ فالمعنى : أكل 
عام أخذ نَعم؟ أكل يوم لبس ثوب. فالإخبار في المعنى عن الحدث» فجاز 
اتساعاء ولم يخرج بذلك عن الإخبار عن الحدث؛ كما لا يخرج «يومان» 
في : صيد(') عليه يومان ‏ بالرفع ‏ عن كونه ظرفًا في المعنى. وأما قوله 
: «وجهّه حين وشما»» فعلى إقحام الحين.اعتبارا بأن التوشيم لابد له من 
زمان. والمراد : وجهه وشّم. وكذلك ما كان نحوه. قال : وإذا كان هذا!") 
كله راجعا إلى الإخبار بالمفرد عن المفرد؛ أى بالزمان عن الحدث؛ ثبت أن 
الإخبار بظرف الزمان عن الجثة بالقصد من غير أن يكون الكلام أحيل 
عن طريقه لا يعقل وجوده؛ إذ لا فائدة فيه, بخلاف روف المكان. انتهى 
معش كلمن[ 


)١(‏ عن هامش الأصلء س؛ ف. 
(0) الإيضاح 45. 

(5) فى هامش الأصل : على. 
(4) فى هامش الأصل : سير. 
(0) فى الأصل: هكذا. 

(1) انظر البسيط 414 - //ا8. 


دنا 


"53 


فإِذًا ظروف الزُمان لا يُخْبّر بها عن الجثة البئّة اتفافًاء وما ظُنّ بخلاف 
ذلك فليس منها في الحقيقة. وهو ماقض لقوله : «وإنْ يُفدْ فَأخيرا». فالإشكال 
هنا من وجهين؛ أحدهما مخالفة للنحويين أو متابعته لمن خالفهم: والقطع أن 
مخالف الإجماع مخطىء. والثاني : أن الإخبار بظرف الزّمان عن الجثة قد 
يفيد» وهى أمر لا يعقل. 

والجواب عن الأول أن نقول : كيف يثبت الإجماع مع أن ما ذكر من 
المواضع الثمانية قد سلّموا وجودها في الكلام وقياس أكثرها؟ ومثل تلك 
المواضع هى المراد عند من أجاز ذلك فإنما يثبت الإجماع على المنع فيما كان 
على خلاف تلك المواضع وأشباههاء وليس النزا ع فيه وإن سلم ذلك فإنما يكون 
إجماعًا معتبرًا إذا ثبت حصوله قبل خلاف ابن الطراوة, وهذا يصعُب إثبائه, 
وإذا لم يثبت فالظاهر أن المسالة خلافيّة, وإذا كانت كذلك فلا عَنْبَ على ابن 
مالك ف (0) ارتكابه بعض المذاهب المنقوله في مسالة اجتهاديّة. ثم إِنّ أبا علي 
الشلويين قد نص على عين ما ذكره ابن الطراوة في كتاب «الأسئلقوالأجوبة», 
فقال على أثر ما ذكر جملة من المواضع المذكورة : وجملةٌ هذا أن ما وقعت به 
الفائدة من الأخبار جازء وما لم تقع به الفائدة لم يجزء وهى ما قال الناظم 
بعينه, ولو كان ابن الطراوة بذلك مخالفا للنحويين لم يرتكبه؛ بل كان يرد عليه 
على عادته في التزامه مناقضته؛ أو كان يُبِيْنِ مخالفته لهم إن كان ارتضى 
مذهبه وإن سلّم الإجماع فليس في مسالة يَنْبَى عليها حكم, بل هى في تأويل, 
ويجوز الخلاف فيه وإحداث قول آخر غير ما أجمع عليه على الصحيح عند أهل 
الأصول. 2 


)١(‏ أ: وارتكايه. 


نض 


وعن الثاني : أن ابن الطراوة وغيره إنما أرادوا أن الإخبار بظرف 
الزمان عن الجثة جائز(') حيثُ تحصل الفائدةٌ من غير تعيين لوجه 
الإفادة. من كونه على تأويل أى غير تأويل»لأن ظاهر الإسناد في قولك : 
الهلالٌ الليلة؛ وأكلٌ يوم ثوب تلبسه/, وما كان نحو ذلك على [أنّ!')] الجثة 50 
أخْبر عنها بظرف الزمان فأفاد والوقوف مع الظاهر هو المراد وأما 
التأويل فالنظر فيه ثان عن جواز المسالة, والاعتماد على الظاهر والحمل 
عليه وإن أمكن غيره ‏ هو مذهب ابن مالك في عربيته؛ وهو أصل 
سيبويه؛ بوب عليه ابن جنى في الخصائص!)» وسياتى التنبيه على 
مواضع من هذا القبيل؛ بحول الله ومشيئته. وأيضا فقد يظهر القصد إلى 
الإخبار بنفس الظرف في نحى : نحن في زمان الصيفء أى في شهر 
كذا . ولا ينبغي أن يعدَلَ به عن هذا الظاهر لأن يقال : إنما المراد الإخبار 
بأن الزمان زمان الصيفء وأنْ الشهر شهر كذا؛ إذ لقائل أن يدعى مثل 
ذلك في ظرف المكان مع الجثة فيقول في قولك : زيد في مكان كذا : إن 
المعنى : مكان زيد مكان كذا. وعند ذلك يستوى الظرفان في الإخبار بهما 
عنن الجثة. 

فإن قيل : إنما القصد الأول في ظَرْف المكان الإخبار بِأَنْ «زيد» 

قيل : وكذلك القصدُ في (النحو( )) قولهم : نحن في شهر كذاء أو 


)١(‏ 1: ا 


0( عن س» ف. 
6( الخصائص "01١/١‏ -5038. وانظر فى هذا الموضع من الباب إحالات المحقق على كتاب سيبويه. 
() عن الأصل. 


رذن 


في زمان كذاء الإخبار با6(') مستقرون فيه. وهذا مما يصعُب الجواب عنه. 
ويؤيد هذا أن تعليلهم امتناع الإخبار هنا بأنّ كلّ جنّة تستلزم الأزمة لأنها 
موجودة فيهاء فكأن الإخبار بذلك إخبارٌ بمعلوم؛ يقتضى أنها إذا أخبر عنها 
بالزمان على حالة من الأحوال التى تختلف بحسبها الأزمان أو الجثث مما لا 
يكون معلومًا للمخاطب(, لزم الجوازٌ كالأحداث وطروف المكان. وقد عَلّل ابن 
الباذش المنعٌ بأن متعلّق ظرف الزمان لادلالة عليه مع الجثث, فإذا قلت : زيدٌ 
اليوم» صلح لأشياء كثيرة» لجواز أن يكون المعنى : منطلق اليوم؛ أى مقيم؛ أو 
غير ذلك. ولم يقّصره الاستعمال على معنئ بعينه. كما قصر ظروف المكان, 
وكما قصر ظروف الزمان مع الأحداث على معنى كائن أو استقر. ولى قصد يد 
ذلك لم يجز الحذف. فعلى هذا إذا فْرِضَ قصد الاستعمال لبعض ظرف الزمان 
مع الجثة على معنى كائن ا جاز الإخبار بها. وهذا لا 
مدفع فيه بل هو أمر معقول موافق للمنقول. وعلى الجملة فهذا الاختلاف راجعٌ 
إلى اختلاف!') في عبارة لا اختلاف(') في معنّى. والله أعلم. 
والجثة : شخص الإنسان قاعدًا أو نائمًا". كذا قال الجوهرى. فخصّه 
بالإنسان كما ترى. واستعمال النحويين له على ما هو أعم من ذلك, فالجثْةٌ 


عندهم :خض كَُ متشخّصر("). 


)١(‏ [: بأنْ. وقد كانت كذلك فى الأصل ثم عدلت إلى : بأنًا. 

)١(‏ فى الأصلء. أ : المخاطبين. والمثيت عن س» ف. 

(9) فى الأصل.! : الاختلاف. 

(4) فى الأصل : لااختلاف فيه معنى. 

() فى الأصول كلها : قائما. والمثبت عن الصحاح.ء وفى اللسان : «فأما القائم فلا يقال جثته, أنما 
يقال : قامته لا قمته». 

(1) فى صلب الأصل : شخص. وفى أ. س : مشخص. والمثيت عن هامش الأصلء ف. 


ين 


وقوله : «فأخبروا»». أراد : أَخْبِرَنْ» بنون التوكيد» فأبدلها للوقت 
ألقاء وذلك سائة(), 


ولا يج ور الابّتَدا بالتكره 


ا نقكن كغيد ريد تجيرة 
صصضاه اس د م لوال م 22 
وَهَلَ فَتَى فيكم فَمّاخل نا 

وَرَجلَ من الكّرام عنْدنا 


أعلم أنه لما كان الفَرض من الكلام حصول الفائدة: وكان الإخبار 
عن غير مَعَيّنِ لا يُفيد كان أصل المبتدأ التعريف. ولهذا إذا أخبر عن 
معرفة لم تتوقف الإفادة على أمر زائد سوى التعريف, بخلاف النكرة /ر» "94؟ 
فإن الفائدة في الإخبار عنها تتوقف على أمر زائد. قال المؤلف : ويلزم 
من كون المبتدأ معرفة أن يكون الخبر نكرة في الأصل لأمرين» أحدهما: 
أن كونه معرفة مسبوقا بمعرفة يهم كوّهما صفة وموصوفاء فيجىء الخبر 
كرة لرفع التوهم. 

والثاني : أَنْ نسبة الخبر من المبتداً كنسبة الفعل من الفاعل, 
. والفعل يلزم تكيّره, فاستحق الخبر لشبّهه به أن يكون راجحا تنكيره على 
تعريفه/ ). ثم نه يتصور فيهما أربعة أقسام : 
)١(‏ فى سءف : «وذلك غير سائغ». وهى خطأ. 
)٠(‏ كذا بالياء. وهى رواية المؤلف, وانظر آخر شرحه على هذه الأبيات . 


(؟) كذا بتاء الخطاب؛ وهى رواية المؤلف أيضاء وشرحة يِنَب عليها. 
(8) شرح التسهيل لابن مالك» ورقة 04. 


ه” 


أحدها : أن يكونا معًا معرفتين. فهذا جائرٌ ولا يحتاج مثله إلى التنبيه 
على حصول الفائدة: لغلبة وجودها فيهما. وسكوت الناظم على التنبيه على هذا 
القسم يدل على ذلك. فإن فُرِض فيه عدم الفائدة فذلك يخرج باشتراط الإفادة 
في الكلام. وأيضا فقوله : «ولا يجوز الابتدا بالنكره» قد يِقْهِم أن المعرفة يبدا 
بهاء فيدخل هذا القسم فيما يجونزء لأن الابتداء فيه بالمعرفة. ومثال ذلك : [اللهُ 
ربكم ورب آبائكُمٌ الأوليّن(')].ى (محمد رسول الله")), و زيد أخوك. وهذا 
عبدالله. وشبه ذلك. 

والثاني : أن يكون المبتدأ معرفةٌ والخبرٌ نكرة فهذا جائزء ولا يفتقر إلى 
اشتراط تحصيل الفائدة لما تقدّم آنفا. وأيضا قد نه بالمفهوم على جواز الابتداء 
به. ولم يقيد الخبر بتعريف دون تنكير» فدخل هذا كما دخل ما قبله. 

ومثاله : [واللهُ عليم حكيم!") (وهو عليمٌ بذات الصدور( )). وزيد قائم. 
وما أشبه ذلك. 

والثالث : أن يكون المبتداً نكرة والخيرٌ معرفةً. 

والرابع : أن يكونا جميعا نكريين. 

وهذان القسمان داخلان تحت نصه وقوله : ولا يُجُورُ الابتّدا بالذّكره مالم 


)1١(‏ الآية 157 من سورة الصافات, ويالرفع قرأ ابن كثيرء ونافع؛ وأبى عمرى, وابن عامرء وابى بكر عن 
عاصم. انظر السبقة 049 

(؟) الآية 74 من سورة الفتح. 

(6) الآية 1" من سورة النساء. 

(5) الآية " من سورة الحديد. 


اانا 


فنبّه على أنْ') أصل الذكرة والغالب (فيها)!" إذا وقَعَتْ مبتدا أن لا 
تيد فلا يجوز الابتداءً بهاء فإن جد في بعض ذلك فائدةٌ جاز الابتداء بها. 

وهذا التقسيم الرباعي لم يَعْتّد1 به الناظم؛ وَإن كان قد نبّه عليه في 
«التسهيل!')»؛ إذ لا كبيّر ثمرة في ذلك. وأيضًا فإنُ الخبر يقع ظرفًا وحرف جر, 
وجملة. ولا يُسمَى شىء من ذلك معرف ولا نكرة» ونا يوصف بذلك ما وقعت 
موقعه, فاستغنى عن الكلام في تنكيره أو تعريفه. 

ثم إن الناظم نبه على شىء يحب التبيه عليه. وهو أَنْ الابتداء بالنكرة 
ليس مقتصرًا به على مواضع من الكلام دون أَخْرء ولا محصورة بشروط تتعدد: 
وإنما المعتبر في ذلك حصول الفائدة(') عند الابتداء بها. وذلك أنْ من المتأخرين 
من يقول : لا يبتداً بالنكرة إلا بشروط. ثم يذكر من المواضع التى وقعت فيها 
الفائدة مثل ما ذكره الناظم: كالُجزولى» وابن عُصفور في المقرب0! ) وابن أبي 
الربيع في البسيط؛ وغير هؤلاء فيوهم كلامهم أَنْ الابتداء بالنكرة مقصور على 
نلك المواضع؛ وأَنْ ما عداها عر عن ذلك؛ وليس كذلك. وذلك أنالسبب الذى لأجله 
امتنع الابتداء بها عند النحويين المتقدمين كُلّهم, ومن اعتّبر كلامٌهم من 
المتأخرين؛ إنما هو عدم الفائدة في الإخبار عنهاء والشروطٌ التى يذكر هؤلاء 


)١(‏ سقط من غير الأصل. 

(؟) عن هامش الأصل ‏ س ف. 

(') كذا فى صلب الأصلء أ . وفى هامش الأصلء سء ف : يعباً. 
(4) انظر التسهيل "4: وشرح ابن مالك ورقة 04. 

(4) فى النسخ كلها : على. والمثيت عن هامش الأصل. 

,.818- 8١6 والبسيط‎ :85/١ المقرب‎ )1( 


/ 


إنَما ساغ الابتداء بالنكرة عندها لوجود الفائدة معها في الاخبار, ولا 
يمكن أَنْ / يكون ماعدوًا مقصورا عليه الابتداء بالنكرة, فالاشتفال 
بتعدادها دون التّبيه على أَصل ذلك عناءً لا فائدةً فيه. ولذلك ما ذكر 
الناظم منها جملةٌ على جهة التمثيل ختم بقوله : «وَلْتّقس مالم تَقَلُ». 
اتكالاً على تحصيل أصل المسالة. وإنما يذكر متقدمى النحويين في هذا 
كسيبويه0") والأخفش والمبرد وابن السراج ما يكثّر وجودة مما يسيع 
الابتداء فالنكرة لوقوع الفائدة بذكر ذلك؛ كالوصف والعموم, ولا يُوجد 
لهم في ذلك حصر. والدليل أَنْ المعتبر عندهم في ذلك الجواز والمنم أنما 
هو حصول الفائدة وعدمهاء أنه" قد تَنَّصف النكرةٌ ثم لا يكون في 
الاخبار عنها فائدة, فلا يجوز الإخبار عنها. نَص على ذلك سيبويه فقال 
في باب «كان» : «ألا ترى أنك لوقلت : كان إنسانْ حليمًاء أو كان رجل 
منطلقاء كنت تبس لأنه لا يُستنكرٌ أن يكون إنسان هكذا("». فهذا نص 
بأنُ المانع من ذلك فَقْدٌ الفائدةل) في الخبر. وقال في باب بعده, بعد ما 
ذكر «ما أحد مثلك»», لا وأمثلة نحوه : «وإنما حسن الإخبار هنا عن 
الذكرة لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تُعلمه هذا!». وتَممّ هذا المعنى ثم 
قال : «ولى قلت : كان رجل في قوم عاقلا؛ لم يحسنء لأنه لا يستنكر أن 
يكون في الدنيا عاقل''».فهذا نص أيضا بأن الصنعة إذا لم تكن مفيدة, 


.”7/١ الكتاب ١/رة؟؟, والمقتضب 177/4: والأصول‎ )١( 
(؟) فى صلب الأصل : لأنّه. والمثبت ممن غيره. وفى هامش الأصل مصححا : أنك قد تصف.‎ 


(0) الكتاب ١/4غ.‏ 
(4)) فى صلب الأصل : الإفادة. والمثيت عن هامشه. 
(0) الكتاب ١/رؤه.‏ 


إن 


يذ 


فوجودها كعدمها. وذكر أيضًا ذلك المبّرد في «المقتضب(», والأخفش في 
«الأوسط» وشقى فيه ابن السراج في «الأصول» وقال في بعض كلامه : «وإنما 
يُراعَى في هذا الباب(') الفائدة, فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام 
جائز, وإلال") فلا معنى له في كلامل العرب ولا في كلام غيرهم!*)». فلأجل هذا 
اعتنى الناظم ببيان الموجب للابتداء بالنكرة» ولم يحفل بِحَصَرٍ مالا ينحصر. ثم 
أخذ يذكر أمثلةٌ مما حصلت فيه الفائدة فجاز الإخبار» وهى ستة : 

أحدها : «عند زيد نمرَةٌ». فهذا مبتدأ قد أخبر عنه بظرف مختص 
بإضافته إلى معرفة: وقَدّم عليه. فحصل بسبب ذلك الإفادة ). ولو قّدّم هذا 
المبتداً لم يفد الإخبان إذا قلت : نَّمرَةَ عند زيد. وكذلك لو كان الظرف غير 
مضاف أو مضافًا إلى نكرة نحى : مكانًا رجلء أو عند رجل نَمرَةٌ. فإذًا كُلَ نكرة, 
أخبر عنها بمثل هذا الإخبار المفيد جاز الابتداء بها. والمجرور في حكم الظرف 
إذا قلت : في الدار رجل؛ ولزيد مال . وما أشبه ذلك. وكذلك إذا قلت : أمام زيد 
رجل؛ وخلفك غَلوم, وأمام بكر فرسء ونحو ذلك. 

وإنما أفاد الابتداء بالنكرة على هذا الترتيب؛ لأنْ تقديم الظرف والمجرور 
نص في أنه الخبر, وأما إذا قلت : نَّمِرَةٌ عند زيدء فإن الظرف يحتمل أن يكون 
صفة للنكرة؛ فينتظر السامع الخبر. فَقَّدُم [لرفع!')] هذا الاحتمال. 


٠ .44/6 المقتضب‎ )١( 

(؟) فى الأصول لابن السراج : «هذا الباب وغيره» 

(؟) فى الأصول : «وما لم يفد». 

(4) فى الأصول : «فى كلامهم غيرهم». وقع فيه سقط. وصوابه ماهنا. 
(0) الأصول ١/غ”.‏ 

(1) فى هامش الأصل : الفائدة. 

0) عن هامش الأصلء س ‏ ف. 


اذن 


هذا توجيه ابن مالك في الشرح! ', ورده بعض النحويين بأن ذلك 
الاحتمال غير بالغ بدليل قولهم : زيدٌ القائم والقائم بإجماع النحويين 
يجوز أن يكون صفة. ولا يلزم أن يتقدم على المبتدأ لهذا الاحتمال باتفاق. 

وأجاب ابن عصفور عن هذا بالفرق بينهما من جهة أن النكرة 
أحوج للوصف من المعرفة! '. وقد وَجّه بغير هذا . 

وَالنْمرَةٌ : بردة من صوف تلبسها الأعراب. والثمرةٌ أيضا : مؤنث 
الثْمِرء وهى سَيُعٌ أخبث من الأسد. والجمع : تُمور, 

والمثال الثاني : «هل فَتّى فيكُم؟». وهى نكرة تقدمها/ أداة استفهام, 
فحصلت الفائدة بسببه. ووجه حصولها أن الاستفهام سَؤَالٌ عن غير 
معين ليعيّن في الجواب» فهو لا يقتضى فيما دخل عليه إلا إبهامه, فأشبه 
أداة العموم الحاصرة» فحصلت الفائدة. ويشمل هذا المثال بالمعنى كُل 
أداة من أدوات الاستفهام, نحى : أرجل!" عندك أم امرأة؟ ومن في 
الدار؟ وما جاءً بك؟ أى رجل قائم؟. 

والمثال الثالث : «ما خل لنا». وهذا نكرة تقدّمها أداة نفي» فأقاد 
بسبب ذلك. وجَه حصول الفائدة أن النكرة في سياق النفي تَعُمْء وإذا 
عمّت كان مدلول النكرة جميعٌ أفراد الجنس؛ فصارت النكرةٌ عد ذلك في 
معنى المعرفة؛ فاقادت. 

والخلّ والخليلٌ : الصاحب الذى خُلّصت مَحيتُه. 


.08 شرح التسهيل‎ )١( 
.547/١ شرح الجمل لابنعصفور‎ )9( 
(؟) همزة الاستفهام غير ثابته فى ", وقد أضيفت إلى صلب الاصل.‎ 
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والمثال الرابع : «رجلٌ من الكرام عندنا». فرجل نكرةٌ موصوفة بقوله : 
«من الكرام» أى : كائن من الكرام, أفاد الابتداء بها لأجل وصفهاء لأنك لى لم 
تَصفها فقلت رجل عندناء لم يُفد, كما أنك لو أزلت حرف النفي أى حرف 
الاستفهام من المثالين قبل فعلتَ : «فتئ فيكم» و «خلّ لنا»» لم يحصل معنّى 
يُفا[") ومثل ذلك قوله تعالى : ولعب موْمِنْ خَيرٌ من مُشرك!")) (ولامَةٌ مُؤمنة 
خَيرٌ من مشركة!")). 

وإنما أفادت هنا لأنّ النكرة إذا وُصفّت أفادها الوصف بعض اختصاصرٍ 
ترح الاين الكردة. لتجمال اإفافاة: قال سيبويه : «ولى قلت : كان رجل 
من آل فلان فارسًا, < حَس؛ لأن هذا قد يُحتاح إلى أن تمه أن ذلك في آل 
فلان؛ وقد يجهله( ). ووصف النكرة [الذى0*)] أشار إليه يُصور على أربعة أوجه, 
وجميعها تحصل الفائدة في الابتداء بالنكرة بسببه : 

أحدها : هذاء وهو أن يكون الوصف والموصوف معا ملفوظا بهماء وهى 

ما مكل الناظم. 
2-0 والثاني : أن يكون الوصف مقدراء نحو : السمنٌ مَنُوان بدرهم. فمنوان : 
مبتذاً محذوف الصفة, والتقدير : مَنُوان منه بدرهم. ومنه أيضا قوله تعالى : 


٠.‏ ود 26ومه الى 


(يفشى طَائفةٌ منْكُم, وَطَائَقَةٌ قد | أنْفُسب.9)) . فقوله : (وطائفة) : ميتداً 
)١(‏ أ: يعان. 

(5) الآية 77١‏ من سورة البقرة. 

نه فى الأصل : فارس. 

(4) الكتاب ١/رؤه.‏ 


(0) عن هامش الأصل. 
(1) الآية : ١64‏ من سورة آل عمران. 


١ 


في تقدير الوصف», أى : وطائفة أخرى, [أو] وطائفة من غيركم. كذا قدره 
المؤلف('), يعنى المنافقين. ومنه قولٌ امرىء القيس(): 
إِذَامَابَكَى من خلفهاانْحرقت لَهُ 
ل ت” 0 8١م‏ معدم 6 
بش ق» شق عندنا لمي م 
و الى 


أى : وَشق آخْرُ غير مُحول. 

والثالث : أن يكون الموصوف محذوفا؛ وقامت الصفةٌ مقامه؛ نحى قولك : 
ضاحك في الدار. وحكاه ابن عٌصفور عن الكوفيين!". وهو صحيح في 
الاعتبار. 

والرابع : أن تكون النكرة موصوفة من جهة المعنى؛ وذلك في التصغير, 
نحى : رَجَيلٌ في الدار. كأنه قال : رَجلٌ صغير في الدار. ولذلك لا يعمل اسم 
الفاعل إذا صّفّرء كما أنه لا يعمل إذا وُصف قبل العمل('). فامُصَّفّر عندهم 
بمنزلة الموصوفة فهذه الأقسام الأربعة يشملها كلام الناظم, لأنه أتى بمثال 
النكرةٌ فيه موصوفة, كانهل') قال النكرة الموصوفة يجوز الابتداء بها لإفادتها. 
وهذه العبارة تشمل ما كانا فيه ملفوظا بهماء وما لاء وإلاً فلو كان مراذه ما 
لفظ فيه بهما لأوهم أن الوصف على غير ذلك لا يفيدء فلا يِبْتّداْ بالنكرة إِذّ ذاك. 
وهذا غير صحيح. 


,04 شرح التسهيل, ورقة‎ )١( 

(؟) ديوانه ,١١‏ 

(9؟) شرح الجمل لابن عصفور ١/١5؟.‏ 
(5) انظر البسيط لابن أبى الرييع .5١04‏ 
(0) سء ف : فكأنه. 


ء 


والمثال الخامس : اللي لف 1م فهنا نكرة تعلّق بها 
معمولء وهو المجرور» فأفاد الإخبارٌ عنها. ولولم يتعلّق بها شىء لما 
أفادت؛ نحو : رَعْبَةٌ خيرٌ. ويجرى مجرى هذا ما كان مثلّه في كون النكرة 
عاملة") في معمول. ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ :/ 
«أمرٌ بمعروف صدقةٌ ونهى عن منكر 10 ويدخل في عداد هذا 
الصفة إذا رفعت الفاعل ‏ على مذهب الأخفش(!) ‏ نحو : قائمٌ الزيدان؛ 
إذ هو لا يشترط الاعتماد دونه أيضا قواك : قول الخيرٌَ أحسن من قولٍ 
الشر» وإكرام زيد عمرا حَسن. وما أشبه ذلك. 

ووجة الإفادة هنا أن النكرة قد حصل لها بالمعمول بعض 
الاختصاصء كما حصل لها بالصفة, فأشبهت المعرفة بِقُرٌيها() منها, 


فآفادت. 


والمثال السادس : ه«عَمَلُ بر يزينُ». وهنا نكرة أضيفت إلى نكرة, 


فأقاد الابتداء بهاء وأيضا نكرة لم يرد واحدٌ من جنسها دون غيره: 
فاحتمل المثال القصدين. 

أما 0 0 0 القرآن الكريم 
[وجَرَاءُ سيْتّة سَيئَةٌ مكلّها(”")). وفيه") أيضا : (وَالْذِينَ كَسَبُوا السَيئّات 


)١(‏ فى الأصلء أ : عامة. والمثبت عن س» ف. 

(؟) مسلم, كتاب المسافرين 439 وكتاب الزكاة 1517 ومسند الإمام أحمد ه/51١.‏ 
(؟) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ؟"؟", والمساعد ١/ر١؟.‏ 

(4) فى الأصلء أ : فقريها. والمثبت عن سء؛ ف. 

(0) الآية 6٠‏ من سورة الشورى. 

(9) أ: ومنه. 


و 
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وَاءُ سَيّئّة بملّها(')]. وفي الحديث : (خَّسُسَ صلوات كتَبهِنٌ الله عَلَى 


0 

ووجه الإفادة هنا ما في الإضافة من إعطاء الاختصاص المقرب من 
المعرفة. 

وأما الثاني فهو ممكن(" أن يريده وإن كان فيه إضافة؛ إذ هى في ذلك 


مرادف لما لا إضافة فيه؛ وذلك أن قولهم : تَمرةٌ خيرٌ من جرّادة! » ورجل خيرٌ 


من امرأة. لم يُريدوا فيه واحدا معيناء ولا أيضا الجنس كله وإِنّما أرادوا أنْ 
واحدًا من هذا الخبر ‏ أئ واحد كان خيرٌ من واحد من هذا الجنس» أئ 
واحد كان. فالنكرة هنا لا كانت المرادة بغير عينها في القصد الأول» كانت في 
الإخبار عنها كالمعرقّة إذا كانت مرادة بعينهاء فحصلت الفائدة. وأيضا لما لم 
يكن المراد واحدًا بخصوصه. أشبه الاسم العام؛ فأقاد الإخبار. وكذلك العكم 
في مثال الناظم وإن كان مضافًا؛ لأن قوله : «عَمَلْ بر يُزينُ»» يمكن أن يُرَادَ به 
عمل بر أى عَمَل كان, كاثة يقول: أى عنمل كان من أغمال البر اقضف:يه 
الرجل فهو يَزِينُه. وهذا صحيح في هذا القصد. 

وقد جعل قولهم : تمرةٌ خيرٌ من جرادة: مما قصد به العموم, وبه قال 
المؤلف في الشرح”"". وهى سبب الإفادة: على قوله. وقال غيره. إن( ) سبب 


)١(‏ الآية /ا١‏ من سورة يونس. 

(0) الموطأ, كتاب صلاة الليلء باب الأمر بالوتر .١77‏ 

(5) سى ف : ممكن. 

(©) نسبه الناظم فى شرح التسهيل 8ه إلى ابن عباس - والأثر فى موطأ مالك, كتاب الحج 4١5‏ 
منسويا إلى عمرء رضى الله عنه. 

(0) شرح التسهيلء ورقة 04. 

(5) سء ف : ديل سبب». 


َع 


الإفادة هنا قصدّ المفاضلة بي نوعين: فهو الموجب لذكر واحد لا يدل على 
العموم. ولى قال الناظم هذا : «وعمل بر خيرٌ من عمل شرٌ»» أى شبه ذلك» 
لكان مثله . فهذه ستة أمثلة مما وقع فيها الابتداء بالنكرة لإفادته؛ أَنَى 
بها ليرشدَ بها إلى مواضع(') الإفادة في الابتداء بالنكرة, ولذلك أتمَ 
المسالة بقوله : «وأتّقس مالم يُقَلُ». يعنى أن مواضع الإفادة غير 
محصورة فيما(') قيل هناء بل القياسٌ جار في كل نكرة أفاد الابتداء بها, 
ليس على ما يظهر من كلام هؤلاء المتأخرين الذين يحصرون الإفادة في 
مواضع!') توهم أن الإفادةً لا تتعداهاء وإن كان قصدهم كقصد الناظم 
فإنهم لم يُصرحوا به حتى نَتَبَيّن مرادهم؛ كما بيّن الناظمٌ مراده؛ وال فلى 
أرادوا ظاهرٌ كلامهم لكان غير صحيعح, من حيث تحجر( ) لهم مواضع 
كثيرة أفاد فيها الابتداء بالنكرة وليست مما عَدٌوا. 
وليس فيما عدوا موضع إلا ويتّصُور فيهل') عدم الإفادة. ويتبيّن ذلك 
نعل العايه جم شرع كلم الهم أما الذى تقصهم فيذكر إثر هذا./ ٠‏ 
وأا أن ما عدا يتّصور فيه عدم الإفادة فلأن الموضع الأول مما ذكر 
الناظمٌ لا يختص بالإفادة: لى قلت : عند الناس درهم؛ أى في الدنيا رجل, 
لم يُفد . وهى في القيود!") مثل : «عند زيد نَمَرةٌ». 


)١(‏ 1[: موضع. وقد أضيفت الألف إلى الاصل. 

(؟) فى صلب الأصلء ! : «فيها». والمثبت عن هامش الأصل, 

(؟) كذا فى صلب الأصلء أ. وفى غيرهما : «مواضع محصورةء. ولاداعى لهذا الوصف. 
(4) كذا فى صلب الأصلء أ. وفى غيرهما : عجزت. 

(0) فى الأصل ٠١‏ : فيها. والمثبت عن هامش الاصل. 

(9) أ: والقيود. 


م 


والثاني كذلك؛ إذ قلت : هل امرأةٌ في الأرض؟ وهل شخص عاقل؟ ونحو 
ذلك لم يحصل به فائدة؛ إذ لا يستفهم أحدٌ عن مثل هذاء لضرورة العلم به 
وكذلك الثالث إذا قلت : ما حمار”' بمُتكلّم. وما بحر لنا . وما أشيه ذلك. 

وكذلك الرابع؛ قال سيبويه : «لوقلت : كان رجل في قوم عاقلا لم يحسن 
لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل!'». ومثل هذا لا يُفيد كثير التأنّى 
والافتراض 

ولى قلت في الموضع الخامس : أكلّ للخبز مفعول وشرب للماء معمول به. 
وما أشبه ذلك؛ لكان عيكًا(") من الكلام. 

وكذلك السادس إذا قلت : عمل رجل موجود. 5 شد وغلام 
إنسان قائم. 

فهذه أمثةٌ مثل الأمثلة التى أتى بها الناظم: ولم يحصل بها فائدة زائدة 
فبحّق0) ما قال : «مالم يُقد», وقوله : «ولْتّقس مالم يُقَلُ»» أى : اعتبر ما حصلت 
به الفائدة فأجز الابتداء به. ْ | 

وأكثر ما ذكر هؤلاء المتأخرون من ذلك؛ على ما جمعه بعض 
شيوخناءعشرون موضعاء تقدّم للناظم منها! ما ذكرء ومنها : 


)1١(‏ فى هامش الأصل : جماد. 

9) الكتاب ١/رؤه.‏ 

(؟) كذا فى الأصلء أ. وفى سء ت : عتبا. والعّتَّبَ قديرا وبه الشدةٌ والفسان , ولكنى لم أجده 
إلامستعملا فى سياق النفى, يقال مثلا : ما فى هذا الأمر رتب ولا عتب. أى : شدة:؛ ويقال أيضا 
: ما فى طاعة فلان عتب, أى : التواء. 

5( فى الأصل : «خير». 

(0) فى[ : «فيجى». 

(1) فى الأصلء أ : ماذكر منها. والمثبت عن س؛ ف. 


ا 


أن يكون في المبتدأ معنى العموم كقوله تعالى : (كُلَ لَهُ قانثون(')). (قُلْ : 
عاك وشاع سه 


كل يَعمَلٌ عَلَى ششاكته(». 

ومنها : أن يكون فيه معنى الحصرء نحو قولهم : شىء ما جاء بك؛ وشر 
أهَرّ ذا ناب؛ لأنّه مقدّر بالفاعل؛ أى : ما جاءً بك إلا شىء, وما أَهَرٌ ذا ناب إلا 
0 
بحس إل 


ومنها : أن يكون فيه معنّى الدعاء, نحى قول الله تعالى : (ِسَلامُ عَلّى إل 
ياسيّن( )]. وقولهم : سلامٌ عليكم. وقال تعالى : [ويْل للمُطفّينَ؟"') وإدَيْلُ يومئذ 
للمكدّبين!)), 

ومنهاأن يكون فيه معنى التعكجبء كقولهم : عَجَبُ لزيد! ومنه عند طائفة : 
ما أحسن زيدا! في مذهب سيبويه!) ويه (08 عنه ابن مالك : بأن يكون فيه 
معنى!") الإبهام!''. وهو صحيح في : ما أحسن زيدا! كما قال. . 

ومنها : أن يكون فيه معنى الشرط؛ نحى : من يكرمنى أكرمه. فمن : 


)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة البقرة. 

(؟) الآية 144 من سورة الإسراء. 

(؟) الكتاب ١/75؟,‏ ومجمع الأمثال للميدان ؟'/177, واللسان : هرر. 

(4) الآية 17٠‏ من سورة الصافات. 

(0) الآية ١‏ من سورة المطففين. 

(1) الآية ١١‏ من سورة المرسلات. 

(1) قال سيبويه 77/١‏ فى معنى «ما أحسن عبد الله : «زعم الخليل أه بمنزلة قولك : شئٌ أحسن عبد 
الله. ودخله معنى التعجب». 

(4) أ: «وعبر به عنه». 

(9) 1: «بأن يكون فيه معى الشرط الإبهام». وهى خطأ سببه انتقال النظر إلى الفقرة التالية. 

.04 التسهيل 48, وشرحة ورقة‎ )٠١( 


لو 


مبتدأ» خبره : يكرمنى. 

ومنها : أن يكون فيه معنى الفعل؛ وهى داخل في تمثيل الناظم بقوله: 
«ورغبة في الخير خير» ويعم معنى الفعل أيضا ما فيه معنى الدعاء؛ ومعنى 
التعجب في قولهم : عَجِب لزيد. 

ومنها : أن يكون في جواب من سال بالهمزة وأم, فقال : أرجل في الدار 
أم امرأة؟ فإن جواب ذلك أن يقال : رجلء أى : في الدار.لانحصار الجواب بين 
الاسمين, فلا يكون الجواب إلا بأحدهما. 

ومنها : أن يكو مقرونا بواى الحال. وهذا راجع إلى ما قالوه من التتويع, 
لأنه مُثّْل بقوله : (وَطَائَفَةٌ قَدْ أُهَمَتْهُه').. الآية. وكلاهما راجمٌ إلى النكرة 
الموصوفة كما مر وقد مكله المؤلّف بقول الشاعر() : 


- ونم 


رَحَلْنًا فَسلمنَاء 0 


مم 


علينا, وتَبريح من الوُجم خَانئقة 


ومنها : أن يكون معطوفا أو معطوقًا عليه. أما عطق( فهو ما أنشدء!؟) 
المؤلّفْ من قول الشاعر!) : 
ار لي ب عي 


)١(‏ الآية ١64‏ من سورة آل عمران. 

(1) ابن الومنية, ديوانه ؟6. والحماسة 71/7, والمغنى ,1١‏ وشرح شواهد المغنى /الره؟ - /ا؟. 
0) أ: «أما عكسه». 

(4) فى غير الأصل : أنشد. 

(6) البيت فى شرح التسهيلء ورقة 58, ومغنى اللبيب 514 وشرح شواهد المفنى للبغدادى //؟؟. 


ولم ينسب. 


2غ 


وأما العطف عليه فنحو(') قول الله تعالى : (طاعةٌ وَقَوْلُ مَعْروف!')). على 


أن يكون التقدير : طاعةٌ وقول معروف أمثل. وهو أحد تَقْدِيرئْ سيبويه(". وقالوا 


2 


: شهرٌ ثرى» وشهرٌ ترى؛ وشهر مرعى 


ومنها : الجريان مجرى المثل كقولهم : أمتُ في الحجر 0 
ومنها : أن يكون فيه معنى الأمرء نحو قول الله تعالى : (فَتَظرَ 


5 


مع مس مَيُسَرة9)), 


ومنها : أن يتقدم على النكرة شىء من معمول خبرهاء كقولهم : فيها 


أسد رابض فأسد : مبتدأ؛ ورابض هو الخبرء وفيها : متعاّق برابيضء لقول 
الغرب إن فيها اسدا وان 


إل 
ل 
0 


(5 


لو 


فيما عدا الأصل : «فقول». 
الآية ١؟‏ من سورة محمد. 
فى الكتاب 18١/١‏ : «فإما أن يكون أضمر الأسم وجعل هذا خبرهء كأته قال : أمرى طاعة وقول 
معروف ١‏ أو يكون أضمر الخبر فقال : طاعة وقول معروف أمثل». وانظر الكتاب ؟//"؟1١‏ . 
الكتاب 8١/١‏ , وأمالى ابن الشجرى 558/١‏ , ونتائج الفكر للسهيلي 477 , ومجمع الأمثال 
للميداني "7١/١‏ » ومغنى اللبيب 471. 

يقول ابن الشجري : « أي شهر ذو ثرى ٠‏ والثرى : التراب الندى. والثاني حذفوا منه العائد 
إلى الموصوف وحذفوا معه المفعول, أي : شهر ترى فيه أطراف العشب. والثالث حذفوا مه 
المضاف, أي : شهر ذو مرعى». 
ونوطن الشاقد فى صلف و شدهر ترى + الموصوف بالجملة على« شين ثري ) بحيث لا مسو 
للابتداء به إلا العطف عليه , على نحو ما في الآية الكريمة. 
ويقول الميداني : ل ا و 
الكتاب ١/5؟؟,‏ والخصائص ١/8١؟.‏ وشرح السيرافي 41/7: ونتائج الفكر للسيهلي .4٠١‏ 
ويقول ابن جنى : «والأمت : الانخفاض والارتفاع والاختلاف, قال الله عز وجل : (لا ترى فيها 
عوجا ولا أممًا]؛ أى : اختلافًا. ومعناه: أبقاك الله بعد فناء الحجارة؛ وهى مما توصف بالخلود 
والبقاء». 
الآية "4٠‏ من سورة البقرة. 


اح 


والذين خّصُوا الابتداء بالنكرة بمواضع معلومة لم يرْفَعُوها إلى هذا 
العدد. وَِنّما عدها ابن أبي الربيع عشرة مواضع!, وكذلك ابن عصفور في 
القرب نموا امن ارئعة عق موسيم وده اهبا تدا خلة و ققد كس ماهم 
واقتضى حيث منع الجائرُ لم يذكروه. وأيضا فقد يفيدٌ في المثال الأول من أمثلة 
لاست ل كو سا ار 

شاةً'». وعليه نقول : في حَمْس ذَوْد شاةٌ وفي عشر شاتان؛ وفي 
ايا دينارٌ. وما أشبه ذلك. ويفيد أيضًا وإن لم يتقدم الظرف أو(2) 
اندرو فقول امو «القنين 1 

0 0 تس 

يكن نه ناموي جد ااشلوية اند عا اا زنع ل لي الا 
ولكن يقول : الأكثرأ") والأحسن في ذلك التقديم؛ كأنّهم آثروا أن لا يقدّموا إلا 
موضع الاهتمام والعناية. 

فإن قلت : إن «مرسَعةٌ» كالخلف من الموصوف. 


.08١  هالال/١ البسيط‎ )١( 

(1) سان ابن ماجهء كتاب الزكاة. باب صدقة الفنم /الاه. 

(؟) في الأصل : والمجرور. 

(4) ديوانه .١174‏ ويقول المحقق في ١17‏ إن الآمدى نسبه إلى امرىء القيس بن مالك الحميرى. وانظر 
اللسان: مادة : يسع وعسم. والمرسعة كالمعاذة» وهى أن يؤخذ سير فيخرق فيدّخّل فيه سير, 
فيجعل في أرساغه ‏ وهى مابين الكف والذراع ‏ دفمًا للعين ‏ ويقال : مرسعة ومرصعة والعسّم : 
يبس في المرفق والرسغ تعوج معه اليد والقدم. وكان الحمقى يعلقون كعب الأرنب أيضا كامعاذة. 
يقول امرؤالقيس لأخته هند : لا تنكهى مثل هذا الرجل. 

)٠(‏ في الأصل : «الأكثر الأحسن». 

له أ : في. 


قيل : الموصوف لم يتخصص ولا دل عليه دليل» فلا أثر له في تحسين 
الابتداء بالنكرة, كما أنه لا أثر للصفة في قولك : رجل من قوم عاقل!'). وأيضًا 
فإِنْ التقديم عند الشلوبين لموضع الاهتمام والعناية, كأن المعنى : الدار فيها 
رجلء لا لمعنى آخرءيدّل على ذلك التزام تقديمه حيث كان يسوغٌ الابتداء بالنكرة 
باتفاق» وذلك قولك : ما في الدار رجل. فالاحسن في هذا تقديم الخبر لأنه الذى 
أوقع الفائدة الحاصلة بكونه معرفة. ولذلك حكى من كلامهم : ماله سَبدولا 
لبَل"). وما في الدار أخذ. وفي التنزيل : (مَالَهُمْ من مُحيص!")). (مَا عَلَيكَ مِنْ 
حسابهمٌ من شئء ')]. وهو كثير جدًا ففى الدار رجل؛ من هذا بلا شك. وهو 
أحسن ما وجه به هذا الموضع. وعلى هذا قد يفيك : هل فتى فيكم؟ بغير 
استفهام؛ وما خل لناء بغير نفي» ورجل من الكرام عندناء بغير صفة. فقد ثبت 
بهذا كلّه أن المقصودٌ حصول الفائدة. وبالجملة ما يفيد ومالا يفيد إنما يرجع 
الحكم فيهما إلى الأغراض والمقاصد الخاصة. بشخص شخص وحال حال. وقد 
يكون ما هو مفيدٌ لشخص ما غير لآخر, وحَصٌّرً) ما يختلف بحسب 
الأاشخاص والأحوال والمقاصد صعب عسير. فالحق ما فعل الناظم:؛ وعلى هذا 
القانون يجرى الكلام في قوله في حد الكلام : «لفظ مفيد». فقد يكون الكلام 


)١(‏ 1أ:خاطل. 

(9) هذا مثء اظر كتاب الأمثال لأبي عبيد /4؟ ‏ 584؟. ومعثئاه ‏ كما ذكر أبى عبيد ‏ أنه لا شيء له. 
ثم يقول : «وقد سمعت من يفسس السبد واللبد. قال : هما الشعر والصوفء ولا أدرى ممن 
سمعته». وانظر اللسانء مادة : سيد. 

() الآية 54 من سورة فصلت. 

(4) الآية ؟ه من سورة الأنعام. 


)2( أ : وخص. 


ه١‎ 


مفيدا في بعض المواضع دون بعض/ كما تقدم, وذلك على إحدى ,.١‏ 
الطريقتين المذكورتين هنالك. 

وبقي من النظر في هذه المسالة النظرٌ في قوله : 

ولايُجوزٌ الابُتدا بالنكره مالم يقد... 

إلى ماذا يرجع الضمير في «يفدُ»؟ وهو محتمل وجهين : 

أحدهما : أن يعود إلى الابتداءء؛ أى : مالم يُفد الابتداء بالنكرة. 
هذا هو الظاهر. ْ 

والثاني : أن يعود إلى غير مذكورء لكنه مفهوم من سياق الكلام: 
وهى الكلام المبتدأ فيه بالنكرة, كأئه يقول : لا يجونٌ الإبتداءً بالنكرة إلا 
إذا أفاد الكلام بذلك. 

والفرق بين الأول والثاني : أن الأول يعطى أن الفائدة ت هن 
جهة النكرة لأنها موصوفة أو عامة؛ أى على حالة تقوم في الابتداء بها 
مقام المعرفة»كما تبين. فالفائدة منسوية للنكرة, لا لغيرها. وأما الثاني فلا 
تتقيّد الإفادة بذلك؛ بل المعنى أن الفائدة إذا حصلت من الكلام كانت 
بسبب تقييد المبتداً» أى تقييد الخير لا المبتدأً» فالابتداء بالذكرة جائر. 
وبيهما فرق في الحكم, لأنه قد يكون الابتداءٌ بالنكرة جائرًا لا لمسوّغ فيها 
نفسهاء بل لمسوغ يعطيه الخبّرء إذا فيد قي لو" لم يُقَيّد به لم يحصل 
من الكلام فائدة, كقولك : «إنسانْ صَبّر على الجوع عشرين يومًاء ثم 
سار أريعة برد في يومه, وفعل كذاء وتصرف في كذاء وهو في سن 
الشيوخ». فهذا لم يوجب له الفائدة إلا تقييدٌ الخبر لا تقييد المبتدأ. 


)0( | : أو. 


0 


وهذا المنرّع لابن الحاج في تقييده على «المقرب» لابن عصفورء ولم آره 
لغيره. وفيه يقول : ما من مثال يمتنع لأجل الابتداء بالنكرة إلا وهى جائن إذا 
كثرت قيود خبره. وذلك أنْ امتناعه إنما هو لأنه لا ينكر أن يكون في الدنيا 
مخبر عنه بمثل ذلك الخبرء قال : فإذا قيّدت الخبر تقييدات كثيرةً وضيّقت 
عمومه. صار مفيداء فجاز لذلك. قال وتمثيل ذلك أن سيبويه قد نص على 
امتناع : كان إنسانٌ حليمًا(), فلى قيّدت خبره كما ذكرت ‏ لساغٌ ذلك وجاز, 
فكنت تقول : كان إنسانْ حليمًا عند قَثّْل أحب ولده إليه. وأتى على آخر 
الفصل. 

فمثل هذه الفائدة لم يعطها تقييد المبتدأً» ولا كانت من جهته؛ فلم يكن 
عون الضمير على «الابتداء» بصريح في إعطاء هذا المعنى» بخلاف ما إذا عاد 
على الكلام. والله أعلم. 

[ثم قال(" : 

وَالأصّلُ في الأفْ با ران تُوَصَرا 

وَجَوروا الْقُديم إِذْ لاضررا 

لا قَدّم أولاً الأحكام المتعلّقة بكلّ واحد من المبتدأ والخبر على حدته.وذلك 
التعريف بكل واحد منهماء والعال [فيه("']؛ وما يجوز أن يقع مبتداً أو خبرًا - 
أخذ الآن في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بكل واحد منهما بالإضافة إلى الآخر, 
وذلك التقديم والتأخير» فعرّقَ أولاً بقاعدة أصلية('). وهى أن الأصل في المبتداً 
)١(‏ الكتاب .44//١‏ 
(؟) عن هامش الأصل. 


0, 


أن يكون مقدما على الخبر والأصل في الخبر التأخيرٌ عن المبتداً. 

ولما كان كل واحد من الحكّمين لازمًا عن الآخر اقتصر على 
أحدهما فقال : : «والاصل في الأخبار أن تُوَخْراء. وازم منه أن الأصل في 
المبتدآت أن تقدم. 

وقوله : «أن تَؤَخْرهء يعنى/ عن المبتدآت, فحذفه للعلم به, لآنّ كلامه 
فيهما. ا 

وما قاله صحيح؛ لآن المبتدأ ‏ حسبما تقدم ‏ عامل في الخبر, 
ورتبة العامل التقدم على معموله, كالفعل وما أشبهه. وأيضا فهو الكثير 
في الاستعمال؛ والكثرة دليل الأصالة؛ وتقرر في الأصول أن الأصالة على 
ثلاثة أقسام : أصالة قياسية فقط. وأصالة استعمالية فقط؛ وأصالة 
مطلقة؛ وهى التى عَضَد القياسُ فيها الاستعمال('). والأصالة هنا من 
القسم الثالث؛ لأن القياس قد عضد فيه الاستعمال؛ فالقياس أن العامل 
مقدم على المعمول؛ والاستعمال أن هذا هو الأغلب في الكلام؛ أعنى تقديم 
المبتدأ وتأخير الخبر ثم أردف بأصل ثان استعمالىئ» وهى إجازةٌ تقديم 
الخبر على المبتدأ فقال : «وجوزوا التقديم». يريد تقديم الخبر على المبتداً. 
وإنما كان هذا أصلاً استعمالياء لأن القياس غير عاضد له؛ بل هو 
مفاز كلخد ا قتضى لزوم الخبر موضعه من التأخير, فلولا السماعٌ لا 
قتصر على الأول. ووجه هذا الأصل الاستعمالي أن العامل المتصرف في 
نفسه حقه أن يتصرف في معمولة بالتقديم والتأخير مالم يعْرِضْ عارض, 
والمبتدأ متصرفُ في نفسه فينبغي أن يتصرف في معموله. والتصرفٌ في 


٠٠١  ةا/١ انظر الخصائص لابن جنى‎ )١( 
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دان 


المبتدأ : هو كونه باقيًا على أصل وضعه من كونه صالحًا لأن يكون فاعلال) أى 
مفعولاً ومضافًا. هكذا قالوا. والتصرف في العوامل : أن يكون العامل باقيًا 
على أصله لم يتغيّر عن حاله الذى له بأصل الوضع؛ كخرج وخارج: وكذلك 
المبتداً. فإن لم يكن كذلك لم يسم متصرفاء ولم يتصرف في معموله. هذا معنى 
التصرف عند المحققين كالرماني وغيره ومحلٌ بيان المسالة الأصول. 

فإذا كان كذلك جاز في المبتداً ‏ الذى هو متصرق في نفسه ‏ أن 
يتصرف في معموله؛ وهو الخبر, بالتقديم عليه؛ فتقول : قائم زيد؛ ومصل أخوك, 
وضربته زيد» وقائم أبوه زيد. وما أشبه ذلك. 

والضمير في «جوزوا» إما أن يعود على العرّبء وإما على النحويين. فإن 
كان عائدًا على النحويين فيريدٌ بالنحويّين أهلّ البصرة: فإِنّ الكوفيين!'" مَنَعوا 
تقديم خبر المبتدأ عليه اعتمادًا على أن ذلك يودّى إلى تقديم ضمير الاسم على 
ظاهره؛ ألا ترى أنك إذا قلت : قائمٌ زيد(", كان في قائم ضمير يعودٌ على زيد؟ 
وكذلك إذا قلت : أبوه قائم (زيد( )), فالهاء في أبوه عائد على زيد؛ فقد تقدم 
ضمير الاسم عليه. والأظب7' أن رتبة الضمير العائد على الاسم بعد ذلك 
الاسم؛ فوجب أن لا يجوز تقديمه عليه ). وإن كان عائدًا على العرب فهو 
إشعار بوجود ذلك سماعًا؛ وقيام الحجة (به("))على الكوفيين: وذلك قد أتى في 


)١(‏ أ:ومفعولاً. 

(؟) الإنصافء المسالة التاسعة ١/ره". .7١‏ 

(©) أ: زيد قائم. وهى خطأء وكذلك كان في الأصلء ثم نبه على تأخير زيد وتقديم قائم. 
(5) ليست في 1. 

(0) في هامش الأصل : «ولا خلاف» وهى نص الإصاف 56. 

(1) ها تقدم من مقالة الكوفيين هو نص صماحب الإنصاف. 

90) عن الأصل. 
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هبرد سض م لي 


النظم والنثرء فقد قالوا : مَشَتُوء من يشنَوّك('". فَمَشنُوهُ خبر المبتدأ الذى 
هو : من يشتوك وقد عاد [منه(')] الضميرٌ على متأخر. وكذلك قالوا : 
تميمّى أنا. وقال الشاعر() : 
بَتُوهَنَ أبناء الرُجال الأبّاعد 
وأيضا إن مَنَعُوه لأجل عود الضمير على ما بعده على الجملة 
عقلاك الى ود حا الاج رفي حدم الصز يو لاق وق قلا 
«في بيته يؤتى 0 ,يفي أن ا بساكم 


من د ليسا طب شعن 
0 إل 
انتعبمانائلوة فحتائتاف: 


اصضتس 


وأخرج من نبيسته ذَاجدن 


١77/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) عن هامش الأصل. 

(؟) نسب البيت للفرزدق, ولم أجده في ديوان. والبيت في الإنصاف 18 وابن يعيش على المفصل 
١لردة,‏ ذر؟؟١.‏ والخزانة 4/١‏ 4؟ ‏ 540. 

(4) هذا مثل, ل دا 

(0) الآية 1" من سورة طه. 

(1) ديوانه 017 والبيت في المقتضب :٠١7/4‏ وأمالى اب الشجرى ١/5ه؛‏ والإنصاف 08 ١0؟.‏ 

(0) ديوانه 16, والإنصاف 15. ورواية الديوان : أزال أَذْنية عن ملكه وأخرج من حصنه ذايرْن 
وذ ىجدن وذى يزن : من ملوك حمير. 


ذه 


وهذا أكثر من أن يُحصىء فالحق/") جوارٌ الممسالة, وهى مارآه الناظم 
ونقله؛ وقد نبه على صحة القياس في عود الضمير على ما بعده هنا بقوله : دن 
لاضررا»؛ أى : في جواز تقدّم الخبرٍ على المبتدأ» وإن عاد فيه الضميرٌ على ما 
بعده؛ وذلك أن أصل الضمير عوده على ما قبله وإن كان مفسَّره لفظيًاء 
َمَرِْبكُ1') ما اتصل به التقديم, نحو : زيد ضريته. وعمرو قائم() أبوه, 
والزيدان قاماء وأكرمت زيدا فأعطيته كذا. لكن قد يتأخّر صاحب الضمير عنه 
حيث تعين له مرتبة التقديم, نحى قولك : ضرب غلامه زيد يد فالهاء في «غلامه» 
عائدة على زيدء وهى متأخرء ومع ذلك فهو جائز بإجماع من الفريقين البصريين 
والكوفيين. وإنما أجازوه لأن مرتبة زيدء وهى الفاعلء مُقَدّمة على رتبة الغلام, 
وهو المفعول؛ فزيد متأخر في اللفظ متقدم في الأصلء فاعتبر أصله فجازت 
المسالة كما لى كان في رتبته لفظًا فكذلك يجب أن يكو حال المبتدأ مع خبره. 
لأن أصل المبتدأ التقديم؛ فإذا كان متأخرا في اللفظ فهو متقدمٌ في الأصل, لأنْ 
تبت التقديم؛ فإذا كان له مايحرن ' رتبت فلاضررَ في تأخيره عن ضميره - 
وإنما يكون الضررّ فيما إذا كان الضمير عائدًا على ما بعده؛ ورتبة صاحبه 
التأخير فهنالك يلزم المحذور ويحصل الضرر القياسي؛ نحى : ضرب غلامُه 
زيداء برفع الغلام ونصب زيد؛ فإن هذا غير سائغ في القياس ولا موجود في 
السماع إلا شاذًا. وعلى أن المؤلف قد حكى الإجماع في جواز نحو : في داره 
زيد » وهذا الإجماع قدلا يثبت مع هذا الخلاف المذكور , نقله أبن الأنبارى في 
«الإنصاف» له فالخلاف موجودء ودليل السماع بالجواز ناهضء وإنما الذى 


)0( في الأصل. :١‏ فالجوان. والمثبت عن س» ف. 

(؟) «ماءهنا ‏ والله أعلم ‏ مصصدريه ظرفيه. أى مدة اتصاله به . 
0( كذا في الأصل» اس"”. وفي . ف: قام. 

(١‏ قيما عدا الأصل : «يجون». 


لاه 


يجب منعه هنا ما عاد فيه الضميرٌ على ما بعده وهى في مرتبته من 
التقديم, كما لى قَلْتَ : غلامٌه في دارٍ زيدء أو مثنّها زبدًا على التمرة؛ أو 
ثوبه على زيدء أى ما أشبه ذلك. ولذلك(') يجب هنا تقديم الخبرء ما سياتى 
إن شاء الله. فثبت أن ما ذهب إليه الناظّم هى الصحيح. والضرر : الاسم 
من قولك : ضرّه يضره ضراء وهى : ضد النفع. والاسم. 
القن وسمئ مخالقة القياس أو السماع ضررًاء لأنّه مخالفةٌ في 
اتباع العرب» وخروج عن الصوابء وذلك ضرر في اللسان ظاهر. 
ثم ذكر أنْ هذا التقديم الجائز قد يمتنع وقد يُجب. فأمًا القسم 
الأول وهى امتناع التقديم؛ فهى الذى شرع فيه أولاً فقال : 
وَامْنَعْه حَيْتُ يُسُتوى الْجُزران 
عُْرقا وَكْرا عاددمى بيان 
كَذَا إِذَا ما الفَهْلٌَكَانَ حبرا( 
أوقصد استقماله منُحصرا 
أو كان محسد الذى لآم انتدا 
أولآزم المطلدر كَمنْلى مُنْجّدا 
/ فذكر مما يمتنع فيه تقديم الخبر خمسة أنواع : ا 
أحدها : أن يكون المبتدأ والخبر مستويين في التعريف أو في 
التنكير, وذلك قوله : «وامنعه حيث يستوى الجزآن» إلى آخره : 
فالضمير في «امنعه» عائد على التقديم المذكور» وه تقديم الخبر. 
١ )١(‏ :«وكذلك». 
(؟) كذا في النسخ. وقد أضيفت «أل» إلى صلب الأصلء فأصيح : الخبراء وهى الرواية المشهورة الآن. 


4ه 


والجزآن هما جزءا الجملة الابتدائية: لأنها من جزأين وهما المبتدأ 
والخير. 0 

والعُرف : مصدر عرفت الرجل مَعْرِفَةً وعرقةً وعرفانا() وعرفًا أيضا. 
لتك : ضمد الغرف؛ وقد َكرّمئكرَا(")) وهما في موضع الحال كما لى قال : 
حيث : يستوى الجزآن تعريفا وتنكيراء أى معرفتين ونكرتين. وعادمى بيان : 
حال ثان منهما. 

وأراد أن تقديم الخبر ممتنع إذا استويا في التعريف فكانا معا معرفتين, 
أى استويا في التنكير فكانا معًا نكرتين. فتقول : زيدٌ أخوكء فزيد : مبتدأً, 
وخبره : أخوك. ولايجوز تقديمٌ أخوك البتة فتقول : أخوك زيدء على أن خبر 
مقدّم. وكذلك : صديقى زيدء والقائم زيد» وهذا محمد. وما أشبه ذلك. وكذلك إذا 
قلت : رجل من بنى فلان خير من زيد. لايجوز تقديم خَيّر على رَجلٍ على أنه 
خبرٌ على حاله. 

ووجه المنع هنا التباس المبتدأ والخبر بعضهما ببعضء فلى قَدْمّتَ الخبر لم 
يكن كَمَّ دليل على أنه الخبر(", بل كان ظاهر الأمر [يدل!”)] على أن المبتدأء فلى 
كان كم دليل على التقديم والتأخير لم يمتنع تقديم الخبر. وهذا مفهوم. 

قوله : عادمى بيان» يريد أن المنع المذكور مختص بما إذا لم يُحصل بيان 
أن المقدّم هو الخبرء كما مثلء فعلى هذا إذا وجد البيان جاز التقديم فتقول في 


)١(‏ يقال أيضا : «وعرفاًا» بكسرتين وفاء مشددة. 
(') عن سء ف. 

[فنةا أ : للخير. 

(4) عن هامش الأصل. 


68 


نحو : زيد زهير شعرً؛ وعمرى حاتم جودًا, ويكرٌ عنترةٌ شجاعة! ) : زهير زيد 
وحاتم عَمْرى وعنترةٌ بكر. وغير ذلك مما يكون المبتدأ فيه مشبها بالخبر. ومنه ما 
أنشده النحويون من قوله!!) : 
بَثُونا بَثُوَأبنائناءوينائنا 
بَتُوهن أبنام)لرُج ال الأباعم 
فبنونا : خبر مقدم. وينى أبنائنا : مبتداً؛ لأن المعنى : بنو أبنائنا ينوناء 
أى : مثل بينا. ظ 
ومما قدّم فيه(') الخبر أيضًا لوجود البيان ما أنشده المؤلف لحسانٌ بن 
ثابت!'), رضى الله عنه : 1 
قَبِيلَة الام الأخيًاء أكرمها 
أَعدَرالئّاس في الجيران وَأفيها 
وأنشد 0 
الام الأحياء؛ وأغناهما : خبران ‏ عنده ‏ مقدمان. وأكرمها وأرضاهما : 


5 م ثم 32 
مبتدآن مؤخراء مع التساوى؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا بذلك. 


)١(‏ 1أ:شجاعا. 

(؟) تقدم البيت في ص 8ه . 

9) أ:مته. 

(5) ديوانه .١18١‏ والبيت في شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 55 ء والهمع 77/5١‏ . 
(0) شرح التسهيل, ورقة 9ه. 
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و من ذلك أيضا قولٌ الآخد(!') : 
تُعدى الصحاح مَبَارِكَ الجرب 

ومن الأمثلة في تنكيرها وتقديم الخبر لوجود البيان» ماروى في 
الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم : «مسكين مسكين جل لا 
ع ١!!!‏ ميل هلكا نه سكن حين. 

واعلم أن هذا الحكم الذى قَرَّره الناظم مبنئ على قاعدتين : 

إشدافنا: أن الجعول شير لانسه أن يُعتفد كزنه مبكداً, 
وبالعكسء وذلك مع بقاء المعنى في الحالة الثانية على ما كان عليه في 
الحالة الأولى؛ فإنه لى كان ذلك عنده صحيحا لم يمنع تقديم الخبر عند 
عدم البيان لإيهام كونه مبتداً؛ إِنْ ل فُرِض الخبر / المقدم مبتداً لم يفسر ١.6‏ 
المعنى بذلك فلما مُنع التقديم مع اللبس دل ذلك على أن المنع لأجل 
اختلاف المعنى عند اختلاف الاعتقادين. 

والثانية : مراعاةٌ اللبس؛ وقد أشار إليها بقوله : «عادمى بيان»» 
يريد : فلى لم يُعَدَمْ البيان لجاز تقديم الخبر؛ إذ لا محذور فيه, فلما وجد 
اللبس مع فرض التقديم منع؛ لالتباس المعنى بالتباس الخبر بالمبتدأ . 


)١(‏ هو ذُوَيئب بن كعب بن تميم. والبيت في الأمثال لأبي عبيد 577, والمستقصى في الأمثال ؟/43: 
جنى. 

(؟) أ:جافيك. 

(؟) أخرجه البيهقي عن ابن أبي نجيح مرسلاً. انظر منتخب كنز العمال 740/7, ونتائج الفكر في 
النحو للسهيلي”ه. 
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فأما القاعدة الأولى فإن لعلماء العربية فيها اختلافًاء فأرباب/') علم 
المعانى يذهبون إلى ما أشار إليه الناظم من أن الخبر إذا كان مساويًا للمبتدأء 
فإن كل واحد منهما إِذَا جعل مبتدأ وَالآخَرَ خبره أعطى من المعنى غير ما 
يعطيه العكس؛ فإذا قلت : زيدٌ أُخُوك, فهو لمن يعرف زيدًا ويطلب له حكما بأحدٍ 
من يعرفه بقلبه كأنْ المخاطب قال : من زد من هؤلاء المعروفين عندى؟ فقيل له : 
زيد أخوك. وإذا قلت : أخوك زيد. فهو لمن يعرف أن له أحّاء وهى يطلب الحكم 
عليه بالتعيين من بين معارفه؛ كأنه قال : من أخى من هؤلاء؟ فقيل : أخوك زيد. 
وعلى هذا تقول : زيد") المنطلق» لمن يطلب أن يعرف حكما لزيد باعتبار تعريف 
العهد والحقيقة أو استغراقها. وتقول : المنطلق زيدء لمن في ذهنه المنطلق, 
باعتبار تعريف العهد [أو الحقيقة/")], وهو يطلب تعينه. وعلى هذا النحى تقول 
في تنكيرهما : عَبْدُ يسكن المسجد عبد تقئ, أو عبد تقى عَيْدُ يسكن المسجد. 
وتقول : مكرم زيد اليوم مهثيك غداء ومهئيك غدًا مكرم زيد اليوم. وتقول : صلاة 
بالليل عمل مخلصء [وعملٌ مخلص””)] صلا بالليل. وهل قائم في الدار مكرم 
لك؟ وهل مكرم لك قائم في الدار؟ وما أشبه ذلك. فأيّهما جعلت المسئولٌ عنه فهو 
المبتدأً المعتبر تقييدٌ في القرب من المعرفة, والآخر خبره. 

وذهب إلى مذهب أهل المعاني من أهل النحو جماعة كابن خروف 
والجزولى وابن عصفور(") وغيرهم, إلا أنهم قدروا الخبر تقدير المجهول فقالوا 


) أ:«قإن باب». 

) أ:«المنطلق زيد». وكان مثله في الأصل ثم نبه على تقديم زيد وتأخير المنطلق. 
")2 عن هامش الأصلء. س» ف. 

)| سقط منالأصل. 

) انظر المقدمة الجزولية 41, وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/"ه5.‏ 
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اذا قلك: اين أقوك» فدين تعزوت :فته المخاطن: والأخوة تهيولة عتذة: 
وبالعكس وما قالوه فيه مسامحة؛ إذ لو كان الخبر مجهولاً لم يَوْتَ به 
معرفة, بل كانوا يقولون في الأول : زيد أ لك. وفي الثاني : أخوك 
لذ أو نحو ذلك. هذا هو المطابق, فإن استعملت المعرفة في 
موضع النكرة فعلى خلاف الأصلء اعتبارا بالمثال. 

وذهبت طائفة من النحويين إلى أن ذلك ليس بلازم» وأن التقديم 
والتأخير وإن استويا في التعريف, بناء على أن المحصول واحد عند 
فرض المبتدأ خبرًا أو بالعكس, فإذا قلت : زيدٌ أخوك. فهو في معنى 
أخوك زيدء وإذا كان المعنى واحدًا فسواءً قدمت الخبر أو جعلته مبتدًا, 
والحكم واحد فيصبح في قولك : زيد أخوكء أن يكون زيدٌ مبتدأ في 
موضعه. أو خبرا مقدمًا وكذلك 0 : أخوك زيد. ويحصل من ذلك 
جوار تقديم الخبر على المبتداً. وهو ظاهر كلام سيبويه والفارسى 
والسيرافيء ونَصّ ابن جنى/"). بل ذكر الزجاجٌ في «معانيه»!' قول الله 
تعالى : ( فَمَارَالَتَ تلك دَعْوَاهم” ') يجوز أن / يكون (تلك) في وضع رفع 
على اسم (زالت)؛ وفي موضع نصب على خبر (زالت). قال : ولا اختلاف 
في هذا بين النحويين في الوجهين. 


)1١(‏ في غير الأصل : بزيد وكلاهما صواب. 


(؟5) عن هامش الأصلء, س» ف. 


سس 


(؟) انظر الكتاب 177/6 -128, والإيضاح 55: والخصائص ١/ة9؟,‏ 110 7, 5487//9. وهذه 


(:) معاني القرآن 581/5. 


() الآية ١6‏ من سورة الأنبياء. 


لذ 


وللناظم أن يُحبَّحَ لترجيح مذهبه بأمرين : 

أحدهما : أن أهل المعانى قد أطبقوا على اختلاف المعنى عند اختلاف 
الإعراب. كعبد القاهرء وفخر الدين الرازئ» والسكاكى, وابن عميرة!") 
الناظم في كتبه. 

والثاني : أن لقائل أن يقول : إن النحويين إنما أجازوا الوجهين م حيث 
الأمراللفظى؛ ولا شك أن المعرفتين يجودٌ ‏ على الجُملة ‏ أن يُجْعَلَ كل واحدٍ 
منهما مبتدأ خبره الآخر. وكذلك النكرتان إذا كان لهما مسوغ. ويهذا المعنى 
تل ابن خَروف وغيره ظاهر كلام سيبويه في إجازة الوجهينء فكأنهم تركوا 
النظر!") في لحظ المعانى والمقاصد وأحالوه على أهله. وربمًا وجد هذا للنحوين 
في مواضع. كما رأيتهم يجيزون في تقديم المفعول على الفاعل والفعل 
((' وتأخيره عنهماء ويجيزون في حذف المفعول وإثباته وما أشبه ذلك اعتبارا 
بالخلاهة "!| اللقطلية» فإ اجياء آمل نظن المماى ارخموا كخرا سما ايفين 
النحويون أو منعوه البتة, وذلك بحسب المقاصد ومقتضيات لأحوال في أداء 
المعاني. فلعلّهِم فَعلُوا في مسألتنا كذلك. ويتفق هذا مع قصد الناظم, ولا ينافي 
من حيث تعرض الناظم لما سكت هؤلاء عنه. 


وأما القاعدة الثانية فإنّ مراعاةً اللبس في كلام العرب/ ) أو عدم مراعاة 


وابن 


2)1١(‏ هو أحمد بن عبدالله بن عميرة المخزومي البلشىء يكنى أبا المطرفء قرأ على أبي علي الشلويين 
وأبي محمد بن حوط الله وغيرهما؛ وكان تعتمرا ,بالعلوم: سين التضائيق, منها كتاب التنبهات على نما 
في التبيان من التمويهات, رد به على الزملكاني , انظر الإحاطة في أخيار غرناطة لابن الخطيب ,1/5/١‏ 
والديناح المذهت ار لك 1016 

(؟) في الأصل : «النظر في لفظ». وفي أ : «الخبر في لحظ». 

(') سقط منأ. 

(4) في صلب الأصلء أ : «كلام الناظم». والمثيت عن هامش الأصلء سء ف. 
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يشير إلى أصل ذلك أن وضع الكلام إنما هو للبيان عن المعاني التى في 
النفسء؛ فالأصل اجتناب مالا يحصل معه البيان من لبس أو غيرهء ولذلك 
وصفوا الإعراب في الاسماء لأجل التفرقه بين المعاني , إذا لولم يضعوه 
لم يحصل الفرق ووقع اللبسَ حسبما قرره النحويون. ووضعوا أبنية 
التصغير والتكسير والسب «والمبالغة وغير ذلك ليتبيّن مرادهم في 
الاسماء والمسميات؛ إذ لا يتميز المعنى المراد من غيره دونها. ثم إِنّ 
العرب يعرض لها الإبهام في كلامها واللبس المبعد ع فهم المراد؛ إما 
قصدا منها أوليًا حتى يكون البيان مناقضا لما قصدت, كما في نحو : 
(ففشيهم من اليم ما عَشِيَهُم '» وكما في قولهم : قام زيدٌ أو عمرو. إذا 
قصدوا الإبهام على السامع. وكما يُخَذف الفاعل في : ضرب زيد, 
والمفعول في مثل : أعطيت, إذا لم ترد الإعلام بالآخذ أو المأخون وما 
أشبه ذلك. وإما على غير قصد أولىء بل يكون الحكم اللفظي يؤدى إليه, 
كما إذا استوت الصيغتان لفظا وهما مختلفتان حكماءلأجل الإعلال, 
كالمختا ر''' والمنقاد للفاعل والمفعول, أو لغير الإعلال. كالمصطفى للمفعول 
به والمصدر والزّمان والمكان» وكما في تصغير عمرو وعمّر وعامر أيضا 
في الترخيم, إذا قلت : عمّير. وكالنسب إلى أَحَد وَأَحَّدَ عشر وأحد 
وعشرين؛ مُسمّى بهاء إذا قلت : أُحَدى. والنسب إلى عَصئ!' وعْصاه 
إذا قلت : عصيوى. وكترك الإشمام في بعت وقلْتء مَبْنييْن للمفعول عند 
من يقول : بِيمٌ [قُول! '] وما أشبه ذلك مما / يقع فيه اللبسَ على غير .+ 
)1( الآية 4/ا من سورة طه. 


)؟) ا : «فالمختار». 


آفقة في هامش الأصل : عص. وهو خطأ. ومثله في سء ف. يقال : «عصى العبد ربه فهو عصٍ 


وعصى ». اللسان. 


قصد, بل لأنّ لأحكام اللفظية اضطرت إليه. 

فأما (الأصل)!'' الأوّل من قصد البيان فلا نزاع فيه على الجملة؛ وأما 
قصدٌ الإبهام فكذلك!' لاختلاف المقاصد باختلاف مُقْتَضيات الأحوال. وأما 
عروضه على غير قصد فهو موضع النظرء وقد انقسم بحسب السماع ثلاثة 
50 

أحدها : [ما!')] ثبت فيه عدم اعتبار اللبس كالامثلة المذكورة, فاتكل في 
بيانها على القرائن أو البيان عند الحاجة إليه. فمن اعتبر اللبس فيه خالف 
العرب كالناظم في مسألة : قلت بعتء مَبَنيَين للمفعول. 

والثاني : ما ثبت فيه اعتباره. فأزيل حتى ظهر المعنى المرادء أو امتّنع من 
الحكم المؤدى إليه كالتزام الترخيم على من نوى في نحو «ضاربة» ولم يقولوا 
فية :فاضَارب: عل من لنايذوء الخباسن لوقت بالمذكرء:ركالقزاع عدر .في 
تصغير عدوى» غير مُسمّى به, فلم يقولوا عدى فيحذفوا يائّى النسبء لالتباسه 
بتصغير غير المنسوب. وكامتناعهم من النسب إلى اثنى عشر» غير مسمى به, 
خوفا من الالتباس بالنسب إلى اثنين!”'. وكتفرقتهم في الندبة بين نحو : ظهرها 
وظهرهء [وظهرهت!"']) وقيرف": وما أشبه ذلك. وهذه جملة متفق عليها, 
نين لم وكونهكا انيس قفن كا لك العرب والتعوون: 


)١(‏ عن الأصل. 
)| 3 :«فلذلك الاختلاف». 
)| عن هامش الأصل .س2 فا. 
(4) الكتاب ؟/404. 
(ه) الكتاب 5/ره0؟. 
) عن هامش الأصلء س» ف. 
( 


الكتاب ”؟/ر4؟5. 
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والثالث : مالم يثبت فيه شىء من ذلك ولا ظهر من كلامهم ما يدل على 
الرجوع إلى أحد القسمينء كلزوم تقديم الفاعل على المفعولء أو المبتدأ على 
الخبرء ولزوم إقامة الأول من مَفْعولَىْ ظن مقام الفاعل خوف اللبسء وما أشبه 
ذلك فاختلف النحويون في هذا القسم بماذا يِلْحَقَ؟ فجمهور المتأخرين, وابن 
السراج من المتقدمين, والسيرافي في بعض المسائل يلحقونه بالأصل الأولء 
وبالقسم الثاني من هذه الأقسام. فراعوا اللبس, والتزموا من الأحكام ما يرتفع 
بسببها ومنهم الناظم, حسبما ظهر منه هناء وفي باب مالم يُسمَّ فاعله, وفي 
باب تعدى الفعل ولزومه.وغير ذلك. 

والظاهر من المتقدمين عدم مراعاته وإلحاقه بالأول من هذه الأقسامء مثل 
سيبويه, فإنه لا يكاد يُوجد في كتابه تعليل به لمثل هذه الأشياء ولابناء عليه ولما 
تكلّم في أبواب التصريف على «فوعل» ونحوه من القول أو من البيع» وأنّك تقول 
: قوول وبُويع علل ترك الإذغام بعروض الواوا' '» ولم يتعرص للبس بِفُعّل لو قيل 
: قول وبِيّع. ولم يتعرض أيضا لالتزام رتبة الفاعل والمبتدأ وما أشبه ذلك؛ بل 
الأظهر عدم اعتباره بذلك, كما تَقدّم ذكره. وقد نَقَدم أيضا عن الزجاج ما يشير 
بعدم اعتباره اللبس عند النحويين في مثل هذا القسم؛ وأنهم متفقون على ذلك. 
وكناتهم لم الوا بهد الرب من الالتبناين كما لم الوا بدافي: التضكيز 
والنسب في الأسماء الأعلام دون غيرها. 

وللناظم أن يرجح مذهبه بوجهين : 

أحدهما : الوقوف مع الأصل الأول من قصد الإفهام الذي وضع له 
الكلام: فإليه ينبغي أن يرجع بالمحتملات. فإنه إذا دار الموضعٌ بين أن 


(1) الكتاب ؛6/, 310755075 


1/ 


يرد / إلى ما هو أصل وإلى ما ليس بأصل فردّه إلى ما هو الأصلٌ /.؟ 
0 

والثاني : أن البيان ورفع اللبس في كلامهم أكثر وأشهر من 
الإبهام والتعمية, والحمل على الأكثر هن الك ويبقى ما عدا ذلك 
موقوقًا على محله لا يقاس عليه. 

وفي القاعدتين بعد هذا نظر يطولء وأولى المواضع به الأصول. 

النوع الثاني من أنواع الخبر اللازم التأخير : أن يكون الخبر فعلاً, 
وذلك قوله : «كَذَا إذا ما الفعل كان حبّرا! أ» يعنى أن المبتدأ إذا أخبر 
عنه بفعل. أو بجملة فعلية, فإن المبتدأ يلزمُ تقديمه على الخبر» نحو قولك : 
زيد قام, وعمرو خَرَجء ويكر ضرب عمراء وزيد يضرب أخاك. وما 
أشبه ذلك. فلا يجوز هنا أن تقدّم الفعل فتقول : قاء!"') زيد, ولا : خرج 
عمروء ولا: ضرب عمرا بكر ولا يضرب أخاك زيدٌء على أن تبقي 
الأسماء على حالها من الابتداء. والأفعال أخبارها. وهذا الحكم كأنه 
متفق عليه بين النحويّين إلا أنهم اختلفوا في التعليل. 

فذهب المؤلف إلى أن المانع من ذلك إيهام كون المبتداً فاعلاً بالفعل 
إذا تقدم» ولذلك لو برز الفاعل لجاز التقديم نحو : قاما الزيدان» وقاموا 
الزيدون» وكذلك : قام أبوه زيد. وضربته. زيدٌء وما أشبه ذلك. فالمانع 
من التقديم على مذهيه اللبس. 

وذهب ابن أبي الربيع!') إلى أن الخبر ههنا إذا تقدم صار المبتداً 
قاعلا نوات + لآنه > أعثى المتش ع قو اسعيم عليه عاملان: احدهنا 


)1١(‏ في الأصل : «الخبر». وكأن الألف واللام ألحقتا بالكلمة. 
)) في الأصل, | : «ما قام زيد ». 
إفقة انظر اليسيط 563, 5609. 
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معنوي وهو الابتداء , والآخر لفظي وهو الفعل المقدم إن هو طالب [له]!') من 
جهة المعنى» والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي؛ ولأن الفعل إن لم يعمل 
في ذلك الاسم وقد هيّئ له, لزم التهيئة والقطع؛ وذلك ممتنع. 

وظاهر تعليل ابن أبي الربيع تجويرٌ التقديم» إلا أن المبتدأ يتغير حكمه. 
بل قد نص على هذا المعنى؛ لكن حاصله يرجع إلى أن الخبر لايكون متقدما 
وهو خبرء فاجتمع في المعنى مع تعليل المؤلف على امتناع التقديم. 

وفي كلام الناظم هنا نظر من وجهين : 

أحدهما : أن هذا الإطلاق في امتناع التقديم غير صحيح؛ إذ ليس كل 
خبر كان فعلا يمتنع تقديمه, بل هو على ضربين. 

الأول : أن يكون فاعل الفعل ضميرًا عائدًا على المبتداً. كزيد قام, 
وعمرو يخرج. 

والثاني : أن يكون فاعله غير ذلك, بأن!') يكون إما ظاهرًا نحو: زيد قام 
أبوه. وعمرو خرج أخوك إليه. وإما ضميرا بارزاء نحو : زيد ضربته., 
والزيدان قاماء والزيدو قاموا. وإما ضميرا غير بارز لكنه غير عائد على 
المبتدأء نحى: زيد أضربه. وعمرو أكْرمه وبكر تقوم إليه. 

فثما الضرب الأول فهو الذي يصمّ معه كلام الناظم للعلة المذكورة: من 
إبهام كون المبتدأ فاعلا. وأما الثاني فلا يصح معه؛ إذ يجوز أن تقول : قام أبوه 


."كام ا . ر_عه. 0 8 06 
[زيد ']» وخرج أخوك إليه عمروء وضربته زيد» وقاما الزيدان: وقاموا الزيدون, 


)١(‏ عن سءف. 
)١(‏ في جميع النسخ : «بل يكون», ولا تقع بل هذا الموقع. 
)١(‏ عن هامش الأصلء س, ف. 
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وأضربه زيد؛ وأكرمه عمرو, وتقوم إليه زيد. وقد بين هذا المعنى في 
التشييل حيف قال 02" ! لم نرقم ابعواقة القين اوشاعلنة امقر 0 
وأنت إذا قلت : قاما الزيدان أو ضربثه ريد لم يوهم التقديم فاعلية 
المنتواك”" ]الآ الفعل لمريكهياً للحبكذا فيرتفعيه: أو يضج ارتفاعة به:. 
وهكذا تحرز من ذلك فى / «الفوائد الللحريةة فقال : «إلا أن يكون فعلاً لم 
يرز فاعله!''» ولا يقال : لعلّه قصد ظاهر كلام وأ هذه المسائل كنّها 
يمتنع فيها تقديم الخبرء والعلّة كون الخبر فعلاً. لأنا نقول : لا يَصحَ حمله 
على هذا لمخالفته في ذلك للنحويين. وكأنه مجمع عليه عندهم ؛ قال ابن 
5 ْ 2 .- 5 م 3 5 5 5 ٠ 5 5 ٠.‏ َه 
ابي الربيأ ١‏ يجوز أن يقال : زيد ضربته. وضربته زيدء ونحو ذلك. قال 
كلامه عليه البنّة. 

ولغل اين اتى الرجيع إا قال ذلك فيمنا كا كحق :زد خيويق: 
وأما نحو : الزيدان قاماء فلا إجماع!”' فيه البنّةَ فقد حكى ابن ولأد فى 
سؤالاته لأبى إسحاق الزجاج أن أبا إسحاق قال : إن الأخفش والمبرد 
يجيزان : قاما الزيدان» على التقديم والتأخيرء وياقي البصريين لا 
يجيزونه . وبهذا قد يعتذر عن الناظم في نحو : الزيدان قاماء بأن يقال 
: لعلّه أخذ فيه بمذهب الأكثرء وإن كان على خلاف ما ذهب إليه فى 


” 


)1( في الأصل : «إن لم يوهم التقديم...». وفي أ : «إن لم يوهم التقديم فاعلية الخبر». والمثبت عن 


التسهيل 47: س» ف. 

(5) عن سءف. 

(؟) الفوائد المحوية والمقاصد النحوية : ؟”؟. 
(4) انظر البسيط .585/١‏ 

(5) أ:اجتماع. 


التسهيل والقؤائد: 
أما نحو: ضربته زيد » فلا يمكن الاعتذار عنه » مع عدم نقل الخلاف. 
فإن قيل : فلعله خالف الإجماع هنا فمنع : ضربته زيدء ونحوه, قياس 

على منع : قاما الزيدان» والسماع في المسألة معدوم أو كالمعدوم, وقد قال ابن 

جني : إن مخالفة إجماع النحويين سائفة!"). 
فالجواب : أن هذا الاعتذرا لا يصع [البِنَّةا")]؛ إذ مخالفة إجماع 

النحويين كمخالفة إجماع الفقهاء وإجماع الأصوليّن وإجماع المحدثين وكلّ علم 

اجتمع أربابه على مسألة منه فإجماعهم حجة. ومخالفهم مخطىء. وهذه المسألة 
محل بيانها أصول النحوء وقد ذكر طرف منها في الأبواب الآتية من هذا 
الشرحء والله المستعان فكان الواجب على الناظم أن يقيدٌ هذا الإطلاق» ولا أجد 

الآن جوابًا ارتضيه. 
والنظر الثاني : أن قوله : «كذَا إذا ما الفعل كان خبرا». كان من حقه أن 

يقول : كذا إذا ما الخبر كان فعلاً ؛ لأن كلامه إما هو في الخبر بالنسبة إلى 

تقديمه وتأخيره, بحسب ما يعرض فيه, فهو المبتدأ في المعنى المخبر عنه بما 
يعرض فيه من العوارض الموجبة لخروجه عن أصله. ومنها كونه فعلاً. فهذا 

كل لحو ف در وهو جائز في الشعرء ونّحوّ منه قول خداش 0 

فز هين ٠‏ أنشده ا" : 


تحال لاانبحاتي عبد كتحول 


سد مدير > 4ض . هيه . 
أظبى كان امك ام حطمارار؟ 
)١(‏ الخصائص ١/ة14.‏ 
(') 1أ: خراش. وهو خطأ. 
(4) الكتاب ١/8؛.‏ والمقتضب 95/4, وشرح المفصل لابن بيعيش /ا١9:‏ 34. والخزانة /ا/ر55١.‏ 


الا 


واتقلن كين ذلك بزورخيه! "باق الفذو هق العام" ادوالامن فى هذا 
قريب. 

النوع الثالث من أنواع الخبر الذى يلزم التأخير : أن يكون واليًا 
لأداة الحصر لفظًا أو معنىء وعبّر عن ذلك بقوله : «أوقصدا استعماله 
منْحصرا». والضمير في «استعماله» عائد على الخبر يعنى أن الخبر إذا 
كان محصورا بأداة من أدوات الحصر, وقّصد ذلك فيهء لزم أن يكون 
دود للع برستل قي وخر :تلحرو جنا العفو بإنعاء مود 
المحصور بما وإلاً. فتقول : إنما زِيدٌ قائم, فالمنحصر هنا عنده قائم. 
وكذلك إذا قلت : إنما أنت كاتب /, وإنما ويد شناعن فالكاتب والشاعن فى 1١‏ 
العصون»وإذا قلت #مازيد إلا 'قاكة: وما انك إلا كاف #التحصتر ا عفه 
ما بعد إلا فهو الذى يجب تأخيره؛ فلا تقول : إنما قائم زيد؛ ولا : إنما 
كاتب أنت. وكذلك لا تقول : ليس إلا قائمًا زيدء ولا ما أشبه ذلكوما جاء 
بخلاف ذلك فظاهر أنه عنده نادر لا يُقَاس عليه. نحو ما أنشده في 
النرع ا" موقون1 ا 

فَيَارب, هل إلآبك النصر يبْتَغى 

عَلَيُهم, وَهَلَ إلا عَلَيْكَ المُعَوْل 
الأصل : هل النصر إلا بك وهل المعوّل إلا عليه. 


.4/8- 4/١ ينظر كلام سيبويه في ذلك‎ )1١( 

(؟) في صلب الأصلء أ : «من التأخير» والمثبت عن هامش الأصل» سء ف. 

(؟) شرح التسهيلء ورقة 09. 

(؛) ينسب إلى الكميث بن زيد, ولم أجده في ديوانه والبيت في شرح التسهيل لابن مالك, ورقة 55, 
والهمع "/"", والتصريح ١77/١‏ والأشموني ١//ر١١؟.‏ 


ا 


فإنما وجب التأخير هنا لأنه لا يعرف المحصور فيه من المحصور إلا 
بذلك أعنى مع الحصر بِِنّماء فإذا قَصّدْتَ! ' حصر القيام في زيد قلت : إنما 
زِيدٌ قائم, ثم حملوا إلا عليها في وجوب التأخير [إن كان المحصور معها ظاهر 
00000 

وقد ظهر من هذا أن الذى يجب تأخيره هو المحصور» وهو الواقع بعد 
إلآ. والمتأخر مع إنما. وليس كذلك؛ بل قيل إلا هو المحصور فيما بعدهاء فإذا 
لت : مازيد إلا قائم, فالمعنى أن زيدًا مقصور على الانتّصاف بالقيام لم 
يتصف بغيره, قالوا : وهو رد على من زعم أن زيدًا اتصف بغير القيام. 

ويمكن أن يكون غير زيد قد قام. وإذا قلت : ما قائم إلا زيد انقلب(؟) 
المعنى فصار القيام مقصورا على زيدء فلم يقم أحد غيره. وهى رد على من زعم 
أن غير زيد قائم؛ ويمكن أن يكون زيد متصفًا بغير القيام. وكذلك حكم إِنّماء 
لأنها في معنى ما وإلا. 

فإذا قلت : (! إنما زيد كريم, فزيدٌ مقصور على الاتصاف بالكرم, لم 
يتصف بغيره. وإذا قلت :-*)) إنما الكريم زيد, وإنما كريم زيد. صار المعنى 
أن الكرم ليس بمتصف به إلا زيد, ويُحتّمل هنا أن يكون لزيد أوصاف أخرء 
(كما!"') يَحْتّمل في الأول أن يكون غيّر زيد متصفًا بالكرم. 

فقد حصل أن المتأخّر هو المحصورٌ فيه لا المحصور, وهو قد قال : إن 
المنحصر يلزم تأخيره. فهو مناقض لقولهم : إن المنحصر يلزم تقديمة. وهو 


)١(‏ 1: ممع الحصرء فإنما قصدت القيام». 
(؟) عن هامش الأصلء سء ف. 

(؟) أ : فقبلت. 

(؛) سقط منأ. 


فى 


معنى ماذكر أنفا. وقد رد على الناظم بهذا شيخنا الأستاذ أبو عبدالله بن 
الفتار ركية اللدى :ودرر ان كما ذكرة الناس. 

واعتذر عنه بعض تلامذته بأنه أراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر لا 
المحصور من جهة المعنى: فإنهومحصور فيه لا محصورء فكأنه أطلق عليه هذا 
اللفظ من جهة اقتران الأداة به وملابستها له. أو يكون أراد المنحصر فيه؛ لكنه 
شرف الكار انهف الشنمين كما متس القفرا "بن الخطيى كتاب 
(االتحصبول والوان الحصيول فته 

وهذا الثاني اعتذارٌ ضعيفء وهذا السؤال واردٌ عليه في قوله في الفصل 
الذى يلى هذا : «وَخْبَرَ اامخصور قَدم أبدًا». والاعتذارٌ هنالك مثلّه هنا. وقد ظهر 
من موافقة كلامه هنا لكلامه هنالك وفي باب القفاعل : 

وَمَا بإلاً أو بِإِنّما الخصر ادن 570 

أنه قصد هذا الإطلاقء وأنه يُسّمى المحصور فيه محصورًا أو منحصرا. 
وهى عادته «في التسهيل!"'» مع أنه فسّر الحصر في الشّرح على المعنى 
الصحيح. 

فتلخص أن هذا اصطلاح له خَالف به(" اصطلاح غيره من أهل النحو 
والبيان. وهذا قريبء غيرأ' ) أنه يُوهم المخالفة, والله أعلم. 


6 هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمئ البكري» ابن خطيب الرى؛ فخر الدين 
الرازى؛ ولد سنة 08, كان إماما فى غير علم. وكتابه المحصول في أصول الفقه. توفى رحمه الله بهراه 
سننة 504. انظر طبقات الشافعية الكبيرى 41/4 -57. 

(؟) ينظر التسهيل .٠١‏ 

إفنة أ : «فيه». 


(4) فى صلب الأصل : «مع أنه 
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النوع الرابع / من أنواع الخبر اللازم للتأخير : أن يكون حبر ١١م‏ 


مبتداأ قد دخلت عليه لام الابتداء. وهو المراد بقوله : «أَوْ كَانَ مُسنَدًا لذى 
لآم ابتدا ». فالضمير في «كان» عائد على الخبرء ومدلول (ذى) هو المبتداً, 
أى : صاحب لام ابتداء فكأنه يقول : ويجيب تأخير الخبر عن المبتدا إذا 
كاخ لخدن مها لبتدأ صاحب لام ابتدائيّة دخلت عليه, وذلك قولك : 
لزيد قائم؛ ولأنت كريم. وقال تعالى : [ولَعبْدَ ل خير من ل 00 
وما أشبه ذلك. فمثل هذا يلزم فيه تأخير الخبر, 0 لهذا لايك انلها" عون 
الكلام فدخولها على المبتدأ يؤْكّد الاهتمام بأوّليته!'), فلو قَدّمت هنا الخبر 
فقلت : قائم لَزِيدء وكريمٌ لأنت» لم يسغء لمنافاته لا قصد بها من 
التصصدير. ولاجل أن لها صدرٌ الكلام امتنع تاثرا') ما ذخلت عليه 
للعوامل/'' القلبية نحو : علمت لزيد قائم؛ فإن جاء ما ظاهرة تقديم الخبر 
فشادٌ لا يقاس عليه. نحو قول الشاعر !*). 


خسالئ لأنت؛ ومن ععويف كاله 
يَنْل العلا ويكرم الأخوالا 


وعلى أنه لا يتعين أن يكون يكون «خالى» خبرا ' لامكان تأويله على أحد 


)1( 
)0( 
)5 
5( 
)2( 
وفيها : 


الآية "١‏ من سورة البقرة. 

في هامش الأصل : «بابتدائية». 

في صلب الأصلء أ : «تأخره». 

في غير س : «العوامل». 

البيت في التصريح ,١175/١‏ والأشموني ,2١١/١‏ واللسانء, مادة : شهرب. غير مسوب, 
«ومن جرير خاله». وذكر اللسان أن البيت مق الزجذ . وهو من الكامل. وانظر العيني .063/١‏ 


م7 


وجهين : إما على زيادة اللام؛ كما زيدت في قولك!'): 


م الحليس لَعَجُودُ شهرية 
على رأى طائفة فيه وكما في قول الآخرأ"). 
م عجالاً فَقَالُوا : كيف سيدكم 
قرا ا موسي كدو 
وإما على أن يكون «أنت» خبر مبتدأ محذوف تقديره : خالى لهو أنت» 
فكان اللام إنما دخلت على المبتدأ لا على الخبرء فتكون على أصلها في التقدير. 
وقد قيل ذلك في قوله : 
م الخليس لَعَجُورُ شهرية 
النوع الخامس : أن يكون الخبر مسندا لمبتدأ لازم لصّدّر الكلام؛ لعل 
اقتضت ذلك, وهو قوله : «أو لآزْم الصدّر». فلازم مجرورٌ عطفًا على «ذى». كأنه 
قال : أو كان مسندًا للازم الصدر. 
وفواعلئى حذف الموضوف» أى + أو هيتدا لاز الصدر. والخدر قو 
صدر الكلام. 


0 9 0 وه 0 0 7 
بريد أن الخير إذا كان مبتدؤه ممن له صدر الكلام فيلزم تأخيره؛ لان 


/ ///ا0, والخزانة.‎ ١5١/5 هو رؤية أو عنترة بن عروس. والبيت في شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
الى الى‎ 
(؟5) مجالس ثعلب ١ك/رهه١. والخصائص ١كلر"١؟, "/1877, وابن يعيش 5818, 47, والخزانة‎ 
ويقول البغدادي : «وهذا البيت شائع في كتب النحو, ذكره أبو علي في غالب كتبه‎ .5298--5٠ 
وابن جنى كذلك؛ وكلهم يرويه عن ثعلب, وثعلب أنشده غير معزو إلى أحد».‎ 

وفي الخزانة أيضا : «عجالاً : جمع عجل ‏ بضم الجيم - كرجال جمع رجل. ورواه العيني 
عجالى. وقال هو جمع عجلان كسكارى جمع سكران. ورواه أبو علي في كتاب الشعر : مروا سراعا. 


الا 


المبتدأ إذا كان كذلك لم يصح أن يتقدم عليه مما في جهته شىءٌ من 
معمول أو غيره. 

والمبتدأ الذى هو لازم للصدر على سبعة أضرب: 

ادها : اسم الشرط نحو قولك : مَنْ يكرمنى أكرمه. فمن : مبتداً, 
خبره : يكرمنى. وكذلك : ماتصدّعْه أُصنَعْ مثله. وأيُهم يأتنى أية. وفي 
التنزيل الكريم : (وَقَالُوا : مَهُمَ تَأتنَا به منْ أية!')]. فهو لازم للصدر لأنه 
تضمن حرقًا له صدرٌ الكلام, وهو حرف الشرطءولذلك لا يعمل ما بعده 
فيما قبله. 

والثاني : اسم الاستفهام, نحو قولك : ما عندك؟ ومَنْ يأتيك؟ وأَيُّهم 
قائم؟ وكم مالك؟ على مذهب سيبويه!' أ. وأتى الناظم بمثال هذا الضرب 
وهو قوله : «من لى منُجدا؟». فمن : مبتداً خبره المجرور, ومتُحِدًا : حال 
من الضمير في «لى». 

والمنجد : المغيث والناصر والمعين يقال : استتجدنى فأنجدته, أى : 
استعان بي فأعنته. 

والثالث : كم الخبرية نحو قولك : كَمْ رَجُلٍ عنْدك! وكَمْ رَجُل لى(”) 

وإنما لازمت الصدر هنا لأحد وجهين. إمسا بالحمل على 
الاستفهامية, لمساواتها لها في كثير / من أحكامها وفي لفظهاء وإذا 5١١‏ 


)١(‏ الآية ١7”‏ من سورة الأعراف. 

(؟) الكتاب ؟/رته١.‏ 

(؟) أجاز الأخفش قياسًا لا سماعًا جواز وقوع كم الخبرية حشو ؛ وقد عقب ابن عصفور على ذلك 
بقوله : «وهذا فاسدء لان العرب لم يسمع منها..» انظر شرح الجمل له ؟/50. 


//ا 


كانت الاستفهامية لازمةً للصدر لتضمنها حرف الصدرء وهو حرف الاستفهام 
اليوزة أو قيْرها :'فكدلك ما اخرئ متجزاها:وإما بالل (قلى! ') رب القى فى 
حرف لمساواتها لها في المعنى إن قيل بأن معناها التكثير» أو لأنها, مقابلتها إن 
قيل : إنها للتعليل. وقد مرت الإشارةٌ إلى هذا الخلاف في سبب بنائهاء وموضع 
استيعابه باب كم. وعلى كلا القولين فهى لازمةٌ صدر الكلام؛ فلزمت الصدر كم 
بالحمل عليها . 

والرابع : ما أضيف إلى أحد هذه الثلاثة. نحو : غلام من يَقُم أَقُم 
(معها' أ). وغلام من يأتنى أكرمه. وغلام أيهم أتاك؟ وغلام كم رجل جاءك! 

فهذا حكمه أن يكون في صدر الكلام مثل ما أضيف إليه إذا لم يضيف 
إليه. وذلك لمصاحبته لما له صدرً الكلام. 

والخامس : ضمير الشأن فإنه يلزم صدر الكلام؛ وتكون الجملة التى تقع 
خبره بعدهء. فتقول : هو زيد منطلق. هى قام زيدا'ا. ولا يجوز أن تتقدم الجملة 
عليه وإن جاز تقدمها على غيرهء إذ لو قدمت عليه فقيل : زيد منطلق هوء أو 
قامت هند هى, لم يعلم كونه ضمير الشأنء لنَوَهُم') أن يكون توكيدا للضمير 
أو الظاهر أو بدلاء فالتزموا تأخير الخبر وتقديم المبتداً لذلك. 

فإن قلت : كيف يكون ضميرٌ الشأن من الأسماء اللازمة للصدرء وأنت 


تُدخْل عليه العوامل نحو كان وإنٌ؛ فإنك تقول : كان زيدَ قائم, أى : كان الأمر 


)1١(‏ عن الأصل. 

(؟) يجوز تأنيث ضمير الشأن مع المذكر؛ انظر شرح المفصل لابن يعيش ١1١6/4‏ والهمع 51/1١‏ 
574 

2س( أ 0 «ولتوهم». 
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ريد قائم. وإنه زيد قائم. 

وأدوات الصدور إذا كانت أسماء لا تدخل عليها العوامل إلا متأخرة, 
حيث يُمكن تأخرها؟ 

فالجواب : أن ملازمة الصدر في كلامه محتملةً لأن يريد يها امتناع 
يفنفكة العامل لهنا؟ كاسفاء الشموط والامتتفهام: وان يريد ما يلوم ادن 
بالنسبة إلى جَرْءَى الجملة خاصة؛ أى هو معروف بذلك على الجملة؛ وعلى هذا 
الثاني بدخل ضمير الشان. 

لا يقال : إن حمله على هذا الثاني غير مستقيم؛ إذ يدخل (فيه!') على 
هذا المعنى جميع ما تقدم من قوله : «وامئعه حيث يُستّوى الجرآن» إلى هناء لأ 
المبتدأ فيها لازم للصدر على الجملة فكان الأولى الاقتصار على هذه اللفظية, 
وحينئذ لا يكون في كلامه بيان لما هو من أسماء الصدر ولكنه لم يفعل؛ فدل 
قل قي "ا لمواب اوور سوسا مون ا وان اله لل السمناء الكقزط 
والاستفهام. 

لأنا تقول هين 'القبان هما لزع الصدر لزوما :مخصوصيا مشهنى ا 
يوضع أرنيج لان ضيه انكر حور !"! الحلة كاسناة الشرظ والاستشنهاء: 
ولم يكن التقديم له يعارض عرض له كسائر ما تقدمء فإن تقديم المبتدا في : 
زِيدٌ أخوكء أو يد قام أو ما زيد إلا قائم, أو لزيد قائم. 


ليس بالوضع الأول بل لعارض أوجب له التقديم: وهو في الأصل غير 


)١(‏ عن الأصل. 
0 في هامش الأصل عن نسخة : فدلّ على أن مراده لزوم مخصوص مشهور». 
كه في هامش الأصل عن نسخة : «أول». 
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واجبء فصار من هذه الجهة كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. 

ثم نقول : إن دخول العوامل سابقةً عليه غير مزيل له عن 
استحقاق/ الصدر على الجملة من جهة أن بعض العوامل قد تسبق 
أسماء الشرط والاستفهام؛ ولا يكون ذلك مزيلاً لها عن استحاق الصدر, 
وذلك عامل الجرء فلا شتراك ضمير الشأن معها في هذا الاعتبار عَدَدَته 
في جملة الأسماء اللازمة للصدرء وبالله التوفيق. 

والسادس : ما التى للتعجب في نحو قولك : ما أحسن زيدا! فإن 
«ما» مبتدأ يلزم صدر الجملة؛ وهو أولى باستحقاق الصدرية من ضمير 
الشأن, إذ لا يدخل عليه ناسخ البتة؛ فلا يجوز تأخيرها هناء لأن العرب 
وضعت صيغة التعجب هكذا وألزمتها طريقة واحدةً. فجرت مجرى المثل, 
فرك المبتدأ على حاله من التقديم والخبر على حاله من التأخير. 

فإن قلت : إما امتنع تقديم الخبر هنا من جهة أخرى؛ وهى كونه 
فعلاً فاعله ضمير المبتداًء فهو بالتقديم يوهم الفاعلية» وقد مر ذلك, فكيف 
معد هنذا امتطابع التقديى م تحية كوده اذم السكر؟ 

فالجواب : أَنْ امُتناع التقديم لأجل كون الخبر فعلاً إنما يستقيم 
يضح الفقديم الموهم اقيمع الأجل الأبياء: خصو ؤت قا الااتقتده هنا 
وأنت تريد بقاء حكم الابتداء, لإيهام التقديم زوال ذلك الحكم. وصيرورة 
المبتدأ فاعلا ؛ فهذا إنما يصور حيث يسوغ على الجملة أن تقول : قام 
زيد - وليس قولّهم هنالك : إن الخبر لا يجوز تقديمه. بمعنى أنه لا يجوز 
تقديمه بحالء بل بمعنى!'' أنه لا يبقي على إعرابه الأولء أى : لا يحكم له 
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بالابتداء والخبر إذا تقدم الفعل, بل يحكم له بحكم الفعل والفاعل. هذا 
ع امتناع هنالك: وأما هنا فلا يجوز التقديم البيّة سواء اعتقدت كون 
«ما» فاعلاً أو مبتدًء فليس مثله؛ وإذا لم يكن مثله تعيّن أن يكون امتناع 
التقديم لأمر آخرء وما هو إلا كون «ما» لازمةً للصدرء لجريان الكلام 
مجري المثلء فبقيت «ما» على أصلها من التصديرء فدخلت في حكم 
الواجب التصدير الذى ذكر الناظم, والله أعلم. 

والسابع : المبتدأٌ الذى دَخَلت الفاءً في خبره. نحو قولك : الذى 
يأتينى فله درهم, [وكل رجل يأتينى فله درهم!"!)؛ لأن المبتدأ هنا مشرب 
معنى الشرطء ولذلك تُنَافي الفاءٌ الأحكامً المنافية للشرط؛ وإنما تدخل في 
حبر المبتدأ حيث لا يكون تمَ حكم مناف؛ ألا ترى أهم اشترطوا في صحة 
دخولها أن يكون المبتدأ موصولاً ولا يكون مرادا به شخص بعينه, وألاً 
يدخل عليه ما ينافي الشرط كالنفي والاستفهام؛ لأنّ استحقاق الدرهم 
بالإتيان إذا قَلْتَ : الذى يأتينى فله درهم. وهذا!'! المعنى الذى يقربه من 
الشرط مفقود.هناء قاله ابن الحاج. وإذا كان كذلك فلم تدخل الفاء في 
الخبر حتى وجد في المبتدأ معنى الشرطء فالفاء هى العلّم عليه. وما فيه 
معنى الشرط؛ ولو في حالء قد صار مستحقًا لصدر الكلام. فلحق 
بأسماء الصدر من تلك الجهة, فلا يجوز إذَا تَقَدُمِ خبره عليه؛ لأنه في 
معنى جواب الشرط؛ وجواب الشرط لا يتقدم / على الشرط؛ فكذلك ,م 
[مافي!''] معناه. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(5) في جميع النسغ : «وهو». ويريد بالمعنى تَرَئْبَ الجواب على الشرط؛ فهو مفقود إذا دخل على 
الشرط النفي والاستفهام. انظر الهمع ؟/”ه ‏ 517. 

(؟) سقط من الأصل. 


م١‎ 


فهذه أضرب سبعة تضمنها قوله : «أَوْ لازم الصّدر» بالطف!') إشارة , 
وحصل من هذا كله استيفاء ماذكره الناس من هذه المواضع فى هذا الفصل , 
ولمَ يفته منها إلامالابال له 

وأما القسم الثانى وهو وجوب تقديم الخبر على المبتدأ فهو الذى شرع الآ 
فيه فقال : 

ال 2 لا 


. 


5 5 5 5 ع اماه 11 ِ 3 3 
كذ إذااعجا انها ا سيمت 


. #2 بي اهم . 


كما لنا إلا اتباع أحكمزدا 
فذكر لهذا القسم أربعة أضرب : 
أخحدها + الخير الذى يكون تقديمة'مصبكحا للابتدا + بالتكرة + :ؤذلك قوله * 
«ونحو عنْدى درهم ولى وَطر» .. إلى آخره . فأشار بالمثاليه إلى النوع الذى 
يُصحح تقديمه الابتداء بالنكرة . وهو كون الخبر ظرفًا أو مجروراً مقدمًا على 
المبتدأ » فعندى درهم , مما الخبر فيه ظرف , ولى وَطَّر » مما خبره مجرور , 


(1) في صلب الأصل : بأظرف. وفي أ : بالطرف. والمثبت عن هامش الاصل؛ سء ف. 


م 


فكلّما كان الخبر فيه مصححا للابتداء بالنكرة فذلك المصحع لاز.!' له لبطلان 
فائدة الجملة بزواله . وقد تقدم الكلام فى المسألةعند قوله : 

وَلآَيص ور ٌالائتدا بالنكرة 

وقوله : «متَرَمُ فية تََدمُ الَخَبِرْ» . تقد الخبر : مبتدأ , خبره : ملتزم. 
والضمير فى «فيه» عائد على «نحو». والتقدير : تقدم الخبر ملتزم فى نحو 
عندى درهم ولى وطر. 

الفط : الحاجة , والجمع : الأوطار . ولايُبْنَى منه فعلٌ, قال(") 
الجوهرى . 

واغلم أن هدًا الالتزام المذكور:هو القياسيّ لا"السماعى.. فإنة قد جاء فى 
كلام العرب نحو : رَجِلٌ فى الدار , قال امرؤٌ القيس!). 
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البيت . لكنه قليل , فلذلك ألزم التقديم » وعلى هذا جماعة من المتأخرين. 
وقد ذكرَ عن الشلوبين أنه كان لايمنع وقوع الخبر مؤخرًا فتقول/' : درهم 
عندى ؛ ووطرٌ لى ٠‏ ورجل فى الدار ولكن الأحسن عنده التقديم . فهو من 
الأخبار التى 90(" يلوم تقديمها: 


(1) عن فامش الاصل. سء ف. 

(؟) الصحاح 4845. 

(9) تقدم البيت في ص :-0 . 

(؛) لم يخرج الشلوبين في التوطثة عن المعهود بين النجاة من الابتداء بالنكرة بشروط؛ انظر 5.؟. 
(ه) أضيفت «لا» إلى صلب الأصل. وهى غير ثابتة في النسخ الأخرى. 


آذه 


وحجة الناظم ومن قال بقوله ماتقدم من أنه المسوغ للابتداء بالنكرة 
:“فلو بقن مؤخ را لأرسه كونة صسفة للتكرة ١[‏ “فلو تحمل القائدة: وما 
العنلويين فليس التقديع هق المتسوغ للايكداءبالتكرة ''] عفده نيل لأنك 
إذا قلت : فى الدار رجل [ فالمعنى به فى هذا الخبر إنما هو أن 
حصل فى الدار المعهودة رجل ''] وهذا مقَيدٌ » فموضع العناية هنا الدار 
٠‏ فحسن تقديمها لمكان العناية الموجبة للتقديم فى كلامهم . فالموجب 
للجواز إذا حصول الفائدة بتعريف الدار ‏ بدليل أنك لوَقُلْتَ : فى دار 
رجل » لم يجرْ باتفاق. فتقديم ما حصلت به الفائدة لاينكر. فإذًا اشتراط 
التقديم هنا إنما لأجل كونه عَلَمًا على المعنى المقصود الموجب للفائدة. 

ويدّل على أن التقديم ليس لتحصيل الابتداء بالنكرة تقديمه حيث 
يكون نّم مسوغ آخَرّ » بحيث لو لم يقّدم لجاز الابتداء بالنكرة باتفاق , 
نحو : مافى الدار رجل ؛ فالأحسن هنا تقديم الخبر عناية به , لأنه الذى 
أوقع الفائدة بتعريفه , ولذلك كثر فى كلامهم نحو : ماله سبد ولا لبد , 
ونال افاغة"رتولاتراقية!" !توملاف السماء سوضيع زاحة ركان :وما 
في الذاك د . وفى القرآن العزيز : (مَاعَلَيِكَ من حسابهم من شى , 
نا من حاب يهم من شتئ]'. ويه ؛ (مَاهُمْمن محيص "1 . 
(مَالَكُمٌ مّنَ ملَجا يَوْمئذِ ومالكُمْ مّن تكير)/") 


)١(‏ عن هامش الأصلء سء ف. 

(؟) أمثال الميداني "/راك. والثاغية : النعجة. والداغية : الناقة, أى : ماله شىء. 
(1) أى : ما بها أحد. 

(4:) الآية ”0 من سورة الأنعام. 

(>) الآية 44 من سورة فصلت. 


)1 الآية /ا؛ من سورة الشورى. 
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(مَا للظالمين مَنْ حميم)!' ).. الآية. وهو كثير جد . فقولهم فى الدار رجل 
من هذا القبيل . وإذا كان المسوغ غير التقديم لم يلزم التقديم . ولذلك أفاد 
قول امرى القيس : 

ش مرسعة بين أرساغه عون انس وز مرو و 11 

فإن التقديم للعناية أكثري وليس بلازم ٠‏ وظاهر السماع مع الناظم , 
أعنى السماع الذى يقاس عليه , فلذلك اختاره , والله أعلم. 

والضرب الثانى : الخير 3-7 عاد إليه من المبتدأ فى نفسه ضمير ٠‏ وذلك 
قوله :«كَذَا إذا عآد إليه!' مْضْمر).. إلى آخره. الضمير فى «اليهء!") عائد على 
الخبر » وكذلك فى «به» , عائد عليه أيضا. والضمير فى «عنه» عائد على مدلول 
«ماء وهو المبتدأً . والتقدير : كذلك إذا عاد إلى(" الخبر مضمر من الأسم 
المبتداً الذى أخبر عنه بذلك الخبر. ويريد أن الخبر يلتزم أيضا تقديمه إذا عاد 
إليها"! من المبتداً ضنمين + نح قولهم :“غلئ التبرة هلها ويا .'فعلى العمرة:: 
خبر مثلها . وقد عاد إليه الهاء من مثلها. وكذلك قولك : فى الدار ساكثها , 
وعند زيد مأله وفى ملك عمرو غلامه. 

وفى الشعر قول الشاعر:(؟) 

أهابك إجسنلالا ومسابك تضدرة 

عَلَىء ولكن مله عن حَبِيبُها 


)١(‏ الآية ١8‏ من سورة غافر. 

(؟) في هامش الأصل : «عليه». 

() في هامش الأصل : «على». 

(4؛) هو نصيب بن رباح؛ انظر شعره 18 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1777: والبيت من شواهد 
شرح التسهيل لابن مالك, ورقة ,1١‏ والتصريح 175, والأشمونى ,577/١‏ وفي العيني .0717/١‏ 


ه6/ 


ووجه هذا اللّزوم عود الضمير على ماقبله لفظًا وإن لم يك فى 


مرتبته ٠‏ فلى بقى الخبر مؤخرًا لعاد الضمير على مابعده لفظًا ومرتبة, 
لأن مرتبة صاحب الضمير - الذى هو المبتدأ - التقديم على مفسره - 
الذى هو الخبر - وعود الضمير على مابعده لفظا ومرتبة ممتنع فى مثل 


هذا. 


ومبيثًا : حال يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يكون بمعنى بَيْنِ » فإنك تقول : أبان الشئ عن نفسه 


فهو مبين, بمعنى بان فهى بين , أى : ظهر. ومنه فى التنزيل الكريم 
(فأثونا سملطاق شبين)!" !تمعناة + بان <بدليل الآنه الأتترى. + (لولا 


يأتون عليهم بسلطان بين) ١‏ 


- بي 
إلانذير 


0 


والثانى : أن يكون بمعنى مبَيْنٍ غيرهء؛ ومنه فى التنزيل /: (إن هو 511 
ين 00 . كقول الله تعالى : (لُتبَيّن للنّآس 


ماترّل 0066 '. فقولهم: أ نَ "! يتحدق رلا يتعدى, كبين وتبين 


استبان 


(2 


وهذا الثانى هو مراد النّاظم . والله أعلم. فهو حال من الضمير 


الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 

الآية ١١‏ من سورة الكهف. 

الآيجة ١64‏ من سورة الأعراف. 

في صلب الأصلء أ : «فهو». والمثبت عن سء فء وهامش الأصل. 
الآية 44 من سورة النحل. 

في صلبء سء ف : «بين». والمثيت عن أ, وهامش الأصل. 

أنظر لسان العربء مادة : بين. 
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فى «به» , وفصصل بينهما [1'” بعنه. وذلك جائزء إذ ليس بأجنبى أى : 
يخبر عنه به فى حال كونه مبينا '' ] وأراد بكونه مفسرًا للضمير الذى 
عاد إليه من المبتدأ نحو ما تقدم من الأمثلة, وتحرز بذلك من أن( ) يكون 
العائد من المبتدأ إلى الخير لايفسره الخبر بفسه: بل يكون مفسره 
مايتعلق بالخبرء من معمول له ومن مثله قولك: محررٌ زيدًا أَجَلّه. ونافم 
عمرا علمة؛ وساتر خالدً! ثوبه؛ فإن مفسر الضمير هنا ليس نفس الخبر, 
بل معموله؛ وهو: زيد, وعمروء وخالد. وإذا كان كذلك فمفهوم هذا القيد 
أن لايلزم تقدم الخبرء وإنما يتقدم المفسر فقط ويبقى الخبر على الجواز 
الأصلى فى التقديم والتأخيرء فتقول/ على هذا : زيدا أجله محرن؛ وعمرًا 7م 
علمه نافع, وخالدا ثويه ساتر. وكذلك جميع ما جاء من هذا. والفصل بين 
العامل والمعمول فى هذا مفْتفرء إذ ليس الفاصل بأجنبّى. وكذلك تقول 
5003 
المفمدي وهو معمول الخبرء وهذا جائز عند المؤلّف (") وفى نظمه هذا 
استعمال مثل : زيدً أجله أَحَرَر. وقد تَقّدم منه مواضع. 

والضرب الثالث : الخبر الواجب التُصديرء وهو الذى نَبّهِ عليه قوله: 


)١(‏ عن هامش الأصلء س» ف. 
(5) في الأصل : «يكون الضمير العائد». وكلمة «الضمير» ملحقة بالنص. 
(5) لابن مالك في شرح التسهيل كلام جيد في نحو «زيدًا أجلّه أحرن». انتصر فيه لإجازة هذا التركيب 
بالقياس والسماع؛ رادا على من منع ذلك. ويبدو أنه أبو علي الفارسي, ثم يقول : «الصحيح ما ذهب اليه 
البصريون من التسوية بالجواز بين : زيدًا أجله محرزء وزيدًا أجله أحرزء بل الأخير أولى بالجوان؛ لأن 
العامل فيه فعل, وعامل المثال الأول اسم فاعل؛ فمن. منع الآخر دون الأول فقد رجمّ فرعاً على أصل. ومن 
منعهما فقد ضيق رحيبا؛ وبعد قريبًا. ومن حجج البصرين قول الشاعر : 
خيرًا المبتغيه حازه وإن لم يقض فالسعى في الرشاد رشادٌ 
انظر شرح التسهيل؛ ورقة .5٠0‏ 


/ا/ 


«كَذَا إذَا يَستَوجب التصديرا». 

الضمير فى «يستوجب» عائد على الخبرء يعنى أَنّهِ يلزم أيضا تقديم 
الخبّر إذا استحق أن يكون صدرٌ الجملة لموجب أوجب له ذلك؛ مثل أن يكون فيه 
معنى الاستفهام. كأين في مثال الناظم. فمن : موصولة؛, صلتها «علمته 
نضيرا»: وهى مبئداً » خبره أين: قلا يجو على :هذا أن تقول : 

من علمته نصيرا أين؟ وكذلك يجب أن تقول عنده : كيف زيد؟ ومتى 
قيامك؟ ومن ذلك قول الله تعالى : [يَسَأَنُوكَ عن الساعة : أيَانَ مرْسَاهًاة!")] ولا 
يجوز أن تقول : زيدٌ كيف؟ ولا قيامك متى؟ ولا مرساها أيّان؟ لو فرضته في 
غير القرآن. وكذلك قولهم : كم مالك؟ وكم جريبًا أرضك؟ على رأى الفارسي, 
حيث جعل «كم» خبرا لا مبتداً» نقله عنه ابن خروف في شرح «الكتاب!' أ». 
وهذا الذى قرر هو رأى الجمهور. وأجاز الأخفش والمازني : يد كيف؟ وعمرو 
أين؟ فلم يريا وجوب التقديم هنا. ولا أدرى ما مستندهما في ذلك إن كان النقل 
عنهما على ما هو الظاهر؟ وإلا فوجوب التُصدير لأسماء الاستفهام غير خافٍ 
قياسًا وسماعا. وقد جاء ما يوهم عدم التصدير على الجملة في أسماء 
الاستكفباء كفولهم برب ع ا" وقولهم : كان ماذا؟ وأَليْفاظُ منْ هذا 
النّمْط لا تثبت بها إجازاة ما أجازه, وسيأتى ذكر شىء من ذلك في مواضعه. 
إن شاء الله. فالحق رأى الجماعة في ذلك. ومثل ذلك المضاف إلى اسم 


)1١(‏ الآية /ا4١‏ من سورة الأعراف. 

)١(‏ في الارتشاف 0١5‏ 015 :«وأجاز سيبويه الابتداء بكم في نحو : كم مالك؟.. كم الخبرية عنده 
مثل الاستفهام [؟]؛ ورد الفارسي قول سيبويه في : كم جريبًا أرضك؟ ولم يجوز أن يكون (أرضك) إلا 
مبتدأ». وانظر الكتاب ,١7١/"‏ والمساعد ١/20؟.‏ 


5( في أ : وضرب زمنا». وهو تحريف. وانظر الكتاب "/١ا١غء‏ والسيرافى ااا 
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الاستفهام نحو : غلام أى رجل غلامك؟ وصبحة أى يوم سفرك؟ وعشية 
أى يوم قدوء زنداوما أشي ذلك 

والنصير بمعنى الناصرء والجمع : الأنصارء مثل شريف وأشيراف. 

والضرب الرابع : الخبر الذى وقع مبتدؤه محصورً. وهو الذى قال 
فيه : «وخبر المحصور قدم أَبَدَا».. إلى آخره. 

خبر: مفعول مقدم: أى: قدم خبر المنش! اللحطئور ندا كلد 
تؤخره البتة نحو قولك : إنما في الدار أخوكء وما عندى إلا رِيد. ومن 
أبيات الكتاب!'): 

ومالى إلا الله لا رب غيره 

وهو كثير. وسبب تقديم الخبر هنا قد مَرَّ مثله. وعبّر هنا بالمحصور 
عن المحصور فيه , وقد تقدم الاعتراض عليه والجواب عنه في المسالة 
التى قبلها 

وقوله : «مَالَنَا إلا اتباع أَحَمدا», مثال من ذلك. وأحمد : هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. أى : إن اتباعا في الدين والنّحلة محصور في 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. 

يف أت تافلم مما كز في يوان كبروان: 

/ أحدهما : الخبرٌ الدالٌ عند تقديمه على مالا يدل عليه عند تأخره, ,رم 


)١(‏ تسب فرإلكتاب 555/١‏ إلى الكميت, وعجزه: 
ومالى إلا الله غيرك ناصرٌ 
انظر المقتضب 435/4؛ وشعر الكميث بن زيد .١517/١‏ 


/ 


وممّْلَ ذلك بقولهم : لله درلا ولله انك فنانه يدل مأ التقديم على معنى 
التعجب, ولو قلت : دَرّك لله. وأنت لله. لم يدل على ذلك. وكذلك قوثُهم : سواء 
على أقمت أم قعدت, فقولهم : «أقمت أم قعدت» هو المبتداً م جهة المعنى, 
والتقفر !«سواء عل قنامك وقعزدك :ولق اقلت أقميت' آم معدت سوا على, 
لتوهم الشافة أن مستفهم حقيقةً وذلك غير متوهم مع 00 الخير الذى هو 
ورا 

والثاي : الخبر الذى مبتدؤه أن المفتّوحة المشدّدة ومعمولاهاء نح قولك : 
في علمي أنَّك صادق؛ وعندي أن زيداً قائم. ولا تقول : أنك صادق في علمي, 
ولا أن ويا اقائم عنذي!"!. 

ووجه ذلك عندهأ' إما خوفُ التباس المفتوحة لو قدمت بالمكسورة, وإما 
خنوف التباس المصدرية بالثى بمعنى لعل وما تعتريضها لتخول إن 
سد تطعا مناقتزة ومو تفي :شال منييوي!”'. 

وأّما يلزم تأخير «أَنُّ» وتقديم الخبر إذا لم يتقدم الكلام أماء فإن تقدمت 
لم يلزم تقديم الخبرء نحو : أما أنْ زيدا قائم ففي علمي. 

فإذّا حَصْرُ الناظم لمواضع وجوب التقديم يقتضى ألا يلزم إلا فيما ذكر, 
فعلى هذا يجوز تأخير الخبر في هذين الموضعين وما أشبههما مما لم يذكره, 


) أ:«على التقديم». 
( في صلب الأصل : تقدير؛ ومثله في س. 
(؟) انظر همع الهوامع "/ره؟55. 
) انظر شرح التسهيل لابن مالك: ورقة .٠١‏ 
) الكتاب ؟/ر4؟١.‏ 


وقد يُجَابٌ عن هذا بأنه لم يقصد حصر المواضع كلّهاء بل نبّه على جملة, 
منها يِلْحَق بها ما عداها مما لم يذكره. وأيضا فإن الموضع الأول قليل جداء 
ميا لا يَعْتَّيرٌ مكله الناظمٌ لأنه سماعى وجار مجرى المثل الذى شأنة أن لا يقيرء 
والموضع الثاني ليس المبتدا فيه بصريح: فلم تعيّن به كَل الاعتناء. والله أعلم. 

(ثم قال[")) : 

وفي جواب : كيف رَيْد؟ قل : نف 

فزيد تتح قن كد 

ما تَكَلّم على أحكام المبتدأ والخبر مثبتينء أخذ في الكلام على عروض 
الحذف فيهما. والقاعدة أن الحذف في كلام العرب لا يكون إلا حيث دل عليه 
دليل من قرينة لفظيّة أنْ معنوية؛ لأنه لى لم يكن عليه دليل لاخثل المقصود من 
الإفهام؛ فإنك لى قلت ابتدءًا : زيد» وأنت تريد : قائم أى خارج؛ ولم يكن كَمْ مما 
يدل عليه؛ لم يقع بما تكلّمت به فائدة» وكذلك لى قلت : قائم أى خارج؛ وأنت تريد 
الإسناد إلى زيد, ولم يكن كّمْ قرينة تَدُلُ لم يكن في الكلام فائدةٌ وهذا حيث 
يكون ثم دليلٌ على محذوف, لكنه لا دليل على تعيينه؛ وأما لم يكن في الكلام 
دليل على محذوفء فأحرى أن لا يُحذف. وقصارانا أن نقولٌ هنا : إن الكلام لم 
يحذف منه شىء البنّة كما إذا قلنا : يد قائم؛ فأنت لا يصح لك أن تقول : إن 
0م 


هذا الكلام محذوف منه؛ إذ هذه دعوى [ليست بأولى من دعوى عدم الحذف» 


)١(‏ عن الأصل. 
(؟) عن هامش الأصل. س» ف. 
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بل دعوى عدم الحذف مستندةٌ إلى الظاهرء وهى دليل في نفسه؛ والحمل 
على الظاهر مطلوبٌ وإن أمكن أن يكون المراد غيره. 

فالحاصل أن الحذف لا يُدعى إلا مع الدليل والناظم ابتداً بهذه 
القاعدة الكليّة الجارية في أبواب العربية؛ إذ لم يُقَيّدُها / بهذا البابء بل 
قال : «وحذف ما بعلم جائرٌُ», فأتى ب «ما» العامة ولم يفيدهاء فإن أراد 
هذا فهى صحيح؛ ويدخل في العموم بابه من باب أولى. ويحتمل أن يريد 
التقييد ودلّ عليه السياق» كأنه قال : وحذف ما يُعلّم من المبتدأ والخبر 
جائز. وعلى هذا يدل ما مكل به. 

وقوله : «وَحَذف ما يِعلَمُ جَائرٌ» فيه إشكال من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن العلم بأحد الجزأين قد يكون علما مطلقا كالأمئة 
التى مكل وهى العلم الذى يُعَيْنَ الجزء, والحذف مع هذا العلم جائز بلا 
إشكال؛ إذ المحذوف معه كالمثبت» وعبارة الناظم منطبقةٌ عليه. وقد يكون 
علما لا مطلقاء بل يكون الخبر معلومًا على وجه وغير معلوم على وجه؛ 
كما إذا قلت : زيدء وحذفت الخبرء أ قلت : قائم, وحذفت المبتدأ. فهذا 
وما كان مثله يطلق عليه أنه معلوم: لكن علمًا إجماليًا دلّ عليه الكلام؛ لأن 
المبتدأ يقتضى خبرا على الجملة؛ والخبر يقتضى مبتدأ على الجملة, 
فالقرينة مُعرفة بالمحذوف. فهو من هذا الوجه معلوم؛ ومن جهة التعيين 
مجهول. لكن العرب لا تراعي جهة العلم هنا ولا تعتبره؛ بل تُقَلّب جهة 
الجهل فلا تجيز الحذف البتة» ومع هذا فيصدق أنه معلوم. والناظم لم 
يقيد العلّم» فليس له ما يمنع دخول مثله تحت قوله : «وَحذف ما يَعلّم» 
وعند ذلك يقتضى جواز الحذف في مثل : زيد قائم؛ إذا لم يدل دليل على 
التعيين لكن هذا غير صحيح وغير جائز باتفاق, فإطلاقه غير مستقيم. 
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والثاني ‏ على تسليم أنه أراد العلم بالتعيين ‏ فحكمه بأنه جائز على 
الإطلاق» من غير تقييد» غير صحيح؛ فإن حذف ما يعلم على وجهين : 

أحدهما : جائز كالأمثلة المذكورة. 

والثاني : واجب لاجائز, كالحذف بعد لولاء وبعد الوا التى بمعنى «مع», 
وسائر ما ذكر بعد. فإذًا ليس كلّ ما يعلم فيحذف يكون جائرٌَ الحذف, بل قد 
يكون جائرًا وقد يكون واجيًا. 

والثالث : أنه أطلق القول بجواز الحذف في كل ما يكون معلوما من 
الجزأين» وذلك ليس على إطلاقه؛ فإن للإثبات مقاصد في كلام العرب لا تنكر, 
كما أن للحذف مقاصدء فقد يكون الجزء معلوما ولا يجوز مع ذلك الحذف 
بحسب قصد المتكلم؛ ألا تراهم جعلُوا لحذف الفاعل مقاصد كثيرة: ومثلها يلزم 
في إثباته؛ إن لا فرق في المقاصد البيانية بين الحذف والإثبات. ومن أنكر هذا 
فهى صائم عن فهم كلام العرب. فإن لم يسامح في عدم اعتبار المقاصد البيانية, 
سردنا عليه مقاصد الإثبات التى لا يسوغ معها الحذف وإن كان الجزء معلوما, 
فيتكسر عليه قوله : «وحذف ما يعلَم جَائرُ». وهى مبسوطة في كتب أهل البيان. 
وإن سامحناه في ذلك. وقد كان الأولى أن لا يسامح لاعتباره المقاصد البيانية 
في مواضع كما مر في فصل «التقديم والتأخير» ‏ ورد عليه أيضا بحسب 
النظر النحوى مواضع يوجد فيها العلم ويمتنع الحذفء فمنها : خبر ما 
التعجبية لا يجوز حذفه وإن كان معلوما؛ قال ابن الحاج : لأن القصد من 
التعجب كانه مناف للاختصار. قال ومثل التعجب في هذا خَبر المقصود(') في 


)١(‏ كذا في جميع النسخ؛ وفي هامش الأصل : المخصوص. 
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باب نعم وبئس / إذا أعربناه مبتدا وخبره نعم وبئس قال : ومنه أيضا 
خير ضمير الأمر والشأن, كقولك : هى زيد قائم؛ وكذلك المبتدآت في هذه 
المواضع لا يجوز حذفها وإن كانت معلومة. ومثل ذلك المبتدأ المحصور, 
والخبر المحصور لا يجوز حذف واحد منهما مع الحصر وإن كان معلوما. 
وقد نص أبى الحسن على ضعف قواك احق أنَّه ذاهب : إنه على حذف 
الخبن عند سيبونة: وإنما استقيحه الأخفش من جية! [خدف الخبر] 
خاصة: قال : ألا ترى أنك لى قلت : لَعبُدالله ثم أضمرت الخبرء لم 
يحسن ‏ يعنى مع العلم, وإلا فلا يجوزل" حذفُه إذا لم يعلم فكذلك لحق 
أنه ذاهب بالإضافة:؛ وهو على تقدير : ليقين ذاك أمرك. فهذا نص على 
ضعف حذف الخبر هنا وقَبّحه. وقد علل استقباحه بأن لما أكد باكلده7©) 
صار مع الحذف كالمتدافعين. ونظيره ما قال ابن جني في نحى : الذى 
ضربته نَفْسه زيد؛ من أن لا يجوز حذف ضمير الموصول هنا لأنه مؤكد, 
والحذف مناف للتوكيد( ). وعلى ما قال الأخفش يقبح أيضا حذف المبتداً 
مع اللام المؤكدةء ولذلك قل نحى : 
على رأى من جعله على حذف المبتدأ» وقول الآخر : 


)١(‏ عن هامش الأصلء س, ف. 

(؟) في[ :وإلا فيجوز حذفه». وما أثبتناه عن الأصل وهامش؛ س» ف. 

(؟) انظر كتاب سيبويه 161//7, مع تعليق المحقق. 

(5) أول من ذكر هذا هو الأخفش, انظر مغنى اللبيبء الباب الخامس في ذكر الجهات 8.. 
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وقد تقدء(). فقد اجتمع لك خمسة مواضع لا يجوز فيها حذف واحد من 
الجزأين وإن كان معلومًاء فكيف يقول : «وَحَدْف ما يُعلّم جَائْنٌَ» قولاً مطلقا؟! 

والجواب عن الإشكال الأول : أن المراد بالعلم العلم بالتعيين؛ وهى الذى 
عينه المثال في قوله : 

كما تَقُولٌ : ويد بَعْدَ : مَنْ عنّْد كما؟». فكأنٌ المثال قيد يُعيّن العلم؛ ماهو؟ 
وعلى أ وجه هو وأيضا فإن المعلوم من وجه دون وجه يُطْلّق عليه أنه غير 
معلوم؛ وإذا صح فيه هذا الإاطلاق اقتضى مفهوم الكلام أن لا يحذفء لأنه غير 
معلوم. فليس إدخاله في المعلوم بأولى من إدخاله في غير المعلوم؛ فلا يصح 
الاعتراض بيه. 

والجواب عن الثاني من وجهين : 

أحدهما : أن لفظ الجائز يطلق على ما استوى فعله وتركه ‏ وعلى هذا 
المعنى حمله المعترض ‏ ويطلق أيضا على مالا يمتنع مطلقاء فيدخل فيه الجائز 
بالمعنى الأول» ويدخل فيه أيضا الواجب؛ وما كان من باب الأولى في الفعل أو 
في الترك لأن الجميع غير ممتنع. ويطلق أيضا باعتبارات أخر لا حاجة بنا إلى 
ذكرها. وقد ذكر ذلك أهل أصول الفقه. 

فعلى الإطلاق الثاني قد دخل الواجب الحذف تحت لفظ الجائز, فكأن 
الناظم قال : «وحذف مايَعلّم غير ممتنع على الجملة». ول عبر بهذه العبارة 
لصم كلامّه اشُمولها الوجهين : الواجبّ الحذف والجائز الحذف والإثبات» ولا 
يبقى بعد ذلك إشكال. 


)1( انظر 00 
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والثاني  :‏ على تسليم أنه أراد الجائز بالإطلاق الأول فإنما 
معنى كلامه : أن ما يعلم منه جائز فالأمثلة المذكورة» ومه واجب كالحذف 
بعد لولا وما أشبه ذلك فيكون قوله : «جائز». ليس غير المبتدأ الأولء بل 
هى مبتداً محذوف الخبرء كأنه قال : «وحذف ما يَعلَمُ منه جائز. ويجب 
بعد ولاء وكذاء وكذا. وهذا أيضا صحيح في نفسه؛ فلا إشكال. 

وإما الثالث فالظاهر وروده / إلا أن يقال : إن مثل هذه الأشياء 
مما لم يذكرها الجمهور في الكتب المطولة؛ فهو حين تركها أعذِّر منهم, 
لاختصاره. وإِنّما يتمكن الاعتراض بها على التسهيل. 

ثم رجع(') إلى قصد ذكره فقال) : «وحذفُ ما يعلم جائز» إلى 
آخره؛ يعنى أن كل جِرْء من جَرْأّى الجملة يجوز حذفه إن كان معلومًا عند 
السامع حتى كأنه في حكم المذكور. وهذا الحذفُ لم يقيّده بجزء دون 
غيره؛ فاحتمل كلامه ثلاثة أضرب من الحذفء أشار إلى ضربين بمثالين, 
وترك الثالث اعتمادا على الكليّة : 

الضرب الأول : حذف الخبر؛ وهى الذى أشار إليه بقوله : كما تَقُول 
: زيد. بعد : من عندكما؟ فإذا سئلت هذا السؤال فقيل لك ولصاحبك : 
من عندكما؟ فقلت : زيد فزيد مبتداً حذف خبره لدلالة الكلام الأول عليه. 

وأصل الجواب : ريد عندنا. لكن حذف الظرف اختصارا . 

وقوله : «بعد من عندكما؟». أراد بعد هذا الكلام المقول فيه عن 
الشخص الذى استقرّ في هذا الظرف. 


)0( في الأصل : «ونترجع». 
إقة كذا في س. وفي غيرها : «فقوله», 
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وهذا مثال واحدٌ من عدد كثير يشتمل على قرائن يجوز معها حذف 
الخبر» فمن ذلك : زد قائم وعمرى. فالتقرير : وعمرى قائم. ومنه : خرجت فإذا 
الأسد. تقديره : فإذا الأسد حاضر أى موجود أى نحو ذلك. 

وهذا ليس كالإثبات في الكثرة. ومن ذلك قول الشاعر('). 

تسد بماساعئدناء وأنت بما 

عنْدكَ رَاض, والرأئ مخ تلف 

فحذف خبر نحن؛ وهى : راضون:؛ لدلالة «راض» عليه. 

والضرب الثاني : حذف المبتدأًء وهو الذى عنى بمثاله الذى قال فيه : 
«وفي جواب : كيف زيد؟ قل : دنف». يعنى أنك إذا سئلت فقيل لك : كيف زيد؟ 
فلك أن تحذف المبتدأ(') فتقول دنف. 

وأصل الجواب أن تقول : زيد دنف؛ ثم تحذف. 

وليس في قوله : «قل : دَنف» القطع على الحذف بل ذلك إلى خيّرة 
المتكلم؛ دلّ على ذلك قوله قبل : «وحذف ما يعلم جائرٌ». 

وقوله : «في جواب» متعلّق ب «قُلُ». وهو على الحكاية؛ أعنى : كيف زيد؟ 
كأنٌ المعنى : «وفي جواب سسُوَالك بهذا الكلام قل كذا». 

والانف ‏ بكسر النون ‏ : المريض؛ يقال : دنف المريض دنقًا : إذا ككل 
في مرضه. وقال الجوهرى : الدنّف : المرض الملازم؛ واسم الفاعل : دنف”» 


)١(‏ هو عمرى بن امرىء القيس الخزرجي. وينسب إلى قيس بن الخطيم, والصحيح ‏ كما يقول محقق 
ديوان قيس 7 أنه لعمرى. والبيت من شواهد الكتاب ١/ره/؛‏ والمقتضصب ,١١7/9‏ 7/4/, 
وأمالى ابن الشجرى 5٠١ ,95/١‏ والإنتصاف 50. وانظر خزانة الأدب 4/ه7؟. 

(؟) في صلب الأصلء | : «الخبر». وما أثبت عن هامش الاصلء س» ف. 

(5) في الأصل «٠:‏ بهذا المعنى ». 


4/ 


وامرأة دنقة ورجلان دنفان, فتثنى وتجمع وتؤنث» وقد يوصف بالمصدر 
فتقول : رَجِلٌ دَنّفء بالفتح» وامرأة دنف» ورجلانرئّف. وهكذا في الجمع 
والتأنيث يكون على حالة واحدةل"". 

مث هنا :مكل:نه ل قولك :في الدار لمن قال : أين زيد؟ وأين 
فُعودك؟ والتقدير : زيد في الدارء وقّعُودى في الدار. ومنه أن تقول إذا 
شمت طيبًا : مسك والله. أى : هذا مسسك؛ أى هو مسسك. وكذلك تقول إذا 
سمعت هينمة"): قراءةٌ أى : هى قراءة. ومنه قول الله عز وجل : 
(مَنْ عمل صالحًا فَلنَفْسه(")؛ أى فعمله [لنفسه7)] أو صلاحه لنفسه. 
(ومن أساء فعليها)؛ أى : فإساته عليها. 

والضرب الثالث : حذفهما معا. ولم يُشئْرٍ الناظم إليه بمثال ولفظه 
محتمل له لكنه ليس في كثرة الضريين قبله. ومثاله قوله(): أين زيد 
جالس؟ فتقول : في الدار؛ أى عندى. فالتقدير : زِيدٌ جالس في الدار أو 
عندى. ومثله : متى عَمْرو سائر؟ فتقول : بعد غد. وأئ موضع أنت 
ساكن؟ فتقول : مكان كذا. وما أشبه ذلك. 

ومنه ما عوض / منه حرف الإيجابء نحو نعم؛ ولاء إن قيل : 
الجواب بعدهما مقدر؛ كما رآه ابن عصفور7), كما إذا قيل : زيدٌ عندك؟ 


.1531 175٠0 انظر الصحاح‎ )١( 

(5) الهينمة : الصوت الخفي. 

(9؟) الآية 48 من سورة فصلت. 

(١‏ عن هامش الأصل» س ف. 

)0( سقط «قوله» من أ. وفي س, ف : «قولك». 

(9) ينظر المقرّب 744 - 150 ومغنى اللبيب 554 544. 
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إن ؟”*؟؟ 


أو قيل : أعمرو منطلق؟ فتقول : نعم؛ أى : لا وقد عد ابنْ الناظم/) من هذا 
الضرب قول الله سبحانه : ( واللائي َم يَحضن") أى : فعدتهن ثلاثة أشهر. 
وأصل ذلك للفارسي. وذلك لا يتعيّن في الآية لوجهين, أحدهما إمكان تقدير 
المفرد مكان تلك الجملة, كأنه قيل : واللائى لم يحضن كذلكء أو جاريات 
مجراهن, أى ما أشبه ذلك. والثاني : أن الجملة إن سَلّم أنها المقدرة فلأنها هى 
الخبر: فلنا أن ننقول : لم تُحَذفٌ هنا الجملة من حيث هى مبتداً وخبرء بل من 
حيث هى خبر المبتدأ الذى تقدم وعند ذلك لا يكون فيها دليل على جوانز حذف 
المبتدأ والخبر بإطلاق؛ وهو المحتاج إليه هنا. هذا كله إن جعل (واللائى لَمْ 
يَحضَن] في موضع رفع؛ وأما إن جعلته في موضع خفض عطفا على (هَنْ) من 
قوله : ([فعدتهن) فالآية بمعزل عن هذا الضرب الذى ذكرء وإنما يرجع إلى 
الضرب الأول(" , فتامله؛ والله 0 

وقول الناظم: « فَزيد اسكفز ستغنى عنْهُ إِذْ عُرف». أراد بنيد هنا 
المذكور في المثال الثاني» وهى كيف زيد؟ افقواك في الجواب : دنفه استفنيت 
فيه عن إعادة ذكر زيدء لتقدم ذكره في السؤالء فحصلت المعرفة 
به. فاختّصرا"). هذا ذكر الحذف الجائز, ثم شرع في ذكر الحذف 
الواجب فقال : 


)١(‏ شرح الألفية لابنالناظم :١17١‏ وانظر البحر المحيط #/814؟. 

(؟) الآية ؛ من سورة الطلاق. 

(؟) وذلك على حذف مضاف يكون مبتدأ محنوف الخبرء والتقدير : وعدة اللاتي لم يحضن ثلاثة أشهر, 
نحو مامثل به المؤلف من قولهم : زيد قائم وعمرى. 

(4) في الأصلء | : «به». والمثبت عن سء» ف. 

)٠(‏ في الأصل. أ : «فاختص» والمثبت عن س. ف. 


1 


مت ه 


- الى - 


0 ينعا ين اك م 
ممه - - #ماه 


3 2 
نئل نار ةبق 


مَبْيِيئَي الم مَتُوطًا اليك 

اعلم أن الحذفَ قد يجب في أحد الجزأين: فلا ينطق به البتة, أى ينطق به 
لكن قليلا. وليس ذلك بمقتصر به على أحدهما دون الآخرء بل قد يحذف المبتداً 
وجوياء وقد يحذف الخبر كذلك. والناظم اقتصر هنا على حذف الخبر ولم 
يَتعرحن عدف المبتدأ» فقد يقال : إن كلامه يُوهم أ الحَدْفَ الواجب يختص 
بالخبرء ويشعر بذلك ذكره جواز الحذف في الجزأين: فلما ذكر وجوب ترك 
التنبيه على ذلك [في المبتدا!]؛ فأوهم هذا أن المبتداً لا يُحذّف وجوباء بل 
جوازا. وليس كذلك بل يحذف وجويا في مواضع جملة؛ منها: في النعت 
المقطوع إلى الرفع إذا كان للمدح أو الذم أى الترحم؛ نحو قولهم : الحمد لله 
الحميد, والحمد للّه أهل الحمد. وكذا في الذم نحو : أعوذ بالله من الشيطان 
انين برقي الارجز كت هرو باك 

قال المؤلف : لأنهم قصدوا إنشاء المدح» يعنى في قطع النعت؛ فجعلوا 
إضمار الناصب أمارة على ذلك يعنى حين قطعوا إلى النصبء كما فعلوا في 


)١(‏ في جميع النسسخ : «في الخبر». والمثيت عن هامش الأصل. 


٠١٠١ 


النداء؛ إذ لى أظهروا الناصب لخفي معنى الإنشاء؛ وتوهم كونه خبرا 
مستأنفًا / في المعنى. قال : فلما التزم الإضمار في النصب التزم في مم 
الرفع؛ ليجري الوجهان على سنن واحد. 

ومنها : الحذف لكون الخبر مصدرا جىء به بدلاً من اللفظ بالفعل 
نحو ما أنشد 0000 ا 

فَقَالت : حَنَانْء ما أتّى بك هَهنا 

ذو نسب أم أَنْتَ بالحَى عَارِف؛ 

التقدير : أمرى خنان. وقالوا : سمع وطاعة, وصبر جميل. وفي 
التنزيل (قال : سلْم!")؛ على تقدير: أُمْرِىء في الجميع. والأصّل في هذا 
النوع النصب لأنه مصدر جىء به بدلاً من اللفظ بفعله, فالتزم إضمار 
ناصبه؛ لئلا يجتمع البدل والمبدل منه؛ ثم حمل المرفوع في التزام إضمار 
العامل على المنصوبء وعامل الرفع هنا هو المبتداً. 

وأمثة هذا النوع كثيرة» قال سيبويه : «والذى رفع عليه حنان 
وصبر وما أشبه ذلك لا يُستعمل إظهاره؛ وترك إظهاره كترك إظهار ما 
يُنصب فيه!"». ثم علل ذلك بما تقدم. وين معنى الرفع على معنى 
النصبء وقد كان في النصب بدلا من اللفظ بالفعل؛ فكذلك في الرفع. 


)١(‏ الكتاب "457١/١‏ والمقتضب 7//ره؟7, وشرح المفصل لابن يعيش ,١١8/١‏ وشرح الكافية 
للرضي ١/١؟؟.‏ والبيت للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب ١١5/7‏ 

00( الآية 15 من سورة هود. و «سلم» بكسر فسكو- هى قراءة حمزة والكسائي هنا وفي سورة 
الذاريات: كما في السبعة لابن مجاهد 17؟ 58؟5. وفي أ : «سلام». وهى قراءة غير الأخوين 
من السيعة. 

5) الكتاب ١/771؟.‏ 


٠6.١ 


ومنها : المخبر عنه بممدوح نعم ومذموم بئسء عند من يقول : إن 
المخصوص هنالك خبر مبتدأء حسبما يذكر في بابه. إن شاء الله, إلى أشياءً 
من هذا القبيل. 
زتها :ما جرع من الآسشماء مجرى المصادن نهى “سبو قدوس: :رب 
الملائكة والروح('', وكذلك حْرُ مار في أهل ومال!"), وما أشبه ذلك. 
فكان الأولى أن يذكر هذا النوع كما ذكر الآخر؛ من جهة إيهام كلامه 
خلاف الحكم المستقيم؛ ومن جهة أن المسالة من جلائل النحوء لامن غرائبه. وقد 
يعتذر عنه بأن الحذف في النعت المقطوع قد ذكره في باب النعت فقال : 
وَارْفَعْ أى انُصب إِنْ قَطَعْتَ مضّمرا 
مَبْتَداً أونَاصبا أن يَظْهرا 
وفي باب نعم ويئس ذكر حذف المبتدأ المخبر عنه بالملخصوصء فقال 
هنالك : 
وتذكبر المختسيوض تعر منتيدا 
ا 


أو خبر اسم ليس يبدو أبدا 
وماعدا هذين فهى من القليل؛ إذ الرفع فيها ليس لكل العربء فلما كان 
كذلك تَرَّكَ ذكره كعادته في ترك كثير مما يقل في كلام العرب, ولا يبلغ مبلغ 
الشائع المطرد؛ وإن كان له قياس ما؛ ألا ترى أنه لم ينبّه في باب المصدر على 


مهم 


جوان ز الرفع في تلك الأشياء لما كانت أقلية بالنسبة إلى النصب. فإذا ثبت هذا 


,؟717//١ مسند الإمام أحمد 8/ره؟. وانظر الكتاب‎ )١( 


(؟) مثلء يقال للقادم من سفرء ويروى بنصب خبرء يقول أبى عبيدة : أى جعل الله ما جئت به خير ما 
رجع به الغائب. انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد 54, وهى من شواهد الكتاب .571/1١‏ 


١٠ 


لم يبق له مما يتعيّن ذكره في الحذف الواجب إلا حذف الخبر؛ فهى الذى 
٠ 2‏ .9 
تعرض له؛ وذكر له أربعة مواضيع : 

أحدها : بعد لولاء فقال : 

وعد لولا غَاليًا حذف الخُبِر 


لي لا 


حذف الخبر : مبتدأً» خبره : حَنّم. وبعد لولا متعلق بحتم؛ لأنه في 
معنى محتوم؛ كخلق بمعنى مخلوق في قول الله : [هذا خَلْقّ الله(')). 

والحتم : الايجاب؛ يقال : حَتّمْ الله كذا وكذاء بمعنى : أوجبه حتّما. 
والحَنّم أيضا : القضاءء وليس في هذا المعنى (يريد أن خبر المبتداأ يجب 
حذفه بعد لولا , فلا يتكلم به غالباً ) لأنه مفهوم بنفسه؛ فإذا قلت : لولا 
زيد لأكرمتك, فمعناه : لولا زيد ثابت أو موجود, أى هناء أو نحى ذلك؛ فلما 
كان مفهوما اسم الفاعل أو الفعل المتعلق به الظروف المجرورٌ الحذف في 
نمو زيداً في الدار ‏ وجاءني / الذي عندك ؛ لما كان مفهوماً بنفسه الزموه غ7١‏ 
الحذف » كما ألزم من الكلام. وأيضا فلكثرة الاستعمال؛ قال سيبويه : 
«وكأن الْممبّى عليه يَعْنى علّى المبتدأ بعد لولا- الذى في الإضمار ‏ يعنى 
الخبر ‏ كان في مكان كذا وكذاء فكأنه قال : لولا عبدالله كا بذلك المكان, 
ولولا القتال و كان في زمان كذا. ولكن هذا حذف حين كَثّر استعمالهم 
إياه في الكلام: كما حذف في إِما لا(")». ثم أتى بنظائرء وهذا هو الأصل 
في لزوم حذف كل خبر ذكره الناظم .وفرضه حذف الخبر هنا ظاهرٌ في 
أن ما بعد لولا مبتداً. وهى مذهب البصريين خلافًا لمن زعم (خلاف7) 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة لقمان. 
(؟) الكتاب ؟/رة؟١.‏ 
() ليست في1. 


١٠ 


ذلك: حسبما يأتى» حيث تعرض الناظم للمسالة؛ وإن شاء الله. 

وقوله : «غالبًا» قيدٌ في الحذف الواجب يريد أَنْ الخير بعد لولا ‏ في 
الفالب ‏ واجبء أى : في غالب كم » ومفهومه أنه في النادر غير واجبء وإذا 
كان غير واجب فهو إمّا جائز وما ممتنع, فالممتنع الحذف هو الذى لا يُعلّم إن 
حذف, والجائز الحذف : هو الكون المقيد الذى عليه دليل. وهذا القسمان مفهوم 
حكمهما مما تقدم في القاعدة الأولى؛ فقد تصور في حذف الخبر بعد لولا 
أقسام ثلاثة : 

واجب الحذفء وهو : الكون المطلق نحى : لولا زيد لأكرمتك. وإما وجب 
هنا الحذف لأنه معلوم بمقتضى لولا؛ إن هى دالهٌ على الامتناع لوجود, والمدلول 
على امتناعه هى الجواب, فقولك : لولا زيد لأكرمتك؛ يعلم منه أن وجود زيد مانع 
من الإكرام؛ فصح الحذف ووجب لسد الجواب مسده وممتنع الحذف وهو : 
الكون المقيد الذى لا دليل عليه؛ كقولك: لولا زيد سالمنا ما سلم؛ فسالما : خبر 
زيدء ولى حذف لم يعلم, فامتنع حذفه. وكذلك : لولا زيد (عندنال")) لهلك. وفي 
صحيح الحديث : لولا قومك حديثٌ عهدهم!") بكفر لأسست البيت على قواعد 
براه 

وجائز الحذف وهى : الكون الْمقيد الذى دل عليه الدليل» نحو قولك : لولا 
أنصان زيد حَمُوه لم يَنْج. فلو حذف الخبر هناء وهو حَمّوهء لجاز للعلم به. ومنه 
عند المؤلف قول أبي عطاء السندئ0©). 
)١(‏ عن هامش الأصلء ولابد من أبيات «عندناء لأنه الخبر الذى لا دليل عليه. واظر شرح المؤلف 

للتسهيل؛ ورقة. 
(؟) في الاصل : «حديث عهد بكفر» وما أثبتناه يوافق التخريج الثاني الذى يذكره بعد. 
(9) البخاريء كتاب العلم, باب من ترك بعض الاختيار 47/١‏ - 44. 


(5) البيت في شرح التسهيل لابن مالك ورقة 0ه, والمساعد ١/رة١",‏ والعيني .5١/١‏ وأبى عطاء 
السندى اسمه : مرزوق. وقيل : أفلح. مولى بني أسد. نشأ بالكوفة. وه من مخضرمي الدولتين. 


٠١. 


وقال الآخر('). 
فلولا سلاحى عند ذَاكَ وَعُلمتىي 
لكان لَهُم يوم من الشتر أَيُوم 
قال ابن الحاج : وأَقَدر أنى وقفت من كلامهم على نحو : لولا زيد كم أو 
هنالك وشبهه. وقال علقمة(). 


فَوَاللُه لو فَارس الجَون مِنْهُمُ 


لأثرا مناه لكان حمسي 
0 كل ” 0 


صت ه 


مز اس نه بيك نكا 
ولكن هذا كُلّه عند الناظم ناد والغالب انحتام الحذف. ويبقى بعد نظرٌ 
في هذا النادر هل هو مما يِقَيد به عنده أم لا؟ فهى يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما هو الظاهر من عدم الغلبة, أنه قليل لا يعتّد به. 
والثاني : أن يُرِيّد أنه مقيس!) معنّد به؛ إذ ليس في الإشعار بقلته ما 


يشعر بعدم القياس فيه. 


(1) الشطر الأول في المغنى لابن فلاح, ولم أعثر على قائله. 


0( ديواته ''2, 
(؟) شروح سقط الزند .٠١4/١‏ والبيت في المغنى 117 587 والتصريح ١/ر1:‏ والهمع ؟/41. 
(١‏ أٌ : مفسر. 


٠١٠١.م‎ 


فإن أراد الأول فهى راح جع إلى مذهب طائفة من النحويين في التزام 
الحذف مطلقاء وأنه لا يجوز ذكره / وحيث فُرِض خبر لا يعلم لكونه ليس ٠0‏ 
بكون مطلق؛ صاغوا منه مصدرا وأضافوه إلى المبتداً فيقولون : لولا 
مسالمة زيد لنا ما سلم؛ ولولا استقرار زيد عندنا لهلك؛ ولولا حمايةٌ 
انان 5 يدرله لم ينج. وكذلك سائر الُثْل . فإن جاء في السماع ما يخالف 
هذا فاما أن يعد شادذًا وإما أن يؤوّل إن أمكن تأويلّه. وإلى هذا المذهب 
ركهرة و سند ادن الي اللرينة الا ران فود 
وغيرهما من المتأخرين, لأن العرب عندهم لا تقول مثل : لولا زيدٌ سالمنا 
ما سلم, وإنما تقول : لولا مسالمة زيد لنا والاستشهاد بالحديث فيه ما 
فيه؛ مع أنه محتمل لأن يكون قوله : «حديث عهدهم بكفر» جملة اعتراض 
بين لولا رجوابها. وقد تُوُول قوله : «فلَولاً سلاحى عنْدَ ذَاكَه أن الظرف 
يتعق بما في السلاح من معنى الشدة. وعلى هذا يكون قول الآخر : 
«ولَولا بَعْدَه عمَرٌ». فيتعرق!) فيه الظرف بمعنى عُمّرء إذ هو الخليفة, 
فكأنه انتزع من العلّم معنى الوصف فعلّق به الظرف, كما قال الآخر("): 
أنَا أبى المهال بَعْض الأحيّان 


ِ 2 
وهو باب واسع بوب عليه ابن جني في الخصائص”'). وكذلك يكون 


ذهب الفارسي 


.4517 454 انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع‎ )١1( 
(؟) محيت من الأصل الفاء من قوله «فيتعلق»». ولا مانع من إثباتها.‎ 
11١5/1 هو أبو عيينة بن المهلب, وكنيته أبو المنهال, كما نقله البغدادى في شراح أبيات المفنى‎ )9( 
والمفنى 474, 018. واللسان,‎ 77١/7 عن ابن برىء وابن السيد. والبيت في الخصائص‎ 
مادة صألء أين.‎ 
.770/7 هو باب الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف, انظر الخصائص‎ )5( 


١ك‎ 


هقارس الجون» قد تفآق «متهم» بمعتى فارس الجون: أى : المعروق متهم اق 
ا ١‏ 

وعلى رأى الناظم في هذا الوجه لاحاجة إلى التأؤيل إذا كان ما جاء من 
ذلك بحيث لا يبلغ أن يُقَاسَ عليه. وظاهر الكتاب مع هذا الوجه, وقنن. ' 
مَرّنصه(') في ذلك, ولا يبقي على الناظم فيه إلا أنه مخالف لمذهبه في غير هذا 
الكتاب. وهذا قريب» فإنه في العربية متصصّد للاجتهاد, معْلن بمخالفة من لم 
يَنْهِضَ دليلّه(') عنده, لا يتحاشى من الخليل فما دونه. سيرةٌ أهل الاجتهاد 
المطلق, وله في مخالفة الجمهور مسائل مشهورة؛ مني عليها في مواضعهاء وقد 
تقدم منها بعضء وسيأتى من ذلك أشياء؛ إن شاء الله. 

وإن أراد الاحتمال الثاني فهى الموافق لم له في التسهيل وشرحه. 
وذلك أنه قال في التسهيل : «ويحذف الخبر جوازا في كذا(» ووجويا بعد 
لولا الامتناعية غالبال2» ثم فَسّره في الش رح" فقسم ااخبر ثلاثة أقسام 
كما تقدم؛ وأجرى القياس في جمعيهاء ولفظه في التسهيل موافق للفظة 
هناء وقد فَسَّره في الشرح بما ذكرء وكذلك فَسَّره ابنه في هذا النظه(, 
فالظاهر أن مراده هذا الثاني وهو رأى طائفة منهم الرماني, ودُرَيوة7") 


ص" 


)١(‏ أ:«وقد نصه». 

(؟) في الأصل : «دليله عليه عنده». 

(؟) في التسهيل : «جوارًا لقرينة». 

(4) التسهيل 44. 

(60) انظر شرح التسهيلء ورقة 264 00. 

(9) انظر شرح ابن الناظم ١؟7١.‏ 

(1) هو عبدالله بن سليمان أندلسى من قرطبة؛ كان يلقب بدرود ‏ بفتح الدال والواوبينهما راء ساكنة 
- وريمًا صقر فقيل : دريود.. قال عنه الزُبيدي : وكان له حظ جزيل من العربية؛ وكان يقرض 
الشعر ‏ توفي سمنة 4ه انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 944”,: ويفية الوعاة "/4] 


-ه. 


١. 


وأبى بكر خطاب!', والشلوبين, وابن الحاج. والأبذي؛ وغيرهم. وكأنهم 
اعتّدوا بما وجدوا في السماع من ذلك: ورأوا أن التاويل فيه تعسّف» وأن 
القياس لا ينفي ذلك؛ وأن من لحن المعرئ في قوله : 
فلولاً الغمد يُمْسَكْه لَسالا 
0 مصيب. نَعم, لا ينازع هؤلاء في أن التزام الحذف أكثر. 
فإن قيل : إِنْ الناظم قد أطلق العبارة في لولا وهى على ضريبين : 
امتناعية وتحضيضية, (ل" فأما الامتناعية فهي التى يقع بعدها المبتدأً 
محذوف الخبرء وأما التحضيضية ') فلا يقع بعدها إلا الفعل ظاهرا أى 
مقدراء فهى بمعزل عن هذه المسالة, فكان الأولى به أن يقيدها بالامتناعية 
كما فعل في التسهيلء وإلا أوهم كلام جريانَ / الحكم فيها على "7٠‏ 
معنييهاء وذلك غير صحيح. 
فالجواب : أن كلامه ههنا إنما هو في حذف الخبر بعدهاء وحذف 
الخبر وإثباته لا يتصور إلا حيث يقع المبتدأ ضرورةٌ؛ فالكلام في قُوّة أن 
لى قال : «وبعد لولا التى يقع بعدها المبتدأ والخبر يُحَذف الخبر». وهذا 
كلام لا إشكال فيه. وإنما فيه إِحالَةٌ على لولا الواقع بعدها المبتداً والخبر. 
وليس هذا موضع بيانه؛ وقد بينه في موضعه وقال فيه : 
وا ولَوْمَا يَلْيَمَان الأبكدا 
إِذَا امتناعا بوجود عَ قدا 
)١(‏ هو: أبى بكر خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي؛ كان م محققي النجاة؛ والمتقدمين في علوم 


بفية الوعاة .507//١‏ 


)١(‏ عن الأصمل. 


١٠١4 


وإذا كان كذلك لم يلزمه تقييدها هذا. 

والموضع الثاني من مواضع لزوم حذف الخبر : اليمين الصريحة: وذلك 
قوله : «في نص يُمين ذا استقر». 

ذا : إشارة إلى ما تَقَدُمِ ذكره قريبًا من حذف الخبر حتما. يريد أن هذا 
الحكم المذكور قد استقرٌ في نص اليمين. يعنى إذا كاننت اليمين جمَلةٌ من مبتدأً 
وخبرء لكنه ترك ذلك للعلم بأن الخبر لا يُحذف ولا يحكم عليه إل حيث تكون 
الجملة من مبتدأ وخبرء ولذلك لم يحتج إلى تقييد لولا كما تقدم؛ ويلزم المؤلف 
( [في التسهيل!" حين قَيِّد لولا أن يقيد القسم الصريح بكونه من جملة 
ابتدائية] ')) فيتحرز م الجملة الفعلية, فالأحسن ما فعل هنا. 

ومثال ذلك : أيمن الله فإن هذا مبتداً خبره محذوفء تقديره : قسمى؛ أو 
: ما أحلف به وكذلك : لعمرى الله, يلزم [فيه7')] حذف الخبر أيضاء فلا تقول: 
أيمن الله قَسمى لأفعلن؛ ولا : لعمرى الله ما أحلف به لأفْطنْ. وإِنّما لزم حذفه 
لأن فيه ما في الخبر بعد لولا من كوه معلوما مع سدّ الجواب مُسَّدَهء وأيضا 
لكثرة استعمالهم إياه قال سيبويه : «فكانه قال : لعمرى الله المقّسمٌ به. وكذلك 
أيم وأيمن, إلا أن ذا أكثْرٌ في كلامهم: فحذفوه كما حذفوا غيرو(». 

وقيد اليمين بكونها نّصاء لأنهذا الحكم إِنْما هى إذا كان القسم نصًا في 
معناهء لا يحتمل غير ذلك فإن الخبر لا يعلم إلا إذا كان القسم كذلك؛ فإن كان 
غير نص فلا يلزم حذف الخبرء كقواك : عَهْدُ الله؛ فإنه ليس بصريح في القسم, 


)0( عن هامش الأصل. سس » ف. 
(1) قال في التسهيل 4؛ : «ووجويا بعد لولا الامتناعية غالبا». 
9) الكتاب ”/ر؟.ه-".5. 


حل 


بل هو محتمل قبل الإتيان بالجواب[لأن يكون غير قسم فليس لحذفه سبيل!") إلا 
مع قرينة تحمل على المراد؛ بخلاف لعمرى الله. فإنه قبل الاتيان بالجواب 7")] 
ظاهر المعنى في القسم, فلذلك لم يلزم الحذف في «عهد الله» وما أشبهه, بل لك 
أن تقول : على عهدٌ الله لأفعأن» وعلى ميثاق الله لأفعان, وما أشبهه. 

والموضع الثالث من مواضع لزوم حذف الخبر : بعد الواى التى بمعنى مع, 
وهى الذى قال فيه : «وبعد واوعَينت مفهوم مَعٌ». يعنى أنْ حذف الخبر أيضا 
لازم بعد الواى التى تُودَى معنى مع؛ بشرط أن يكون ذلك المعنى بَيئا ظاهرا 
فيهاء بحيث يتعين فيها فلا يحتمل العطف. وهذا الشرط المراد بقوله : «عينت»» 
وذلك قولك : أَنْتَ ورأيك؛ وكُل عمل وجزاؤة» وكل ثوب وقيمته, وكل رجل وضيعته. 
وَمْنّة قول عنتر نت 5(), 


من يك سائلاً مَنَّى فإ 
وَجَ رو لا ترود له ولاتعار 


وسجز امعيدي الصو 
فكان تنادينا وقد عذاره 

وقال صحابي : قد شأوئك فاطلب 
ومثل ذلك الناظم بقوله : كلّ صانع وما صدّع. 


(1) كلمة «سبيل» لم يظهر منها من هامش الأصل إلا السين وحدهاء ولعل الصواب ما أثبتتاه. 

(؟) عن هامش الأصل وحده. 

(5) ديواته 05. ويقال : لشداد بن معاوية. والبيت من شواهد الكتاب ١/5١؟؛‏ واللسانء مادة : جرا. 
جروة : فرسه. لا ترود» أى : هى مرتبطة لكرمهاء غير مهملة ولا معارة. 

(4) ديوانه 60. وشأونك : سبقتك. 


1١٠١ 


فالواى في هذه الأمثلة كلّها صريح فيها معنى مع؛ فهى مما يلزم 
فيه حذف الخبرء لأن الواووما بعدها قاما مام مع ومايّنْجِرٌ بها؛ مع 
ظهور المعنى؛ بحيث حصل الاستغناء بالواو مع ما بعدهاء فتنزلافي 
الاستغناء بهما عن الخبر منزلة / «عجبا» وأمثاله في الاستغناء بها عن 
الأفعال, فكما لزم هنالك لزم هذا. 
والتقدير في هذه الأمثلة : أنت ورأيك مقترنان؛ وكلّ عمل وجزاؤه 
قترنان. وكذلك سائرها وهذا هو الجارى على رأى الناظم حيث جعل 
الخبر محذوفاء والواى بمعنى مع. 
وبعض النحويين يخالف في المسالتين؛ فأما ابن خروف فلا يقدّر 
خبرا لتمام الكلام وصحة معناه؛ من غير افتقار إلى تقدير شىء (كما لم 
يقدّرهل')) في نحو: أقام الزيدان شىء لا ستقلال الكلام؛ فهذا كأن الناظم 
لم يره لما يلزم عليه من أن يكون الأمرٌ كذلك في كل موضع التُّرْم فيه 
حذف الخبر. بهذا رد عليه المؤلف في الشرح؟"). 
وأما ابن أبي الربيع وبعض من تقدم فإن الواى عندهم ليست بمعنى 
«مع»؛ بل على أصلها من العطف, وحكى هذا عن الأخفشء وأن المعطوف 
في موضع الخبر. (ويقول|")) ابن أبي الربيع : إن الأصل في قولهم : كل 
رجل وضيّعتّه : كلّ رجل مع ضيعته؛ وضيعتٌه معه؛ فحذف من الأول ما 


أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول؛ فقيل : كُلْ 


)١(‏ عن هامش الأصلء س» ف. 
)"٠(‏ شرح التسهيل لابن مالك؛ ورقة 60. 
فيه مكانة في أ : «وهو». وانظر نص ابن أبي الربيع في البسيط ١؟4.‏ 


١1١ 


فض 


رجل وضيعته. 

والناظم لم ير إلا أن الواى بمعنى مع؛ ووجودها هو الذى يسّوغ التزام 
حذف الخبرء لأنها كالنائبة مع بعدها عن مع ومجرورهاء ولوكانت الواى للعطف 
لم يصلح فيما بعدها أن ينوب مناب الخبر. وأيضا لا يحذف الخبر في العطف 
الصريح لأنه لا دليل عليه؛ ولهذا شرط الناظم في الواى أن تكون معينة لمعنى 
مع؛ فإنها إن لم تعيّنه لم يلزم الحذفء بل يصير إما جائرًا وإما ممتنعاء فإذا 
قلت : زيد عمرى وأنت تريد : مع عَمُروء كان لك أن تأتي بالخبر فتقول : زيدٌ 
وعمرى مقترنان أى متلازمان؛ ولك أن تستغنى اتكالا على أن السامع يفهم معنى 
الاقتران ؛ لأنْ معنى المصاحبة وإن دَلْت الوا عليه غير متعيّن, لإمكان معنى 
العطف ولى قلت : زيد وعمرى يلتقيان أى يصطرعان أو يتفرقان: وما أشبه ذلك - 
لم يجز هنا حذف الخبر, لانتفاء احتمال معنى «مع» في الواو, وتَعَينِ كونها 
عاطفةٌ لمجرّد الجمع؛ فلابد من الإتيان به. ومنه قول الشاعر!'): 

َكل امرىء والْموْت يلْتّقيان 

فهذا كله من أُولّ الدليل على أن الواى هى التى بمعنى مع؛ لا العاطفة: إن 

لا دلالة للعاطفة على الخبر. 
قال ابن خروف : لى قلت : ما كل رجل إلا وضيعة» لجاز , لكون الواى 

بمعنى مع وفي موضعها. قال: ولايجوز ذلك في العطف!), فقد ظهر وجه ما 
ذهب إليه الناظم في المسالتين, والله أعلم. 
)١(‏ ينسب إلى الفرزدق, ولم أجده في ديوانه. والبيت في التصريح .18-/١‏ والأشموني ١/11؟,‏ 

والعيني .047/١‏ وصدره : ظ 

تمنوا لى الموت الذى يشعب الفتى 


(؟) هذا تقدير البصريين عدا الأخفش, يقولون : إن الوصف حال من معمول المصدر معنى لا لفظاء 
والعامل في الحال محذوف. أى : ضربى زيدًا حاصل إذا كان قائما. 


١1 


والموضع الرابع من مواضع لُرُومٍ حَذْق الخبر : قبل الحال التي 
لايصح وقوعها خبرًً عن المبتداً» وذلك قوله : 

وَ قَبْلَ حال لا يُكُون خَبَراً 

عَنِ الذى خَبَرهُ قَدْ أَضْمّرا 

يعنى أن الخبر يلتزم حذفه أيضًا قبل حال لا يصح فيها أن تقع 
خبرًا عن المبتدأ» وهى الذى أضمر خبره؛ أى : لا يصع جعل تلك الحال 
خيرًا عن المبتداً. ومكل ذلك يمثالين : 

أحدهما : «ضربي العبد مُسيئًا». فضربي : مصدرء وهو مبتداً» 
ومسيئًا : حال لا يصح الإخبار بها عن ضربي. والخبر محذوف تقديره / /؟؟ 
: إذا كان مّسِيئًا!') أو ضِرَيُه مسيئا". 

ومثل ذلك : ضربي زيدًا قائماء وأكلى التفاحة نضيجة؛ وقيامي 
ضاحكًا؛ وخروج زيد محتاجا. وما أشبه ذلك. فكل هذا لا يصح أن تقع 
الحال فيه(" خبراء فهو مما عَنََى الناظّم. 

والثاني : «أَنَمْ تَبِيينَى الحق منوطًا بالحكم». فأتم : أقعل تفضيل 
مضاف إلى مصدرء وهى مبتدا» ومنوطًا : حال لا يصح الإخبار به أَنَم. 
والخبر محذوف تقديره : إذا كان أو إِذْ كان: أو بيِيئه منوطا بالحكم. 


)١(‏ هذا تقدير البصريين عدا الأخفشء يقولون : إن الوصف حال من معمول المصدر معنى لا لفظظًاء 
والعامل في الحال محذوف, أى : ضربى زيدًا حاصل إذا كان قائما. 

(؟) هذا مذهب الأخفشء فهو يرى أن الخبر الذى سدت الحال مسّده مصدرٌ مضاف إلى صاحب 
الحال» أى : ضربي زيدا ضصريه قائمًاء أى : ما ضربي إياه إلا هذا الضرب المقيد. 
انظر شرح الكافية للرضي ١/12؟,‏ وانظر شرح التسهيل لابن مالك ورقة هه. 

,0( في جميع النسخ ‏ ماعدا هامش الأصل- : «فيها». 
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ومثله (قولك7)) : أكثْرٌ شربي السويق ملتوياء وأخطب ما يكون الأمير 
قائماء وأرخّص ما يكون البرٌ قفيزين بدرهم: وأبغض ضرب زيد إلئ قائما. وما 
أشبه ذلك. 

هذا معنى كَلوّمه على الجملة؛ ثم نَقُولٌ : إِنْ قوله «لا تكون خبراء إِنْما 
يعنى الخبر الاصطلاحي يريد بذاك الشّخرْر من الحال التى يصع جعلُها خبرا 
و ا ا ل 1 
كان فعلى الجواز, كما كما ذُكَّرِ عن الأخفش أنزمحكى : زيد قائمًاء وخرجت فإذا 
يد جالسًا. وعن على - رضي الله عنه ‏ : (وتّحنُ ملا" تقديره : زيد 
موجود قائماء أو ثابت: أو نحو ذلك. وكذلك سائر المثل. فالحال في مثل هذا 
اكت تمن العين لعاف لؤوماءالإنكانه قله حبر سه ينعيو الحقراج 
إلى تقدير شىء؛ فإن جاء شىء من ذلك فهو أقرب إلى وقفه على السماع لقلّته, 
وإن احتمل ان يقاس عليه فالحذف غير لازم. وإنما يكون لازما في نحى ما ذكر. 

ومثل ذلك مما لا يحدّف معه الخبرٌ قولك : ضَريى زيدًا شديداء هذا لا 
يلزم معه حذف الخبرء بل ذلك مفتقر في جوازه إلى السماع, وإنما الوجه الرفع 
على خير المبتدًء لإمكانه فلا يعدل عنه. 

ثم نقول : إن تمشيله المبتدا بمصدرء أو بما اد إن لسر دين 
لموضع الحذفء فإن نحى : «ضربي العبد مشسيكا ووأ 4ب تبيينى الحق منُوطا» 
هو الموجودٌ في السماع (في المسالة(")): والذى يصح 'القباد” فيه يشلا 


)١(‏ عن هامش الأصلء س» ف. 
(؟) البحر المحيط ه/747. 
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زيدٌ قائماء ونحوه, ولذلك قال في التسهيل!'): إن كان المبتدأ أى معموله 
مصدرًً عاملا في مفَسَّر صاحبها. ولم يطلق القول في ذلك؛ وإذا تَقَرر 
هذا بقي على الناظم درك من وجهين : 

أحدهما : أن مثاليه اللّين مث بهما وما أشبههما يستعمل على 
وجهين» فأحد الوجهين أن تكون على ما قال من التزام حذف الخبر وذلك 
إذا لم يكن الحالّ معمولاً للمصدر الواقع مبتداً» وإنما يكو معمولاً للخبر 
المحنوف» فإنه إن كان معمولاً للمصدر فلاب من الإتيان بالخبر» وهو 
الوجه الثاني؛ فإذا قلت : ضربى زيدًا قائماء فجعلت العامل في «قائم»» 
ضربيء فلابد من الإتيان بالخبر» فتقول : حسن؛ أو قبيح أو شديد» ونحى 
ذلك إلا أن يَدَلّ عليه من الكلام دليل» فيجوز إِذْ ذاك حذفه. كما إذا قيل 
لك : أ شىء أعجب إليك؟ فتقول : ضربي زيدًا قائماء أو شربى السويق 
ملتوياء أو ما أشبه ذلك أما إذا كان العامل في الحال غير المبتدأء وهو 
الخبر مثلا في المسالة حيث تقدر : إذا كان قائماء أو إِذْ كان قائمًا؛ أو 
ضريه قائما ‏ فهنالك يلتزم الحذف. 

فالمسالة ذات وجهين لا ذات وجه واحد, والناظم / أطلق هنا القول 
في التزام حذف الخبر؛ فكان إطلاق غير صحيح. وإِنّما الصحيح ما فعله 
في التسهيل حيث شرط أن يكون المصدر عاملا في مفسر صاحب الحال» 
وقال : تحررت بذلك من مصدر لا يكون كذلك: كقولك : ضربى زيدا قائما 
شديد” قال : فالمبتداً فيه مصدر عامل في صاحب الحال وفيهاء فلم 
يصلح أن تُفْنَى عن خبره؛ لأنها من صلتها"). انتهى 
)١(‏ التسهيل ه4. 


.660 شرح التسهيلء ورقة‎ )"١( 


١كم‎ 


لخدا 


وقد مثل الأخفش في «الأوسط» بقولك سمع أذنى زيدا يقول ذاك 

حسة( ( . فهذا فيه ما ترى. 

والثاني : : أن: تقييده الحال بعدم كونها حدر عن المبتدأً أى بعدم 
صلاّحيتها لذلك؛ يقتضى أنها لا تنوب عن الخبر إلا كذلك. وهذا ظاهر في نحو 
مثاليه. ما إذا كان المبتدأ مضافًا إلى غير مصدر صريع: بل إلى ما الموصولة 
بكان» فإن الحال تكون خبرا هنالك: وتصلح للخبريّة مع أنها تنوب عن الخبر 
ويحذف لزوماء فتقول : أخطب ما يكون الأمير قائماء مع أنّه يجوز رَفْعْ قائم 
فتقول : أخطب ما يكون الأمير قائم, أجاز ذلك الأخفشء وكان يقول فيه : 
أضفت «أخطب» إلى أحوال قائم أحدها. وقاس المبرد على ذلك : «أحسن ما 
يكون زيدٌ قائم!"'». وأجاز يونس أيضمًا ‏ فيما حكى السيرافي عنه )9‏ 
«أحسن ما يكون ز زيد قائم», أى : ثابت؛ وهو رأى المؤلف. فمثل هذا وإن كان 
مجارًا جائز. فالحال- على الجملة ‏ هنا مما يصلح وقوعها خبراء فيجىء من 
أها لا تسد مسد الخبرء لكنها تسد مسده باتقان الأئمة» فكان هذا الشرطٌ 
بإطلاق غير صحيح؛ وإنما هو صحيح فيما كان فيه أفعل مضافًا إلى مصدر 
صريح لامؤول. والفرق بينهما أن الأصل (الحقيقة()) فالإخبار عن ضَربِي بقائر 


)١(‏ انظر الكتاب ,191/١‏ والرضي على الكافية .771/١‏ والهمع 14/0. والأشموني ؟/747, 

(؟) قال السيرافي في شرح الكتاب 17١/7‏ : «وكان الأخفش يجيز رفع «قائم»» وأجازه المبرد» كان 
التقدير إذا قلت : أحسن ما يكون: فقد قلت: أحسن أحواله؛ وأحسن أحواله هو عبدالله, ويكون 
«قائما» خبرا له. وعلى مذهب سيبويه؛ إذا قلت : أحسن ما يكون؛ فمعناه أحسن أحواله؛ وأحواله 
ليست إياهء وقائم هو عبدالله. ولا يجوز أن يكون خبرا لأحسن. وهو اختيار الزجاج؛ وفى 
الصحيع». وانظر شرح الكافية للرضي ١/45؟.‏ 

(5) ليس في 1. 

(4) عن هامش الأصلء س: ف. 
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لايصح, لأنه غيره؛ فامتنع «ضربي زيدًا قائم» وكذلك : «أشد ضربي زيدا 
قائم». وأما في نحو : «أخطب ما يكون الأمير قائم»». فإنهملما تجوزوا 
أل الكلام بإضافة «أخطب»» وهو من صفات الأعيان إلى الأكوان» وليس 
بعضهاء استجازوا التجوز آخرًا بالإخبار أخبار الأعيان عن الاكوان؛ وأنُس 
بذلك في اللفظ كونُ أخطب وقائم وهما المبتدأً والخبر ‏ متناسبان في 
الأصلء لأنهما للأعيان» بخلاف ضَرِبِي مع قَائم. فالحاصل أن كلام الناظم 
معترض الإطلاق. 

ووجه ثالث؛ وهى أن هذا التمثيل الذى مَثْل به إما أن يشير به إلى قيودٍ 
معتبرة في المسالة أن لاء فإن كان يشير إلى قيود ازم أن يَؤْخَدَ له منه اشتراط 
الإفراد في الحال (فلا تقول على هذا : ضربى زيدًا وهى قائم؛ على أن يكون 
محذوف الخبر قبل هذه الحال ” ')» لأنها ليست بمفردة منصوية. لكن هذا جائز 
عند الأئمة فالحال كيفما وقعت الحكم معها واحد» فيجون : ضريى العبد وهى 
مسىء؛ وأتم تبيينى الحق وهو مَنُوطٌ بالحكم. ومن هذا ما جاءً في الحديث؛ من 
قوله صلى الله عليه وسلم : أقربُ ما يكون العبد من ربّه وهى ساجد!"». ومنه 
قول الشاعرء أنشده في شرح التسهيل!": 

ويجوز أن تقول : ضربي العبد يسبىء» وأتم تبينى الحق يناد بالحكم. 


)١(‏ عن هامش الأصل, س» ف. 
00( مسلم» كتاب الصلاة, ياب ما يقال في الركوع والسجود للاة 
(؟) شرح التسهيلء ورقة 00, والهمع ؟'/050؛ والأشموني .1١16/١‏ وقائله مجهول. 
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وكذلك : ضربى العبد قد أساءء وأتم تبينى الحق قد أنيط بالحكم. ومن 
هذا / ما أنشده سيبويه من قول الشاعر (): 

ورأى عسينى الفتي أحجاكنا 

يُعطى الجَزيلٌ فَعلَيْك ذاكا 

وإن كان التمثيل غير مشير إلى قيد لَرْم أن لا يُوْخَدَ له منه كون 
المبتدأ مصدرًا أى مضافا إلى مصدرء مع أن ذلك معتبرٌ عنده. فظهر أن 
الناظم لم يضبط هذه المسالة على عادته. 

والجواب أن يقال : أها الأول فظاهر اللزوم؛ إلا أن يكون قوله : 
«وقبل حال» محررًا لما قصد, وهو مراده غَيْرَا') شك؛ وذلك أنه ذكر أن 
الحذق للخبر إنما هو قبل الحال؛ وكون الخبر قبل الحال يشمن بأن 
الحال مقطوعة عن عمل المبتدأ فيهاء إن لو كان عاملا فيها لكانت من 
تمامه لأن المبتداً مصدر موصولء فكل معمول له من صلته؛ وإذا كان 
كذلك لم يصمح أن يكون موضع خبره قبل الحال؛ وإما يصح تقديره بعده؛ 
إذ لا يقع الخبر بين أثناء المبتداًء فلما قال : «وقبل حال» دَلّ على أن 
العامل في الحال غير المبتدأًء وأنها معمولة للخبر المضمرء وإذ ذاك تعين 
موضع حاجته من الوجهين؛ وصح كلامه فيه؛ ووافق ما قيّد به في 
التسهيلء على اختصار بديع؛ وإشارة حسنة. 

وأما الثاني فإن الرفع في نحو «أخطب ما يكون الأمير 
قائم» مختاف (فيه!'), فقد زعم سيبويه أنه لا يكون فيه إلا 


1 


(1) في هامش الأصل عن نسخة : «بلا». 
؟) سقط من[. 
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النصب!'), قال : «وأما عبدالله أحسن مايكون قائماء فلا يكون فيه إلا النصب», 
قال : «لأنه لا يجوز أن تجعل أحسن أحوااله «قائم!"» على وجه من 
الوجوه(». يعى بن الأحوال ليست إياه. وقائم هو عبدالله, فلا تخبر عن 
الشىء بغيره. وإلى هذا ذهب الزجاج والفارسي والجمهور. وإليه رجع المبردء 
ونقل عنه ابن ولآد أنه لا خلاف في ذلك. وليس بصحيح» بل الخلاف فيه عن 
يونس والأخفش موجود, نعم عليه الجمهور منهم؛ قال السيرافي : وهو 
الصحيح عندىء لأنّ قولك : أحسن أفعاله( ) قائم, لا يجوز. 

قال : فإن قيل : يكون كقوانا : أحسن صفاته قائم. 

فالجواب : أن «مايكون» مصدرء وحق المصدر أن يكون مصدر الفعل, 
(فصار/')) بمنزلة قولك : أحسن أفعاله. وأما صفاته فهى : قائم وقاعدء وقائم 
بعض صفاته. ظ 

وقد رد الفارسىّ مذهب الأخفش بأنه قبيح وقريب من الامتناع, لأن”(") 
أخطب قد أخرج عن أصله. وألزم ما دل على ذلك من الإضافة. فإذا رفعته, 
يعنى «قائم» فقد نقضت ذلك الفرض مع إلزامهم ما يدل على إخراجه عن 
الأصل. قال : فالرفع في الخبر مع إضافته إلى ما يجعله حدئًا لا يستقيم؛ لأنك 


)١(‏ في الأصلء | : «إلا المصدر». والمثبت عن هامش الأصلء س» ف. 

(1) في الكتاب «قائما». وما هنا على الحكاية. 

.4.7/١ الكتاب‎ )( 

(5) في شرح السيرافي على الكتاب ؟/170 : «أحسن أحواله» وهى خطأء بدليل قوله بعذ : « لأن 
قائما ليس من أفعاله». 

(0) عن س.فا. 


(9) في الأصل:« أن ». 
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كأنك الآن تخبر عن الحال بالقيام؛ والحال لا تقوم؛ فتعيده بذلك إلى ما قد 
أخرج عنه. ذكر هذا في الجزء السادس والعشرين من التذكرة. 

فإذا كان كذلك فالناظم هذا ذاهب مذهب سيبويه والجمهور؛ وهى 
أولى مما ذهب إليه في التسهيل/'", والله أعلم. 

وأما الثالث فإنه يمكن أنْ يقول : إنه قدم أن الخير يحذف قبل 
حال( لا يصلح أن تقع خبرا للمبتداً؛ فقد قيدٌ الحال الواقع قبلها الخبر, 
فلا يؤخذ له م التمثيل تقييد آخر فيه فيحصل أن الحال التى لا تصلح 
خبرًا للمبتد كيف وقعت هى سادة /ر مسد الخبرء وهى تكون مفردا 
كمثاليه, وجملة اسمية وفعليةً» فالجميع إِذا مراد. والمثال لم يقّصد به 
الدلالة على خلاف ذلك؛ وكثيرا ما يأتى بقواعد تشتمل على مث كثيرة, 
مختلفة الوضع؛ ثم يمثل ببعض ذلك فلا يكون التمثيل المعين مُقَيّداء بل 
ينا لبعض ما اشتملت عليه؛ ولذلك نقول : إِنّ تمثيله هنا يقبل كون 
المصدر مصرحًا به أى مؤولاء وحينئذ يدخلّ له : أخطب ما يكون الأميرٌ 
قائماء وأشباهه؛ بسبب أن المصدر الصريح والمؤول سواء في الحكم, 
ولذلك يقعان فاعلية ومبتدأين» وغير ذلك. فالأمر في هذا قريب. ويمكن أن 
يكون قصد التقييد بالمثال» ويكون ذلك وفقا لرأى سيبويه؛ فإنه يرى أن 
الحال لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت منصوبةٌ مع صلاحية المعنى؛ فَإِن 
كانت جملة قَدّر للمبنتدأ خبراء وهى ثابت أو موجود(").ومذهب الأخفش 


تأفرضن 


)١(‏ قال في التسهيل 40 :« ورفعها خيرًا بعد أفعل مضاف إلى ما موصولة بكان أو يكون جائز». 


0( في الأصل «٠: ٠‏ الحال ». 
2( انظر الهمع "اا -5ة. 
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جوازٌ كونها فعلاً تسدّ, وكذلك الفراء!'). وذهب السيرافي إلى جواز 
وقوع الحال جملة بالواى سادَةٌ . ومال إليه ابن خروف . 

والمُدوطٌ» من قولك : ناط الشىء ينوطه نوطًا : علّقه. ويطلق في التعليق 
المعنوى مجازاء ومنه هذاء فتقول : كلام زيد منوطٌ بالحكم : إذا لصق بها وعلق 
بها, 

ثم يتعلق بهذه المسالة نظران : 

أحدهما : الكلام في مواضع الخلاف منها وهى أريعةً : 

أحدها : ما تَقَدم من عَدَّمٍ جواز الرفع في الحال ليقع خبرًا عن المبتدأ؛ 
فقد مر أن ذلك هو المشهور المعروفء وأن يونس والأخفش والمبرد ‏ في أحد 
قوليه ‏ أجازى الرفع حيث كان المصدر مؤولاء ومر”") الاحتجاج على ما ذهب 
إليه الناظم. 

والثاني : أن كون الخبر مقدّر الحذف معتبرًا في المعنى ‏ وإن كان حذفه 
لازمًا - هو رأئ الجمهورء وهو أحد المذاهب الثلاثة, 

والثاني : أن (هذا()) مبتداً لا خبر له, بل أغنى عنه فاعل المصدرء كما 
أغنى عن الخبر فاعل الصفة في نحو : أقائم الزيدان؟ فكما لا يحتاج هنا إلى 
تقدير خْبِرِء لأن معناه معنى الكلام المستقبلء وهى : أيقوم الزيدان؟ فكذلك لا 
يُحَتاج في مسالتنا إلى تقدير خبر, لأن معنى الكلام : ضربت العبد مسيئًا9), 


)١(‏ الذى فى الهمع ؟/8؛ أنه يوافق سيبوية فى المنع؛ وسياتى فى الموضع الرابع من مواضع الخلاقف 
أن الفراء يمنع وقوع الفعل موقع الحال. ولعله يريد الكسائى فسبق قلمه إلى الفراء. 

(؟) ينظر ص. 

0) تسقط من]. 

(4) هذا مذهب ابن درستويه وابن بابشاذ, ينظر شرح الكافية للرضى .77/1/١‏ 
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والثالث : أن الحال هى المفنية عن الخبر إغناء الُظرف عن الخبر. 
وهى رأى ابن كيسان('', قال : «وقد يجعلون الحال خبرا للمصدر 
كالوقت, فيقولون : ضَربُكَ زِيدًا قائمًاء وخروجك معى راكبًا»» قال : «وقد 
يجعلون الواو خبرا للمصدر لأنها تكون بمعنى الحال (" [والوقت, 
كقوك : قيامٌ ك والناس قفُعود. وقال : إن المصدر يكون خبره 
الحال] ” ' )): كقولك : قيامك محسناء أى : قيامك في إحسانك», 

فأما مذهب الجمهور فهى ظاهرٌ المعنى؛ لأنْ المعُنى» على قولك : إذا 
كان قائماء أو إذ كان قائمًاء أو ضَرَيُه قائمًا. فالخبر مراد بلا به وغير 
مستغئّى عنه. فإذا كان كذلك تعيّن تقديّره. ولا نيما مع وجود بعض 
معمولاته وهى الحال؛ إذ لا يصع أن يكون معمولاً للمبتدأ أصلاً كما نبّه 
عليه وكما يأتى. 

وأما الثاني فضعفه المؤلف بأنه لى صم الاقتصار في التقدير لصح 
الاقتصار على المصدر وفاعله دون الحال؛ كما صم الاقتصار على 
الصفة وفاعلهاء فكنت تقول ضربى زيداء كما تقول : أقائم الزيدان؟ لأن 
فيه معنى ضربت / . كما في الآخر معنى : أيقوم الزيدان ؟ لكن 
ذلك ممنوع ففي امتناعه مع جوازه مع الصفة دليلٌ على انهما غير 
متساويين. 


وأما الثالث فغير صحيح؛ لأن الحال إذا أقيمت مقام الخبر فإِمًا أن 
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لا يقدر لها عامل أو يقدرء فإن لم يقدر لها عامل لزم من ذلك أمران». 


)١(‏ الهمع ؟/ره4. 
(؟) عن هامش الأصلء سء» ف. 


تفن 


نضضسن 


الصناعية؛ ولوجاز ذلك مع غير المصدرء فكنت تقول : زيد قائمّاء لأن معناه : 
في حال قيام. والثاني : أن الحال عنده مُشْبّهةٌ بالظرف في إقامتها مقام الخبر, 
والظرف لابن له من عامل فيه هو مفتقر إليه. وهى أصلء فالحال التى هى فرع 
أولى أن تكون مفتقرة إليه؛ لبُعد أن يكون الفرع مستغنيا عما لا يستغنى عنه 
الأصل. وإن قدر لها عامل لم يكن إلا مثل المقدر للظرفء فكما تقول في قولك : 
زْيدٌ في حال قيام؛ إن تقديره : ضربي زيدًا مستقرًّ قائمًا . وهذا إخبار عن 
الضرب بما هو للضاربء وهو محال. فظهر أن هذا المذهب غير صحيح؛ وصح 
ما قاله الناظم. 

والثالث من مواضع الخلاف : كون الحال غير معمولة لضربي الذى هو 
المبتدأً. فقد تبيّن ذلك من قوله : «وقبل حال»؛ بل هى معمولة لشىء آخر؛ وهو 
رأئ من قال بتقدير الخبرء إلا ما ألزمه الفارسي المؤلف في مسالة : أول ما 
أقول : إِنّى أحمد الله؛ إذ أجاز أن تكون إن المكسورة محكية بالقول.فتكون من 
صلته والخبر محذوفء أعنى خبر «أوّل ما أقول» وهى ثابت أى موجود ‏ قال ابن 
مالك : فكما جاز أن يُحَذف الخبرٌ هناك( بلا دليل زائد على الحاجة إليه, كذلك 
يلزمُه تجويز حذف الخبر ها وتقديره بمثل ما قدره هناك, لأن الحاجة إليها 
سواء» والمخبرٌ عنه في الصورتين مصدرء لان (أول!')) القول قول!). وما قاله 
الفارسي ‏ إن كان يلزمه عنه ما ألزمه ابن مالك فقد رده الناس بأن معنى 
قولك : أول ما أقول : إنى احمد الله ثابت أو موجود؛ أولّ هذا الكلام ثابت أو 
)١(‏ أى فى مسالة : أول ماأقول : إنى احمد الله؛ بالكسر. 
(؟) قال ابن مالك فى شرح التسهيل, ورقة ٠0‏ : «والتقدير عنده : أول ما أقول : إنى احمد الله, ثابت. 


وكذلك يكون التقدير فى هذه المسالة المشار إليها : ضربى زيدا قائما ثابت». 
5) سقط من أ. 


يفن 


موجودء لأن القول هو متعلّقه, فالإختبار بثابت. أو موجود [  (‏ إنما وقع 
عن أول «إنى أحمد الله»؛ وأوله باعتبار الحروف الهمزة؛ وياعتبار الكلمات 
«إنى». فيكون الإخبار بثابت أو موجود " ')] إن الهمزة أو إنى. وهذا 
فاسدٌ من وجهين» أحدهما : الإخبار عن أول الكلام بالوجود مع العلم 
بذلك كون تقدير هذا الخبرء والخبر لا يكون مؤكّدًا . والثاني إيهام انتفاء 
وجود سائر الكلام مع العلم بوجوده بنفس نطق الناطق به. وأيضًا فإن 
تقديره «ثابت» أى «موجود» خبرا بعد «إنى أحمد الله» تقديرٌ مالا دليل 
عليه؛ إن ليس هو بالتقدير أولى من غيره من المقدرات الممكنة. وحذف ما 
(). وهذا يلزم في قولك : ضربي (0- العبد 
مسيئاء لى قدرت معه «ثابت» أو «مستقر»» وأيضا لا مانع يمتنع من قولك 
: ضريى '] زيدًا قاتمًا حَسَنْ؛ بإظهار الخبر الخبر, فكيف يُجِعَلٌ 
ملتزم الحذف. هذا خلاف كلام العرب. 

والرابع من مواضع الخلاف : الحالَ إذا كانت غير مُفْردة فهل 
يجورٌ وقوعها هنا سادةًٌ مسد الخبر أم لا؟ فمنهم من أجازن ذلك على 
الجملة؛ كالكسائي والفراء والأخفش والسيرافيء ومال إليه ابن خروف, 
ومنع من ذلك سيبويه كما تقدم أولاً. وحجة من أجاز السماع المتقدم / 7/٠‏ 
والقياس على المفرد. وحجة من مَنَّعْ دور ذلك السماع مع أَنْ نيابة الحال 
هنا عن الخبرء على خلاف القياسء فلا يتعدى موضع السماع. وإذا قلنا 
بجواز وقوع الحال غير مفرد ففيها الخلاف من جهتين : 


(؟) تنظر هذه المسألة فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 415/١‏ - 450: والارتشاف ,05١‏ 
والهمع ؟/5"١.‏ 
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إحداهما ]ذا وقفت طلة اسكنة: فول يسع خلوها هن الواز ع 01م 
تقل المؤلف عن الكسائى جواز خُلُوُها منهاء فأجاز أن تقول : مُسَرئُك أخاك هو 
قائم, وإكرامك زيدا أبوه اديه أشبه ذلك. وذلك أن المشهور عند النحويين 
عي العباتي اها تستغنى عنهاء قال : وحملهم على ذلك أن الاستعمال لم 
يرد بخلاف ثم رجح مذهب الكسائي وقال : مقتضى الدليل أن حذف الوا هنا 
أولى؛ لأنه موضع اختصار لكن الواقع خلاف ذلك؛ قال : وياب القياس مفتوح. 
فيظهر أَنْ رأيه هنا كرأيه هنالك: إذ لم يُقيّ الحال بشىء من هذا . ْ 

والثانية : إذا وقعت الحال جملةً فعلية منع ذلك الفراء فرارًا من كثرة 
مخالفة الأصلء لأنْ سد الحال مسد الخبر على خلاف الأصلء ووقوع الفعل 
موقع الحال على خلاف الأصلء فلا يُحكم يجواز ذلك هناء فإنه مخالفةٌ بعد 
أخرى. قال ابن مالك : وهذا(" الذى اعْتبّره قد دلت العرب على أَنّه غير معْتَّبر 
بوقوع الجملة الاسمية موقع الحال المذكورة؛ فلى لم تقع الجملة الفعلية موقع 
الحال المذكورة نقلاً لجاز وقوعها قياس على الجملة الاسمية ومع ذلك فقد جاء 
السماعٌ بخلاف ما قال. ثم أنشد ما تقدء(): 

ورأى عينى القَتَّى أخاكا 

يُعْطى الجزيل فَعلَيْكَ داكا 

النظر الثاني : أن الحال لاشك أنها تعّق بالخبر؛ إذ قد نفي أن تعلق 
بالمبتدأ بقوله : «وقبل حال». لكنَ بّقِى النظر في تقدير الخبر. وما الذى يقدر؟ لم 
يتعرض لتعيينه؛ بل اكتفى بالإشارة إلى أنْ لابد من تقديره وترك تعيينه للناظر 
)١(‏ اتنظر الهمع 50/7. 


(؟) فى الأصل : دوهو». 
(؟) شرح التسهيل ورقة 01. وقد تقدم البيت مخرجا فى ص ١١8‏ . 


١ 


في كتابه., وللنحويين فيه مذهبان : 

أحدهما : أن يقدر «إذا كان»», أو «إذ كان»», وهى التامة لا الناقصة؛ فكأنه 
قال : ضربي زيدا ثابت إذا كان قائما. ثم ناب الظرف عن الخبر؛ فصار هو 
الخبر» ثم حذف لسدّ الحال مُسده. وهذا تقدير الجمهور من البصريين. 

والثاني : أن يُقدر مصدرٌ مضاف إلى صاحب الحالء كأنه قال : ضربى 
زيدًا ضَرَبّه قائمًا. وهذا منقُولٌ عن الأخفش!'. وهو الذى ارتضى المؤْافٌ في 
التسهيل!". وُشْرحه : واحتج على رجحانه على مذهب الجمهور,ء وَجَلَبٍ ذلك!" . 
والترجيح بين المذهبين لا داعى إلى ذكره هنا؛ إذ ليس من ضروريات شرح هذا 
النظم لأنّه لم يتعرض لذلك؛ فلا تعرض له. وقد تحصل للناظم أريعةٌ مواضعٌ 
مما يلزم فيه حَذْف الخبر» وهى التى ذكر في التسهيل وغيره؛ وهى التى اشتهر 
ذكرها وثبت قياسها. وكم أشياء أُخْر غير قياسية لم يتعرض لها من حيث لم 
تكن من قصدهء كقولهم : حَسبك يّنم ا س. فحسبك : مبتداً» ناب ع خبره 
الجواب. وقد قال الأخفش : إن لا خبر له لتأوله باكفف. وقالوا() : لحق أنه 
ذاهبء تقديره : لحقٌّ ذلك أمرك إلا أتهم حذفوا الخبر. وقالوا : كلاهما وتمرا. 
وكل شىء ولا شّتيمةٌ حرٌ. وما كان نحو هذا من القليل (الذى ينقل ولا يقاس 


(ه0 
عليه) : 


)١(‏ انظر شرح الكافية للرضى ١//1/؟,‏ والهمع ؟//41. 

(؟) التسهيل 40. 

(7) قال لابن مالك فى شرح التسهيلء ورقة هه -1ه : «وأجود هذه الأقوال الأول والثاى [يعنى بالأول 
القول المشهور عن البصريين, والثانى رأى الأخفش]. ثم قال : «والثانى أقل حذفًا مع صحة 
المعنى: فكان أولى..». 

(5) فى الأصلء | : «وقال والحق». ف : «وقالوا الحق». والمثبت عن س. 

)٠(‏ مكانهفى | : «فتقل ولاقياس». وقد كان مثله فى الاصل ثم عدل إلى ما أثبتناء وهو نص 
س. ف. 


١1 


(ثم قال(")) كرون 
/ وَأخْبَروا بائئين أ باكرا 
عَنْ واحد كَهُمْ سراة شعرا 
هذه مسالة من مسائل المبتدأ والخبر» وهى : هل يقتضى المبتداً 
الواحد أكثر من خبر واحد أم لا؟ ولا بد قَبْلَ النظر في كلامه من تعيين 
مَحَلُّ السؤال. وذلك أن المبتدأً إذا كان واحدا وأخبر عنه باكثر من خبر 
واحد فهو على ثلاثة أضرب : 
أحدها : أن يتعدد لفظلًا ومعنى لتعدد المبتدأ في نفسه حقيقةٌ» نحو 
قولك : بنى فلان فقيهٌ وكاتب وشاعروأخواك صالح وعالم. ومنه قول 
الشاعر('): 
يُداكيهُ خي را يرتَجَى . 
وَأَخْرى لأغعذائها غَائظةُ 
وقال آخرا"): 
كفَاكَ كف لاثليق دِرْمََا 
جردا تخي تنلا بالسكنف الثنا 


)١(‏ عن الأصل, 

(؟') شواهد العينى ,07/1/١‏ وقال : «قيل : إن قائله طرفة بن العبد البكرى». وليس فى ديوانه. والبيت 
من شواهد التصريح ,145/١‏ والأشمونى ١/7؟؟.‏ 

(5) المنصف ”"//, وأمالى ابن الشجرى ١/72/؛‏ والإنصاف 747, واللسان : ليق. والبيت مجهول 
القائل. 


١1 / 


- 


أى حكماء نحو قول الله تعالى : ( أَعَلَمُوا أَنْما الحياةٌ الاذيًا لعب” 
لهو وزيئة؛ وَتَفَاحْر بِيْنَكُمء وتَكائرٌ فى الأموال والأولاد()). 

وقال الشاعر(؟): 

والعرء ساع لأمر ليس يُدرِكُة 
وَالْعَيْش شع وإإشل فاق وَتَامِيلٌ 

وهذا القسم ليس مما نحن بصّدد الكلام عليه؛ لأن الإخبار فيه إنما وقع 
بواحد عن واحد؛ لأن قولك : بنى فلان فقيه وكاتب وشاعرء بمنزلة أن تقول : 
فلان فقيه, 00 كاتب» ان 0 وكذلك قوله : 

بمنزلة أن ساسك إشفاق؛ ويعضه تأميل. 
وكذلك سائر الأمثلة» فهى راح جع إلى الإخبار بمفرد عن مفرد؛ فليس مما يدخل 
تحت كلام الناظم؛ لأآن قال : وأخبروا بكذا عن واحد. وهذا ليس الإخبار فيه عن 
واحد. 

ري 0 ل ب د 


ماس 


أضبط وهى العامل بكلتا يديه. 
فهذا القسم يصح دخوله تحت لفظ الناظم من باب أحرى؛ لأن المبتدأ هنا 
”اهم . 5 م 1 ما 
لا يستغل بأحد الخبرين دون الآخر؛ وقد يستغل في نحو قوله : «هم سراة 


)١(‏ الآية ٠١‏ م سورة الحديد. 


54 


شعرَاء». على أن المؤلف جعل هذا الضرب خارجا عن المسألة من جهة 
عدم الاستقلال بأحد الخبرين» فصارا معا في معنى الخبر الواحد؛ فهما 
في الحقيقة خبر واحد؛ وإنما تَعددَ في اللفظ خاصّةٌ. والأمر في هذا 
قريب. وقد عد(" الجمهور هذا من الإخبار بخبرين لا بخبر واحد. وهما 
مما يشملّه كلامه. فالأظهر أنه مرَادُ له. وإذا كان كذلك ظهر موافقتّه 
للناس في أن الثاني من اللفظين خبر ثان. وقد تقل عن الأخفّشر(") 
خلاف هذاء وأن الثاني صفة للأول لا خبر. وهذا عندهم ضعيف؛ وقد 
أبطل الفارسئ في «التذكرة» أن يكون الثاني أحد التوابع؛ فقال : إن قلت 
: إن الثاني تابع للأولء فليس يجوز أن يكون الثاني بدلاً من الأول؛ لأن 
الأول مراد كما أن الثاني كذلك؛ قال : ومن هنا لا يجوز أن يكون الثاني 
صفة للأول: قال : والصفة أظهر أنْ لا تجورً, لأنك لا تصف الحلى بأنه 
حامضء وإنما تخبر عن الأول أنه قد جمع الطعمين» يعنى في قولك : هذا 
حلو حامض. ولا مدخل لشىء من باقي(؟) التوابع هناء فالوجه ما عليه 
الحمووة: 

والثالث : أن يتعدد الخبر لفظا ومعنى مع اتحاد المبتداًء كقولك : 
زيد كاتب شاعر» وأخوك قائم /, ضاحك. وما أشبه ذلك. ومنه مثشال م« 
الناظم : هم سراةٌ شعراء. فسَرَاة راجع للجميع وكذلك شعراء؛ فليس من 


)١(‏ أ:«وقدر المجهول». وقد كان كذلك فى الأصل ثم عدل إلى : «وقد عَدّْدء. ومثه فى سء ف. ولم 
أجد «عدد» مناسباء فإنه يقال : عدّد الشئ : أحصاه, وجعله ذا عدد. وهذا غير مراد هنا. 

(1) انظر معانى القرآن للأخفش 77, والأرتشاف 4؟0, والهمع ؟/07. 

(5) فى الأصل : «باب». 


شيل 


الضرب الأول؛ ولذلك لم يعطف بالواو؛ فإن العطف بالواى يلزم في الأول؛ إذ لا 
يقال : بنوك فقيه كاتب شاعر؛ كما أنه لا يجوز في الثانى العطف, فلا تقول هذا 
حل وحامضى!". 

والسراة : جميع سَرِى» على غير قياس . والسرى : الرجلٌ ذُى المرومة, 
ويقال : هو الذى جمع السخاء والمروءة. ويقال منه : سرا يسرى؛ وسرى يسرى, 
فشر بسر : سروا وسراوةٌ. وليس السراةٌ بجميع عند السهيلى؛ وَإِنّما هى اسم 
مفرد مهار هن السراة؛ وهى الوسط والأعلى؛ كما يقال : هم الثروةٌ والسنام, 
أى : الأشراف في قولهم. 

وهذا الضرب أيضا من تعدد الخبرء عليه الجمهور من الأئمة كالخليل 
وسيبويه وابن السراج والفارسى وابن جنى؛ وغيرهم؛ قال سيبويه في قولهم : 
هذا زيد منطلق : «زعم الخليل أن رفعه ‏ يعنى المنطلق ‏ يكون على وجهين : 
فوجه َه أنك حين قلت : هذا عبدالله, أضمرت هذا أو هوء كأنك قلت : هذا منطلق: 
أى هو منطلق!"أ». قال : «والوجه الآخر أن تجعلّهما جميمًا خبرًا لهذاء كقواك : 
هذا حلوَ حامضء لا تُرِيد أن تَنْقْضِ الحَلاوَة, ولكنك تَرْعُم أنه جَمّع الطعْمين("». 

فهذا ما رأى الناظم؛ ولم يخالف فيه فيما أعلم ‏ إلا ابن الطراوة؛ فإنه 
قصر جواز الإخبار بخبرين على نحو : حلو حامضء مما لا يستقل أحدهما 
بالإخبار دون صاحب؛ لا يريدٌ أن يخبر عنه بأنه حلو, ويأته حامض؛ بل يريد : 


)١(‏ أجاز الفارسى ذلك, قال ابن مالك فى شرح التسهيل؛ ورقة ٠0‏ : «وقد أجاز العطف أبو على؛ 
فعنده أن قول القائل : هذا حلو وحامضء جائز, وليس كذلك». 
(؟) الكتاب ؟/45. 


رن 


من بخلاف : هذا ريد منطلق؛ فإن الإخبار عن هذا بزيد غير الإخبار عنه 
بمنطلق؛ وتبعه ابن عصفور على هذا المذهب!". 

فيكون الناظم بإتيانه بهذا المثال مَنَّكَتَا عليهما ومخالفًا لهما؛ إذ لا مانع 
من حمل مثل هذا على أنه من تعدد الخبرء فكما يخبر عن المبتداً يخبرين لا 
يصدق الكلام بأحدهما دون الآخرء كذلك يخبر عنه بخبرين يصدق الكلام 
بأحدهما دون الآخر. 

ثم إننا ننظر في القصد بالإخبار بخبرين فاكثر, على أى معنى يكون؟ 
فيحتمل أن يكون الإخبار بكل واحد على انفراده؛ وأن يكون القصد الإخبار 
بمجموعهماء أما الأول فظاهر أنه إنما يصلح مع تقدير مبتدأ للخبر الثاني, 
كأنك قلت : هم سَراةٌ وهم شعراء. فهذا المعنى هو الذى يعطيه قصد الانفراد, 
بخلاف ما إذا قصدت الإخبار بالمجموع فإذ ذاك يصح أن يكونا معًا خبرين عن 
الأول حقيقة؛ وإذا كان كذلك ظهر أن الخبرين في القصد في معنى خبر واحد, 
كأنه قال : هم جامعون للوصفين. وعلى هذا المعنى نص الفارسي في التذكرة, 
وأنك إذ قلت : ريد ظريف كاتبء فكأنك جامع لهذين الوصفين. وذكر ذلك ابن 
جني أيضا في «التنبيهل/» وحمل قولك : زيد قائم أخوه قاعدة جاريته؛ على 
أنهما خبران لزيد. وذكر أنه تخلص بينه وبين أبي على أن الضمير الرابط بين 
المبتداأ وخبره عائد من المجموع, ولكن في كل واحد منهما ضميرء وهو الذى 
يقتضيه الاشتقاق بدليل رفعه للظاهر. 


)1( شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 0/0١‏ - كا 
2( انظر التنبيه لابن جني ٠‏ ورقة 54 ٠‏ عند شرحه بيت الأعرج المعنى : 
لاجَزّع اليوم على قرب الأجل 
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وقد استدلٌ ابن خروف على أنهما / ليسا خيرًا بعد خبر؛ بل مجموعها 
هى الخبر, بِأَنْ المبتداً هى العامل فيهما معاء ولا يرفع رافع مرفوعين غير 
التوابع» فزيد قائم كاتب, بمنزلة حلى حامض, لأنه لم يخلص لواحد منهماء 
فالمعنى في مجموعهما. وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة ابن الطراوة وابن عصفور 
في : زيد كاتب قائم, بحسب القصد بمنزلة : حلى حامضء لا يستغنى بأحدهما 
في الإخبار دون الآخر إلا من حيث الصلاحية للاستفلال خاصة. 

وقد يحتمل أن يكون قصدّ الناظم بذلك المثال التّحررَ من نحى : هذا حلوٌ 
حامضء فلا يدخل له إلا ما كان مثل : هم سَراةٌ شعراء» مما يصح فيه أحد 
الخبرين للاستقلال؛ وهى الذى يجوز معه عطف أحدهما على الآخرء وعليه نَبّه 
في التسهيل بقوله : «وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعداء بعطف وغير عطف('». 
فلى قلت هنا : هم سراة وشعراءء لكان بخلاف القسم الأول والثاني؛ فإن الأؤل 
لابد فيه من العطفء والثاني لا يجوز فيه العطف. ووجه إخراجه للأوّل ظاهر, 
وللثاني أن كُلّ واحد منهما ‏ أعنى من الخبرين - كبعض كلمة, فلا يسوغ أن 
يقال فيهما : خبران إلا مجارًاء وفي الحقيقة هما خبرٌ واحدء كما كان الحالان 
في قولهم : بِيْنْتَ له حسابه بابا باباء وتصدقت بمالي درهمّادرهماء في معنى 
الحال الواحدة. والناس على خلاف رأيه في هذا القسم. ولكن الخطب في ذلك 
يسير, لأنه خلاف في اصطلاح. وهم في الحقيقة متفقون؛ فلا معنى للاحتجاج 
للناظم ولا لغيره. 

ثم نرجع إلى تفسير كلامه؛ فقوله : «وَأخْبَروا باثنين أو بأكثرا». إلى 
آخره؛ يعنى أن العرب أخبرت عن المبتدأ الواحد بخبرين وبأكثر من خبرين, 


)١(‏ التسهيل .ه 


بحرن 


فالإخبار بخبرين نحو قولهم : هذا حل حامض. وفي قراءة عبدالله : 
2م مه ١‏ 0 عار “لش 1 #060» 4 6-2 > #4 
(وَهذا بَعْلى شيخ!''). وفي القرآن أيضا : [كَلاً إِنها لَظى تَرَاعَةٌ 


مس سالا ا 1 2 0 5 ”3 
للشوّى]!'). على قراءة الرفع» وهى لمن عدا حفصًا. وقال الشاعر(): 
يَنَامُ بإحدى مُقلتيه ويتّقي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع 
دعل الإخبار بأكثر من خبرين ماأنشده سيبويه من قول الراجز 
من كيان 15 بيك ا 


مم مث 


وفي القرآن الكريم د لق لوقه . ذى العرشٍ المجيد. فَعالَ 
يُويد0)]. وقد يكون من هذا قوله : (ِنّها ألى. تََاعةُ للشوى/*)): على 
عد : [تدعو من أدبر وتَوَلّى!')) خبرًا ثالًا. 
وحين أخبر الناظم عن العرب أنهم فعلوا ذلك؛ وأتى بمثال من غير 
ما سمع؛ دل على أن ذلك غير موقوف على السماع وأنه قياسء وذلك 
مستقيم؛ فإنه كذلك عند التنحويين. 
ولا أطلق القول في الخبرين فصاعد!, وعلم من قصده بالتمثيل أنه 
يبين عدم الانقياد لمذهب ابن الطراوة وابن عصفورء كان تمثيله مطلقا في 
غير ذلك القصد., فإنه حين قدم قبل ذلك أن الخبر ينقسم إلى مفرد 


)١(‏ الآية "لا من سورة هود. وانظر البحر المحيط ه/44؟. 

(؟) سورة المعارج, الآية ١6‏ 17, وانظر السبعة لابن مجاهد .56. 

(:؟) هوحميد بن ثور, ديوانه .٠١6‏ والبيت فى الحيوان 477/7: والشعر والشعراء ١4؟,‏ والأشمونى 
"١‏ وقافيته فيه : نائم, مكان هاجع. والعينى ١/ر5"7.‏ 

(١‏ الكتاب /44. . وهى من شواهد من الإنصاف 70/؛ وابن يعيش على المفصل :45/١‏ وفى العينىي 
اماه وشعبه إلى رؤية, وانظر ملحقات ديوانه 1846, 

(0) الآيات ١7 - ١5‏ من سورة البروج. 

(1) الآيات ١1/- ١١‏ من سورة المعارج. 
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وجملة؛ وظرف ومجرورء كان من الجائز أن يقع ذلك هناء فيكون الخبران 
مفردين, أى جملتين /؛ أو ظرفين» أو مجرورينء أو يكونا متخالفين» ٠71‏ 
أحدهما مفرد [7' والآخر جملة وشبه ذلك وكذلك يقتضى أن يقع 
أحدهما إن كانا مفردين نكرة '] والآخر معرفة , 

أما وقوعهما مفردين فلا إشكال فيه؛ وكذلك إن كان أحدهما معرفة 
والآخر نكر ومنه(') مثال سيبويه: : هذا زيد منطلق. وهو مسموع, وكذلك 
: (وهذا بَعْلى شَيْع(") و [كَلاَ إِنّها للى(")).. الآية. وقوله «فَهّذا بَتّى؛ 
مقيظ... البيت. وهو كثير. على أن ابن الحاج قال فيما قيد على مقرب 
500 : وينبغى أن يُنْظر في الإخبار بخبرين : أحدهما معرفة, 
والآخر نكرة؛ فلم أسمع من ذلك شيئًا. قال : وهى نحى : زيد ضاحك 
أخوك. ونحوه». فإن أراد ظاهر لفظه فالسماع بذلك شهيرء وإن أراد ما 
مكل به من تأخير المعرفة فيقٌرب أن يكون كما قال ولكن لا معنى 
للاختصار يتأخير المعرفة. 

وأما وقوعهما جملتين؛ أو أحدهما فيمكن؛ قال ابن الحاج : أكثر 
ماورد ذلك في المفردات» وذلك أن الجملة يجوز فيها أنْ تقدر في موضع 
الحال, يمن ذلك قول الله تععالى : [الله ل إل إلا هو الحى القَيوم لا 


1-1 اماماي 


ََحْدُهُ سنّهُ ولا نَم لَهُ ما في السمّوات وَمَا فى الأرْض")). قال : فظاهر 


)١(‏ عن هامش الأصلء س, ف. 

(؟) أ: «ومثله». وقد كان كذلك فى صلب الأصل ثم نبه فى هامش إلى ماأثيتناه. 
9) سورة هود , الآية ؟لا. 

(4) سورة المعارج, الآية6١.‏ 

(0) سورة البقرة . الآية 06؟. 
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الآية أنها أخبان. ويمكن أن يكون من ذلك : (ألم. ذَلكَ الكتاب لآريب فيه هدى 


ومثل هذا الظرف والمجرور إذا قَلْتَ : زيد عند زيد مكان عمرو: وزيد 
عندك في الدار» وما أشبه ذلك. 

هذا كلّه سائغ قياساء وصالح الدخول تحت إطلاق التمثيل؛ فلا إشكال 
(فيه)7) إلا في مسالة واحدة؛ وهى إذا كان أحد الخبرين إنشائياء نحى : أين 
زيد قائم؟ فإنه لا يجوز أن يكون «أين» «وقائم» معا خبرين عن زيد» وكذلك ما 
كان مثله. وقد نص على امتناع هذا ابن جنى في «التمام»» وذكر أنه وقَف 
الفارسئ عليه, فَسَلّم قوله فيه. 

قال ابن الحاج : ومثل ذلك عندى : يد قائم اضربه؛ وريد هل ضَربْتَه؟ 
خارج. ومثله كثير. فعلى هذا يشكل كلام الناظم في إطلاق التمثيل, إلا أن 
يجاب عن ذلك بِأنْ ترك ذكر ذلك اتكالاً على أن تقدير جمعهما في خبر واحدر 
غير متأت» كما تأَنّى في جميع ما تقدم, إذ لابه من الخبرين أن يُوْتَى بهما على 
معنى الاجتماع في خبر واحد كما مر وذلك غير جائز مع كون أحدهما 
إنشائيًا . والله أعلم. 


(1) سورةالبقرة » الآيتان ١‏ -5 . 
له ليست في أ. 


1١ه‎ 


كَانَ و أَحواتَها 

هنا ابتدأ الناظم ‏ رحمه الله بذكر العوامل الداخلة على المبتدأ 
والخبرء فتنسخ حكم الابتداء إلى أحكام أخرء وتُسمى لأجل ذلك 
النواسع؛ لأنها نسخت عمل الابتداء في الاسمين اللذين كانا قيل دَخُولها 
مبتدا وخبراء وهى!') سبعةٌ أنواع : كان وأخواتها؛ وما وأخواتهاء وعسى 
وأخواتها ‏ وهى أفعال المقاربة ‏ وإن وأخواتهاء ولا التى لنفي الجنس, 
وظن وأخواتهاء وأعلم وأخواتها. 

وابتداً بذكر كان وأخواتها فقال : 

ترفع كَانْ المبتّداً اسما وَالخْبَرْ 

يعنى أن هذا الفعل- الذى هو كان يدخل على المبتدأ والخبر, 
فيرفع المبتدأ فيصير اسما لها ويسمى بذلك ‏ وينصب خبر المبتداأ بعد 
ذلك. ولما لم يذكر ما يصيرٌ إليه الخبر بعد ذلك احتمل وجهين : 

/ أحدهما : ينصبه على أنه خبر لكان؛ وكأنه لما لم يَحَدتْ للخبر /؟" 
اسم آخر بالنسبة إلى ما عمل فيه؛ كما حَدَث للمبتدأ فَسمى اسما لكان, 
ترك [ذكرا")] ذلك. تنبيها على بقاء الاسم الأول لكن بالإضافة إلى كان 
لمكان عملها فيه؛ فَيُسمى خَبّر كان. وهذا هى الظاهر من قصده؛ وهى 
مراده بلا شك؛ غير أن اللفظ لا يُعينه. 


ع( أ:د«وشو). 
(1) .ليست فى الاصل. 


١ك‎ 


والثاني ‏ وهو بَعيدٌ من قصد ‏ أن يُرِيدَ ما دل عليه ظاهر لفظه من أن 
خبر المبتدأ تنصبه كان إذا دخلت عليه؛ ولم يبيّن وجه نصبه, أهى على أن يصير 
خبر كان؛ أم على غير ذلك؟ لما كان وجه نصبه مُخْظَلفًا فيه بَيّن البصريين 
والكوفيين؛ فذهب البصريون إلى أنه منصوب خبرًا لهاء فالمبتداً والخبر معها 
كالفاعل والمفعول. وذهب الكوفيون إلى أنه ينصّبّ على الحال(, 

والراجح في مراد الناظم هى الاحتمال الأول ويدلٌ عليه من كلامه قولّه 
في باب «إن» : 

إن أن [ليت"]. لكن لعَل 

كَأن- عكس مَالكَانَ من عمل 

إذ لم يقل أَحَدَ : إن المنصوب في باب «إن» حال. وإذا ثبت هذا ظهر 
أنه مخالف للكوفيين وموافق للبصريين. والدليل على صحّة ماذهب إليه 
أمران : 

أحدهما : أن الخبر يأتى علّما نحو : كان أخوك زيدا؛ وضميرًا نحو : ما 
كان أخوك إلا إياى» واسمٌ إشارة نحو : كان أخوك هذاء ومضافًا نحو : كان 
زد غلامك, وبالألف واللام نحو : كان يد العاقلٌ الكريم؛ كما أنه يأتى أيضا 
نكرة نحى : كان ريد قائما. وليس وقوعه أحد المعارف بأقل من وقوعه!) نكرةٌ, 
بل وقوعه معرفة كثيرجدًا بحيث لا يُحصى. ولو كان حالاً لم يجز البتةٌ وقوعه 
معرفةً قياساء بل كان يكون ذلك مسموعاء فلا يقال : إن الحال أيضًا تأتى 


)١(‏ اتنظر الارتشاف 055؛ أول باب كان. 
(5) ليست فى 1. 
5( 1: مرفوعة. 


خرن 


معرفة نحو : طلبتّه جَهْدَك وطاقتك؛ ورجع عوده على بدئه؛ ومررت به وحده» 
وَأرْسلّها العراكَ- لأنا نقول : هذا كله من النادر(') المسموع الذى لا يُقّاس 
عليه. وأيضا ليست أحوالاً بأنفسها بل هى أسماء موضوعةً مواضع الأحوال, 
فليست مما يستدّل به على وقوع الحال معرفة, [وذلك/ ' مبَيّن] في بابه. 

والثاني : أن الحال من شأنها أن لا تلزم في الكلام» بل قد تأتى؛ وقد لا 
تأتى؛ وذلك بحسب مقاصد الكلام؛ فتقول تارةً : جاء زيد ضاحكاء إذا أردت 
الإخبار عن مّجيئه على خاصةٌ. فلو كان المنصوب بعد «كان» حالاً لساغ 
الاقتصار مّعَّها على المرفوع مع اعتقاد النقص فيهاء فكنت تقول : كان زيد, 
وتقتصر. لكن هذا غير جائزء فدلٌ على أن المنصوب ليس بحال؛ وإذا لم تكن 
حالاً لم يبق مما يُدعى إلا ما قاله البصريون للاتفاق على أنْ لا قولّ في المسالة 

فإن قال قائل : فإن «كان» قد يُقتَصر معها على المرفوع؛ فإنك (تقول(")) 
: كان زيديا فت كقول الشاعر"). 

إِذَا كَانَ الشنّاء فأدفتوني 
وهذا كثيرٌ فهذا الاقتصار يَدَلُّك على أن المنصوب حال. 
فالجواب : أن ذلك إِنْ/*) تََنّى في كان وما أشبهها من الأفعال المستعملة 


(1) فى هامش الأصل عن نسخة : «النوادر المسموعة التى لايقاس عليها». 

0( عن هامش الأصل. وفى س» ف : ويتبين» 

(5) هو الربيع بن ضبع والبيت فى الهمع 45/7 وشنور الذهب 704 وعجزه : فإن الشيخ يهرمه 
الشتاء. 

)2( فى الأصل : «قد تأتى». 
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تامةٌ وناقصة, فلا يتأتى فيما لم يستعمل إلا ناقصاء وذلك : فَتىء وزال 
ماض يزال / فإنها لا يقتصر فيها على المرفوع الب فلا تقول : مافّتىء ٠م‏ 
زيد» على هذاء ولا لم يَزْلْ عمّرء وتقتصر. فلو كان التمام دالا على ما 
قالوا لساغ التمام في هذين, لكن ذلك غير جائز, فدلٌ على أن التمام في 
«كان» وأحّواتها استعمالٌ آخرٌ مباين لهذا الاستعمال المبُوب عليه. وهذا. 
المقدار كافء إن شاء الله وقوله : «والخبر» : يحتمل الرفع على 
الابتداءء والخبر «تنصبه». والجملة معطوفة على الجملة الأولى. ويحتمل 
النصب على إضمار فعل» من باب الاشتغال. وهو أولى لمناسبة الجملة 
الأولى. والضمير المرفوع في «تنصبه» عائد على «كان». وأتى بمثال من 
ذلك وهى : كان سيدا عمّر. وسيدا : هو الخبر, وعُمّر هو المبتدا؛ ولكنه 
قَدْم وأخْر لضرورة الوزن. وهى مع ذلك جائز حسبما يذكره. وعلى ذلك 
تقول : كان زيد أخاك؛ وكان بشر قائما . وما أشبه ذلك. 

ثم ذكر ما يشترك مع «كان» في هذا الحكم من الأفعال فقال : 

5000 

أمسى وُصّار لَيْسَ زَّالَ بَْرِحَا 
قتىءوأنْفَك, وهذى الأرئعة 


- 


أن 
ىا 


مكل كان زا لسسترتابت 
ار ل ا 

أراد ككان : ظَلٌ؛ وبات» وأضحىء وأصبح. وكذا سائرهاء بالعطف 

بالواى غير أنه اضطرٌ فحذف العاطف. ويعنى أن هذه الأفعال وعددها 
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اثنا عشر فعلا حكمها حكم كان وهو الثالت عَشَرَ ‏ فيما ذكر من نصب 
4ه وم م م ه س١‏ 
الخبر ورفع الاسم, فتقول : ظل زيدُ قائماء ومنه : (ظَل وْجَههُ مُسُورًا()). وبات 


زند شافراء ومتة ن("), 
َانَتْ طرابًا ويّات اليل لَمْ ينم 
- 00 6م و و١‏ 
ييه 0 


2 8 13 0 5 


-ج » ثب 


أمست اراسي أهلها لغتسا 


- ه# م مه مه( 
مصروفا 0 ( 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الزخرف. 
0( هى ساعدة بن جؤية. والبيت من شواهد الكتاب ١١4/١‏ والمقتضب .١١5/"‏ والمفنى ه"8, 
والخزانة 4/ره6١»‏ وديوانه الهذليين .154//١‏ وصدره: 


حتى شأآها كميل موهنا عمل. 
(؟) لامرئ القيس, ديوانه ١١؛‏ وعجزه : 
نؤوم الضحى لم تنطق عن تَفضلٍ 


(8) الآية ١١"‏ من سورة آل عمران. 
(0) للنابفة, ديوانه"١,‏ وعجزه : 
أختى عليها الذى أخنى على لَبِيد 
والبيت فى شرح الكافية للرضى "/"8١؛‏ والهمع "/76, والخزانه 6/ه. 
(5) الآية / من سورة هود. 


١ 


وما زال زيد يد منتظرً لك. ومنه(١)‏ 
ولا اها ذال ظَالمه 

وما يَرِحَ أخوك قائماء ومنه("): 
فقت يمين الله أبرَحْ قاعدا 


وما فتىء زيد مقيما. ومنه (قَالُوا : تَاللهِ تَفْتَّوُ تَذْكُرُ يُوسف(")].. الآية. وما 
أذفك ك زدد * الي 2), ومته نه 6 


حَرَاجِيجٌ ماتقك إلا مُتَاحَةٌ 
ولا أكدذّمك ما دمت قائماء ومنه : (إلأ ما دَمْتَ عليه قَائمًا(9)). 
فهذه كلها تعمل عَمَل كان كما ترى, إلا أنه جعلها قسمين 
قسم يعمل بلا شرط؛ وذلك ثمانيه أفعال : كان؛ وظل؛ ويات؛ وأضحى, 
وأصبحء وأمسى» وصارء وليس. 


: الإبراهيم بن هرمة, ديوانه 20 وعجزه‎ )١( 
تحدث لى فرحة وتنكؤها‎ 

والبيت فى معانى القرآن ؟/01؛ وشرح الجمل لابن عصفور 7417, والمغنى ”55 والهمع 57/7. 
(') لامرئ القيسء ديوانه "؟, وعجزه: 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

والبيت من شواهد الكتاب ؟/4 ٠ ٠0‏ والمقتضب 710/5 , والمغني 717 وشرح الكافية للرضي 

#رو "١‏ والخزانة ١٠/"؛.‏ 
(9) الآية 46 من سورة يوسف. 
كك( في الأصل وحده : « عالما ». 
)0( لذي الرمة » ديوانه ١41‏ . وعجزه : 

على الخسف أو ترمى بها بلدا قفرا 

والبيت من شواهد الكتاب ؟/4؛ ٠‏ والمغني ؟7 , وفي الخزانة 4/9/؟. 

نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 


3 الآية 0000 


١.١ 


وقسم اشترط في عمله شرطأ » وهو ما سوى ذلك », لكنها على 
ضربين » ضرب اشترط في عمله تقدّم نفي أو شبهه على الأفعال » وهي 
الأربعة التي أشار إليها إشارة القريب بقوله : " وهذي الأربعة إلى آخره ؛ 
يعني أن هذه الأفعال القريبة الذكر » وهي : زال » وبرح » وفتئ » وانفك 
إنما تدخل في هذا الباب إذا أتبعت نفياً أو ما أشبه النفي » يريد أن يكون 
النفي أو شبهه متقتماً عليها ووالياً لها » فأما النفي فنحو : 1 - مسا زال 
زيد قائماً » وكذلك لا ء نحو : ( ولا يَرَانُونَ مُخْتَلفين إلا من رّحم رك )'"» 
ولن » نحو ما أنشده الخليل - ] : 

وو اك واكك" امعصييق 1 «ضاتدوة ما اواو ان" 

ولم » نحو : لم يزل أخوك شاخصا , ولَمّا » نحو : لما يزل أخوك 
مقبلاً » وسائر حروف النفي كذلك . وكذلك القول في برح وفتئ وانفك » 
لا تأتي إلا بعد نفي » نحو : ما برح زيد قائماً » وما قتئ سائراً » وما 


الف او 


٠ ) سقط من (أ) » وما أثبت من هامش الأصل و ( س‎ )١( 
. من سورة هود‎ ١١9220١١4 من الآيتين‎ )١( 
. ١6؟7ص‎ » البيت في العقد الفريد نيفق » والمعيار في أوزان الأشعار » صة" » والعيون الغامزة‎ (2 


١ 
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وهذا النفي قد يكون ظاهراً كما تقدم » وقد يكون مقدراً - 
ويَنتظمه كلامٌ الناظم ؛ إذ لم يُعيّن أحدهما دون الآخر - ٠‏ ومثاله فسي 
القسم : ( قَالُوا نَالله نَْتأْ َذْكُرُ يُوسُف 1" أي : لا تفتأ » وفي الشعر قول 
الكندية”: 

فقلت : يمي الله أبرحٌ قاعداً 

ولو قطعوا رأسي لديْك وأؤصالي 

وقال الآخر(": 

وأما شبه النفي فالنهي ٠‏ نحو : لا تزل قائماً » وأنشد في الشر-7): 

صاح شمر ولا نٌزل ذاكر الْمَوْت فنسيانةُ ضلال مبين 

وكذلك : لا مَبْرحْ سائراً » ولا تنفكة ضاحكاً » ولا تفتأ مسرورا » وما 
أشبه ذلك . 

والضرب الثاني : اشترط في عمله تقدّم ما المصدرية الظرفية عليه ٠‏ 
وذلك قوله : (ومثل كان دام صَسْبوقاً بما) كائنة على هذه الصفة التي بيّنها المشال » 
وهو : (أعط ما ثمت مُصيباً درهماً) فقيّد (ما) بأن تكون مصدرية تَحَرّزاً من 


. الآية 865 من سورة يوسف‎ )١( 

. 54/7 هو امرؤ القيس » والبيت في ديوانه » ص7" » واللباب 007/9 ء ومعاني القرآن‎ )١( 

(") البيت في الإنصاف 474/7 » وشرح المفصل ٠١9/7‏ » وخزانة الأدب 27/4 . 

(4) شرح التسهيل ق 4 ؛ والبيت في شرح ابن الناظم » ص١7‏ ؛ والأشموني 774/١‏ » والعيني ١4/7‏ . 


١7 


النافية والموصولة والنكرة الموصوفة ٠‏ وغير ذلك من أنواعها » فلا تقول : 
ما دام أحدٌ أخاك » ولا : ما دام انتفاعك به الفرس ٠»‏ ولا ما كان نحو ذلك . 
وأن تكون المصدرية ظرفية » فلو كانت غير ظرفيّة لم تعمل (دام) معها » 
نحو : يُعجبني ما دمت فاضلاً » أي دوامك » فلا يكون (فاضلاً) هنا خبر . 
وكذلك : فرحت بما دمت فاضلاً ؛ لأنَ التقدير : بدوامك فاضلاً » فلا يقال 
[هذا كما لا يقال”'] : دام زيد فاضلاً » على الخبر ء ولا دام زية 
مناح كك 

فإذا اجتمع الشرطان صحّ دخولها هنا » فتقول : لا أكلّمك ما دمت 
قائماً » وأنا قائم ما دام زيدٌ قائماً » فالتقدير هنا : مده دوامك قائما » ومُدة 
دوام زيد قائماً . ومنه قول الله تعالى : ( لآ يُوَدْه إِلَيِكَ إلا مَا منت عَلَيْه 
قائما )'. ويحتمل المثال غير ذلك . 

ومعنى (أعط ما دمت مصيباً در'هماً) : أعط الناسَّ المال ٠‏ وهَبْ لهم » 
ولا تقطع ذلك عنهم » ما أصبت درهماً فما زاد » فإن الخير خيرٌ . 

ويتعلق بهذا الكلام مسائل : 

إحداها : في معاني مَا ذكر من الأفعال الناقصة ء. وسيأتي ذكر 
معاني التامّة - بحول الله - . وهي على الجملة مُُجرّدة للدلاالة 
على الزمان عند المحققين » وكان أصلها التمام » فجردت عن دلالتها 
على الحدث . فصارت تدل على الزمان بحسب ما كانت تدل عليه 
قبل ذلك ٠‏ فهي دالّة إِمّا على زمان مُحصّل ليس إلا ؛ أو 


)١(‏ ليست في (أ). 
)١(‏ الآية هلا من سورة آل عمران . 


مع انتقال » أو دوام . 

فأما (كان) فجاءت لتجعل الحديث فيما مضى إما منقطعاً أو غير 
منقطع » نحو : كان زيد الشيخ شاباً » و( كان الله عليماً حكيماً )!". 

وأما ظل فلتجعله ثابتاً في النهار » نحو : ظل زيد منطلقاً » أي : أتى 
عليه النهار وهو منطلق . 

وأما بات وأضحى وأصبح وأمسى ٠‏ فلتجعله ثابتاً في هذه الأوقات إلى 
وقت إخبارك » والفرق بين كان وهذه » أن هذه تقتضي الدوام إلى وقت 
الإخبار » وكان تقتضي الانقطاع . كذا قال السيرافي . قال : " وربما 
توسّئعت العربُ في بعض هذه!". فاستعملوه / في معنى كان وصار '(". 

فأصل بات لزمان الليل » وأضحى لوقت الضحى - قال ابن خروف : 
وتستعمل للصباح ؛ لقرب الوقتين - ٠‏ وأصبح لوقت الصباح » وأمسى 
لوقت المساء . 

وأما صار فلزمان الانتقال من حال إلى حال » نحو : صار الطين 
خزفاً ٠‏ وصار زيد عالماً . 


وأما ليس فأداة نفي تنفي ما هو حَال » [تقول7'] : ليس زيد قائماً » 


. من سورة النساء » وآيات أخر‎ ١0 الآية‎ )١( 
. في شرح السيرافي (هذه الأفعال)‎ )١( 

2( شرح كتاب سيبويه للسيرافي فلحيية نان : 
(4) ليست في (1) . 
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أي : ما هو في هذه الحال قائماً . 


وأما [ما''] زال » وما انفك » وما فتئ » وما برح - فهي مع النفي تعطي 
معنى كان الدوامية - ؛ ومن هنا لزمها النفي ليصحّ تجرئدها للزمان » فقولك : لم 
يزل الله عالماً » وكان الله عالما » بمعنى واحد » وكذا البواقي على هذا المعنى 
تُستعمل'" إذا قلت : ما برح زيد قائماً » وما انفك قائماً » وما فتئ قائماً . 

وأما ما دام فكذلك إذا لحقتها ما المذكورة رادفت كان الدوامية » فقولك : 
لا أكلمك ما دام زيد قائماً » مرادف لقولك : لا أكلّمك ما كان زيدٌ قائمآ . 

فقد تبيّن أنها كلها مجرّدة للدلالة على الزمان ؛ إما مطلقاً وإما مصدراً » ما 
عدا ليس » فإنها لا تدل على زمان ؛ لعدم تصرفها . 

والثانية : أنه أتى من هذه الأفعال بثلاثة عشر فعلاً » وترك مما ذكر 
الجمهور تمام العشرين ٠‏ ومما ذكره هو في التسهيل!'» تمام اثنتين وثلاثين » 
فقد ذكر الناس منها : غداً » نحو : غداً زيدٌ عالما » ومنه قول ابن مسعود - رضي 
الله عنه - : " اغد عالماً أو متعلماً » ولا تكن إِمَعَة "7. 

وراح ٠»‏ نحو : راح زيدُ فرحأ . وفي الحديث : « لو توكلتم على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق [الطير] تغدو خماصاً وتروح بطاناً )!©. 


وآفن + تحو ؛ آض :ويد غالماً , أ +:ضنان كذلك:::ومنه'قول طرفةا": 


٠ )1( ليست في‎ )١( 

() في (1) : (فتستعمل) . 

... "5 

(4) الحديث في النهاية 0 .ء وسقطت كلمة الطير من (1) ٠‏ 
(0) الحديث في مسند الإمام أحمد 35/١‏ . 

(5) ديوانه » ص 45 » والبسيط لابن أبي الربيع "554/5 . 


١5 


لهُشربتانن بالعشي وأربعٌ 
من الليل حتى آض سُخداً مُوَرَمَا 

وعاد » نحو : عاد زيدٌ فاضلاً » أي : صار . ومنه : [ حَتسى غَاد 

كَالعُرَجُون القديم )'"» وقول الشاعر”": 
تعُذ فيكم جزر الجزور رماحنا 

وجاء في قولهم : ما جاءت حاجتك » أي : صارت . 

وقَعّد في قولهم : شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة!", أي : صارت . 
وحكى الكسائي : " قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها 7". 

وآل ؛ نحو : آل زيد عالماً » أي : صار . 

فهذه هي التي ذكر الناسُ زيادة على ما ذكره الناظم . 

والتي زاد الناظم هي : فتأ ؛ وأفتأ » ووتى ورام - وهي مرادفة : فتئ - 
ونح زرك وارتد » واستحال » وتحول » وهي مرادفة : صار . وأسحر من 
السسّّر » وأفجر من الفجر ‏ وأظهر من الظهيرة » وهي أثنا عشر فعلاً . فالجميع 
اثنان وثلاثون فعلاً لم يذكر منها إلا أقل من النصف ؛» فكان الوجه أن يذكر ذلك » 
أو يكون حين أراد الاقتصار على المشهور يذكر المشهور عند الناس »؛ أو يكون 


. الآية 9 من سورة يس‎ )١( 

)١(‏ تمامه : * ويْمْسِكنْ بالأكباد منكسرات * . وهو لامرأة من بني عامر . الحماسة "87/١‏ ؛ وشرحها 
للمرزوقي 745/7 . 

(') شرح التسهيل » ورقة 55 . 

(4) التسهيل » ص07 , 


١ /ا‎ 


حين لم يرد الاستيفاء ينبّه على أن نَم أشياء أخر » فيقول : هي كذا وكذا » 
وما كان نحو ذلك ٠‏ كما فعل سيبويه!؛ فإنَ الحصر لا يفيد » وعدم التنبيه 
على ما بقي يوهم أن لا زائد على ما ذكر » فالاعتراض من وجهين : 
الاستفاء لما ذكره الناس » والثاني : أنه لم يبق بعدما ذكره شيءٌ . وفي 
ذلك ما فيه . 

والجواب : أن ما ذكره المؤلف وغيره هو أقصى ما وجد في كلام 
العرب بعد البحث والتفتيش » وعلى طول الأزمنة وكثرة الباحثين » 
فالغالب على الظن أنه لم يبق بعد ذلك منه إلا / ما لا بال له » ثم إن ما 7م 
ذكر في التسهيل زائداً على ما نقله الناس نوادرٌ لا يُعتد بذكرها في مشل 
هذا النظم مع احتمالها ؛ لأنّ جملة'' منها لا يَتعيّن!" دخولها في هذا الباب . 
في بعضها خلاف »٠‏ فبَعْد رثباتها فيه . وأما السبعة التي زادها الناس فإن 
منها مالم يأت إلا في مَثل أو شبهه ؛ وذلك : جاء وقعّد - ومنها ما خالف 
فيه ابن مالك فلم يثبته » وذلك : آل وغدا وراح » ونصّ [على ذلك7)] في 
التميول! ".وما عه فاعتزطن. آبق كوو عل عه يقولة: 

تَعُد فيكم جزر الجزور رماحُنا 


بآن !"الخال أخسق :و اعلن حدف النسنات وأ :مت جود الجزور + 


» وهو يذكر أفعال هذا الباب : ' وذلك قولك : كان ويكون » وصار » وما دام » وليس‎ 45/١ قال سيبويه‎ )١( 
. " وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر‎ 

. (أ) : (جملة الناس منها) » وقد ضرب على كلمة (الناس) في صلب الأصل‎ )١( 

(؟) في صلب الأصل ( أ) : (يتبين) » والمثبت عن هامش الأصل » س » ف . 

(4) عن هامش الأصل »س »ف . 

(5) في التسهيل 4 : " والأصح أن لا يلحق بها آل ولا قعد مطلقا » وأن لا يجعل من هذا الباب غدا وراح » 
ولا أسحر وأفجر وأظهر " . 

(1) في جميع النسخ : (فإن) . 


وأما آض فهى قليل ليس في نمط غيره. وأيضًا فإن ذكره لصار قد 
انتظم في ما كان بمعناهاء ومن ذلك آصء وكذلك آل؛ وجاءء؛ وقعدء وعاد, 
وحال واستحال وتحول وارتدورجع. وأما فَنَ وأفَتأ فلفتان في فَتىء, 
فانتظمهما قَتِىء. وام يبق بعد هذا إلا أسحر وأفجر وأظهرء وام تثيّت 
عنده وغدا وراح. وقد رَدْ كونهما من هذا الباب بأن المنصوب بعدهما لا 
يكون إلا نكرة فهو حال لا خبر. وونى ورام ‏ ماضى يريم وهما كما 
قال : «لا يكاد النحويون يعرفونهما إلا من عُنى باستقراء الغريب(!)», 
ويكفى مثل هذا عذرًا للناظم في نظمه. 

والثالثة : أن قول الناظم : «تَرفعْ كَان المبتّداً اسسما وَالْحبَرُ».. إلى 
آخره؛ ليست الألف واللام فيه لتعريف الجنس الذى يشمل كُلّ مبتدأً 
بحيث يرادقه كل؛ بل أراد بالألف واللام العهد في الحقيقة المتقدمة؛ فلا 
يعترض عليه بأن يقال : إن كلامه يقتضى أن كان وأخواتها تدخل على 
كل مبتدأ وخبرء وذلك غير صحيع؛ فإن من المبتدأت مالا يصع لذلك؛ فقد 
ذكر في التسهيل من / ذلك سمّة أنوا ء(), 

المبتدأ المخبر عنه بجملة طلبية؛ نحو : زيدٌ اضُرب» وعمرو هل 
أكرمته؟ والمتضمن معى الاستفهام نحى : أئ القوم أفضل؟ أو الشرط 
نحو : أيهم أت أكرمه؛ أى غير ذلك من مقتضيات تصدير المبتداً. والمبتدا 
اللازم الحذفء كالمقدر في النعت المقطوع وشبهه والقديم التصرف نحو : 


.51 شرح التسهيل » ورقة‎ )١( 
.01 (؟) التسهيل‎ 


الال 


طوبي لهم؛ وسلام عليكم, وما ازم الابتدائية بنفسه نحى : نوك" أن 
تَفْعَلَ أى : ينبغي لك أن تفعل. وأقلٌ رجل يقول ذلك إلا زيد(). وما لزم 
الابتدائية لمصحوب لفظىء كالوقوع بعد لولا وإذا المفاجأة أى المصحوب 
معنوي» نحو ما أُحسنٌ يدا ! ولله دره! 

فهذه أنواع لا يصع معها دخول كان وأخواتها؛ لأنا تقول : إنما 
قصد الكلام على عمل هذه الأفعال في المبتدأ والخبر ‏ على الجملة ‏ ولم 
يتعرض لتعميم جميع المبتدآت في هذا الحكم؛ فكلامه ‏ على الجملة 
صحيح. وإلى هذا فإن المؤاف قد ذكر في الشرح أن النحويين جرت 
عادتهم بإطلاق القول في كون هذه الأفعال تدخل على المبتدأ أو الخبر, 
ولايبالون امتناع بعض المبتدآت من دخولها عليه فإن / كان كما قال 
فهى عر له في هذا النظم, والله أعلم. 

والرابعة : أنه لم يتعرّض هنا لهذه الكلم؛ من أ الأنواع الثلاثة 
هى؟ لتقدم ذلك الباب في الكلام والكلم؛ وأنّها لمّا ذكر من خواص كل 
قسم أفعالَ؛ وليس فيها خلاف فيما أعلم ‏ إلا في ليس("). والخلاف فيها 
مشهور بين البصريين والبفداديين, وهو راجع في الحقيقة إلى الوفاق إذا 
تأملت مقاصدهم. وإلا في كان. فإِنْ العبدئ/") نقل عن المبرد أنها حرف, 
اعتبارًا بعدم دلالتها على الحدث . وهى قريب. 


, فى جميع النسخ : «نحو قولك». وفى الكتاب #4 :ه«تقول : تولك أن تفعل كذا وكذا‎ )١١ 


ينبغى لك فعل كذا وكذا». 


م35 


أى : 


)0( قال فى شرح التسهيلء ورقة ١٠‏ بعد هذا المثال : «أقاموه مقام : مايقول ذلك رجل إلا زيد» 


فعاملوه معاملته فى امتناع دخول الفعل عليه». 
(0) انظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور ,7/4/١‏ والردٌ على التحاة : 44: والمفنى 5517 . 


5( هو أبو طالب أحمد بن بكر بن أحمد بن بقيّة؛ من أئمة النحاةء قرأ على السيرافى والرماتى 
والفارسي. وشرح الإيضاح وغيره. وتوفى سة ١"‏ 4ه. انظر الإبناه : ؟/587: وبقية الوعاة 


ايراة؟ , 


1 


[ثم قال!")]: 
وَفَيِرٌمَاض مِئْلَه قَدْعَمَلاً 
إِنْ كَانَ غير الماضٍ منه اسْتعملاً 
نَبْه في هذا الكلام على أن هذه الأفعال لا يختصّ عملها بالماضى؛ وهى 
الذى ذكر, بل يعمل أيضا المضارع منها والأمر. وكذلك اسم الفاعل والمصدر, 
فتقول : يكون زيد قائما وكَنْ ‏ يازيد ‏ عاقلاًء وفي الحديث : «كَنْ أبا حَيْكَمَة, 
فَكان!"». «وكُنْ عبدالله المقتول؛ ولاتكن عبدالله القاتل»('). وفي القرآن الكريم : 
قل كُونُوا حجَارة أ حَديدًا()) وكذلك اسم الفاعل نحى : هو كائنٌ أخاك, 
والمصدر نحى : أُعَجبني كون أخيك في الدارء وما أشبه ذلك. وهكذا سائر 
الأفعال نحو قول("): 
ويُضحى فتيت المسك فوق فراشها 
ويُصيِحٌ ملقئّ بالفناء إهابها") 
وأضح - يازيد ‏ سائرًا؛ أى أُصيحٌ مفطرا. وكذلك صار وأمسى وظل 


)١(‏ عن الاصل, 

(1) لم يقع لنا الحديث بلفظة؛ انظر مسند الإمام أحمد 417/1؟: والخصائص للسيوطى 2٠١١/7‏ 
ولفظهما : دكن أبا خيثمة, فإذا هو أبى خيثمة». وأبى خيثمة هو مالك بن قيس الأنصرى السالمى. 
انظر أسد الفابة 97/5. 

(؟) مسند الأمام أحد :.١16٠١/06‏ ع خباب مرفوعا. 

(4) الاية 5٠‏ من سورة الإسراء. 

(0) تقدم البيت فى ص ٠ع‏ (. 

له هذا البيت لرجل من دارم » وصدره : 

كاتك لم تذبح لأهلك نعجةً 

انظر الكتاب ١/ره”؛‏ والمقتضب 17//7. 


١١ 


وغيرهاء يعمل منها المضارع والأمرٌ واسم الفاعل؛ وغير ذلك. 

وشرط في عمل غير الماضى أن يكون قد استعملته العرب, تحررًا مما لم 
مسِتْكْمْمل فإنه 8 يضم إعماله» من جهة آنه الايجوة لنا الستعفال: لوجون 
الوقوف في الاستعمال عند الحدٌ الذى وقفت العرب عنده, أى لأن كم مانعًا من 
الاستعمال. والذى هو كذلك: ليس ودام؛ وما دخل عليه أداة النفي شرطًا!') فيه. 

فأما ليس فلعدم تصرقها وشبهها بالحروف, لم تستعمل العرب منها!") 
مضارعا ولا أمرًا ولا مصدرًاء ولا اسم فاعل, بل يِنَنّه هكذا بناءً ليت. فهى راجع 
(بالشبه(")) إلى الماضى؛ فاقتصر في هذا العمل عليه. 

وأما دام فإنها ‏ وإن كانت في الأصل متصرفة ‏ لما لحقتها ما الظرفية, 
قصرت استعمالها على هذه الصيغة؛ فلم يستعمل لها مضارع وإن ساعٌ 
قياساء فلا تقول : أكلمك ما يدوم زيد قائمًا. وأحرى لا يستعمل منها الأمر ولا 
آسم الفاعل؛ ولا المصدر. 

وما ما دخل عليه أداة النفي فإن الأمر منها غير مستعملء لعدم تأتى 
حرف النفي معه, بخلاف المضارع منفيا فإنه مَتَأت؛ فقالوا : لا تَنْقَك تفعلٌ كذا . 
وكذلك إذا دخل عليه حرف النهيء نحو : لا تَنْقك ‏ يازيد ‏ تَفْعَلُ كذا . وكأنه 
عوض من الأمر فيها. 

فهذا هى الذي تَحَرَز منه بقوله : « إِنْ كَانَ غير الماض منه استعملاً 6 

وحذف الياء من « الماض » ضرورة؛ وقد قَرِئْ بمثله في غير الفواصل, 
(0) [1:«شرطه. 
() فى الأصلء أ : «منه». 


5( عن الأصل» س2 ف. 


١م"‎ 


لما 9 


نحو : (يَوْمُ يَدْعٌ الدّاع(')) ‏ وهى في الشعر يكثر أنشد سيبويه لحُقّاف 


"١ 
١ 3 ابن‎ 


0 


وأنشد الأعشى(): 


/ وأخو القَوَان متى يشا تَصرٍ من 
ويَعدن أعداء بُعيد ودَادٍ 

أراد ذاك(؟) : كنواحي ريش حمامة. وأراد هذا): وأخو القَوّاني 
فحذف الياء اضطراراً ا لي 0 0 
الماض مئه استعملا» مشكل؛ فإن الاستعمال المراد إنما هى استعمال 
العرب؛ فكأنه في ظاهر كلامه يقول : إنما يعمل غير الماضى إذا كانت 
العرب قد استعملته ونطقت به, وإلآ فلا. وهذا الكلام يقتضى أنك لا تقول 
مثلاً : يكون زيد قائماء فتأتى بالمضارع حتى تعلم أن العرب تكلمت به 
وكذلك الأمر والمصدر واسم الفاعل. وهكذا في سا نر الأفعال المذكورة. 
وهذا المفهوم غير صحيح ؛ بل يجوز لنا استعمال المضارع والأمر 
وغيرهما منهاء سمعنا ذلك أو لم نسمعه؛ لا نتوقف على السماع في مثل 


هذا إلا في موضعين : 


)١(‏ الآية 1 من سورة القمر. 
(1) الكتاب .”0/١‏ وابن يعيش ”/.14, والإنصاف 0478, والمفنى .٠١6‏ 


م" 


(5) ديوانه 179., والبيت فى الكتاب ,14/١‏ والمنصف ./7/١‏ والإنصاف 747 040, والهمع 


رغ ؟. 
ع( فى هامش الأصل عن نسخة بدل «ذاك» : الأول. 
(5) فى هامش الأصل عن نسخة بدل «هذا» الثانى. 


١و؟‎ 


أحدهما : أن يكون الفعل غير متصرف كليسء فإنه موضع وضع الحرف. 
هذا مع أنا وجدنا العرب لم تتصرف فيه؛ فلذلك لا نتتصرف نحن فيه. ومن هذا 
أن نفهم من العرب الاستغناء كدام مثلاء فإنها استغنت بالماضى عن المضارع, 
فلم تستعمله مع الحاجة إليه؛ فهمنا ذلك منها كما فهمنا استغناءهم عن ودر 
وذّرع» وواذر ووادع بترك وتارك. 

وهذا الاستغناء جار في الحكم مجرى عدم التصرفء بل هو ضرب من 
ضروب عدم التصرف؛ فلذلك عددته مع عدم المتصرف ضريًا واحدا. 

والثاني : أن يمنع مانع صناعى من استعماله؛ كما منع النفى في مازال 
وأخواتها من استعمال فعل الأمر؛ لأن النفي لا يصلح مع الأمر» كما أن 
الاستفهام والشرط ونحوهما لا تصلح معه. 

ففي هذين الموضعين لا نقول إلا ما قالته العرب؛ وأما في غير ذلك فلنا أن 
تكلم يما هى القياس في كلامها ولا نتوقف. لكن ظاهر كلام الناظم (يُشعر”)) 
بالتوقف مطلقاء فكان غير صحيح لمخالفته للأئمة, بل لاستلزامه إبطال القياس 
الذى انبنى عليه هذا العلم. 

فالاعتذار عنه بأن مراده ‏ غَيّْرٌ شك التنكيث على مثل دام وليس, 
وما ذكر مما له له مانع من جريان القياس فيه؛ فإن التوقف هناك واجب. 
وما ما عدا ذلك فهى في حيز المسموع وإن لم يسمع؛ لأنا نقطع بأن العرب 
لى احتاجت إلى الكلام به لما تعدت استعمالنا فيه فكأنه مسموع منها. هذا 
أقصى ما وجدته في الاعتذار عنه. وهو كما تراهء وليس كل داء يعالجُه الطبيب. 


)1١(‏ عن هامش الاصلء؛ سء ف. 


١6 


(ثم قال()) ؛ 
وفي جميعها توْسط الْخَبَرٌ 
أجنْ ا ا 
ل 0 
فَحِىَءْبِهَامَكلُوَةلآتَليَهُ 
كلامه في هذا الو و تسرك وله لاما قن محر تها: 
بالتقديم عليهاء والتوسط بينها بعض المعمولات. وهذا إِنّما تكلّم فيه 
بالنسبة إلى الخبر فقطء وأما الاسم فإنه تنزيل من منزلة الفاعل من 
فعله(")» ولذلك يجورٌ أن يُطلّق عليه أنه فاعلٌ وقد أخبر المؤلف بذلك 
التسهيل(') /؛ صل ذلك الإطلاق لسيبويه/ )» حيث جعل هذه الأفعالٌ 747 
مما يُتعدى الفاعلٌ إلى المفعول به, الفاعل أنه لا يتقدم على فعله. كما 
سياتى: فكذلك ما تتزل منزلته: فلمنا تنزل الخبن متؤلة: وَالْفعول يضح 
تقديمه وتأخيره والتصرف فيه, تَصرفوا أيضا في الخبر كذلك. 
فأخبر أولاً أن توسط الخبر في جميع هذه الأفعال بينها ويين 
مرفوعاتها جائزء يقول : «وفى جميعها توسط الحَبرء». فتوسط : منصوب 
بأجر. وفي جميعها : يتعق بأجر أيضا. والتقدير : أجز توسط الخبر في 
جميع هذه الأفعال . ٌْ 


. عن الأصل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «من ذلك». ٠‏ 

(؟) قال فى التسهيل 1ه : «فترفعه ويسمى اسما وفاعلا». 

(4) قال سيبوية ١/ره؛‏ : «هذا باب الفعل الذى يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعولء واسم الفاعل 
والمفعول لشئ واحد». 


موا 


ولم يذكر بين أى الأشياء يتوسط؛ علما بأن ليس إلا الفعل ومرفوعه. 
فتقول على هذا : كان قائما زيدُ » وأصبح منطلقا أخوكء ومازال راشدا أبوك. وما 
أشبه ذلك. ومنه قول الله تعالى : ( وكانَ حَنًا علينا نصْرة الؤمنين () )4 

وفي قوله : - وفي جميعها» ‏ فعم بالنص وقدم ‏ تنبيه وتنكيث : 

فآما التنبيه فهو لما فيها من الأفعال غير المتصّرفة, فإن الوهم قد يسيق 
إلى أن مالا يتصرف من37) - وذلك ليس ومادام - يقصر عن أن يتصرف في 
معموله, فرفع الإيهام بتعميم (جميع(") الأفعال, تنبيها على إدخالها قصدًا في 
هذا الحكم؛ فتقول على هذا : ليس قائمًا زِيدُ» ولا أكدّمك مادام صديقك زيدٌ من 
ذلك ما أنشده في الشرح©): 


5 ل 02 0 ل مث س موري 
00 كل تت | ٠ ٠ ٠.‏ 
سلى ‏ إن جهلت ‏ الناس عنا وعنهم 


اسل 0 م" ا 0 لم و 
وأنشد في داء!") 
لآطيب للميْشٍ فيادافت متهت 


لذَاتُهُ باد كار المَوْتِوَالَهرمٍ 
وأما التنكيت فعلى من خالف ماقّررء وذلك أن منهم من ذهب في جوازر 


)١(‏ الآية لاغ من سورة الروم. 

(؟) فى جيع النسخ عدا الأصل : «معها». وقد كان الأصل كذلك ثم عدل إلى : «منها». 

(؟) سقط من|أ. 

(4) البيت للسمو آل بن عادياء وهى فى شرح الحماسة للمرزوقى ,١77‏ وشرح التسهيل 
. لابن مالك عورقة ,7“٠‏ والاشموننى ,""5/١‏ والعيتى ؟/را/ا. 


والمقاصد النحوية للعينى ؟/١7:‏ وقال : «لم أقف على أسمه». 


كما 


التوسيط إلى التفصيل لا إلى الجواز مطلقًا في جميع الأفعالى وذلك أبى زكريا 
يحيى بن معطء فمنع التوسط في دام وحدهاء وأجازه في غيرهاء وذلك في 
ألفيته التى حذا ابنُ مالك حَنُوها("), 


على اسم مادام وَجَازٌ في الأَخَرٌ 
ولا أعلم له في هذا القول سلفًا. وكذا قال الأستاذ أبو عبدالله بن الفخار 


لم 


شيخنا ‏ رحمه الله : إنه لا يعرف له فيه سلّفًا. قال : وأرى أنه وَهم. والله 
أعلم. 

وحكى بعض من(" يخْتَلف إلى دمشق عرض على الناظم هذا الموضعٌ 
فقال : أفكّر في ذلك. فذكر له ذلك مره حتى قال له : لا تنقل عَنّى فيه شيئًا . 

وقال ابن مالك في شرح التسهيلء لما استشهد على التوسط مع ليس 
ومادام ‏ وقال : «إِنّما خَصَّصْتُهما بالاستشهاد() أنهما ضعيفتان لعدم 
تصرفهما في أنفسهماء فربما اعتقد عدم تصرفهما في العمل مطلقا», قال : 
وقد وقع في ذلك ابن معط رحمه الله فضّمن ألفيته منع تَوُسيط خبر') 
مادام. ثم ذكر أنه مخالف للقياس والمسموع؛ أما مخالفته للقياس فبينة؛ لأن 
توسيط خبر ليس جائز مع أن فيها ما في دام من عدم التصرف, وتفوقها 


.16١ والفصول‎ .٠١ - انظر مقدمة «الفصول الخمسون» 5ه‎ )١( 

(؟) ذكر ابن إياز فى المحصول شرح الفصولء ورقة 91 أ هذه القصة عن ابن الخبّان, وذكرها ابن 
الخباز فى شرحه لألفية ابن معط؛ ولم يصرّح ابن الخبّاز باسم من سال ابن معط ثم يقول ابن 
إياز : «وأخبرني الصاحب بهاء الدين على بن عيسى الإربلى أن الذى أشار إليه ابن الخبان هى 
الشيخ رضنى الدين الإريلى النحوى». نقلت هذا كلّه من مقدمة الفصول هه -5ه. 

(؟) فى شرح التسهيل : «على توسيط خبرهما لأنهما..». 

(4) فى شرح التسهيل : «منع توسيط خبر ليس ومادام». وهو خطأ. 


ا١ما/‎ 


ضعفا بأن منع تصرفها لازم ومنوتصرف دام عارض؛ لأن «ليس» تشبه 
ما النافية معنّى , وتشبه ليت لفظاء لأن وسطها ياء ساكنة سالمة» ومثل 
ذلك مفقود في الأفعالء فثبت بهذا زيادة ضعفها على دام؛ وتوسيط 
غي ر/ليس لم يمتنع» فإلآ يمتنع توسيط خبر دام أولى. وأما السماع فقد 541 
تقدم؛ فالصحيح إِذَا ما عليه الناس!'). وقد نكّت أيضًا عليه في موضع 
آخرء وسيأتى ذلك في موضعه إن شاء الله. 

ووجه هذا التوسيط؛ وكذلك التقديم الآلى : أن هذه الأفمال متصرفة 
في نفسهاء والقاعدة كل عامل تَصرف في نفسه يتصرف في معموله. 
وهذا ظاهر فيما عدا ليس ومادام. وأما مادام فإن عدم التصرف طارىء 
عليهاء ولذلك لم يؤثر فيها عدم التصّرف سلب الدلالة على الزمان» وإذا 
كان عارضا لم يُعتد به. وأما ليس فهى وإن كانت غير متصرفة في اللفظ 
في تصرّفت من جهة المعنى؛ إذ يصح تقييد خبرها بالزمان الماضى وغيره 
فتقول : ليس زيد قائمًا أمس, وليس قاعدا غداء ونحى ذلك. وهى لو 
تَصّرفت حقيقة لم يكن معناها إلا الدلالة على الأزمنة؛ فقد ناب تقييد 
خبرها عن ذلك؛ فصح لها معنى التصّرفء تصرفت في معمولها. بهذا 
النحى استدلٌ الفارسي على تصرفهاء وسيأتى من ذلك شىء بُعيد هذا إن 
شاء الله. 

هذا ما قال في توسيط الخبرء وأما تقديمه عليها فقسْم الناظم 
الأفعال بحسب ذلك ثلاثة أقسام 

أحدها : مايمتنع فيه التقديم باتفاق» وهى : دام وحدهاء وعليه نبّه 


.٠ انظر شرح التسهيل, ورقة‎ )١( 
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بقوله : «وكل سَبَقه دام حَظر». 

كل : مبتدأًء وهو مقطوع عن الإضافة للعلم بالمضاف إليه, وهم النحويون. 
وسيقه “مففول حطر. مالطاء الفحمة د.وفق الخيق: ومين ومتيقةغائد على 
الخبر وهو فاعل «سبقه», ودام مفعوله. والتقدير: وكل النحويّين حظر أن يُسبق 
الخير دام. 

وحَظّرء معناه : منع. ومنه قول الله تعالى : (ِوَمَا كان عَطاء ربك 
مَحْظُورً()]. 

ويعنى أن جميع النحويينن منعوا من تقديم خبر دام عليها, فلا يجوز أن 
تقول : لا أكدّمك قائما مادام زيد. وهذا الإجماعٌ ذكره ابن الإنباري()؛ وسبب 
ذلك أنها لازمةٌ لما كما تقدم؛ «وماء هى المصدرية. وهي موصولةٌ صلتها مايليها 
من فعل وما تعلق به, فالخبر هنا من صلتها. والقاعدة المطردة أن بعض الصلة 
لا يتقدم على الموصولء فلم يصم تقدم الخبر هنا على ما. 

فإن قيل : فهل يتقدم على «دام» دون «ما»؛ ولايِلّقَى في ذلك المحذور؟ 

فالجواب : أن ذلك يمتنع أيضا لأنْ مامع الفعل كالشىء الواحدء باتصال 
الفعل بما صا مل هذا الباب, وعدم التصرف الذى كان له في الأصل. 
فالصواب عدم الجوازء وهو رأى شيخناء رحمة الله عليه. والمسألة عند النحويين 
. مفروضة في تقدم الخبر على ماء لا على الفعل دون ما. 

فإن قلت : فعبارة الناظم إذا مشكلةٌ لأنه قال : «وكل سَبْقَهُ دَام حَظرٌ». 
ولم يقل : سبقه دام وماء فهى يقتضى أن الإجماع المنقول إما هى في سبق 


)1( الآية "٠‏ من سورة الإسراء. 
(؟) الإنصافء المسألة /1١/ره6١, ١1.‏ 
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الخبر لدام وحدهاء ولا مع ما. 

وهذا غير مستقيم؛ بل الإجماع في سبقه لمء وملّلُوا المنع بما تقدم 
من منع تقدم ما في حَيْرْ الصلة على الموصول. وهذا الإشكال موجود في 
التسهيل لأنه قال فيه : «ولا يتقدم خبر دام اتفاقًا('», فالاعتراض وارد 
على الكتابين. 

فالجواب : أن العبارة وقعت على غيرتحرير» بل / على تسامح 
وتساهل؛ وهكذا يفعل كثير من النحويين للعلم بمرادهم في ذلك؛ ولى حَقّق 
العبارة لكان أحسن . ومثل هذا التساهل ماتقدم من قوله : «إن كَانَ غير 
الماض منه استعملا». 

والقسم الثاني : مايمتنع فيه التقديم باختلاف؛ وذلك ليس على 
الخصوص.ء وسنذكرها في البيت الذى يلى هذا. وما دخلت عليه ما 
النافية من هذه الأفعال على العموم, وهو الذى قال فيه : «كَذَاكَ سيق 
خَبْر ماالثافية». 

ما النافية : مفعول بسيق» وسَبّق : مصدرٌ مضاف إلى الفاعل. 
ويعنى أن سبق الخبر وتقديمه على ما النافيةمحظور أيضا لا يجوز, 
وحكمه في ذلك حكم سَبّقه لمادام وهو معنى : كذاك, فالإشارةٌ بذلك إلى 
سيق في قوله : «وكل سبقه دام حظر». 

والذى تتقدم عليه ما من هذه الأفعال جميعها إلا مادام. فمازال, 
وماانفك, ومافتىء, ومابرح : لا يجونٌ تقديم أخبارها عليهاء فلا تقول : 
قائمًا مازال زيدُ, ولاسائرا مازالٌ بكر ولا مطلقا ماينفكَ أخوك؛ ولا ما 
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أشبه ذلك. وكذلك إذا دخلت «ما على» سائر هذه الأفعال؛ الحكم فيها واحد فلا 
يجوز أن تقول : قائمًا ماكان زيد؛ ولا سائرٌ ماأصبح عَمَرىء ولا عانًا ماصار 
أخوك. ولا ماكان نحو ذلك. ٠‏ 

وإّما امتنع التقديم مع ما؛ لأن لها صدرٌ الكلام, كادوات الاستفهام 
والشرط؛ ولذلك كانت من أدوات التعليق حسبما يأتى؛ إن شاء الله. 

ودل هذا الكلام على أن غير «ما» من أدوات النفي ليس لها ذلك الحكم, 
بل يجوز تقديم الأخبار عليهاء كلاء وأنْ؛ ول فتقول : قائما لا يكون زيد, 
وفاضلاً لم يزل أخوك. وعامًا ان يصير زيد. وكذلك سائرهاء لأنك تقول : زيدًا 
لن أضرب» وعمر لم أكرم وأما زيدًا فلن أضرب. نص على ذلك السيراف () 
وغيره. وهو صحيع؛ فإن هذه الحروف ‏ ماعدا ما لم تستحق أن يكون لها 
صدرّ الكلام. 

والسبب في ذلك مبثى على قاعدة, وهى أن العامل إذا تغيّر معناه تغيّر 
حكمه؛ وإذا لم يتغير معناه لم يتغير حكمه. وبيان ذلك أن لن ولم مع الفعل 
بمنزلة الجزء منه لأن لم يَفْعَلُ جواب : فَعَلٌء ولن يفعل جواب سيفعل؛ كما ذكره 
سيبويه(") وغيره؛ وكان الأصل أن يكون النفي داخلاً على الإيجاب» فكنت تقول 
: لَمْ فْعَلَ ولن سيفعل؛ كما كان ذلك في «ما» حين قلت في جواب فعل : مافعل, 
وفي جواب يقعل : مايفعل» فادخلت حَرْف النفي على الكلام الموجب نَفْسه لتردة 
على المتكّم به. وإذا قلت ذلك تَقَيّر معنى الفعل من الإيجاب إلى النفيء فجاء 
ذلك فيما تَقَيْرَ حكمة حين تغيّر معناه, فكان التقديم جائزا قبل ورود النفيء فلما 


.745/١ شرح السيرافى على الكتاب‎ )١( 
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ورد امتنع التقديم. ولو فعلت العرب ذلك في سيفعل وفَعَل فأدخلت عليهما 
لم ولن, لتغير”) الحكمٌ فامتنع التقديم؛ لك لم تفعل ذلك, بل أتت ب «لن 
أفعل» كلّه جوابا عن : سيفعلء وي «لم يفعل» كلّه جوابًا عن : فعل, 
وسيفعل كالكلمة؛ فكذلك : لن أفعل, وفعل كلمة واحدة؛ فلم يفعل بمنزلته, 
وما وضع كالكلمة الواحدة فهو على أَصل معناه الذى وضع للدلالة / 
عليه؛ فلم يتغير معناه الأصلى إذا؛ فيجب أن لا يتغير حكمه. بخلاف ماء 
فإنها لم توضع أولاً مع الفعل؛ بل وضع الفعلٌ موجباء ثم غيّر بدخول ما 

فهذا فرق ما بين ما وبين غيرها في جواز التقديم عليها ومنعه. 
وهذا معنى قوله في الكتاب في أبواب الاشتغال : «وإذا قلت : زيدًا لم 
أضربء وزيدًا لن أضرب ‏ لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنك لم توقع بعد لم 
ولن شيئا يجوز [لك')] أن تقدمه قَبْلهما فيكون على غير حاله بعدهما». 
قال : ولن أضرب : نفي لقوله : سأضربء كما أن لم أضرب نفي : 
ضريت["». وهو تفسير ابن عصفور وابن الضائع لكلام الإمام؛ وهى أولى 
ما يتعتبر به. وقد فَسَرٌَ السيرافى() والفارسئ وابن خروف والشلوبين 
اص لا مسف 


مكايا 4 


وهى مبينة في الأصول. 


)١(‏ فى الأصل, أ : «لتعين». والصواب عن س»؛ ف. 
(؟) عن هامش الأصلء والكتاب 

(5) الكتاب ١/ره؟1١‏ -154. 
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دكن 


وقد دل كلام الناظم أيضا على جواز التقديم على لاء فتقول : قائما لا 
يزال زيد» وشاخصا لا يكون أخوكء ونحى ذلك. وكذلك التقديم على إِنْ نحو : 
قائمًا إِنْ يزال زيد وشاخصا إن كان زيد 

وهذا فيه نظرٌ من جهة النقل والقاعدة؛ أما النقل فإن النحويين قالوا في 
إنْ : حكمّها حكمٌ ما وهى من أدوات الصدور [لأ - لأنها بمنزلة ماء فكما لا 
يتقدم الخبر على ماكذلك لا يتقدم على إِنْ ‏ '']. ونصوا في لا على مذهبين : 

أحدهما : التفرقة بين أَنْ ت جرانا القسم ارلا فإن وقعت جوابا للقسم 
لم يجز التقديم: فلا تقول : والله قائما لا يزال زيد. وإن لم تقع جوابًا له جاز 
فتقول : قائما لايزال زيد يد. وهى قول ابن أبي الربيع. 

والثاني : أن الفارسي نص في التذكرة على امتناع : زيدًا لا أضرب. 
ذكره في الجزء التاسع عشر. وهو لازم في هذه الأفعال بلا يد فيمتنع فيها 
عندة. 

فالناظم لم يذهب إلى واحد من المذهبين. وأما القاعدة فإنها تقتضى المنع 
مع «لا»و «أنْ» كما تقتضيه مع «ما»؛ لأن كل واحد منهما داخل على موجَبه؛ إن 
هما جواب لقولك : يقوم زيد؛ وقام زيدء ولا يقوم زيدء وإن قام زيد. وإذا كان 
كذلك فقد غيّرا معنى الفعل الذى دخلا عليه, فوجب أن يِغيْرا حكمه. 

وجواب هذا أن السيرافي وابن الأنباري!') قد نصًا على جواز التقديم 
على لا مطلقاء فلعله اتبعهما في ذلك. ووجه("" ذلك أن لا حرف متصرف يعمل 
ماقبله فيما بعدهء كقوأك : جئت بلا شىء؛ وأعجبنى أن لا تقوم؛ ونحى ذلك. 


(9) الإنصاف, المسالة .175/7٠‏ 


(6) هذا كلام أبى البركات الأثبارى. 


ند 


فصار لها بهذا حكم آخر سوى ما كان الأصل فيه. وأما إِنْ فالظاهر أنه 
لم يتكلم على حكمها لقلّتها في النفي بالإضافة إلى غيرها. 

ودلَ كلامه أيضا على أن هذا التقديم الممنوع إنما التقديم على ما. 
وه نصه بقوله : «كَدَاكَ سَبْق خَبّر ما الثافية». فقد يشعر هذا بأن تقدم 
الخبر متأخرا عن ما خارج عن المنع. وقد نص ابن الناظم في شرحه على 
الجوازء وأنك تقول : ماقائما كان زيد(). واستدلٌ على صحة ذلك بما في 
الحديث: عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : دقَوَاللّه ما / القَقْرَ أحْشّى 
عَلَيْكُم')». والمفعول وخبر كان متضاربان. 

وما قال قد صح في غير المقيّد بالنفي.. وأما ما كان النفي من 
شرط دخوله في هذا الباب» فالجواز فيه غير مسلّم؛ قال شيخنا ‏ رحمة 
الله عليه : ويمتنع عند الكل توسيطه بين الفعل وحرف النفي, لأنهما لم 
تلازما صارا كالشىء الواحد. انتهى. وهذا ليس بخاص بما وحدهاء بل 
هو عام في سائر حروف النفي» فلا يصح أن يقال : لا قائما يزال زيد. 
وماخارجا انفك عمرو. 

فإن قال : إن الفصل بين حرف النفي والفعل هنا قد جاء نحو قول 
الشاعر(): 


ولا أرَاها تَرَالٌ ظالمةً 


.١714 شرح الآلفية لابن الاظم‎ )١( 
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وقول(0, 

وإذا جاز ذلك جاز هذا 

قيل : قد اعتد به في التسهيل حَتَّى أطلق العبارة في (أنْ/")) الاتصال بين 
النفي والفعل خيرٌ لازو(" , فيدخل تحت إطلاقه مثلّ هذا . 

فهذا ممكن أن يقالء لولا أن ظاهر تقل شيخنا الاستاذ ‏ رحمه الله 
أنهم اتفقوا على المنع. والأولى في جواب هذا أن يقال : إن الناظم لم يتعرض 
للتنبيه على المسألة: وإنما قصد التنبيه على فرق ما بين ما وبين غيرها من 
أدوات النفي» وتبقي هذه المسالةٌ مسكوتا في نظمه, كما سكت عنها في 
التسهيل وشرحه. والله أعلم. 

وقوله : «فجىءْ بها متَلُوة لاتالية». معنى متَلُوّة : متبوعة. لا تالية : لا 
تابعة. يعنى أن الخبر إنما يقع بعدها يتبعهاء لا قبلها بحيث تتبعه. وليس في 
هذا دلالة على ما قال ابن الناظم من جواز ما قائًمًا زال زيد. وما أشبهه؛ ولا 
على غير ذلك من الافعال؛ بل قصده نففي التقديم على ما. وفي العبارة تأكيد 
لهذا المعنى. 


)١(‏ البيت فى شرح التسهيلء ورقة ,١7‏ والعينى ؟/841؟, والتصريح "49/١‏ واللسان : ضمن, 


وحما . وعجزه : 
أشكو إليكم حموة الألم 
ورجل ضتمن : به زمانة أو بلاء أوكسر. وحموّة الآلم: سواء 
(؟) عن الاصل. 
(5) قال فى التسهيل 1ه عما شرطه تقدم نفى أو شبهه : «ومنفية بثابت النقى مذكور عالبًا متصلٍ 
لفظا أو تقديرا». 


وكا 


فإن قيل : إن هذا الكلام معترّض عليه من وجهين؛ زيادة على 
ماتقدم : 

أحدهما قيل : إن ظاهر سياقه يدل على أن هذه المسالة متفق 
عليها من النحويين: لأنه قدّم في دام أن منع التقديم متفق عليه أن هذا 
أيضا متفق عليه. وهذا أيضا متفق عليه. وهذا غير صحيح: لشهرة 
الخلاف فيها : 

أما مازال وأخواتها فحكى ابن الأنبارى أن الكوفيين غير الفراء. 
وابن كيسان من البصريين يجيزون تقدم أخبارها على ما('). وذكر 
النحاس أن التقديم جيد بالغ عند البصريين. وحكى ابن خروف الجواتز 
أيضا عن البصريين والكسائي, والمنع عن الفراء. والمنع هو الذى اشتهر 
عند البصريين وهى الذى اعتمد ابن الأنبارى: وهى المعروف من مذاهبهم. 
وقد ذكر ابن مالك الخلاف في التسهيل( ). وأما غير هذه الأربعة 
فالخلاف فيها يتخرج على مانقله في شرح التسهيل عن الكوفيين, لأنهم 
يجيزون التقديم على «ما» في سائر الأفعال, إلا الفراء فإنه على أصله في 
المنع. وأصلّهم في ذلك أن «ما» لم تستحق التصديرء كما لم تستحقّه لم 
ولن ولا؛ ولذلك أجازوا : طعامك مازيد آكلا(). وياب «مامع» باب كان 
واحد في الحكم. وأيضا قد أجاز الفارسئ في التذكرة : زيدًا / ما 
أضرب. فنحا في ذلك نحى الكوفيين, ولا فرق بين الفعل التام والناقص 
في ذلك. وإذا كان الخلاف موجودا وعدم الإجماع مشهورًاء فكيف يقول : 


حص 


هه" 
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«كَذَّاكَ سبق خَبْرٍ ما الثافيه»؟ 

والثاني : أن قوله : «فَجِىءْ بها مَتَنُوةٌ َيه تكرار لما تقدم؛ وفَضَلٌ غير 
محتاج إليه؛ لأن قوله : «كَذَاكَ سبق خَيّر ما النافية», معناه : لا يجوز أن تكون 
ما تاليةٌ, بل متلّوةً. أى يمتنع تقديم الخبر على ما. ومن عادة الناظم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أن لا يأتى في هذا النظم بحشوولا تكرار» كيف وهو من شّحه 
بالألفاظ فيه يلتزم في أكثره الشذوذات» حتى إنه ليكاد أن يكون حرف العطف 
عنده مجتنبًاء فكيف يأتى بما لايزيد فائدة فيه؟ 

فالجواب عن السواليرْهِعًا : أنه حكى أولاً في دام الإجماع على منع تقديم 
خبرها عليهاء ثم أراد أن يحيل على حكم المنع ولا يكرره فقال : كذاك كذا 
وكذاء وإيثارا للاختصارء لكن لماعارضه فيه الإشكال الأول وهو إيهام الإجماع 
على المنع؛ وهى غير صحيع: عَيّن ما أحال عليه بقوله : فَجِىءٌ بها مَتلُوةٌ لأَالية» 
تنبيها على أن الإحالة على ماتقدّم؛ ليست على منع التقديم خاصة؛ فَجِىء بها 
0 فخرج بهذه الجملة التى بينت اللمراد 
تَوَهّم الاشتراك في حكم الاجماع. وهذا كما تقول أعطى الأمير زيدًا جَبّهٌ 
وعمامة [(' - وكذلك عمرى أعطاه عمامة, فلو سكت عن قولك «أعطاه عمامة 
لأوهمت أن الذى أعطى عمرًا جبّة وعمامة” ')] لقولك : وكذلك عمرى. فلما جئئت 
بالبيان ظهر أنْ الإشارة ب «كذاك» إلى بعض ماتقدم لا إلى جميعه. وهذا بين 
فخرجت المسالة عن الحكم عليها بالإجماع؛ وبقي حكمّه بما يرتضيه مذهبًا 
لنفسه. فعم بالمنع جميع ماتتقدمه ما النافية, مَنْكُتًا على خلاف من خالف في 
شىء من تلك الجملة بقوله : «لاتاليه». فإنه كان يُجِرْئّه أن يقول : «فَجِىء بها 


)١(‏ عن هامش الأصلء س, ف. 
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متلوة» من غير زيادة» لكنه أتى بالزيادة تنبيهاء كأنه قال : لا تاليةً كما 
يزعمه من خالف. 

فإن قيل : هذا كله تشغيب وتطويلء مع أنه قادر على إزالته بحكاية 
الخلاف! 

فالجواب : أن حكاية الخلاف ثانيةٌ عن ثبّوت الخلاف في كل ما 
تقّدمه دما» من هذه الأفعال. والخلاف في الجميع غير ثابت. أما في 
مازال وأخواتها فثابت!'', وأما في نحو : ما كان أخوك منطلقاء وما أشبه 
- فلم يَثيْتْ فيه نص خلاف, وإنما هو مخرج على قول الكوفيين والفارسىّ 
من مسالة أخرىء وإذا لم يكن منصوصا عليه لم يَسَعْه أن يحكي الخلاف 
في الجميع؛ لإمكان أن لايِسلّم ذلك التخريج لوجود فَرْقٍ مَؤَثّر لم تَطَلِم 
عليه؛ ولا أن يحكي الخلاف في «مازال» وأخواتها خاصة والوفاق فيما 
عداهاء لأنه يمكن أن يكون التخريج صحيحا فيجرى الخلافء وأيضًا 
يكون أطول مما أتى به من العبارة» فرأى السكوت عن الخلاف وعدم 
الإشارة ؛ مع إخراج المساكة عن الوفاق المتقدم في مادام أولى؛ وأبراً في 
التقصى عن عهدة النقل. وهذا حسن من القصد إن كان أرادهء والله 
أعلم. 

ولم يبق في المسالة إلا الاحتجاج لما نقله من المنع والتزامه. فأما 
الاحتجاج على الكوفيين في تجويرهم : طعامك مازيد آكلا؛ وعلى 
الفارسى في تجويزه : زيدًا ما ضربث / - فظاهر من القاعدة المتقدمة, 
وأيضا فقد ثبت أن ما لها صدرٌ الكلام في كلام العرب» فلا محيد عن 


,١6"- ١ههر/اا/ انظر الإنصاف, المسألة‎ )١( 
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ذلك» وقياسهم على لم ولن غيرٌ صحيح لما تقدم من الفرق. وأما الاحتجاج عليهم 
في «مازال» وأخواتها فهذا الذى تقدم. ويخص ابن كيسان شىء آخرء وذلك أنه 
سلّم أن «ماء لها صدر الكلام؛ إلا أنها دخلت على أفعال معناها النفي؛ وهى: 
زال وأخواتهاء والنفي إذا انتفى صار إيجاباء وإذا كان كذلك صار «مازال» 
بمنزلة كان في أنه إيجابء فكما أن كان يجورٌ تقديُم خبرها عليهاء فكذلك ما 
في معناها؛ من حيث لم يبق للنفي حكم في مازال وأخواتهاء وإنما يعتبر النفي 
إذا كان معناه ثابتها وليس هنا بثابت؛ يدل على ذلك أن العرب لاتُدخلٌ معها 
«إلا» التى هى إيجاب بعد النفيء فنظيرها : كان زيد إلا قائماء وهذا غير جائز 
إذ لا نفي فيه؛ وكذلك مسالتنا؛ فإذا كانا في معنى واحد فليكن حكمهما في 
جواز التقديم واحدا. 

والجواب عن ذلك أنا قد أجمعنا على أن ما للنفي في هذا الموضع؛ ولذلك 
صار الكلام إجاباء وإلاّ فلولم تكن للنفي ‏ وقد فرضنا أن زال وأخواتها نفي - 
لما صار الكلام بها إيجايًاء وإذا كان معنى النفى ثابنًا فيهاء وهى دالَةٌ عليه, 
فقد استوت مع «ماء الداخلة على «كان» وما أشبهها. وإذا استوت في 
الموضعيين وهى في أحدهما مستحقة للصدر فيجب أن تكون كذلك في المسالة 
المتنازّع فيها. وإذا سلمنا أن معنى النفي غير معتبر فيها فذلك لايمنع 
استحقاقها للصدر اعتبارًا بالأصل؛ كما لم يمنع استحقاق الاستفهام للصدر 
زوال معناه إذا قلت : علمت أيهم قائم, وعلمت أزيد(') في الدار أم عمرى. ولذلك 
ما قيل في قول سيبويه : «هذا باب علم ما الكلمُ من العربيّة!'», إنه وضعها 
غير مشير بهاء واعترض عليه بأن لى كان كذلك لأعرب اسم الإشارة: لزوال 


)1( فى الأصلء أ : «علمت أن زيد». والصواب عن س, ف. 
0) الكتاب١/13.‏ 
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موجب البناء - أجاب بعض المحققين عن ذلك بأنه لا يلزم الإعراب اعتبارا 
بالأصلء كما لم تعمل «علمت» في الاستفهام اعتبارًا بالأصل. 
ليا مذ لا 
ثم قال : 
تاوما َفْيَكَف 
وُمُاسواه ناقصء والنْقّص فى 
قفتىء لَيْسَ زَالَ دائمًا قُفى 
هذه المسالة من مسال القسم الثانيء وهو الممنوع التقديم 
باختلاف. ويعني أن المختار وفي خبر ليس منع تقديمه على ليس, 
فلايجوز أن يقال : قائئمًا ليس زيد, ولا أخاك ليس بكر. 
ومعنى «اصطفى» : اختير. وهو مأخوذ من صَفُو الشىء وصفوته. 
ويبقى النظر في الُصطّفى؛ من هو؟ وهو يحتمل أمرين : 
أحدهما : أن يريد من اختار المنع من النحويين» وهم الكوفيين. 
وحكاه ابن الأنباري وابن جني عن المبرد'' /. ووافق المبرد أيضا على 7ه" 
المنع ابن السراج والفارسي في الحلبيات, خلافٌ ما اختاره في الإيضاح 
من الجواة9). 
ويُحَتَمل أن يريد نفسه؛ أى : إنى اخترت هنا مذهب المانعين, لما 
قام على صحته من الدليل؛ وإن كنت في ذلك مخالفًا لجمهور البصريين. 


.١70/١4 الإنصافء المسالة‎ )١( 
.٠١١ الإيضاح‎ )9( 
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وذلك أن ابن مالك بنّى في هذا العلم على الاجتهاد, ولم يَخْلدْ فيه إلى حضيضٍ 
التقليدء فتراه موافقًا للكوفيين حريًا على البصريين تارةٌ؛ وتارةٌ موافقًا للبصريين 
مخالفاً لمن عداهم, فعل المجتهدين المبّرزِين. وهى الواجب على من بَلَعٌ رتبة 
الاجتهاد, لامتناع التقليد عليه عند جمهور الأصوليين. وابنْ مالك مشهود له 
بالإمامة والتبريز في هذا العلم؛ فبِحَق مااتبْعٌ اجتهاده؛ ولم يتبع قول غيره بغير 
دليل, إلا أنه في العربية ينحو نحو الظاهرية!'), ولايحكّم القياس تّحكيم غيره. 
فهذه طريقته. 

والأظهر أن فاعل «اصطفى» هى الناظم: فإنه قد أشار لذلك في التسهيل 
حيث قال : «ولايتقدم خبر دام اتفاقا؛ ولا خبر ليس على الاصحا'"». فنيّه على 
أن المنع هى الأصح عنده. 

وإلى المنع أيضا ذهب ابن الأنباري في الإنصاف("؛ ودليله : أن «ليس» 
فعل غير متصرّق فلا يجرى مجرى الفعل المتصرفء كما أجريت كان مجراه. 
لأن كان فعل متصرف فتصرف في معموله؛ وليس غير متصرف فلا يتصرف 
في معموله, كعسى ونعم وبنْسء وفعل التعجب ‏ وأيضًا فإن ليس أشبه شىء ب 
«ما» في المعنى والعملء ولذلك زعم البغداديّون أنها حرفء ووافق على ذلك 
طائفة من أهل النظر من البصريين')؛ وإذا كان كذلك وكانت ما لايصح تقدُم 
خبرها عليهاء فمن الواجب أن تكون ليس أختّها كذلك. وأيضا لما أشبهت ليس 


)١(‏ فى صلب الأصلء أ : «الظاهر». 

(؟) التسهيل 06. 

(0) انظر الإتصاف .15١‏ 

() نسب هذا القول إلى ابن السراجء والفارسى, وابن شقيرء وغيرهما. انظر المفنى 14 والرد على 
النحاة : 14 وشرح الجمل لابن عصفور .71/4//١‏ 
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ماله صدر الكلام ‏ وذلك ما كان من الواجب أن يحكم عليه( بالصدرية. 

فإن قيل : الدليل على جواز التقديم أوجه : 

أحدهما : أن الدليل قد قام على أن ليس فعلء وإذا ثبت أنها فعل 
والأصل في العمل للأفعال فالعمل لها بحق الأصلء وإذا كان كذلك فينبغي أن 
تتصرف في معمولاتها كسائر الأفعال. وإن فاتها تصرف الأفعال فقد وجد فيها 
وجهان من التصرف, أحدهما : التصرف المعنوى؛ وهى صحة تقييد خبرها 
بالماضى وغيره. وقد تقوم ذكره. والثاني : أنها تعمل في المعرفة والنكرة, 
[والظاهر؟")] والمضمرء وهذا تصرف صحيح. 

ووجه آخر من التصرفء وهو خاص بمسالتنا : تقدم خبرها على اسمهاء . 
فوجب بهذا حين شاركت الأفعال المتصرفة أن تتصرف فِي معمولاتهاء وقد 
خرجت نعم وينْس وعسى وفعل التعجب عن هذا الحكم: لأجل ما فُقد فيها من 
هذا التصرف الذى وجد في ليس.(فلا يعملان في نكرة ولا عَلّمِ ولا في ضميرء 
وأما عسى(") فإنها إنماتعملٌ النصب في موضع الفعل. فلا يكون خبرها 
اسمًا مصرحا به إلا شاذًا. وأما فعل التعجب فيلزم طريقة واحدة, ولا يكون 
فاعله إلا ضميرا مع ماء وفي «أَفْعِلٌ» كذلك عند قوم؛ أو مجرورا بالباء عند 
آخرين؛ وحبّدًا مثل نغم وينّسء بل أقّل تصرفًا؛ إذ يقتصر بفاعلها على ذا فلا 

فالحاصل من هذا أن ليس ظهر تصرفها في نفسهاء فَلَيَجُرْ تصّرفها في 
معمولها. 


)١(‏ فى الأصل : «لها». 
(؟") سقط من الأصل. 
9) سقط من]. 
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والوجه الثاني : أن ليس قد صح تصرفها في معمولها بتقدمه إذا 
كان المنصوب!) على اسمها المرفوع, وإذا كان ذلك جائرًا باتفاق فليجن 
التقديم على ليس قياسًا!, وإلاً فلا يلو أَنْ يكون تقدّم منصويها على 
مرفوعها ‏ مع أن أصله() التأخير ‏ تصّرقًا أولاء ولا يمكن أن يقال إنه 
ليس بتصّرف» بل هو تصّرف في / معمولهاء وأنتم قلتم : إن مالا 
يتصرف في نفسه لا يتصرف في معمولهاء فيجب إذَا أن لايجوز عندكم 
تقدم المنصوب على المرفوع, لأنه تصّرف في المعمولء لكنكم قد أَجَزْتم 
ذلك فَلَتُجِيروا هذا التصرف الآخرء وهى التقدم على ليس. 

لديا اناه اي 


قاعدةٌ مسلّمة عند ا ا وإذا كان كذلك 
ثبت بالآية جوارٌ تقدم الخبر وهو المطلوب. 

والوجه الرابع : أن سيبويه قد ظهر منه أنه قائل بجواز التقديم؛لأنه 
أجاز أن تقول : أزيدًا لَسسْتَ مثلهل')؟ بنصب زيد؛ بإضمار ليسء من باب 
الاشتغال. والقاعدة أن افر عل شط نسحا شمله فل الأول لوا شيفله 
بالضمير أو السببء فلولا أن ليس عنده مما يصح تقدم خبرها عليها لم 


١ )١(‏ :«بتقدمها إذا المنصوب». 
(؟) أ:دفيها». 

5) [:«أصلهاء». 

(5) الآية 8 من سورة هود. 
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تَجُرْ هذه المسالة كما لايجوز النصب في نح : أزِيدٌ أنت الضاربه(')؟ وأزِيدٌ ما 
أنت ضاربه؟ وأذكَرٌ أن تلده ناقئك أحبّ إليك أم أنثى(")؟ وما أشبه ذلك. فإجازته 
المسألة دليل على ما قلناه. 

فالجواب عن الأول : أن كون «ليس» فعلاً يدل على جواز إعمالها عمل 
الأفعالء ولا يدل على تصّرف في معموله بالتقديم, بل الذى يدل على ذلك 
تصرفه في نفسه. وقد علم أن ليس غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في 
معموله. فنحن أعملنا فيه الدليلين فاثبتنا له أصل العمل لوجود أصل الفعلية, 
وسلبناه وصف العمل - وهى التقديم ‏ لفقد وصف الفعلية ‏ 

وهو التصّرف_ فاعتبرنا الأصل بالأصلء؛ والوصف بالوصف. والدليل 
على ماقلناه وجودٌ ذلك استقراء؛ فإن الأفعال المتصرفة ثبت لها أصل العمل ذا 
ثبت لها أصل الفعلية » وثبت لها وصف العمل وهى التصرف - بالتقديم لم 
ثبت لها وصف الفعلية؛ وهو التصّرف للأزمنة» فقلت: عمرًا ضرب زيد, وقائمًا 
كان عمرق . 

والأفعال غير المتصرفة نحو : نعم وبنّس» وفعل التعجب؛ وعسى, تبت لها 
أصل العمل لما ثبت لها أصل الفعلية؛ فعملت الرفع والنصبء وسلبت وصف 
العمل, فلم يجز تقدمٌ معمولاتها (عليها() لا سليت وصفُ الفعلية ‏ وهو 
التصرف للأزمنة ‏ لما كانت من القبيل الثاني وجب لها حكمه. وماذكر من 
أوصاف التصّرف لايخرجها عن عدم التصرف الذى هو المعتبر» وهى اختلاف 


(1) الكتاب ١/؟١٠١.‏ 


0( الكتاب ارا" وفى الكتاب : «أن تلد»., نون شان ولابد منه حتى يد حقو حد الاث تخ ال فى 
المسالة. 


(؟) عن الأصل. 
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الأبنية لاختلاف الأزمنة. وإذا سلمنا أن ذلك القدرٌ مُعتبرٌ ففي(') مقدار مّا 
من التصرفء لا في مطلق التصرف وذلك المقدار هى جواز توسط الخبر 

/ بينها وبين الاسم, فلا تَوازِنَ المتصرف بإطلاق؛ ولاغير المتصرف 700 
بإطلاق. وبهذا يجاب عن الوجه الثاني. 

0 الثالث فإن تلك القاعدة منازع فيها 0 0 كل 3 
وَأما السّائلٌ قلا تَنَهُْ لحي ا 
الفعل واليًا لأما. وكذلك تقول مالم زيد ذاها - في اللغة الحجازر 5 
ولايجوز تقديمٌ الخبر إلى موضع المعمول, وهو متفق عليه(). وأجاز 
الكوفيون : هذا طعامك رجل يأكلء وزيدًا ضربي فأكرمت. فقدموا معمول 
يأكل ‏ وهى نعت لأرجل ‏ على المنعوت؛ ومعمول أكرمت ‏ وهو معطوف 
على ضربي؛ وهو معطوف عليه والمعطوف لايتقدّم على المعطوف عليه 
ولا النعت على المنعوت. وقد حمل الزمخشري قول الله تعالى : (ِوَقُلٌ لَهِمِ 
في أَنْقْسهم ولا بليًال") [فجعل (في أنفسهم) معمول (بليغا)”)], فلم 
يعتيرٌ تلك القاعدة. والمنازّع فيه لايبنَى عليه. 

وإذا سلّمنا صحة القاعدة فالمتقدّم في الآية هى الظرف, وهم مما 
يتنّسعون في الظروف والمجرورات كثيرا مالا يتسعون في غيرهاء فلعل 


)١(‏ [أ:«فى»». 

(؟) الآيتان ٠١-5‏ من سورة الضحى. 

(1) لم يسلمه هذا من الخلاف.انظر شرح الكافية للرضى "/141. 
(4) الآية 7 من سورة النساء. وانظر الكشاف ١/71؟‏ -/71؟. 
(6) عن الأصل. 


ا١ا/ه‎ 


هذا من جملة ما انّسمٌ فيه؛ ألا ترى أنهم يقولون : إن بك زيدًا ماخوذٌ» وإن غدًا 
أخاك راحل؛ فتقدم الظرف والمجرور- وهما معمول الخبر ‏ على الاسم؛ مع 
أن الخبر لايجون تقديمه تقديمه البتة. 
وإن سلّمنا ذلك فلا يتعين في الآية دليل لاحتمالها أمرين غير ذكر : 
أحدهما : أن يكون (يُوْم) مبينًا على الفتح لإضافته إلى الفعل. وهو رأى 
الناظم في قوله تعالى: [هَذَا يَوْم ينْقَعٌ الصدقين صدَقهء( )فيو : ميتداً» خبره 
: ليس وما بعدهاء على حذف الضمير من الخبر. وهى فيه. [وذلك!')] جائز على 


و 


قلة, 
والثاني : أن يكون (يَومٌ) منصوبا لكن بفعل من معنى ما بَعْدْء كما 
يُقدّرون ذلك في كثير من المواضه(), نحو [ِوَكَانُوا فيه من الزاهدين)) و [إِنّى 


لعمل لعملكُم من القَالين0")). أى بفعل من معنى ماقبل» كانه على تقدير : يُعْرِفُون يوم 


يأتيهم, و (ليس مصروفا) جملة حالية مؤكدة, أو مستانفة., وهذا تقديرٌ 
المؤلّف2"7. ٠‏ 


وإذا أمكن في الآية هذا كله سقط الاستدلال بها. 


وملام 


وأما الرابع فإِنْ المحققين لا يعيثون لسيبويه من ذلك مذهياء ولا دليل فيه؛ 
إذ قد يفسر مالا يعملء وذلك كثير نحى قولك : زيدًا عليك. ومنه : (كتَّاب الله 


.؟0٠ الآية 114 من سورة المائدة. وهى قرارة نافع» انظر السبعة‎ )١( 
(؟) عن هامش الأصلء س, ف.‎ 

(؟) انظر هذين التوجهين فى الإنصافء المسالة 177/14. 

(4) الآية ٠١‏ من سورة يوسف. 

(0) الآية ١74‏ من سورة الشعراء. 

(1) شرح التسهيلء الورقة ./١‏ 
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سه ره ياس لى اللمالى 


َكُمل)]. على تسليم أن (عََيْكُه)ْ اسم فِدْلٍ'). وكذلك إِنْ زيد قام 
أكرمته, ومنه : (وَكَانُوا فيه من الزاهدين!)). وأشباهه. 

وقد أخذ بعضهم جواز التقديمء وأنه مذهب سيبويه من هذه 
المسالة» وليس دليل» والإمام لم يتعرض لها في غير هذا الموضع. ومن 
العجيب أن الفارسى ذكر في التذكرة عن ابن كيسان أنه حكى أن 
سعروية يُجِيل :.متظلها ليس زيد: فتال الفارس #رلرست هذه السالة 
في الكتاب, فلا أدرى من أين له هذا؟ 

فالذى ظهر من هذا أن الأصح ماذهب إليه الناظم. 
قهم أن (ما( ) عدا مائَقَدُم جائز فيه التقديم مطلفًاء وهى القسم الثالك 
من التقسيم الأولء ولا أعلم في ذلك خلافا يعتد (به0")) إلا ما حكى ابن 
السراج عن بعض النحويين أنه يمنع تقديم الخبر أو توسيطه إن كان 
جملة؛ فلا يجوز عند هؤلاء : أبوه قائم كان زيد؛ ولا كان أبوه قائم زيد. 
قال ابن السراج : والقياس جوازه وإن لم يُسسْمٌ90), 
قال المؤلف في الشرح : وهى الصحيع, فإنه إن لم يُسْمّع مع|") 


)١(‏ الآية 74 من سورة النساء. 

() سيبوية 545/1. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة هود. 

(4) عن هامش الاصل, س, ف. 

(60) انظر هذين التوجهين فى الإنصاف, المسالة 1717/14. 
(9) انظر الآصول .٠١ ١١‏ 

0) [ :«لم يسمع ماكان». 


يُغن 


ولّما تبين ما يمتنع تصريحه / وفاقًاء ومايمتنع على خلاف فيه 8 


كان فقد سمع مع الابتداء كقول الفرزدق('). 
إلى ملك ما أْمَُههمِن مُحَارب 


هابرس ميض 


أبوه وَلآكَائت كُلَيبٌ ُصاهرهة 

أراد : أَبُوهُ ما أمّه من مُحَارِب. فأبوه : مبتدا وأمه : مبتدأ ثان. ومن 
مُحارب : خبره والجملة خبرٌ الأول. فلو دخلت «كان» لم يمتنع التقديم ولا 
التهسيط من باب أولي(. 

فإن قبل : إن المؤلف لم يبي ما يلزم فيه تقديم الخبر أى توسيطه أو 
تأخيره؛ وكان من حقّه ذلك؛ وكذلك لم يبين مايمتنع تقديمه أى تأخيره أو 
توسيطه؛ وذلك من الأمور الضرورية في النحوء ولاسيما وقد ظهر من كلامه 
إطلاق الجواز فيما سوى ما ذكر, فكان موهماء وقد حرر في التسهيل عبارته 
حيث قال في التوسيط : «مالم يعرض مانع أى موجب("». وكذلك قال في . 
التقديم : «وكذا تقديم خبر صار وماقبلها جوازا ومنعًا ووجويا('». 

فالجواب من جهتين: إحدهما : أن ماذكره هو الأصل في الباب مع قطع 
النظر إلى عروض العوارض. وأما إذا نظرنا إلى ما يعرض فحينئذ يُرِد 
السؤال. و[الظاهر أن( )] الناظم لم يتعرض لها. 

والثانية : أنَّ وجوب التقديم أو التأخير أى التوسيطء أو امتناع ذلك 
يستفيده الناظر(') في نظمه من باب الابتداء, ومن باب الفاعل؛ والمفعول الذى 


: ورواية الديوان‎ .51١/7 والهمع‎ ,1١7 ديوانه 100. والبيت فى الخصائص ١/44؟, والمغنى‎ )١( 


«أبوها». 
(5) انظر شرح التسهيلء ورقة .١‏ 
(5) التسهيل 04. 


(4) عن هامش الأصل. س» ف. 
(0) ١:«الناظم»‏ 
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لم يسم فاعله. فمن حصل ما ذكره وأشار إليه في تلك المواضع. قدر 
التسهيل المنع والوجوب؛ بل أحال على العلم بذلك مما ذنكره في نظائره وهذا 
ظاهر. 

ثم قال : 


لما كانت هذه الأفعال تستعمل استعمالين, وتلقّب بحسب كلّ استعمالٍ 
منهما بلقب أخذ يذكر السبب الذى تُسمى لأجله ناقصةً أو تامة؛ وما يستعمل 
منها الاستعمالية معاء وما يقتضى به على أحدهما وهو النقص. فذكر أولاً 
السبب في التسمية: وأن ماشائه أن يكتفي بمرفوع فهى المسمى تاماء ومالم 
يكتف به دون المنصوب فهو المسمى ناقصا. 

فقوله : «وذى تَمَام مَابْرِفْمِ يَكْتّفي» ما : موصولة؛ وهى مبتدأ خبره : ذو 
تام :“آي : إنة يسمى 3 الثمم وَفى التاء, وما شواة فأقصن: 

وقوله : مابرفع» هو على حَذف المضاف. أى : بذى رفعء؛ وهى المرفوع. 
ويحتمل أن يريد الرفع على حقيقته؛ ويكون راجعا إلى العملء كأنه يقول : 
مااكتفي بعمل الرفع فهو التام؛ وماسواه مما يعمل النصب مع الرفع؛ ولا يكتفي 
بعمل الرفع؛ فهو الناقص. 

وقصد الناظف م بيان مذهبه في تسمية هذه الأفعال نواقص. والمشهور 
- في ذلك - أنه إنما سسميت نواقص لنقصان دلالتها؛ وذلك أن الفعفل 
أصله أن يدل على أصله؛ وهى المصدرء وذلك معنى دلالته على الحدث, وأن يدل 
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على / الزمان الذى وضع له الفعلء كضرب مثلا : دالّ على الحدث الذى /اه؟ 
هو الضربء وعلى زمانه وهى الماضى. (ثو(')) إن هذه الأفعال تجرّدت 
عن الدلالة على الحدث وصارت تدلّ على الزمان منفردا. فصارت ناقصة 
الدلالة» فُسميت نواقص والناظم لم يرتض هذا الرأى من تجردهاعن 
الدلالة على الحدثء بل ذهب فيها مذهب ابن خروف أنّها دالة على الحدث 
كما هي دالة على الزمان , إل ليس فلا تدل على حدث كما لاتدل على 
الزمان. وإنما سمّيت نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع. 

قال في شرح التسهيل : وإنما لم تكتف بمرفوع لأن حدثها 
مقصود إسناده إلى النسبة التى بين معموليهاء [7" فمعنى قولك : كان 
زيد عاماء وجد اتصاف زيد بالعلم ‏ ")], والاقتصار على المرفوع غير واف 
بذلك؛ فلذلك لم يستغن() عن الخبر, وكان الفعل جديرا أن ينشب إلى 
النقصان»». قال : «وقد أشار إلى هذا المعنى سيبويه بقوله : «تقول ْ كان 
عبدالله أخاك؛ فإنما(؟) أردت أن تخبر”) عن الأخوة(')». فبيّن أن «كان» 
مسندةٌ إلى النسبة». (ثم) قال : فمن ثم بَيّناك)] عدم الاكتفاء 


)١(‏ عن الأصل. 

(؟) سقط من الأصلء أ. والمثبت عن سء ف. وشرح التسهيل. 
(؟) فى شرح التسهيل : هلم يستفن به عن الخير الثاني 
(١‏ أ : دقائما». 

(0) الكتاب ١/رمء.‏ 

(؟) عن س, فء وشرح التسهيل. 
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بالمرقوع!"). 

ثم استدلٌ على بطلان مذهب الجمهور من أوجه عشرة : 

أحدهما : أن مدّعى تجرًدها عن الحدث مقَّر بفعلية هذه العوامل والفعلية 
تستلزم الدلالة على الحدث والزمان معًا؛ إذ الدال على الحدث وحده مصدر, 
والدال على الزمان وحده اسم زمان. وهذه العوامل ليست بمعان ولا أسماء 
زمان؛ فبطل أن تكون دالّة على أحد المعنيين دون الآخر. 

والثانى : أن مُدْعِىَ ذلك معترف بأنٌ الأصل في كل فعل الدلالاً على 
المعنيين» فإخراجه [لها(")] عن ذلك إخراج عن الأصلء فلا يقبل إلا بدليل. 

والثالث : أنها لوكانت دلالتّها مخصوصة بالزمان لجاز أن ينعقد من . 
بعضها ومن اسم معنى جملةٌ تامة: كما ينعقد منه ومن اسم زمان؛ وفي جواز 
ذلك وامتناع هذا دليل على بطلان دعواه. 

والرابع : أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين» فلا 
يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث؛ كضرب وقعد, فإذا فُرِض زوالَ ما به 
الامتيانء ويقاء ما به التساوى؛ لزم ألا يكون بين الأفعال فرق؛ فلا يكون بين 
قولك : زيد غنياء وصار زيد غنيًا ‏ فرق والفرق حاصلء فبطل ما يوجبٌ خلافه. 
وأيضًا لوكان كذلك لازم التناقض مَنْ قال : أصبح زيد ظاعنًا وأمسى مقيماء 
لأنه على ذلك التقدير (بمنزلة()) : زيد قبل وقتنا ظاعن, (وإنماك)) يزول 


.54 شرح التسهيل , ورقة‎ )١( 

(؟) سقط من[ . وفى الأصل : «له». 

(؟) عن الأصل , سء ف . وفى شرح التسهيل : «بمنزلة قوله» 
(5) عن الأصل , س ‏ ف. 
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التناقض بمراعاة دلالة الفعلين على الإأصبياح والامساءع وذلك هو 
المطلوب. 
٠‏ 0 إلى ١١‏ 

والخامس : أن من جملتها انفك, فلولم تدلَ(') إلا على زمان الخبر, 

لزم أن يكون معنى : ماانفك ريد غنيا : مازيد غنيا في وقت من الأوقات 
ل ى - 

والسادس : أن من جملتها دام؛ ومن شرط إعمالها عمل كان كونها 
: جد مادمت واجداء أى : مدة دوامك واجداء فلو كانت دام مجردة عن 
الحدث لم يقم مقامها اسم الحدث. 

والسابّع : أنها لولم / يكن لها مصدر لم يدخل عليها أن لأنها 701 
وما وصلت به في تأويل المصدر. وأيضا قد جاء مصدر كان صريحا نحو 
قوله('): 

بَدل وحلم ساد في قَوْمه الفتى 

5 04 ام 5 1 :عى م 5 

وحكى أبى زيد مصدر فتىء("). وحكى غيره : ظَللْتَ أفعلٌ كذا 
ظّلُولاً. وقالوا في كاد وهى فعل ناقص ككان ‏ : لا أفعلٌ ذلك ولا كيدا 
أى : ولا أكادٌ كيدا. هذا مع أنها أضعف من كان؛ إن لايستعمل لها اسم 


)١(‏ فى صلب الأصل وبقية النسخ : «فلولم تدخل». والمثيت ع هامش الأصل. 

(؟) البيت فى شرح التسهيل . ورقة 58 . والعينى  ١/"‏ والتصريح 141/١‏ , والهمع "/4/ . 
ولايعرف قائله. 

ف فى اللسان عن أبى زيد : «وماقْتئت أذكره أَفْنا فنأ». 
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فاعل بخلاف كان؛ فاستعمال مصدر كان التى هى أقوى أحرى. 

والثامن : أنها لو كانت لمجرد الزمان لم يُقْنِ عنها اسم الفاعل, كما في 
الحديث : «إنّْ هذا القرآن كائْنُ لكم أجراء وكائنُ عليكم ورْرَا(». وحكى سيبويه 
عن العرب : هو كائنٌ أخيك7"؛ لأن اسم الفاعل لا دلالة له على الزمان: وإنما 
يدل على الحدث؛ وما هو به قائم؛ أو ماهى عنه صادرء وقال الشاعر7). 

قضى الله ياأسماء- أن لست زأيلاً 

أحبك حَنَى يُفْمِض الجَفْنَ مُغْمِضُ 

والتاسع : أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان: لأن 
دلالته على الحدث لا تتعين بقرائن: ودلالته على الزمان تتعين بالقرآئن: فدلالته 
على الحدث أولى بالبقاء من دلالته على الزمان. 

والعاشر : أن هذه الأفعال لوتجردت عن الحدث لم يِبْنَ منها أمر؛ لأن 
الأمر لايْبْنّى مما لا دلالة فيه على الحدة!!). 

هذا ما استدل به المؤلف!". ثم ذكر [أن3)] كُونُ هذه الأفعال دالَهُ على 
مصادرها هو الظاهر من قول سيبويه والميّرد والسيرافىّ أجاز الجمع بين كان 
ومصدرها تأكيدا. وقد استدل ابن خروف على ذلك بأنتها مشتقّةٌ من المصادر, 


(1) سنن الدارمى , فضائل القرآن ؟/4؟4. 

(؟) فى الكتاب ١17/١‏ : «وقال الخليل : هو كائن أخيك , على الاستخفاف , والمعنى : هى كائنٌ 
أخاك». وكذلك ساق ابن مالك النص فى شرحه. 

(؟) هو الحسين ب مطر الأسدى , مخضيرم . والبيت فى مجالس ثملب 786/١‏ . والعينى ١8,7‏ , 
والتصريح 147/١‏ , والهمع "/4/. 

(4) مثل الناظم فى شرحه على التسهيل بقوله تعالى (كونوا قوامين بالقسط). 

(0) شرح التسهيل ؛ ورقة 358. 

(1) عن هامش الأصل , س .ف. 
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وبقواك : أعجبني [كون(''] زيد قائمًا. وهى كثير الاستعمال. وبأنٌ كائنا في نحى 
: زيد كائنُ أخاك لايخص زمانًاء قال : فلى لم تدل على حدث لم يَكُنْ لها معنى, 
وإن أردت فيها تخصيص الزمان جئت بالظرف المختص. 

واعلم أن هذه الأدلة كلّها قابلهً للنظرء ومحتملة للبحث وغالبها أو جميعها 
لاثيبت عند التحقيق الذى حققه الجمهورء وقد بَيَنتَ ذلك في غير هذا. ولولا أن 
القصد توجيه ماذهب إليه في هذا النظم امُتَعُرض!') لشرح مقاصده دون النظر 
في تحقيق المسائل على الإطلاق: لبينت ذلك؛ ولكنى التزمت الانتصار لمذاهبه 
والترجيح لها على غيرها ماقدرت على ذلك. فإذا لم أجد في انتحاله للاصابة 
مذهبا صرحت يما هو الحق عندى وعد أثنة هذا الشأن. فهذا :فى القصد هناء 
والله المستعان. 

فإن قيل : كيف قال : «وذُو تَّمام ما برَفْع يُكتّفى». وهذا إِنْما يصدق على 
ماكان منها غير متعد» وأما ما تعدى منها إلى مفعول به فهى من جهة معناه 
غير مكتف بالمرفوع دون أن ينصب مايقتضيه من المفعول» كصار ضم أو 
قَملّع!"» وكان بمعنى غَزَّله وشبه ذلك؟ 

فالجواب أن معنى الاكتفاء بالمرفوع أن يستقلّ به الكلام حتى يكون جملة 
من فعل وفاعل يصح السكوت عليهاء ويستفيد بها المخاطب كضرب زيدء وأكرم 
عمرو, [و( '] عند النحويين أن الفعل إذا أخذ فاعله فقد تم الكلامُ لوجود المسند 
)١(‏ عن هامش الأصل فقط. 
() 1 :«المعترض» 
ف فى اللسان , مادة صير : «وصبرت الشئ : قطغته .. وفى قراءة عبد الله بن مسعود وأبى جعفر 

المدنى : (قَصرّْهن إليك) - بالكسر , أى : قطعهن وشققهن». وقال قبل ذلك : «وصاره يصره : لفة 


فى صاره يصوره ؛ أى : قطعه , وكذلك أماله». وانظر اللسان ؛ مادة : صور. 
(١‏ عن س 2 ف . 


ليل 


والمسند إليه. وأما المفعول / ففضله ‏ لعدم الاحتياج إليه في الإسناد. ١05‏ 
فإنما جرى كلامه على معهود الاصطلاح. 
ثم نَبه على مااستعمل تاما أيضا فقال : 


يعنى أن هذه الأفعال الثلاثة النقص لها لازم دائم؛ لايستعمل واحدّ 
منها تامًا البتة؛ فأما فتىء وليس فما قاله فيهما صحيح. وأما زال فإنها 
على وجهين : 

أحدهما : أن يكون مضارعها يزول أو يزيل وهذا لم يتكلم فيه 
الناظم» فإنهما لا يستعملان على النقصء بل تقول : زال الشىء يزيله 
زيلاً : إذا مَيّرْه منه وفرقه. ويقال : أزلته فلم يَنْرَلَ على ينْقعل-. فهذان 
على فَعلَ بفعل» وفعل يفعل, لايكونان ناقصين. 

والثاني : الذى على فعل يفُْعل؛ وهى الذى قصد ذكره؛ والذى لا 
يستعمل عنده إلا ناقصا. 

فإن قيل : كيف زعم ذلك وقال : إن النقص فيها دائما تفى ‏ أى : 
بم يقال قفوت أنْرَه أى : تبعت فالمعنى أن السماع تُتبّع فوجد كذلك, 
ونحن نجد الأمر بخلاف ماقال؛ ففي الحماسة من قول عبدالله بن ثعلبةٌ 
الحنّف(ا), 


بيو موم م 3 م م .م ل 
فهم ينُقصون والقبور تزيد 


ل الحماسة ١/١؟؛‏ . ورواية الديوان للبيت الثانى : «وقبر لميت». 


وما 


يَنَاإِنَيرال سم رق دَاظْلقم 0 
وبي لمي بِالفِنَاء ج ديه 

فيزال_هنا ‏ لاخَبّر له, والكلام قد تَّم. وكذلك قولٌ الآخر؛ أنشده 

المؤلف(١):‏ 
اَلَو اليس 

كأنّه قال : ولايبرح في هذه الحال. فقد وجدت زال- التى على فعل يَفْعلٌ 
تامةٌ لغوا؟ 

فالجواب : أن هذا محتمل للنقصان على حذف الخبرء أما بيت الحماسة 
فإِنْ ابن خروف حمله على أن الخبر محذوف دل عليه المجرور المتقدم؛ وأراد : 
وُمَا إنْ يزال بها رسم دار. وأعاد الضمير على البلدة أى البقية. وأما البيت 
الآخر فقد تأوّله المؤاف على حذف الخبر كذلك؛ فانظر فيه في الشرح/!). وإذ 
كان ذلك يحتملٌ النقصان لم يثبت التمامٌ إلا بأمر بي وشاهد ظاهر, وإلا 
فالأصل الرجوع إلى ماثبت وهو النقصان؛ فلذلك جَرَّم الناظم بلزوم النقص, 
وأكّده تنبيها على أن مايتُوهم فيه التمام ليس بمتعيّن له. وعلى أن ما أجازه 
0 


الفارسئ في «الحلبيّات! ''» من وقوع زال تامةٌ لا يثبت. 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 54 . والبيت فى المنصف 417/7 فى خمسة أبيات منمشطور 
الرجز . ولا يعرف قائله . وقبله : 
وفى حميا بغيه تفجس 
والألوى : الشديد من الرجال وغيرهم . والأليس : الشجاع. 
(؟) قال فى شرح التسهيل , ورقة 14 بعد البيت : «فاستغنى بالجملة الحالية عن الخبر. ونا أن 
نقول : الخبر محذوف , والتقدير : ولايزال متفحسا وهى ألوى أليس». 
(؟) الحلبيات "9؟. 


كما 


#6 م 


ولماعين للاختصاص بالنقصان هذه الأفعال الثلالة, دَلّ على أن 
ماعداها قد يأتى تاماء وذلك صحيح. 


فأما كان فتأتى بمعنى كنت أو وخد أى وقع, أى نحى ذلك؛ ومنه ما 
أنشدة سَيَبوية من قول مَقَاِنَ الفاقدى7): 


فدى لبَنى ذَهْلٍ بن شَيْبَانَ ناققتى 
_ 10 - ك6 ير 
إذَا كَانَ يَوْمْ نو كواكب أشهب 

50. 0 

وأنشد ابن خرو ف( ١‏ 

كَانُوا وَكُنه فما ندرى عَلَى وَهَمٍ 
أنَدْنُ فيها آبئنًا أمْهُمٌ مَجِنُا 


فالمعنى : أقاموا ودمناء ولها معان [ أخْرا" ] غير هذا المعنى. 

وأما َل فتكون تامة بمعنى : دام وطالء وهو فَعل يُفْمَل كالناقص, 
تقول : ظللت؛ بالكسر. 

وأمّا بات فتكون بمعنى : عرس وهو الولُ ليلاً. ومنه في أَحَدٍ 
الاحتمالين قول ابن عمّر ‏ رضي الله عنه ‏ : / «أما رسول الله صلى . ٠‏ 
الله عليه وسلم ‏ فقد بات بمئى وظل/ ». قال ابن خروف : يجودٌ فيهما 


.577 الحلبيات‎ )١( 

(1) البيت لعبد الله بن عبد الأعلى الشيبانى , كما فى كتاب الشعر لأبى على , باب من حذف 
خبرالمبتداء. وفيه يُرُوى : «أنحن فيما لبثناء» وجعل أب على «ماء مصدرية ٠‏ وقال : «قوله : فيما 
لبثنا , إنما هو فى لبثا . ومعنى فى لبثنا : فى زمان لبثنا » مثل مقدم الحاج ‏ ولايكون اسم 
الزمان خيرا عن العين» وقدر الخبر : أنحن فيما لبثا أبطانا أم هم عجلوا . وذكر قبل البيت : 

ياليت ذا خبز عنهم يخبّرنا 2 بل ليت شعرى ماذا بعدتا قطوا. 
(؟) سقطت من | ؛ وألحقت بص الأصل. 
(5) سان أبى داود ؛ كتاب المناسك ؛ باب يبيت بمكة ليالى منى .١185/”‏ 


١ /ا4‎ 


النقصانٌ والتمام. وأنشد القالى7"): 
بحاجة مُحزون يَظَلَ وَقَلَيْهُ 
مين بتهنات الحجسال متديق 
وقال امرق القيس!). 
َنَيْة [ذزى("] العائر الأزمَم 
وأما أضحى فتكون تامةٌ بمعنى : دخل في الضحىء تقول : أقمت بالمكان 
حتى أضحيت ومنه قول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : «أضحوا بصلاة 
الضحى». يعنى : لاتصلوها إلى ارتفاع الضحى. 
وأما أصبح فتكون بمعنى : دخل في الصباح. ومنه تقول : أقمت بالمكان 


وأما أمسى فتكون بمعنى دخل في المساء. والشاهد عليهما معا قولّ الله 
- سبحانه ‏ : [ فَسَبْحانَ الله حينْ تُمْسَونَ وَحينَ تُصبِحُون9) ]. 
وأما صار فتكون بمعنى رجع؛ تقول : صرت إلى كذا. ومنه في القرآن : 


آلا إلى الله تَصيرٌ الأمور*)), وتكون بمعثنى أمال, وبمعنى قطع. ومنه في 


)١(‏ الأمالى ١١7/١‏ , منسويا إلى أعرابى. وفى نسخناء وإحدى نسخ الأمانى : «بيضات». والمثبت عما 
فى صلب الأمالى ؛ وهى ماتراه مناسبًا. والحجال : جمع حجل - بفتح أو بكسر فسكون - وهى 
الخلخال. يصف موضع الخلخال بالبضاضة , وهى النعومة والنصاعة. 

(؟) ديوانه 140 , والبيت فى شرح الشواهد للعينى "/ ١‏ , والتصريح :151/١‏ والأشمونى ١71/1؟.‏ 

(') سقط من الأصل١[.‏ 

(4) الآية ١1‏ من سورة الروم. 

(0) الآية "0 من سورة الشورى. 


١484 


القرآن : (فصرهن ) إليه1")), فقد فُسّرت قراءة الكسرة بالوجهين؛ وهى قراءة 


حمزة!, أى : ضمهن ضمهن وأُملْهن إليك. أو فَطّعْهِنْ» و (إلَيْكَ) تتعلّق ب (خُدْ). ومن 
الإمالة قولٌ الشاعر(): 
وفرع يصِير الجيد وَحْف كأنه 
عَلَى اللّيت قَنُوانْ الكُرومٍ الدوالح 
وأنشد قُطرب!؟): 
وكنْت - -إِذَا لَمُ يصرني الهَُوَى 
وَلآَحُبْهاكَانمنى_نَقُورا 
وعلى قراءة الضم لا مدخل لها في هذا المعنى المقصود من بيان التام, 
لأنها من صاره يصوره؛ فلا اشتراك بين هذا وصار الناقصة؛ لأن الناقصة من 
الياء, وهذا 9 من الواى : 
وأما برح فتكون بمعنى : ذهبء نحو [ وَإِنْ قَالَ موسى لقَنَاه : 


لاأبرح*). الآية وتقول : مابْرححت من مكاني. ويمعنى : ظهر, ومنه قواهم : 
- (1) 
برح ' الخفا 


- 


وأما انفك فتكون بمعنى انفصلء نحو فَكَكْتْ الخاتم فائْقكَ. وهو أحد 


)١(‏ الآية 71١‏ من سورة البقرة. 

(؟) السبعة 1١١‏ . وانظر ماتقدم من قريب. 

(؟) هن بنى سليم »كما ذكر الفراء عن الكسائى , انظر معانى القرآن للفراء ١75/١‏ والأفعال 
للسرقسطى 541/7 واللسان : صير والوحف : الأسود . واللّيت : العذق . ويريد بقنوان الكروم 
: عنا قيد العنب , والدوالح المثقلات بحملها » ومنه سحاب دوالح , أى : مثقله بالماء. 

(5) لم نهتد إلى البيت فيا أتيح لنا. 

(0) الآية من أسورة الكهف: 

(1) همثل » ويردى : برح ٠‏ بالفتح. انظر اللسان , والأمثال لأبى عبيد .5٠‏ 


خيلا 


التاويلان في قول ذي الرمة('), 
- - ات 0 -* .2 2 8 
عَلَى الخسفء أونَرمى بها بلدا قَفْرا 
قال ابن خروف : لم تدخل «إلآ» إلا وقد نُوى التمام. 
وأمّا دام فتكون بمعنى : بقي» كقوله تعالى : (خَالدِينَ فيها مَادامَتِ 
السّموات والأرض!")). 
5 
وقال امرق القيس(): 
وَمَا المره مادام حشاشة نَفسه 
بع ررك أطراف الخُطُوب ولا آل. 
ولا يّلى العامل 32 ل . 1 - / ل 
إلا ذا ظَرفا أئى أوحرف حجن 
وَمُضْْمَرٌ الشأن اسما انْو إن وَقَعْ 
مُوهمٌَمااستَبَان أنه امُتَنَعْ 
٠.‏ ا . ٠.‏ ل 6. - 5 7 
الخبر» ( وتقديم معمول الخبر على الخبر-) ) جائز - على الجملة ‏ إذا كان 
متصدرنا في نفسه. على الأصل في أن كل عامل متصرف في نفسه يتصرف في 


. 141 تقدم البيت , انظر: ص‎ )١( 
(؟) الآية /ا١٠ من سورة هود.‎ 

(5) ديوانه 59؟. 

(4)) سقط منأ. 


15. 


معموله؛ فإذا كان الخبر عاملاً متصرفا تُصور في تقديم معموله عليه في 
باب كان صورٌ ثلاث : تقديمه على الخبر خاصة: وعلى المبتدأ والخبر ‏ 
ومن كان - وعلى الجميع. ومقتضى كلامه جوارٌ ذلك كله إلا تقديّمه على 
الخَبر والمبتدأ دون كان بحيثٌ يكونٌ واليّا لها؛ فإن ذلك غير جائز مالم 
يكن ظرفًا أى مجروراء وذلك قوله : «ولاً يُلى العَامل معمول الخَبّرُه.. إلى 
آخره. 

يعنى أنه لا يجوز تقديم معمول الخبر بحيث يصير واليّا للعامل 
الذى [هو"] : كان, أوواحدًا مما جرى مجراها ‏ إلا إذا كان ذلك 
المعمول ظرفًا زمانيا أى مكانيا؛ أو حرف جر مع مجروره /؛ فإن ذلك 
جائز مثال ذلك : ما كان طعامك ريد آكلاًء فطعامك معمول أكلاً وقد ولى 
كان؛ وليس بظرف ولا مجرورء فلا يجوز إذًا. وكذلك إذا قلت : كانت زيدا 
الحُمّى تأخذء وكان أخاك زيدُ مكرما. وما أشبه ذلك. 


ومثله في المنع, إذا قدّمت الخبر على الاسم فقلت: كان طعامك آكلاً 


زِيد» وما كان أخاك مكرما ريد لأن المعمول قد وى كان. ووجه المنع ههنا 
هو ماتّقل عن سيبويه ‏ وهو رأى الزجاجئ في التعليل!') ‏ أنك أوليت 
5 


ع هيام 


فَأصبّحوا والنؤى عالى معرسهم 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(5) الجمل 07 . وشرحها لابن عصفور ١/91؟.‏ 
(6) الكتاب 17./١‏ .1847 , والمقتضب ٠٠١/4‏ . وأمالى ابن الشجرى ؟/١؟‏ - .5١04‏ 


15١ 


نكس 


قال : «ولا يجوز أن تحمل «المساكين» على ليس وقد قدمت فجعلت الذى 
يعمل فيه الفعل الآخرّ يلى الأول»؛ قال : «وهذا لا يحسن ولايجوزء لوقلت : كانت 
زيدا الحهمى تأخذء أو تأخذ الحدكن الويضن وكان دنه !وها "عن 
مانقلواء وهى الذى اعتمد الناظم. 

فالحاصل : أن ااام مده هل مسالتين : 

00 : كان طعامك رن يد أكلا. وهى مذهب الجمهور فيهاء وقد نقل ابن 
أبي الربيه(؟ ' أن ذلك لا خلاف فيه. وليس كما قال بل ذكر السيرافي الخلاف 
وأن بعض من يجيز المسالة احتجّ على الجواز بقول الشاعر(), 

بِمَا ا كي 

ثم قال : ولا حجة فيه لأمرين : إمكان حَمْلٍ كان على أن فيها ضمير 
الشان ‏ كما ذكر الناظم- وإمكاٌ ‏ زيادة كان9. 

والثانية اأكاناطانك كارب يد. وهى ظاهر كلام سيبويه وتعليله. وقد عَثّل 
أبى على الفارسئ المسائة الأولى بأن المنع لأجل الفصل بين كان واسمها 
بأجنبى منهما. 

وجرى على التعليل بهذا بعض. وهى يقتضى جوازه هذه المسالة. والوجه 
مارآه الناظم من المنع كالمسائة الأولى؛ إن لافرق بينهما في الحقيقة؛ قاله : فإن 


./ءر/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) البسيط 0ه. 

(؟) هو الفرزدق . والبيت فى ديوانه 181/١‏ , والمقتضب ,٠١1/4‏ وشرح الكافية للرضي 7١5/4‏ , 
والمغنى 5٠١‏ والهمع 59/75 , والخزانة 774/9. 

(4) شرح السيرافى .144/١‏ 


155 


قيل : فإن قيل : النيّةٌ فيه التأخيرٌ فكذلك هو في الوجه الآخرء قال : ولا تأثير 
بكونه قد ولى عاملّه قريبًا أى بعيداء وإذا كان أولى غير عامله؛ ولم يرد به 
سماع. 

ثم استثنى الظرف والمجرور من المنع فقال : «إلا إذَا ظَرَفًا أنّى أي حرف 
جَرَ». يعنى أنهم أجازوا تقديم معمول الخبرء وإن ولى كان؛ إذا كان ظرفًا. نحو 
: كان عندك زيد مقيماء وكان مكائك زيد قاعدا. أو حرف جرء نحو : كان في 
الدار زيد قاعداء وكان إليك عمرو سائرً . وما أشبه ذلك. 

قال ابن أبي الربيع : ولا أعلم في جُوازِه خلافًا!). ومنه في القرآن 
المجيد : [ولَمْ يَكُنْ لَه كُقُوَا أحن()). 


ككاناء قتدينن لست 22 
لما تَقَرّر مايمتنع في هذا التقديم دَلَّ على أن ماعدا ذلك جائز, نحى قولك 


4 


كان زيد أآكلا. وما أشيه ذلك. 
ونا كان في السماع ما يظهر منه جوارٌ مامنع/) نبه على أن ذلك على 


)١(‏ البسيط ؟ا0. 

() الآية 4 من سورة الإخلاص. 

(؟) الكتاب١/ه‏ .والمقتضصب ١/غ؟‏ . وابن يعيش 75/4 ,//ر”ة 1١6.‏ , والخزانة 7175/9. 
لتقرين : لتردن » وليلة القرب : ليلة الورود . والجلذى : السير السريع. 

(5) فى جميع النسخ «جواز خامسه». وقد ضرب فى الأصل على كلمة «خامسة» واستبدل به فى 
الهامش ما أثيتناه. 


1539 


غير ظاهره؛ بل هو متلول فقال: «ومضمر الشأن / اسنما انو». 

مضمر “مقغول باثو: واسما : حال من مضمر الشان. 

ويعنى أنه إن وقّع من كلام العرب مايُوهم جواز ماذكرت امتناعه, 
فليس بمخالف في الحقيقة, ماهو راجع إلى مايجوز, وذلك إذا أضمرت 
في كان ضمير الأمّر والشأن. والذى نَبّه عليه قول الشاعرء أنشده 


السيرافي وغيره : 
قَنَافَدَ هداجى: هنس رمع تهم 


7 مال فى الى 


بِمَاكَانَ إِيَاهُمْ عوّدا 

فهذا مكّل قولك : كان طعامك ريِدٌ آكلاء وكانت 75 الحمى تَأَحْدُ. 
وقد تقدم منعه؛ حمله على أنْ في كان ضمير الشأن؛ أى : بما كان الأمر 
إيّاهم عطيّة عُودا. وإذا أمكن هذا التقديرٌ صارت الجملةٌ بعد كان على 
وجه جائز؛ لأنك تقول : أخاك زيدٌ ضاربء وأخاك زيد ضَرَب إذا ثبت هذا 
فقد وقعت الجملةً مستقلةٌ؛ وهى(") مفسرةً ضمير الأمر والشأنء ولم يل 
معمول الخبر فيها العامل الذى كان فلم يْبّقَ إشكال. وإنما احتاج إلى 
هذا الاعتذار لأن الكوفيين أجازوا مامنعه من المسالتين بهذا البيت. 

وقد تَقَدْم عن السيرافي اعتذارٌ ثان؛ وهى الحملٌ على زيادة كان. 
وأيضًا فهو من النوادر التى لا تكاد تود إلا ضرورة؛ ولو كَثّر في 
السماع لأجيٌ بل تقديم المجرور الذى هو جائرٌ عند الجميع قليل لسماع 
حتّى إِنْ الفارسئ قال : لم أعلم شيئًا من ذلك مُربى في كلامهم - يعنى 
والله أعلم ‏ مَتَّعيّنا للتقديم وإلا فقد أتى سيبويه بالآية والبيت المتقدمين, 


)١(‏ فى الأصل : «فهى». وقى أ : دوهىء والمثيت ع س . ف. 
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نس 


لكنهما محتملان ‏ قال : إلا أنى رأيت أبا الحسن في «المسائللصغير» يجيز 
ذلك في مسائل له يفصل بينها بالظرف (المتعلق7")) بالخبرء قال : (وقد(")) 
وقفنا بعدٌ على قول الشاعر(): 

فَلآتَلْحَنى فيا فَإِنُ بِحُبُبهًا 

أَخَاكُ مصّاب القلب جم بَلابْلهُ 

فالباء : من صلة الخبر؛ ألا ترى أن التقدير : مصاب القلب بحبّها. ثم 
ذكر أَنّهم أجازوا ذلك لاتساعهم في الظروف والمجرروات؛ إذ قد يفْضل بها في 
موضع لايفصل بغيرهاء كفصلهم بها بين المضاف والمضاف إليه؛ وبين إن 
واسمها. ولم يستجيزوا ذلك في غيرهاء فكذلك استجيز فيها هذا الضرب. 

ذكر ذلك في «التذكرة» في مسالة : ماكان فيها أحدٌ خيرا منك: من 
مسائل الكتاب(؟). 

فنبّه ‏ كما ترى ‏ على قلّة وجود مثل ذلك في السماع» حتى استشهد 
بمسالة «إن» على مسالة «كان»: من حيث كان الحكم فيها واحدًا إذ مايجوز من 
ذلك في «كان» يجوز في «إِنْ» وظننت وسائر النواسخ. وقد فرع سيبويه مسائل 
البابين ‏ كان وإِنْ - تفريعًا واحدًاء وقال ابن خُرُوف : لو قلت : رأى عمرا زيد 
رجلاً ضاربا . تريد رأى زيدٌ رجلاً ضاربا عمرا ‏ لم يجز. وقال : إن هذا 


)0 الأبى الحسن الأخفش من كتب النحو : المسائل الكبير . والصغير , وعلى الأول عول ابن السراج 
فى كتابه الأصول . ومن الثاني نقول فى الأشباه والنظائر , وخزانة الادب. انظر منهج الأخفش 
الأويسط فى التحو .١1/4 ١64‏ 

(9) عنالأصل س.ف. 

)2 مجهول القائل. والبيت فى الكتاب ؟/7؟١,‏ وشرح الكافية للرضى 5/ا؛ . والمغنى 157 , 
والهمع ١7١/7‏ ؛ والخزانة //4017. 

(8) الكتاب ١/رهه.‏ 


١م‎ 


لايختص بكان وأخواتها. ولعل الناظم رمز القاعدة هنا بقوله : «ولا يلي 
الغامل مَعَمُولَ الخَبَرُ»» ولم يقل : ولا يلى كانء أو ذا الفعل أو نحو ذلك 
مما يعطى الاختصاص بكان وأخواتهاء بل أتى بلفظ يَعُمٌ عوامل المبتدأً 
والخبر؛ تنبيها على اتحاد الحكم في الجميع. 

فإن قلت : لو كان كذلك لم نبه على المسالة في باب «ما», بل كان 
يكتفي بعموم المسالة هنا. 

قيل : ولولم يكن كذلك لنبه عليها / في باب «إن». فقد يظهر أن 717 
المسأة هنا عامة وإنما ذكرها في باب «ما» لحكم آخر ضروري يختص ب 
«ما» حسب مايذكر في بابه؛ إن شاء الله. 

واستبان الشىء؛ وتبين, وأبان : كلها بمعئّى واحد, وهو هنا غير 
متعد. وقد يستعمل متعديًا فيقال: استَّبنْتْ الشىء, كما يقال : تَبَيئتُه 
وأنبتّه. وكذلك : بين الشىء وبيْئته(', 

وقد تَرَادٌ كَانَ فى حَشَُوكَمَا 

كان اضّع علمَ مَنْ توما 

يعنى أن كان من بين سائر أخواتها ‏ تكون في الكلام زائدةٌ 
لكن ذلك قليل؛ ولأجل ذلك أتى بقد المفيدة للتقليل. ومعنى زيادتها أن 
تكون دخولّها كخروجها بالنسبة إلى العمل لا بالنسبة إلى المعنى؛ فإنها 
إما تزاد لمعنى وهى الدلالة على الزمان الماضىء كما هى في أصلهاء 
وإنما الزيادة من حيث إنها تجىء غير عاملة في معمولء فكأنها ملفاةٌ 


)١(‏ فى الصحاح : «والتبيين : الإيضاح . والتبيين أيضا : الوضوح. وفى المثل : قد بين الصبح لذى 


عينين » أى : تبين». ' 
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أتى بها استدراكًا للدلالة على الزمان: كما يوْتَى بأفعال القلوب استدراكًا للدلالة 
على وَجّه حصول الخبر من العلم أو الظن. ويقع النظر هنا في ست مسائل : 

إحدها : في تخصيصه كان من بين سائر أخواتها؛ إذ لم يذكر ذلك في 
غيرهاء وذلك في مشهور الكلام صحيع؛ لأنْ كان أصلّ لكلّ فعل وحدث؛ وأصل 
في هذا الباب لسائر أفعاله فتصرفوا فيها لذلك مالم يتصرفوا في غيرها. فأما 
أصل لكلّ فل وحدث فلأنه يصع أن يُعَبْر بالكون عن كل فعلء فتقول في ضرب 
وقام وخرج وذهب وأكل : ضربء أوقيام: أى خروج. أو ذَهابء أو أكل. وكذلك 
ماأشبهه. وأما أنها أصلّ في هذا الباب فلأن كلّ فعل فيه يصحّ تعويض «كان» 
منه. بخلاف سائر الأفعال: فإنها ليست كذتك ‏ فتصرفوا في كان بالزيادة 
والحذف. وجملةٌ ماتصرفوا به فيها : الزيادةٌ ‏ وهاهى ذى ‏ والحذف جملة, 
وحذف لامها . وكلَّ قد ذكره الناظم. 

وقد أتى في النادر زيادةٌ غيرها من أفعال هذا الباب» وذلك : أصبح 
وأمسى؛ في قولهم : ما أصبح أبردها! وما أمسى أدفأها! ثبت في الكتاب 
وليس من كلام سيبويه('). وهو من الشادٌ؛ فلم يَعْبَاً به. 

والثانية : أنه خص «كان» دون «يكون»»: فدلٌ ذلك على اختصاص الزيادة 
بهاء وإلاً فكان يقول : وقد يزاد فعل الكون, أى ما يعطى هذا المعنى؛ وهذا 
صحيح. وسبب الاختصاص تَعيينُ الزمان في «كان» دون المضارع. وشذٌ زيادة 
المضارع كقول أم عقيل بن أبي طالب أنشده المؤلف!"). 


)١(‏ 0 لم أجده فيما طبع من نسخ الكتاب . يريد أن هذا من زيادات الأخفش » ففى البسيط لابن أبى 
الرييع ١‏ : «وحكى الأخفش : ما أصيح أبردها ‏ وها أمسى أدفاها», 

0) شرح التسهيل , ورقة ”/. والرجن لأم عقيل فاطمة بنت أسد , وعقيل بن أبى طالبء كانت تقوله 
وهى تُرَقّصه. وهو فى التصريح 151/١‏ , والأشموى ١/51؟‏ ؛ والعينى "/9؟. 
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إذَا هب شد أل بَليِلَ 

والثالثة : أنه خص كان بالزيادة فدل على أنها لا معمول لهاء وإلآً 
فلو كان لها معمول لم يكن الزائُ كان وحدهاء بل الجملةً كنّها. وهذا رأئ 
جماعة, وإليه ذهب ابن السراج والشلوبين. وَوُجّه في الشرقيّة(') هذا 
المعنى» وأن كان الزائدة لا تعمل شيئًا. ذكر ذلك في التعجب, ووجه ذلك 
أن فائدة الزيادة إنما هى الدلالة على الزمان» وذلك حاصل مع الاقتصار 
على الفعلء فلى لزمت زيادة مرفوع لكان ذلك لغير فائدة زائدة: مع أن 
السماع موافق لذلك. 


فإن قيل : يلزم من ذلك تجرد فعل عن مرفوع؛ وذلك غير موجود /؛ 
وبأن ذلك قد جاء سماعاء وأنشد الزجاجي وغيرة(). 
فَكَيفٌ إذا فكررت بدار قوم 
وجيران نا كَانُوا كرام 
ويهذين يحتج من يزعم أن فيها ضميراء كالسيرافي! و 
خروفء وطائفة 
فالجواب عن الأول أن كان المحكوم يزيادتها تُشبه الحرف الزائد, 


نكس 


)١(‏ يعنى النسخة الشرقية من كتاب سيبوية » وقد أكثر آبن خروف فى شرحه للكتاب من التنبيه عليها 
' ويبدو أن زيادتها من صنع الشراح ؛ ففى شرح ابن خروف نص عن المبرد يفيد أنه زاد إحدى 


الآيات على الكتاب , انظر ص 19. 


(؟) الجمل 1١‏ , والبيت للفرزدق , ديوانه 740/7 . وهى من شواهد الكتاب 17/7 ؛ والمقتضب 


4 للرضى 1572/4 , وفى الخزانه 717/9 . وشرح شواهد المفنى للبفدادى ١”9/0‏ 
(0) شرح الكتاب .١6- ١4‏ 
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فلا مبالاة بخلوها من الإسناد, كما أن «قل» في : قلّما يقوم زيدء لما أشبهت ما 
النافية عَرِيّتْ عن الإسناد فلم تفتقر إليه. وكالفصل لما قُصد به قَصّدٌ الحروف لم 
يكن له موضع من الإعراب» وكان عاريًا من الاسناد إليه أى إسناده. وأيضا 
فإنها قد زيدت بين الجار والمجرور, فلى نُوى معها فاعلٌ لزم الفصل بين الجارٌ 
والمجرور بجملة؛ وذلك معدومٌ النظير وإذا تُوى الفصل بها وحدها كان فصلاً 
بكلمة واحدة؛ واذلك نظائر» وما له نظير أولى بالالتزام مما لا نظير ل('). 

وأما قوله : «كائوا كرام». فإنه نادرٌ» وأيضًا فقد تلوله الناس على أحد 
وجهين : إما على أن كان ناقصة: والخبر : لنا. وهى رأئ المبرد("). وإما على أنْ 
أصل الضمير توكيد للضمير في «لنا». والتقدير : وجيران لنا هم كرام؛ فلما 
زيدت كان كرهوا كون التوكيد بعدها بصورة الضمير المنفصل من غير داعية, 
فوصلُوه بها إصلاحا للفظ(), 

وقد احتّجوا بظننث وأخواتها فإنها زيدت مع فاعلها باتفاق ولم يكن 
محذوراء فكذلك هنا. ش 

وللناظم أن يجيب بأنهم قالوه حيث تعيّن؛ إذ لابد من القول به ولم يتعين 
ذلك هناء فلا ينبغي أن يقال به مع إمكان العدول عنه. فالقياس على باب ظننت 
غير ناهض مع وجود الفارق. 

والرابعة : أنه عين للزيادة موضعا واحداء وهو الحشو؛ فقال : وقد تراد 
في حشى مىء وَحَشمُو الكلام : أثناؤه ووسطّه؛ فهذا عنده من شرط الزيادة: فإذًا 
لاتزاد في أول الكلام ولا في آخره. أما أوله فإنه محل الاعتماد؛ وتقديم الشىء 
)١(‏ سقطملأ. 
() المقتضب 1١7/4‏ , وشرح السيرافى .١6- ١4/”‏ 


(؟) تسب هذا التوجيه إلى أبى على الفارسى , انظر الخزانه 514. 
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دليل على الاعتناء به. وكان ملغاة في الحكم فلا يصح التقديمٌ مع الزيادة, كما 
لم يصح إلغاء ظَنْ وأخواتها مع التقديم. 

قال الفارسى في التذكرة : حكم مائلغيه أن توسطه ولا تبتدىء به قياسا 
على «هوء [الفصل!')]؛ ولا تبتدىء به. لآن الملّى غير معثَّد به. وإذا كان غير 
معد به وكان القصد في باب الإفادة غيرهء قبح أن تؤخر ما الاهتمام به أكثر, 
وتقدم ما الاهتمام به أقل. 

وقد خالف ابن الطّراوة في هذاء فأجاز إلغاء كان متقدمة!'). وهو غيرٌ 
صحيح لما تقدم ولأن السماع به معدوم. 

وأما آخر الكلام فإنه معدوم الاستعمال أيضاء ولأن الزيادةٌ على خلاف 
الأصل, فلا تستباح في غير مواضهها المعتادة. وقد خالف بعضهم في هذا - 
ومنهم الشلوبين ‏ فأجاروا وقوع كان آخرًا قياسا على الإلفاء في باب ظننت. 
ولا قياس مع مخالفة السماع("؛ إذ لولا السماعٌ لما قيل بالزيادة, فكيف تُلحق 
مالم يُسْسَعْ منها بما سمع. 

والخامسة : أنه أشار إلى قلّة وجود الزيادة فيها لكن بما لا ينافي 
القياس؛ إذ قال : دوَقَد تُرَادٌ». وهذه العبارة (يطلقهال)) مريدًا بها القياس على 
قلّة وضعفء كما قال في الضمائر : 


هم # 


-- 0 2 #7 
وقد يبيح اليب فيه وصلاً 


)١(‏ سقطمن]. 

(9) الهمغ ك/ر4"- 06. 

(؟) فى صلب الأصل ٠١‏ . ف : «مع مخالفة القياس». والمثبت عن هامش الأصل » ف. 
(4) سقط من أ. 


مع اختلاف مآ /. وقال في الابتداء : 


يي 7 م 


. - 
يجوز نحو فا 


ل . 6# ماه 


تن أى لو الرشد 

ومواضع كثيرةً من هذا النوع. 

ثم مُث بباب التعجب, وذلك قوله : «ماكَانَ أْصّحْ علم من تَقَدم؛ إلا 
أن فعل التعجب مسلوب الدلالة على المعنى, فأتى بما يدل على ذلك. وباب 
التعجب أكثْرٌ ماتزاد فيه كان» وما سواه دونه, فلذلك مكل به. وقد شدّت 
زيادتها بين الجار والمجرور. ولم يَعْنه الناظم, وذلك في قول الشاءر(") 

سراةٌ بَنى أبى بكر تَسَامُوا 

على كَانَ ال ممسومة العراب 

وقد نّبه بمثاله على مراده من مواضع الزيادة» وجملة المواضع التى 
تزاد فيها موضعان:ء وهى المسالة السادسة : 

أحدهما : بين مسند ومسند إليه؛ نحى قولك : زيد كان قائم؛ وهذا 
كان اصاحاك: ركا خيزن على ذلك كان في قول له عاتن (قَالُوا : كيف 
م مْنْ كَانَ في المهد صبيًا(')]. ومنه أيضًا باب التعجب, نحو : مَاكَانَ 


أحسن ددا . وقد ذكر المؤلف من هذا قول العرب : «لم يُجَدٌ كان 


مقلهر, 


حك 


)١(‏ مجهول . وأنثس البيت الفراء. والبيت من شواهد ابن يعيش 58/7 ٠٠١ ١‏ , وشرح التسهيل لابن 
مالك ورقة ؟/ . وشرح الكافية للرضى 150/4 , والتصريح ٠ 157/١‏ والهمع ٠١1/7‏ والخزانة 


ا 
(9) انظر هذا القول فى المقتضب ,١١5/4‏ 


الم 


والثاني : بين صفة وموصوف, نحو مررت برجل كان فاضل. ومنه قوله : 
فَكّيفَإِذًا مررت بدارٍ فقوم 
وُجيرن لَنَا كَانُوا كرام 

ثم ذكر حذفها فقال : 
َيَْنِفُونَهَا وَيُنْقُونَ الكَبَرْ 

1 | كم 
بعد أنْ تعويض ما عَنْهًا ارتكب 

كمثل: : ما أَنْتَ مرا قَاقُتَرب 


ص 


ست © - 


مسال ل" 


قوله : «ويُحذفُونَهاء : جملة معطوفة على مايعد «قد» في قوله : «وقد تؤاد 
كان». 

فتدخل معها تحت التقليل بقد؛ فإن حَذْفَها أيضا قليل؛ لكنه قياس. ولا 
يناقض إخبارة بالتقليل قوله : «وبعد ند إن ولو كثيرًا اذا اشته شتَهْرُ» لصحة الجمع 
بينهماء فيكون المعنى : إن ذلك الحذف القليل اشتهر في هذين الموضعين. 

ويحتمل أن تكون الجملة معطوفة على الأخرى من غير إدخال لها في 
حكم التقليلء فيكون المعنى : إِنْ العرب تفعلٌ هذا بكان ولا إشكال على هذا في 
كون الحذف قياسًا. لكنه قسّم الحذف قسمين : أحدهما : جائز غير لازم: 
والآخر لازم البتة. 

فأما الحذف الجائز فهو الذى أخبر به أولاً في قوله : «ويُحذفونها وينقون 
الخَبِر»» يعنى أَنْ العرب من شأنهم أن يحذفوا كان مع اسمها لا وحدهاء 
وليقون الخبن دالا طيها: كقوف : امود مَجَْي إن حير هخين إن زرا 0 


لي 7 


والمره مقتول بما قَتل به, إِنْ سيفًا فسيفء وإن خنجرا فخنجر». ٠‏ تقديره : 


امل 


كان عملّه خيرًا فجزاؤه خيرٌء وإن كان شرا فجزاؤٌه شر. وكذلك : إِنْ كان ماقتل 
به سيقًا فالمقتولٌ به سيفء وإِنْ كان خنجرًا فهو خَنّْجرٌ. قال سيبويه : «وإن 
شئت أظهرت الفعْلَ- يعنى كان فقلت : إِنْ كان خنجرا؛ وإِنْ كان شرا 
فشر )». ومثل ذلك : مررت برجل إن لا صالحًا فطالح. ومررت برجل إِنْ زيدًا 
كله ومن ذلك قول التابفة, رسيا 
إن انا فِيهِمْ ين مثا 
أئ : إن كنت ظانًا وإن كنت مظلوما. وأنشد أيضًا لليلى 
الأخيلية!): 
لاتقفرين الدهر آل مُطَرفمٍ 
إِنْ ظالئا بدا وإِنْ مَظْلُوسَا 
وأنشد قولٌ ابن همّاء('): 
وَأَخْضَّرْتُ عٌذرى عليه الثثهو 
د إن غعانرا لى وإِن تَارقَا 


.؟ه4ر/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب ١/؟"؟‏ -707. 

(؟) للتابفة » ديوانة .٠١"‏ والبيت من شواهد الكتاب "17/١‏ , والهمع ؟/7١٠‏ , والأشمونى ١/87؟.‏ 
وضنة - بالنون - من قضاعة ثم من عذرة. 

(4) ديوانها ٠١9‏ . والبيت من شواهد الكتاب 57١/١‏ وأمالى ابن الشجرى ١/١4؟‏ .5817/5 , 
والتصريح ١/؟15‏ . والهمع ٠١7/7”‏ . وانظر العينى ؟/ا4. 

(0) الكتاب ١/؟15.‏ وعبد الله بن همام السلولى .له صحبة . وله ترجمة فى الشعر 
والشعراء ."560١‏ 


حي 


/ وَل النعمان بن المنذر 00 1 
قَدَ قيل ذلك» إن حقا وإن كذيا 
فُمَا احْتذَاركَ من ول إِذا قيّلا 
وقوله : «وبعد إِنْ وَلَوْ كَثيرا ذا اشتهر». ذا : إشارة إلى الحذف 
المفهوم من قوله : «وَيَحَذفُونّها». يريد أن كثرة هذا الحذف إِنّما جاءت بعد 
إِنْ المكسوة الخفيفة ‏ وهى الشرطية ‏ ولو الشرطية أيضا. فأما بعد إِنْ 
فقد تقدم تمثيله, وأما بعد لى فنحى قولك : ألا طعام ولى تمرا؟ قال سيبويه 
: «كائّك قُلْتَ : ولى كان تمرًا("». وأتنى بدَابةٍ ولو حَمَارًا » وادفع الشرّ ولو 


ل لي لا 


إصبّعاء وأتنى بِمَاءِ ول بارداء وألاً ماء ولى باردا!')؟ وأنشد في شرح 


التسهي) 
لآيأمن ؛ الدهر ثى بَفَى ولو ملكا 
جتوده ضاق عَنْهَا السهل والجبل 
وقول الآخر("): 


راسم مث6م هامر 


عَلمْتَك منَانا فلست بأآملٍ 


نذَاك؛ ولو خُركَانَ ظماأن عاريًا 
)١(‏ الكتاب 7٠١/١‏ .وأمالى ابن الشجرى ١4١/١‏ ؟//48” .وابن يعيش "#//”ة -/!اة , 
4 وشرح الكافية للرضى ١55/6‏ والخزانة ٠١/4‏ , والمفنى 8١/١‏ , والهمع 


ااا , 

(؟) الكتاب ١/ة"؟.‏ 

(؟) انظر هذه الأمثة فى الكتاب ١//ر9؟؟‏ - .7 , 

(4) شرح التسهيل , ورقة ؟. والبيت للعين المنقرى , وهو أبو أكيدر متازل بن رمعة , شاعر أموى. 
وهو فى المغنى "14/١‏ , والهمع ٠١7/7‏ ؛ والعينى ؟/60 . 

(0) وشرح التسهيل , ورقة 77 , والهمع ”/؟١٠‏ , والأشمونى ؟"/١7‏ . 


يل 


ووجهة كثرة إضمار كان بعد هذين الحرفين أنهما من الأدوات الطالبة 
للفعل(), لأنهما شرطان فلا بد لهما من إضمار الفعل؛ ففي النصب كان 
الناقصة, وهو الذى تَكَلّم عليه الناظم, لأنه قال : م«وَييْقُونَ الخَبرُ. وذات الخبر 
هى الناقصة. وفي الرفع ما يصلح من كان التامّة أى غيرهاء إذا قلت : 

إن صالح فَصَالِح» ولو بارد. وهذا لم يتكلم عليه. 

وتحرز بقوله : «وبعد إِنْ ولو كثيرا ذا اشتّهِرٌ» مما جاء منها محذوفا بعد 
غيرهماء فإنه لم يشتهر بل وقع نادراء وذلك بعد لَدَنْ فيما أنشدٌ سيبويه من 
قول(), 

من لد شولاً فإلى إثلائها 

نصب «شولاً» على إضمار كان تقديره : من لَدُ كانت شولاً؛ فإن لدن 
0 الجملة؛ ولا يجوز أن تضاف إلى مفرد ليس بزمان ولا مكان إذا 

نت بها «إلى»» تقول!') : جلسث من لد صلاة العصر إلى وقت المغرب, 
0 '' من لد مقعدك إلى الأسطوانة. والشولٌ : جمع الناقة الشائلة: فلا 
زمان ثم ولا مكان؛ فلابد من تقديره أى تقدير ما يعطى معناه ؛ إذ لا يقال : من 
لد زيد إلى دخول الدار. والذى يصح تقديره بينهما كان. وقدره سيبويه : من لد 
أنْ كانت شولا( ). وهو تقديرٌ معنوئ لا إعرابي؛ لأن شولاً يصير على ذلك 


)١(‏ فى الأصلء | : «بالفعل» . والمأبت عن س , ف. 

(؟) الكتاب ٠ 714/١‏ وأمالى ابن الشجرى ١/9؟؟‏ , وابن يعيش ٠١١/4‏ .8ه" . والمغنى 477 , 
وشرح الكافية للرضى 107/7 , والهمع "/ره١٠‏ . وانظره فى الخزانة 4/6؟ . ولايعرف قائله . 
والشول : اسم جمع شائلة . وهى الناقة التى ارتفع لبنها وجفْ ضرعها . وإتلاؤها : مصدر أتلت 
الناقة إذا تلاها ولدها , أى : تبعها. 

(؟) ماعدا ف : «بل تقول». 

(4) أى : قسمت , يقال : ذرع الثوب وغيره : قاسه بالذراع. 

(0) الكتاب ١/ره8؟‏ . 


م6" 


التقدير من صلة أَنْ؛ والموصولٌ لا يُحذّف ويبقى بعض الصلة نّص عليه سيبويه 
في باب الاستثناء في قوله(") 
... ... إلا الفرقدان 

وإنما التقدير : من لد كانت, أى : من لَدُ كونها شولاً؛ لأن الجملة تقدر 
بالمصدر إذا أضيف إليها الظرف. هذا ماخدٌ ابن خَروف وابن الضائع وابن 
عصفورء وهى رأى الناظم. 

وظاهن السيرافى وجماعة أنه تقدير إعرابي» لأنه قدرها بأن كما قدرها 
سيبويه : «من لَد أن كانت شولاً»» أى : من لد كونها. قال : والمصادر تستعمل 
في معنى الأزمنة نحو : مقدم الحاج, وخلاقَةٌ المقتدر. وصلاة العصرل"). وهذا 
رأى الشلويين وابن أبي غالب. 

قال ابن مالك : وعندى أن تقدير أَنْ مستغنى عنهاء كما يستغنى عنها بعد 
0 , 

وهنا نظرء وذلك أنه قال : «وّ يَحَذفُونها», فأعاد الضمير على كان 
المتقدمة. وقد مرّ أن كان المتقدمة هى التى على صيغة الماضىء وأن المضارع 


: هو عمرى بن معد يكرب ؛ أى حضرمى بن عامر ٠؛ والبيت هو‎ )١( 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان‎ 

قال سيبويه : «كأنه قال : وكلّ أخ غير الفرقدين مفارقه أخوّه » إذا وصفت به كلاء ثم قال : 
ولايجوز رفع زيد على : إلا أن يكون الفرقدان , لأنك لاتضمر الأسم الذى هذا من تمامه , لأن أن 
يكون اسماء وقال أبو على فى الإيضاح الشعرى : «وإنما لم يجز هذا لأنك لاتحذف الموصول 
وتدع الصلة ..». إنظر الكتاب 774/7 - 310 . والبيت فى المقتضب 05/4؛ , والإنصاف 714 , 
وابن يعيش "/49: وشرح الكافية للرضمى 5١7/4 , 17١ ١79/"‏ , والمفنى "7 , والهمع 
“77 . والخزانة 477/7 - 874, 

0) شرح الكتاب ؟/؟”, 

(0) شرح التسهيل ‏ ورقة */. 


امل 


غير داخل في مراده؛ فكذلك يكون الحكم هنا مقيدا بالماضىء لأنه على 


ذلك أحالء فاقتضى / أن المضارع لا يدخل في هذا الحكم. لكنْ هذا 771 


الاقتضاء مشكل؛ لأن المضارع أيضا يقدر هنا؛ ألا ترى أنْ ما كان فيه 
نفي لا يصع أن يقّدر فيه إلا المضارع؛ نحو: مررت برجل إلأ صالحًا 
فطالح. وفي المثل : إلا حَظيَةٌ فلا اليه" فالتقدير : إلا يكون صالحاء وإلا 
أكُنْ خطيةٌ ‏ ولا يستقيم تقدير الماضى, لأنك لى أظهرت الفعل على الوجه 
الآخر الجائز في المسأة لقلت : إلا يكن صالحاء وإلا أكُنْ حظيّةٌ. ولا تقول 
: إلأكان صالحاء وإلأ كنت حظيّةٌ. وكذلك ما أشبهه. 

ولا يقال : إن تقدير المضارع قليل بل هو كثيرء بل نقول : إن 
الماضى هنا واقع مع إِنْ موقع المضارع؛ فجائرٌ لك تقديره ابتداء وإن لم 
يكن كم نَفُى. فقولك : إن خير فخيرء يصع فيه تقدير : إن يكن خيرا 
فخيرء كما يجوز لك إظهاره؛ ولا نزاع في ذلك. 

ولا جواب لي عن ذلك إلا أن يكون لم يقصد تقييد كان المتقدمة 
بالمضىء فقوله : «وقد تزاد كان»؛ يريد به الفعل من الكون على الجملة؛ ثم 
عطف على ذلك حذفها من غير تعيين أيضا. وهذا كما يقال : كان كذا 
وكذاء والمراد الفعل من الكون لا خصوصها ويبقى تعيين المزيد ماهو؟ 
والمحذوف ماهو؟ محالاً به على السماء؛ لأنه ساق المسالتين مساق 
السماع فقال : «وقد تراد كَانْ», فالفاعل العرب» وقال : «ويحذفونها»- 
يعنى العرب ‏ فترك النظر في التعيين إلى الناظرء فهى الذى يأخذه من 


, ١61 الأمثال لأبى عبيد‎ )١( 


الآليّة : من الألى . وهى التقصير . وأصل هذا المثل فى المرأة يُفضها زوجها , تقول : إن أحظ فلا 


أزال أطلب ذلك وأتعمل له , وأجهد نفسى فيه. 


لا" 


السماع. وهذا جواب ضعيف لا يليق بابن مالك. 

وقد تّملا) القسم الذى تضمر فيه كان ويجوز إظهارها. وأما القسم 
الذى يمتنع فيه إظهار كان فهو الذى قال فيه : «وبِعَدَ أنْ تَعُويض ماعَنْها 
ارتُكب». يعنى أنهم حذفوا أيضا كان بعد أن المفتوحة وَعَوْضوا منها ماء 
فصارت أنْ أماء وحكم المعوض أن لايجمع مع المعوض منه. فيريد أن 
كان مع ما لايجوز إظهارها. وما قاله هى نص سيبويه؛ قال : «فإنما فى 
أن ضمت إليها ماء وهى ماالتوكيد». قال : «ولزمت كراهية أن يُجْحقُوا 
بهاء واتكون عوضا من ذَهاب الفعل, كما كانت الهاء والألف في الرّنادقة 
واليماني عوضًا من الياء!"أ». يعنى الياء في زناديق؛ وياء النسب في 
يَمَنَى فالياء لا تظهر مع الهاء في زنادقة, ولا مع الألف(") في يمان, 
فكذلك الفعل مع وجود ماء فإذا لم تأت بما ظهر الفعل فتقول : لأن كنت 
منطلقا انطلقت معك. وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب المبرد إلى جواز إظهار الفعل مع ما( ). وكأنه جعل ما زائدةٌ 
كزيادتها في نحى : (قَبما نَقْضْهم')). قالوا : ولا دليل له على مازعم, 
لأنها - وإن كانت زائدة ‏ قد لزمت عوضًا ولم تستعمل إلا على ذلك؛ فلا 
سبيل إى تسويغ مالم تسوّغه العرب. 


وإنما حسن حذف الفعل / هنا لأن أَنْ هذه لا يقع بعدها الاسم 71 


)١(‏ أ:«وقد تقدم». 

(؟) الكتاب ا/"؟ة؟ - 555, 

(؟) فى صلب الأصل ويقية النسخ «مع الياء». والمثيت عن هامش الأصل. 
(4؟) شرح الكتاب للسيرافى ؟'//7/. 

(0) الآية ١١١‏ من سورة النساء. 
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مبتدأً, فكَانَ بمنزلة فعل محذوف لحضور مايدل عليه. 

[ومثّل ذلك بقوله : (أما أَنْت برا فَافْترب) فالتقدير : لأن كُنت برا اقترب» 
أى : لأجل هذا المعنى الذي كان منك في الماضي أطلب منك القرب مني. فأن 
على أصلها من المصدرية» وإذا ولى أنْ الماضي فهو ماض ليس إلا. وقد شبهها 
سيبويه بِإِذ لا شتراكهما في المعنّى('). ودخلت الفاء في قوله : فافْتربء لأن 
الثاني مستّحق بالأولء فهو مسبب عنه, والأول سبب فيهء فأشبه الشرط 
والجزاء. 

ومثل ذلك : أما أنت منطلقا انطلقت معكء وأما ريد ذاهبًا! ) ذهبت معه. 
وأنشد سيبويه لعباس بن مرداس("). 

أبَا حُراشَة, أمَا أنْتَ ذَائقسرٍ 

قَإِنفَوْمّلَمْتَاكُلْهُمُ الفلْبُعٌ 

أى : لأجل أن كنت ذانفر. 

فالمعنى في الجميع على المنى؛ وهو تفسير البصريين. وذهفب 
الكوفيون إلى أن أَنْ هنا جزائية, بمعنى إِنْء ولذلك دخلت الفاءء. والمعنى : إن 
كنت منطلقا انطلقت معكء وعليه قراءة غير حمزة : (أن تضل 
ِحْدَاهُما فَتُذَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى/ )). وقرأ حمزة : (إِنْ تَضلٌ إِحداهُمًا 
)١(‏ لم يقع لى ذلك قى الكتاب ؛ وقد نسب السهيلى فى نتائج الفكر ١784‏ إلى سيبوية أنه جعل «إذ» فى 

قوله تعالى (ولن ينفعكم اليوم إذ كلمتم) حزما بمنزلة أن » ولم أجده أيضا. 
(؟) فى جميع النسخ : «ذهب» . والمثبت عن الكتاب 157/1١‏ 


5) الكتاب 7573/١‏ , والخصائصس "588/5 , وابن اللشجرى ال/ش1؟ 2 2707 ا/رة7 , 
والأنصاف "١‏ , وشرح الكافية للرضى ١55/"‏ , 554/4 , والخزانة 4/؟١.‏ والضبع هنا : 
السنة الشديدة. 


(4) الآية 147 من سورة البقرة. 


"5.6 


مره 


درك )). والمعنى عندهم في القراءتين سواء. وليس للناظم هنا إشارةٌ إلى هذا 
الخلاف» ولا تَعَرْضَُلمعنى المسالة؛ لكن قد يُعلم أن مذهبه مذهب البصريين من 
باب الجزاءء حيث لم يعد أنْ من أدوات الجزاء. والترجيح بين المذهبين لا يليق 
بهذا الموضع؛ ويكفي من ذلك عدم (ثبوت) كون أن المفتوحة تقع بمعنى إِنٍْ 
المكسورة. 

ثم اعلم أَنْ الناظم هنا لم يُحَرّر عبارته في المحذوف ماهو؟ فإنه قد ذكر 
أن المحذوف مع إِنْ ولو كان واسمهاء لا كان وحدهاء ثم عقّب ذلك بأنْ ما تأتى 
عوضا من كان مع أنْ؛ ولم يشعر بأنٌ الاسم ثابت» فيُوهم أنه يُحْذَفٌ أيضًا 
معها. وذلك غير صحيع: بل «أنت» في قوله : «أما أَنْتَ بَرَا» وهو اسم كان, ويرًا 
وخبرها. وعلى هذا يجرى حكم سائر الكل وإذا كان كذلك ثبت أن عبارته 
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ف 

وقد يُعتَّدَّرٌ عنه بأنه لما ذكر هنا التّعويض مخصوصا بكان وحدهاء وذلك 
قوله : «ويعد أن تعويض ماعنها ارتكب»» فضمير عنها عائد إلى كان وحدها - 
أشعر بأن المحذوف كان وحدهاء إذ لايحذف شيئان فيعوض من أحدهما دون 
الآخر. ولم نَجِد ذلك مقولاً ولا منبها عليه هنا إلا في كان دون اسمهاء وإذا كان 
كذلك لم يبق إلا أن يعتقد اختصاص كان بالحذف دون اسمها وخبرها. والله 
أعلم. 

والّبر : ضد الفاجر؛ يقال : رج لبر وبارٌ. وقد تقدم. 


والاقتراب والقرب» بمعئى. 


.154- ١97 السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
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(ثم قال!")) : 

وَمِنْ مضارع لكَانَ مُنْجَزْمْ 

من مضارع : متعلق بتُحذف. ولكان : في موضع الصفة لمضارع. 
ومنجزم : مجرور أيضا صفة لمضارع. يعنى أن يكون مضارع كان 
إذا كان منجزمًا حذفت نوه فتقول في لم يكن : لم يُك. وفي لاتكن / : 
لاتّك. ومنه في القرآن : (وَلأَتكُ في ضَيّقٍ مما يَمَكُرُونَ!")). (قَانُوا : لَمْ مك 
من المصلَين. وم َك طم المسنكين؟"') (ومْ يك من المششركين”))» [نها 
إِنْ نك مْقَالَ حبّة")). وهى كثير. 

وهذا الحذف جائَزٌ لا لازم فلذلك قيده بقوله : «وَهُوَ حَذْفَ 
ماالتُزْم» أى : إن هذا الحذف جائْرٌ إِنْ شئت حذفت. وإن شئت أتيت 
بالفعل على أصله فقلت: لم يكن؛ ولآتكُنْء وإن يَكُنْ كذا يكُنْ كذا . 

ووجه هذا الحذف أنها!) لما كثر استعمالّهم لها؛ إذ هى أصلٌ لكل 
فعل وحدث؛ وجرت في كلامهم؛ وكانت النون تشبه حرف اللين إذا كانت 
ساكنة؛ لأنها غُنّة في الخيشوم: عاملوها معاملة حرف اللين؛ فحذفوها مع 
الجازم تشبيها لها به. فالعله أمران : كثيرةٌ الاستعمال؛ والتشبيه بحرف 


)١(‏ عن الأصل. 

)0( الآية ١11‏ من سورة النحل . وفى جميع النسخ : «فلاتك» . وهو خطأ. 
(؟) الآيتان "4 ؛ 464 من سورة المدثر. 

(5) الآية ٠٠١‏ من سورة النحل. 

(0) الاية 1 من سورة لقمان. 

(0) فى الأصل , س : «أتهما». 
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لضن 


اللين؛ ولذلك لم تحذف نون : لم يضنء وإم يَهِنْء ولم يَبِينْ؛ لأنها لم يكشر 
استعمالها كثرة استعمال لم يكن. وكأن المؤلف لم يعتمد إلا على كثرة 
الاستعمالء فبنى عليه التعليل بالاستثقال ولم يراع الشبه بحرف اللين لأجل 
السماع في زعمه. 

وأطلق القول في حذف هذه النون؛ ولم يقيّد ذلك بشىء؛ فدلّ على أن 
الحذف عنده مطلق, كان بعدها ساكن أولاء فكما تقول : لم يك زيد قائماء كذلك 
تقول: لم يك الرجل قائما. وهذا مذهب يونسء وبموافقته صرح في التسهيل 
وشرحة(). وأما سيبويه فاستثنى من ذلك ما إذا لقي النون ساكن فَتْبتُ عنده 
الثون فيه فتقول : لم يكن الرجل قائما. ولايجيز الحذف» لأن الوجة الذى لأجله 
جار الحذف عنده لم ينّم؛ ألا ترى أنْ السكون قد زال من النون لأجل الساكن, 
فضعف شبه النون بحرف اللينء حيث قويت النونُ بالحركة؛ فلم يَجُرْ حذفها؟). 
واحتج ابن مالك لما ذهب إليه بأن النون لم يُحَذف لما ذكر من شبهها بحرف 
اللين على الإطلاق؛ بل لأجل التخفيف, وثقلٌ اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشدٌ من 
ثقله بثبوتها دون ذلك فالحذف حينئذ أولى. ولا يقال : إن السماع مع سيبويه؛ 
ألا ترى كيف جات النون فيه محذوفة دون الساكن, وثابتةٌ البتةً مع لقائه, فجاء 
: [ولآتك في يقل" [وَلَمْ َك تُطعم المسكين)). وجاء (لَمْ يَكُنِ الله ليَغْفرَ 
لَهم0”")) (لَمْ كن الْذِينَ كَفروا!')). ولم يأت فيه الحدف مع الساكن أصلاًء فدلٌ 
)١(‏ التسهيل 8ه . وشرحه . ورقة 4/. 
() الكتاب 144/6. 
(5) الآية ١١717‏ من سورة النحل. 
(4) الآية 44 من سورة المدثر. 


(0) الآية 177 من سورة النساء. 
(1) الآية ١‏ من سورة البينة. 


حف 


على أن ذلك لقّوة النون بالحركة وضَعف شبهها بحرف اللين ‏ لأنّا نقول : 


الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف على الجملة؛ فلدلك 
جاء القرآنٌ بالثبوت مع الساكن. وقد استعملت العربُ الحذف معه كثيراً 
ثم أنشد ما أنشده أبو ريد لحسيل بن عرفْطّة؛ وقال أبى حاتم : حسين بن 
عَرْفُملٌة('): 1 
لم يك الحق على أن هَاجََهُ 
رسم دار قد تَعَفَى بالششررٌ 
وقال الحَْجرُ بن صخر الاسدى(", 
فَإن لاتك المرآةٌ أبدت وسامة 
فقد أبدت المرآة جبهة ضيفم 
وأنشد / أيضما بيتا آخر صدرو("): 33 


إذا لم تك الحاجات من همة الفتى 


)١(‏ فى النوادر ٠9؟‏ -451؟ : «قال أبى حاتم : هى حسين وأخطأ . وروى أبى العباس حُسيل بفتح 
الحاء وكسر السين» 
والبيت فى شرح التسهيل , ورقة 4/ . والخصائص ٠0/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 7١١/4‏ , 
والهمع ٠١8/7‏ . والخزانة .5/9 .”١‏ 
والسرر : راد على أريعة أميال من مكة ؛ رويت السئين بالحركات الثلاث. 
)2 شرح التسهيل » ورقة 4/ , والتصريح 145/١‏ , والهمع ٠١8/7‏ , والعينى 57/7 » وفى تعليق 
على المقتضب .١717/7‏ 
(0) شرح التسهيل , ورقة 6/ » وعجزه فيه : 
فليس بمعن عنه عقدا الرتائم 
وصدر البيت فى الهمع "8 .٠١‏ 
والرتائم : جمع رتيمة ‏ وهى الخيط يعقد على إلا صبع والخاتم للتذكر. 


نف 


قال : ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول : «لم يكن 
حَقّ سوى أن هاجه». وفي الثاني : «فإن تكن المرآة أخفت وَسَامَةٌ». وفي الثالث: 
«إذا لم يكن من همة المرء مانوى». 

هذا ما احتج به. أما التعليل بالستثقال فكان ينهض لو ساعده السماع, 
وما ما أتى به من الشواهد فالاحتجاج بها مبنى على أن من شرط الحكم 
بالضرورة أنها ضرورة أَنْ لا يمكن في الموضع خلافهال'). وهى قاعدة واهية, 
وقد تقدم مافيها. 

(ثم قالا"!) : 


)١(‏ مذهب ابن مالك فى الضرورة أنه ماليس للشاعر عنه مندوحة . انظر الأشباه والنظائر للسيوطى 
١/ة”‏ ؛» وخزانة الأدب ١/8؛‏ , وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور ”/ة4ه ؛ وابن كسيان 
النحوى ,١57‏ 

(9) عن الأصل. 
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و - إلى 1 
«ما» و «لا» و«إن» 


- اي ع‎ ١ 
تب © ه#‎ ٠ 
- 


هذا هو النوع الثاني من نواسخ الابتداء, وهى ماعمل في المبتدأ والخبر 
عمل ليس بالشبه (بها!'). وذلك ثلاثة أخرى من حروف النفي [هى7"] : ما ولا 
وإن. ونبّه في الترجمة على علّة عملهاء وهو الشيّه بليس, إشارةٌ إلى أن عملها 
ليس بحق الأصالة لفقّدان شرطه. وذلك أنه ثبت في الأصول أن الطلب 
الاختصاصبئ أصل العمل؛ فكلٌ شىء طلب شيئًا طلبًا غير اختصاصي فلا 
عمل له فيه. كحروف الاستفهام؛ لأنها يقع بعدها الاسم والفعل فلا تختص 
بأحدهما دون الآخر. فإن طلّبه طلبا اختصاصيًا فحينئذ يصع له العمل فيه, 
لكن بشروط معتبرة لابد منها. وهذه الحروف قد فُقد منها أصل العمل وهو 
الطلب الاختصاصي؛ إذ كانت تدخل على الاسم والفعل؛ فتقول : ماقام زيدء ولا 
يقوم زيد» وإنْ يقوم زيد؛ وفي القرآن : (إِنْ يقوُونَ إلا كَذبًا(")» وكذلك تقول : 
مازيد قائم ولازيد قائم ولا عمروى, وإن زيدٌ إلا قائم؛ وفي القرآن : (إِنْ أَنْتُمْ إلأ 
تَكْذيُون)). (إِنْ أنْتُمْ إلأأفي ضلال مُبين(*))؛ فكان الأصل أن لا تعمل كما لم 
تعمل حروف الاستفهام ولام الابتداء وحروف العطف, وما أشبه ذلك. فأما بنى 


)١(‏ عن الأصل. 

(؟) عن هامش الأصل. 

(؟) الآية ه من سورة الكهف. 
(4) الآية ١١‏ من سورة يس. 
(6) الآية لا من سورة يس. 
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تميم من العرب فَرامُوا هذا الأصل فلم يُعملوا هذه الحروف, فيقولون : 
مازيدٌ قائم» وإن زيدُ قائم؛ ولا رجلٌ قائم وما أشبه ذلك؛ قال سيبويه : 
«وهى القياس(». وأما أهل الحجاز فأعملوا ما وإن كانت غير مختصة 
- مراعاةً للشبه بما هو مختص؛ وذلك ليسء ما أشبهها من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : إن كلّ واحدة منهما أداةٌ نفي. 

والثاني : أن النفي بهما محمول على الحال مالم ب يقترن بالكلام 
مايخرجهما عن ذلك؛ فإذا قلت : مازيد قائماء أى ليس ريد قائمًا ‏ فهما 
محمولان على النفي في الحال حتى تقول : أمس» أى غداء أى نحو ذلك. 

والثالث : دخولهما على المبتدأ والخبر. 

فلما حصل لما الشبة المذكورٌ أثّْر الإعمال؛ فإن للشبه تأثيرًا؛ ألا 
ترى أن الاسم يُمتنع الجر والتنوينَ لشبهه بالفعل الذى لايدخله جر ولا 
تنوين. ويعمل عمل الفعل لشبهه به ويبنى كما يبنى الحرف, ولا أصلّ 
للاسم في شىء من ذلك. فكذلك عملت ماحملاً على ليس للشبه المذكور, 


ثم ألحق بما : لاء وَإِنْ لوجود الشبه بينهما وبين ليس في كونها أدوات, 


للنفي /؛ لكن لما لم يتمكّن الشبه فيهما تَمكّنا تاما. كان إعمالهما قليلاً؛ 
ألا ترى أن «لا» لاتنفى الحال عند سيبويه والجمهورء وكذلك إِنْ عند 
الفارسى في التذكرة ‏ وإن كان فيه نظر فقد قيل ذلك والا ظهر أن إِنْ 
كماء لأنها تقع موقعهاء كقوله الله تعالى : (إِنْ يَقُونُون إلا كَذبا(")). (إنْ 
يُدْعُونَ من دونه إلا إِنَائا(']. وما أشبه ذلك. وقد زعم المؤلف أن لا تنفى 
)١(‏ الكتاب ١/لاه.‏ 


(؟) الآية ه من سورة الكهف. 
(9) الآية ١19/‏ من سورة التسماء. 


املف 


هن 


٠‏ . 3-2 > بن لاه امم وا“بر اس 


الحال. واستشهد بآيات» كقوله : (وَمَالَكُمْ لآ تُؤْمنُونَ بالله0'؟) (وَمَالَكُمْ لأتَرْجُونَ 
لله وَقَارَا('"؟). وذلك كثير. فعلى هذا تلق لا وإنْ بما في الشبه المذكور على 

مذهب ابن مالك. 

وأوسع هذه الحروف عملاً ماء فلذلك قَدْمْ الكلام فيهاء ولأنّ ما يشترطٌ في 
ما يُشتّرط في غيرها وتزيد الأخْرٌ شروطاء فكأنُ ما هى أ هذا الباب فذكرها 
أولا فقال : 

إعمال ليس أعملت مانن إِنْ 

إعمال : منصوب على المصدرية بأعملت؛ وهى مصدر مشبه به؛ كأنه قال : 
أعملت ما إعمالاً مثل إعمال ليس. وهذا في أفة الحجازيّين كما تقدّم؛ وظاهر 
كلام الناظم أن الإعمال فيها لجميع العرب لقوله : «أعملت ما». فكانٌ من حقّه 
تبيين أن ذلك لفة قوم أو أن ذلك على الجواز لا على اللزوم؛ فإِنّه المستفّر من 
جا" اللفتين. لكنه لم يفعل ذلك فصارت عبارته موهمة لشىء لا يصم. 

يه كو ا سا ري 
أشهر ‏ وإن كانت الأخرى أقيس ‏ قتصر على ذكرهاء ولم ينبّه على سواها. 
والحقّ أنه ترك التحرّز من الإيهام. 

ولا كان قد تقدم أن ليس تعمل الرفع والنصب, فترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر» وأحال عليها بععمل ماء كان كالتصريح بِأنْ ما ترفع المبتدأ اسما لهاء 


)١(‏ الآية 86 من سورة الحديد. 
0( الآية ١١‏ م سورة نوح. 
0( ف : دمن جميع». 


ينض 


وتنصب الخبر خبرًا لها. وهذا مذهب أهل البصرة. وذهب الكوفيون إلى أنها 
إنما تعمل في المبتداأ خاصَةٌ الرفع» وأما نصب الخبر فعلى إسقاط الخافض. 
والأصحٌ ما ذهب إليه الناظم والبصريون؛ لأن الشبه الحاصل بين ما وليس إذا 
كان متّمكّنا فلا مانع من إعطائه حقّه من الإعمال؛ كما أنّ كان وأخواتها لم 
أشبهت الفعل المتعدئ أعطيت عمله كنّه بحق ذلك الشبه. وكذلك اسم الفاعل لم 
يُنْتّقص من عمل فعله الذى أشبهه شينًاء بل عمل تاما, إعمالاً للشبه الحاصل 

فإن قيل : فالقاعدة أن المشبه لا يقوى قوة ما شبّه به. فلى أعطى العمل 
تامًا لم يكن بين الأصل المشبّه به, والفرع المشبه؛ فرق. لكنهم يُفرقون بينهما, 
فيكون للأصل من القوة في العمل مالا يكون للفرع؛ فأين ذلك هنا؟ 

فالجواب : أن تفاوت مابينهما ظاهر؛ ألا ترى أن «ما» لاتعمل إلا بشروط 
ثلاثة. بخلاف ليسء فإنها تعمل دون شرط منهاء فالأصل أقوى تصرفًا من 
الفرع إذًا. وأيضا لى كان عَمَلُّ «ما» الرفع خاصة لم يتقرر للشبه تأثير» ولا كان 
عليه دليل؛ إذ ليست دعوى أن الشبه إِنّما أئّر في عمل الرفع خاصّة بأولى من 
دعوى أن دما» لم تعمل البتة؛ أى عملت الرفء(') لا لأجل الشبه؛ إذ لا مناسبة في 
ذلك؛ وإذ ذاك يلزم خلاف الإجماع. 

فإن قيل : الدليل على أن الأُصب على إسقاط الجار أن من شانه أن 
يُوجب النصبّ كالظروف والمجرورات: فإن أصل قولك : قعد ريد أمامك : قعد 
في أمامك. وتقول : مررت بزيد» فإن حذفت الجارٌ نصبت. ومن ذلك كثير» فكذلك 
هذا. وأيضا مما يدل على ذلك هنا أن النصب لا يكون إلأ حيث يصع دخول 


)0( سقطت ورقة "0١ - "٠٠١‏ من مصورة الأصل. 
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الباءء فتقول : مازيد قائمًاء لجواز مازيد بقائم» ولا يجوز : ماقائما زيدء ولا 
مازيد إلا قائما؛ إذ لا يجوز : مابقائم زيدء وما زيد إلا بقائم. 

فالجواب : أن إسقاط الجارٌ ليس من شأنه ذلك؛ بدليل وجود الرفع عند 
إسقاطه. كقولك : بحسبك زيدء وحسبك زيدء وما في الدار من رجل» وما في 
الدار رجل. وكثير من ذلك؛ فإنماالنصب والرفع عند إسقاطه لمقتض آخر لا 
لنفس الإسقاط. وهذا الموضع لو لم تكن «ماء فيه عاملة في الخبر؛ لكان النصب 
لغير مقتضء وهذا لا نظير له. وبعض هذا المعنى للفارسى في التذكرة» وبعضه 
لابن الأنباري(!", 

وأمًا كون النصب حيث تدخل الباء. وعدمه حيث لا تدخلء فمنتقض بما 
التو ستاك إن فإنك تقول : ما إن زيد بقائم؛ ولا الع من هذا: ول بول : ماإن 
زيد يد قائمًا ٠‏ فلا حجةً فيما زعموا وأيضا فإن النصب مختص بلفة أهل الحجاز 
كما تقدمء والباءً في الخبر لاتختص تختص بهم دون بني تميم» فلى كان إسقاط 
الخافض يوجب النصب لكان موجودا في اللفتين» لكن ذلك باطل بالإجماع, 
فبطل ما أدى إليه. وسيأتى ذكرٌ دخول الباء في الخبر» إن شاء الله. 

ثم أخذ في ذكر شروط إعمال ما عمل بقوله : «دون إِنْ مع بَقَا الثفي».. 
إلى آخرهء 

فاشترط ثلاثة شروط 

أحدها : أن لايكون معها إِنْ وذلك قوله : «دون إِنْ». وهى ظرف متعلق 


بأُعملّت أى : أُعملت ما إذا كانت منفردة عن «إِنْ» فلو كان معها إن لم تعمل, 


.١(/5 - ١1هر/١9 انظر الإنصاف , المسالة‎ )١( 


خض 


نحو ما أنشدوا من قول الشاعد(), 
0 - لي 8 . © فى ضمت لي 
فمااإنطبنا جبن. ولكن 
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مَنَايَانًا ودولةآخ رينًا 
وقول الآخرء أنشده ابن السكيت( ا 


عم26 / سم مي 
9٠9‏ 


بُني عغذداتَةمًَا إن أنْتم ذهب 


م6مم 7 


ولا صريفه» ولكن أَنْتَم سس فل 

ولا أتقلد(") أن قائلي البيتين من عرب الحجاز. على أن بعضهم قد 
استشهد بالأول على المسالة؛ و! وإنما بطل العمل لأنْ «إِنْ» كافةٌ لها عن العمل 
كما وقعت «ما» كافة نحو : إنما زيد قائم. ولا يصح أن يقال : إِنْها نافية, إن لو 
كانت كذلك لكان الكلام بها إيجاباء لأن نفي النفي إيجاب. ووجه المؤلفٌ بطلان 
العمل معها بأن دخولها أبطل شبه «ما» بليسء لأن ليس لاتدخل معها إن فإذا 
دخلت مع ما نَقَصّ الشبه؛ لتباينهما() في الاستعمال, كاسم الفاعل إذا كانت 
بمعنى الماضى لايعمل لنَّقْضٍ شبهه بالمضارع. وهذا ظاهر. 

والشرط الثاني : أن يكون النفي باقيا لم يصطرف إلى الإيجابء وذلك 
قوله : «مّعّ النفى» يريد : بقاءه على الخبر الذى هى تم فائدة الكلام؛ فلو بطل 


٠11/9 1١9./١ هوفروة بن مُسيك. والبيت من شواهد الكتاب ”/؟16 , والمقتضب‎ )1١( 
.١17/4 وفى الخزانة‎ . 4717/6 , ١840 /" وشرح الكافية للرضى‎ » ٠١8/7 والخصائص‎ 

(؟) مجهول القاتل . والبيت فى التصريح 145/١‏ , والهمع 1١7/7‏ , وشرح الكافية للرضى 
"7ر4 » والخزانة .١١9/6‏ 

(؟) كذا . ولعله يعنى : ولا التزم ؛ لان من تَقَلّد أمرًا التزمه. 

5( س : «لنيابتها» . وهو خطأ » ونص ابن مالك فى شرح التسهيل ‏ ورقة 4/ : «لأن مقارنتها [أى : 
إن] لما يزيل شبهها بليس ٠‏ لانليس لاتليها إنْ ٠‏ فإذا وليت ما تباينا فى الاستعمال , ويطل الإعال 
دى خلاف». 


رض 


النفي لبطل العمل؛ فإذا قلت : مازيد إلا قائم, رفعت لأنْ «ما» إنما اشبهت ليس 
في حصول النفي بهاء فإذا زال النفي زال أصل الشبه؛ فرجعت ما إلى أصلها 
من عدم العمل. هذا معنى تعليل سيبويه(). ومنه في القرآن : [هَمَا محمد إلا 
وسُول")). (وما أن إلا بر مققا(')]. 
قال المؤلف : وروى عن يونس من غير طريق سيبويه ‏ إعمالٌ ما في 
الموجب بإلآء واستشهد على ذلك بعض النحويّين بقول الشاعرك). 
وُمَالدهر إلا مَنْجَنُونا بأمله 


وهذا شاد يحفظ ولا يقاس عليه. 

وخالف بعض الكوفيين هذا الشرط في مسالة؛ فأجاز : ما ما زيدُ قائما, 
بإدخال ما على ما. 

قال الفارسى : وهذا ينبغي أن لايجوزء لأن النفي قد انتقض وهى أعظم 
السببين- يعنى في إعمالها ‏ قال : وكما لايجوز ذلك مع إلا كذلك لايجوز في 
ما. 

فإن قال : أَدْخْلْتْ الأولى على كلام قد عمل بعضه في بعض. فلم أَغيْر. 
قيل له : فإنك أيضا قد أَدَحْلْت إلا على ذلك» فأجره ممُجرى ليسء فكما لايجوز 


.هذر/١ الكتاب‎ )١( 

(') الآية ١44‏ من سورة آل عمران. 

(9) الآية ١١‏ من سورة يس. 

(4©) شرح التسهيل , ورقة ه/ . والمغنى 7 , والتصريح 1617/١‏ . وهى فى المحتسب 71١4/١‏ برواية : 
«إلا معللاً . وشرح الكافية للرضى 147/7 , وانظر الخزانة 1١/6‏ » ونقل البفدادى عن ابن 
جنى أنه لبعض العرب. 


خض 


هذا في إلا لنقص النفي كذلك لايجوز في ما إذا أدخلت على ما. انتهى 

ويلزم على قول من قال : إن إِنْ في نحى : ما إن زيدُ قائم؛ للنفي؛ أن 
يكون إبطال العمل لإبطال النفي؛ لأن نفي النفي إيجاب. ولكنه لايقول ذلك؛ بل 
هما معا أداتان تنفيان مابعدهما. وإنما هو إلزام لهم. 

والشرط الثالث : بقاء الترتيب الاصلئ المعلوم؛ وذلك قوله : «وتَرتّب رُكن». 
وهى جر بالعطف على نَفْيء كأنه قال : مع بقاء النفي ومع بقاء الترتيب تَحَرْرًا 
من زواله؛ وذلك أن الترتيب المعلوم في ذلك تقديم اسم ما على خبرهاء وخبرها 
على معموله؛ نحو: مازيد ضاريا عمرا. فإذا اختلٌ هذا الترتيب بطل العمل, 
قولك : ماقائم زيدء بتقديم الخبر على الاسم. وما جاء بخلاف ذلك فقليل. 

حكى الفارسى عن الجَرْمى أن ناسا قد رووا عن العرب نصب خبر ما 
مقدماء نحو : مامنطلقًا زيد. قال : وليس ذلك بكثيرء والأجود الرفع. وأنشد 
سيبويه للفرزدق7) 

فأصبحوا قد أعاد الله نعُمَتّهم 

هم ريش يما مِئقهم بَعنَرُ 


00 : «وهذا لايكاد يعرف». 


وقال سيبويه 
واستدل الفارسى في التذكرة على جواز نَصبٍ الخبر مقدماء بدخول الباء 
عليه مقدماء في قول الشاعر("): 


)١(‏ الكتاب ٠١/١‏ . وهو فى المقتضب 195١/5‏ والمعفنى 47 .777 .017 , 00٠.‏ , شرح الكافية 
للرضى ١84/7‏ والهمع ١١7/7‏ , والخزانة 177/5 : والبيت فى ديوانه ١/ر40١.‏ 

(؟) البيتان فى الإنصاف ٠.٠١‏ ,والمفنى 7 , والتصريح 335/7 , والخزانة ٠ ١4١/8‏ وقال 
اليغدادى : «وهذان البيتان لم أعرف قائئها». 


يفف 


أناولته حالم كُل غيب 
لوائك ‏ ياحسين ‏ خُلَقَت حرا 
وَمَابالمر أنْت ولا الخليق 

وهذا منه بناء على أن الباء إنما تدخل في خبر الحجازيّة لا التميميّة. ولم 
يوافق على ذلك وسيبين بعيد هذا بحول الله. 

وكذلك إذاعدم الترتيب بسبب تقديم معمول الخبر فإن العمل يبطلء فلا 
تقول : مازيدًا أنا ضارباء وماطعامك ريد آكلا. ومن إبطال العمل قول ماحم 
العقيلى: وأنشده سيبويه('): 

يقالا : كمرّقها المنازل من م 

وماكُل من وافي منّى أنا عارف 

على رواية نصب «كل». وأما من روى رَفْع كل فهو على الحجازية؛ والجملة 
في موضع نصب على خبر ما. قاله في الكتاب. 

هذا إذا كان المعمول غير ظرف ولا مجرورء فإن كان ظرفًا أو مجرورًا فله 
حكم يذكره. 

وسبب إبطال عملها عند فَفْد هذا الشرط أنْ تقديم الخبر على الاسم 
تصرف في المعمولء ولم يبلغ من قُوة ما أن تتصّرف في المعمول؛ ولم يبلغ من 
قُوّة ما أن تتصرّق في معمولها. وأما إبطال عملها عند تقديم معمول الخبر 
فراجع إلى القاعدة المتقدمة في قوله : «ولاً يلى العَامل معمول الخَبَرُ»؛ فإن ما 
إذا كانت عاملة استوت مع كان في الحكم. فإن قَدْرتَ ما تميميّة صح التقديم: 
)١(‏ الكتاب ١/؟:17‏ 15150 .وهو فى المغنى 144 , والتصريح 194/١‏ ؛ والعينى ؟//548. 


قف 


وكانت الجملة مفردةٌ عن ماء فكما يجوز لك( ] أن تقول : طعامك زيد أكل, 
كذلك إذا دخلت ما وهى غير عاملة؛ قال سيبويه في هذه المسالة : «فإن رفعت 
الخبرَ حسن حمله على اللغة التميميّة» كما قلت : أما زيدًا فأنا ضارب» كائّك لم 
تذكر أمّاء وكأنّك لم تذكر ماء وكأنك قلت : زيدًا أنا ضارب7"». 

فإن قيل : فتفسسٌ مراد الناظم في الترتيب أنه أراد ترتيب معمول الخبر 
على الخبرء كما أراد ترتيب الخبر على الاسم غيرٌ فحتاج إليه لتقدم ذكره في 
القاعدة المتقدمة. وأيضا ليس التقديم مبطلا للعمل, بل العمل هو المانع من 
التقديم في كان وإن» بخلاف تقديم الخبر على الاسم. والدليل على ذلك قول 
تسوبو نإ رقع الى كيك بدا بهي انه ليميا ول يقن إن 
ذلك مما يستعمله أهلّ الحجان: بخلاف تقديم الخبرء فإن أهل الحجاز 
يقدمون ولايعملون؛ كما أنهم ينسخون النفي فلا يعمل ون: فاهل الحجاز 
يقولون : مازيد إلا قائم؛ وما قائم زيد؛ ولايقول ون : ماطعامك زيد آكل» ولا 
آكلاًء بمقتضى قول سيبويه المتقدم. وأيضًا قال بعد إنشاء البيت : «وقال 

وما كل مَنْ وَافَى منّى ل 

لزم اللغة الحجازية(». قال الشلوبين : إنما هو أن بعض أهل 
الحجاز أنشد هذا البيت فاضطر إلى الرفع؛ أى لما لزم اللغة الحجازية رفع. 
وأيضًا فإن هذا على الحجازية أولى؛ لأن التميمي لا يضطر إلى الرفع لإمكان 
النصبء ولايمكن لأهل الحجاز إلا الرفع. فالحاصل أن تقديم معمول الخبر 
)١(‏ انتهى السقط الذى نبهنا عليه فى مصورة الأصل , والذى مل ورقة .ا" - ١/ا7,‏ 


(9) الكتاب ١/رالا‏ - ا7., 
(9) الكتاب ١/ا/.‏ 


ترف 


لايصعٌ في لغفة أهل الحجاز البنَّةٌ أعملوا أى لا. فالظاهر أنه غير محتاج إليه 
إن كان قصده. 

فالجواب : أنه يحتمل أن يقصد ذلك؛ لكن من حيث إِنْ أهل الحجاز لا 
يتكلمون بنحى : ماطعامك زيدْ آكلاًء من غير نظر إلى سبب المنع؛ بل بالنظر إلى 
محصول الحكم. ولاشك أن الحكم كذلك. 

ويحتمل أنْ لم يقصد إلا التنبيه على ترتيب الخبر على المبتدأ خاصةً؛ وأما 
معمول الخير فقد نَبّه عليه قبل وإنما ذكر معمولٌ الخبر ‏ إذا كان ظرمًا 
أومجرورا - لجوازه على الجملة؛ ولما سيذكر على أكّر هذا إن شاء الله. أى يكون 
إنما نبّه في باب كان على تقديم المعمول المختص بالباب, ثم ذكر في باب «ماء 
مايختص بالباب من ذلك؛ وترك ذكر ذلك إن إحالة على استعمال القياس. والله 
أعلم. 

فإذا اجتمعت(') هذه الشروط فحينئذ تعمل ما عند الحجازيين!') فتقول : 
[مازيدٌ منطلقا؛ ومازيد ضاربًا عمر!()] ومنه في القرآن : (مَاهذا بَشَرَا)) و 
مَاهُنْ أمهاتهم"). وأكثر ما وُجد [مجرور بالباء!')]؛ قال الأصمعي : 


)١(‏ سءف :«فإذا اشترطت هذه الشروط». 

)١(‏ فى صلب الأصل : «عند» دون ذكرا لمجازيين ٠‏ وفى باقى النسخ : «عنده» . والمثبت ع هامش 
الأصل. 

(؟) عن هامش الأصل . وفى صلب الأصل وباقى النسخ : «فتقول : ضربت , وما أنت ضمار بازيدًا». 

(8) الآية ١؟‏ من سورة يوسف. 

(0) الآية " من سورة المجادلة. 

(1) عن س ءف . وفى صلب الأصل مع هامشه : «وأكثر ما وجد ذلك فى القرآن». وفى أ : « وأكثر ما 
وجد ذلك فى » ثم بياض يعده. 


ف 


ماسمعت نصب خير ما في شىء من أشعار العرب 


ك0 
قال السيرافي( ": وأنشدنا ابن دُرَيد في معاني الأشتّاندانى("): 
ونا النُذيرٌ بحرةمٌسُوية 

تَصلّ الجيوش إِليكُمٌ أقوادها 
أبناوّها اام أباهم 


حَنقٌّو الصدور؛ وماهم أولادها 
وقوله : «وترتيب رَكن»؛ معنى رُكن : علم؛ أى : ترتيب علم؛ يقال : ركنت 


عو ممم 


الأمر- بالكسر - أَرْكَنُه رَكَناه أى علمته. ذكر ذلك الرْبّيدى(') والجوهري وابن 
القوطية!؟). وأنشد الجوهري لقَعَنْب بن أم شنا نحن |" 


إل 


(9 


0ه 


(5 


٠. 0‏ و 50> ممع .هيم م 
ولن ا ا أبدا 
٠. .‏ 2 


شرح السيرافى 177/١‏ . والبيتان فى معانى الشعر للأشناندانى » 8١‏ , والعينى ؟//ا1 . يقول 

الأشناندانى : «يصنف كتيبة وجيشا ٠‏ فشبهه بالحزة لسوادها. والأقواد : واحدها قود . وهى 

من الخيل» وفى المعانى : «يصل الأعم» بدل : يتصل الجيوش» . وفسر الأعم بالكلا الكثير . وقال 

: «قد كثر الكلأ فقد وصل إليكم أقواد الخيل التى ترعى فتسمى وتقرى على الفزو» ويريد بالأباء 

رجال الكتيبة. 

هو سعيد بن هارون ؛ أبى عثمان , لفوى كثير » وتوفيسنة 144ه . روى عنه ابن دريد .انظر بفية 

الوعاة : ا/راذه , ؟//؟١.‏ 
00 

وأبى عبد الله الرياحى . وهى صاحب طبقات النحويين » ومختصر العين . توفى نحو سة .8" ه 

. انظر الإتباه : “/ر ٠١4 - ٠١‏ , ويقية الوعاة : ١ر44‏ - 46. 

هو أبى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز القرطبى . كان إماما فى العربية » وصحب القالى , وله 

كتاب الأفعال وغيره . وتوفى سة 11 . انظر الإئياه : "/ر8/١‏ »ويقية الوعاة : .1١54/١‏ 

البيت فى شرح ابن يعيش ١١5/8‏ , واللسا : زكن. 


لحف 


ويقال أيضا : زكنت الأمر أزكنه زكنا : إذا ظننته وقدرته وتفرسسته. 

وقد أنكر ابن درستويه زكنت يمعنى علمت؛ وقصر اللغة على 
الاستعمال الثاني. ونقلٌ أهل اللغة حجة عليه(" 

ثم / أخرج الظرف والمجرور إذا كانا مَعْمُوَلَى الخبر وتقدما عن ٠١/9‏ 
حكم إبطال العمل فقال : 


بت ه م دام هم # اه مه 


وسبق حرف جر او ظرف كما 
بي أنْتَ مَعْنِيا آأجَارٌ العُلَمًا 

سبق : مفعول مقدم بأجاز. وكما : متعاّق باسم فاعل حال من 
«حَرّْف جر أى ظَرّف». والعامل في [الحال!'"] «سبق»» لأنه مصدرٌ مقدر 
بأن والفعل مضاف إلى الفاعل. 

يريد أن العلماء أجازوا في ما الحجازر ية أن يتقدم معمول خبرها 
على اسمها إذا كان ظرفًا أى حرف جَرء يعنى مع مجروره؛ فتقول : مابي 
أنت معنيًا. فأنت : هو اسمهاء وخبرها : معننًا وبي : متعلق بالخبر, ٠‏ كأنه 
قال : ما أنت معنا بي. ومثله قولك : ماعند ريد مقيماء وما في الدار زيد 
قائمًا. كل هذا جائز. 

عبر بالسبق ‏ وحقيقة السبق هى : التقديم على ما وهو 
لايريده وإنما يريد السبق على الاسم والخبر فقط؛ اتكالاً على أن 
التقديم على ما غير جائز. حسبما مر في باب كان فلم يبق إلا السبق 
على الاسم والخبر. وأيضًا قد عَيْن مثاله السبق المراد, فلم يفتقر إلى 


)1( أ : «علهيم». 


يفف 


تقييده بسبق ما بعد «ما», 

ومعنئ : اسم مفعول من العناية؛ وهى الاهتمام بالشىء؛ من قولهم :عدت 
بحاجتك أَعْنَى بها فأنا معنّى بهاء وهى لازم للبناء للمفعول في اللغة الشهيرة(). 
وإنما أتى الناظم بهذه المسالة ‏ وقد تقدمت ‏ تنبيها على أن تقديم هذا المعمول 
لايضير جواز الإعمال؛ بل يصع الإعمال مع تقديمه؛ وليس مثل تقديم الخبر, 
ولامثل تقديم معموله إذا لم يكن ظرفا ولا مجرورا . 

فإن قيل : فالقاعدةٌ أن المعمول لايتقدّم إل حيث يصع تقدم العامل, وإذا 
كان كذلك فالخبر هنا مقدر التقديم؛ وعند فرض تقديمه يبطل عمل ماء فكذلك 
ينبغي أن يكون الحكم إذا تقر يسدر لأنّه نائبه في التقديم فالجواب من 
وجهين : 

أحدهما : أن هذه القاعدة غير مسلّمة عند ابن مالك؛ فقد نازّع فيها في 
شرح التسهيلء ومر ذلك هنا في مسالة تقديم خبر ليس عليها ' » وإذا لم تكن 
مسلّمةٌ عنده فلا يصع بناوٌه عليهاء وإذا لم يبن عليها لم يكن تقديم ذلك المعمول 
مَوَذنًا بتقديم العامل. وإذا لم يَؤْدْنْ به فتأخيره حاصلء وهو شرطٌ إعمال ماء 
فالإعمال مع تقديم ذلك المعمول صحيح 

والثاني - على تسليم صحة القاعدة ‏ فقد نه هو على أن ذلك التقديم 
ملفى عند العلماء. لقوله : إن العلماء أجازوا الإعمال في المسالة مع وجود 
التقديم؛ وكثير ممّن يجيزها يصحح القاعدة, وماذلك إلا لعدم اعتبارهم لها في 


)0( روي عن ابن الأعرابى روايتان فى هذا الفعل بالبناء للمعلوم ' قال عنيت بأمرك , ؛ بفتح عين الفعل 
وكسره . ومضارع الأول : أعنّْى , ٠‏ بالفتح , والثانى : أعنى , بالكسر . انظر اللسان. 


ل 


هذا الموضع. والسر في ذلك أن التقديم المعتبر في إبطال عمل ما هى 
تقديم الخبر نفسه. لاتقديم معموله, فثبت أنْ تقديم المعمول مؤذنْ بتقديم 
العامل: فالعامل بعد لم يتقدّم: وإذا لم يكن متقدما فكيف يبطل العمل مع 
وجود شرطه. وأيضًا فالمتقد هنا من معمولات الخبر إِنْما هى الظرف أو 
المجرورء وهما مما يسع فيها؛ ألا ترى أن المعمول إذا كان غير ذلك لم 
يتقدم؛ فلا تقول : ماطعامك زد بد آكلا ‏ وقد مر ذلك فأخبرك الناظم أن 
هذا التقديم مَعْتَفْر غيرٌ قادح في صحة عَمَلٍ ما. 

ونَسَبَّ جوارٌ المسالة للعلماء, ولم نسب ذلك للعرب, ولا أَطَلَّقَ القولء 
يبه والله أعلم. 

/ على أن السماع في مثل هذا معدوم: أو في حكم المعدوم. على 
أنه أنشد في الشرح بيثًا عَجُزو(') 

ما كلّ حين مَنْ توالى مواليا 

وذلك في السماع قليلٌ إلا أن القياس قابل له؛ إن لاقرق بين كان 
وما في هذا المعنى؛ فكما جاز ذلك في كان» كذلك يجب أن يجوز في ما. 
وهى قياس صحيح. والله أعلم. 


وَرَفْعَ م عطوف بلكن أى يبل 


من بعد مذ . ب بما الَرْم حيث حل 


2 ٠١١/؟ والعينى‎ , 144/١ والتصريح‎ , /8//١ شرح التسهيل , ورقة 4 . وهى فى المساعد‎ )١( 


وقال : «لم أقف على اسم قائد» . وصدره : 
بأ ِل وإن كنت آمن 


احرف 


ذفن 


اعلم أن عادة الناظم ‏ رحمه الله أن يتكلّم في بعض الأبواب على جملة 
من أحكام التوابع» كما فعل هناء وفي باب إِنّْ ولاء وياب اسم الفاعل؛ والمصدرء 
والنداء. وغير ذلك من الأبواب. ويَرِد عليه في بادىء الرأى سؤال وهو أن يقال 
: إن باب التوابع قد ذكره؛ وبيّن أحكام التوايع وما يختص بكل واحد منهاء 
فكان من الواجب أن يقتصر على ماذكره هنالك؛ وعليه يجري الحكم ههنا وفي 
كل باب فلم فعل من ذلك ما فعل؟ 

والجواب : أن هذا الْمَدْرّعَ هو شان أئمة هذا الشأن,ء وإنما سلكوا في 
طريقه لأن الأحكام المتعلقة بالتوابع على ضربين : 

أحدهما : الأحكام العامة التى لا تختص بمسالة دون أخرى. 

والثاني : مايختّص منها ببعض الأبواب دون بعض. 

فالأول لم يذكر منه في هذه الأبواب شيئًا. وأما الثاني فهو الذى ذكره في 
مواضعه حيث احتاج إليه؛ إذ هو متعأق به كمسالتنا هذه؛ فإِنْ مُطلق العطف 
لايمشى هناء لاقتضائه النصب في العطف على المنصوب مطلقًا بأ حرف 
كان» فكنت تقول : مازيد قائما بل قاعداء ومازيد باكيا ولكن ضاحكا . وهذا 
لايصع, فلم يكن بد من التنبيه على العطف هنا بهذين الحرفيين خاصّة, لتعلم 
مخالفتها لسائر حروف العطف. وترك ذكر سائر التوابع إذ لا يتعّق بهذا الباب 
فيها خاص» كما أنه لم يذكر باقي حروف العطف؛ إذ لا مزيد على الحكم المطلق 
فيهاء وكذلك سائر الأبواب التى ذكر فيها حكم من أحكام التوابع ثم نرجع إلى 
كلامه فقوله : «وَرَفْعٌ مَعطُوف». رَّفْعٌ : منصوب بالزم. ويلكن : متعأّق بمعطوف. 
ومن بعد : متعلّق باسم فاعل هو صفة لمعطوف!') والعامل فيه رَفْع. ويمًا : 


مرف 


وأراد : أن المعطوف على المنصوب بما الحجازية إما أن يكون 
معطوفًا بحرف من هذين الحرفين: وهما : بل ولكن, أى بغيرهما من 
حروف العطف. فإن كان معطوفًا بأحدهما فالرفع في المعطوف لازم 
بلايد» فتقول : مازيد قائمًا بل قاعد, ومازيد عالما لكن جاهل. 
ولاتقول : بل قاعداء ولا : لكن جاهلاً؛ لآن بل توجب للثاني ما تُفَى 
عن الأول؛ وإذا كان كذلك فالمعطوف لاد أن يقدّر حلوله في محل 
المعطوف عليه. 

هذا هى الشائع في كلام؛ ولو جعلت الاسم الواقع بعد بل خبرًا لم 
يصح النصب؛ لأنْ النفي المشروط بقاؤه قد زال» فحكمه حكم مابعد إلا 
في قولك : مازيد إلا قائم. وكذلك لكن حكمّها هذا الحكم من غير فرق, 
فلذلك وجب الرفع في المعطوف / بهما. 

ويلزم في هذين الحرفين النصب بعدهما على رأيين» أحدهما : رأئ 
ينس الحاكي نصب الخبر عد فيا عى قياس ذلك مازي ا 
بل قاعدا. ومازيد قائمًا لكن قاعدًا. والثاني : رأئ المبرد؛ وهو مختص 
ببل؛ إذ يقول فيما بعد : بل إنه محتمل لتسلط النفي عليه؛ فيقول : مازيد 
قائما بل قاعداء على معنى : بل ماهى قاعدًا. والعرب لا تقول هذاء فهو 
حجةٌ عليهما فيما دهبا إليه. 

وقوله : «حيث حل»؛ الضمير في «حلٌ» يحتمل أن يعود على العطف 
المذكور؛ أى حيث حل هذا العطف المذكور. وَيَحْتّمل أن يعود إلى المعطوف 
بأحد الحرفين كأنه يقول : ذلك حكمه؛ سواء كان في موضع يتبع فيه 


حرق 


نمضن 


منصويا لفظا [أو(')] محلاً؛ أو مجرور لفظًا منصوبا محلاً؛ فإذا قلت : بل قاعدٌ 
بالرفع خاصة فلا تُتْبِعٌ هنا على اللفظ فتقول : بل قاعد. جراء ولا على الموضع 
فتقول : قاعدًا نصبًا. وكذلك يجب أن تقول : مازيدُ بقائم لكن قاعد بالرفع: 
ولاتقول : لكن قاعد على اللفظ, و [لا(')] لكن قاعدًا على الموضع؛ فإن الإيجاب 
يمتنعٌ النصب لإبطال النفي؛ ويمنع الجّر لأن الباءً في تقدير الثبوت في 
المعطوف, والباء لاتُرَادُ في الإيجاب وإنما تزاد تاكيدا للنفي, فوجب الرفع. 
ويكون قوله : «من بَعْدِ منصوب» على هذا التغيرء يريد به المنصوب لفظًا أو 
موضعا؛ فالمجرور بالباء في موضع نصب. 

وإن كان المعطوف على الخبر معطوفًا بغير بل ولكن, فلا يرفع البتة لزوما. 
وهذا هو المفهوم من قوله : وَرَفُعٌ معطوف بكذا الزم؛ فقيد لزوم رفع المعطوف 
بقيد, وهو كونه معطوفًا بأحد الحرفين» فمفهومه أنه إِنْ لم يكن معطوفًا بواحدر 
منهما فلا يلزمُ الرفع؛ وعدم اللزومُ هى الجوانٌ. فالرفع إذَّا بعد المعطوف على 
المنصوب بواى أو فاء أو كم أى غيرها جائرٌ لا لازم. ولابد إذ ذاك من وجه آحْنَ 
غير الرفع؛ وهى النصب عطفًا على الخبرء وا كان المنصوب ضريين: منْصوب 
لفظًا ومنصوب محلاً مجدَّدٌ لفظاء كان في المسالة أوجه؛ فإذا قلت : مازيد 
قائما ولا قاعدا؛ كان لك في قاعد الرفع على إضمار مبتدا ‏ وكذا في كلّ وجه 
يكون الرفع واجبا أو جائرًاء كأنه قال : ولا هو قاعد. والنصبٌ عطفًا على قائم. 
وإذا قلت : مازيد بقائم ولا قاعد ‏ وهى الحجازية ‏ كان لك في قاعد ثلاث 
أوجه : الرفع على إضمار مبتدأً, والنصب على الموضع: والجر على اللفظ. 
وكذلك إذا قلت : مازيدٌ قائمًا ولا قاعدًا أبوه. يجوز لك في قاعد النصب عطقا 


)١(‏ عن هامش الأصل 


غرف 


على قائم؛ وأبوه فاعلٌ به؛ والرفع من وجهين؛ أحدهما : أن تجعل أبوه 
مبتداأ خبره قائم؛ وهو متقدّم عليه. والثاني أن يكون مبتداً وأبوه فاعل به 
لك يسن الخبر وجاز ذلك لاعتماد الصفّة على النفي. وإذا قلت : مازيد 
بقائم ولا قاعد أبوه ‏ وهى الحجازية ‏ جاز في قاعد الرفع على 
الوجهينء والنصب على موضع الباء, كما في قوله!") 

قا اباو اين 


والجر على اللفظ. وعلى هذا يجرى / الحكم في سائر حروف ١/6‏ 


العطف. وأما مع التميمية فلا حاجة بنا إلى الكلام فيه؛ لأنه لم يتعرّض له 
في النظم. 

(ثم قال") 

َيَعْد مَا وَلَيْسَ جَنُ الا الكَبَرْ 

وَبَعد لأوْنَفى كان قد يُجَرٌ 

يعني أن الباء تدخل في خبر أربعة أشياء؛ وهى: ماء وليس, ولاء 
وكان المنفية» لكن دخولها في خبر ما وليس كثير» دلّ على ذلك عدم تقييد 
الناظم لها بقلّة, ودخوله في خبر لا وكان قليل؛ بقوله : «قد يُجَن». 
والضمير في «يجر» عائد على الخبر. فأما دخولها في خبر ما فنحى : 
مازيد. وفي القرآن المجيد : [َمَااللهُ بقَافل عَمَا يعَملُون7"'). (هَمَا أن 


, 544 , ؟915/9؟‎ ,81//١ هو عقيبة بن هبيرةً الأسدى. شاعر جاهلى إسلاى» . والبيت فى الكتاب‎ )١( 
؟/اذا‎ . 78./١ وشرح الكافية للرضى‎ , 37١١1١7/4 , "/راة . والمقتضصب ”/ا5”‎ 


والخزانة ذثلف ' 6/6 ٠"‏ وصدره 0 
معاوى 20 إننا بشر فأسجح. 
() عن الأصل. 
(؟) الآية ١44‏ من سورة البقرة. 


يضف 


بِمَوُمن [ا0")). 

وما هذه التى ذّكّر تحمل أمرين : 

أحدهما : أن يرِيّد بها الحجازية؛ وهى التى تكلّم فيها في الباب؛ إذ لم 
يتعرّض للتميمية؛ فتكون التميمية عنده غير متعرّض لها في هذا الحكم. ولاشك 
أن الباء تدخل في خبر الحجازية باتفاق» وهى قد جاء في القرآن المنزل بلغة 
الحجان. 

. والثاني : أن يُرِيّد ما النافية على الإطلاق في اللفتين معا. ويدلٌ على أن 
هذا مراده, إطلاقه لفظ ما ولم يقيدها بالحجازية؛ ولا أعاد الضمير عليها فيقل : 
وبعدها وفي ذلك تنبيه على خلاف من خالف في المسالة وأن الباء لاتدخل في 
خبر التميمية» وإنما تختص بالحجازية. وهو مذهب طائفة كابن السراج 
والفارسي؛ فقد تقدّم استشهاد الفارسي بقوله!"): 

وما بالحرٌ أنْتَ ولا الحليق 

على صحة نصب الخبر مء(') التقدم. فلم ير الناظم هذا المذهبء بل 
اعتمد رَأَىّ من رَأى أنها تدخل في خبر ما على اللفتين معاء قالوا : وهى ظاهر 
كلام سيبويه؛ أشار إلى ذلك في أبواب الاستثناء في مسالة : مازيد بشىء إلأ 
شىء لا يُعبَ() به. والأصح ماذهب إِليْه من أوجه : 

أحدها : أن بني تميم يدخلونها في الخبر فيقولون : مازيد بقائم, فإذا لم 
يدخلوها رفعوا؛ قال ابن خروف : إن بني تميم يرفعون مابعدها بالابتداء 
)١(‏ الآية ١7‏ من سورة يوسف. 
(؟) انظر ص . وفى الأصل : دولا بالحرّ» 


6( فى الأصل : «على». 
(5) الكتاب "/ةا؟. 


ترق 


والخبر» ويدخلون الباء في الخبر لتأكيد النفي. ثم حكي عن الفراء أنه قال : 


أماولته أنْ لوككنت حرا 
قال : فأدخلت الباء فيما يلى ماء فإن ألقتها رفَعت. أنتهى 


وقد ال 0 
ل م م 00 - - ل و 
ولا منسىء معن ولا متيسر 


وهى كثير في أشعارهم لمن بحث عنه. 

والثانى : أن الباء إنما دخلت على الخبر بعد ما لكونه منفياء لا لكونه 
خبراً منصوياء ولذلك دخلت في خبر «لم أكن»» ولم تدخل في «كنت». إذا ثبت 
أن المسوغ لدخولها إنما هو النفي فلا فرق بين منفي منصوب امحل ومنفي 


مرقوع المحل. 
والثالث : أنه قد ثبت دخول الباء مع إبطال العمل ومع أداة لا عمل لها 
البتة» نحو قوله(): 
٠9 7‏ كََ 3 إِنْ تو لك 


2< . 
يواهولا بضعيف قواه 
3 ىا 


)0( انظر ص ٠وفى‏ الأصل : دولا بالحرٌ» 

0( الكتاب "7/١‏ . والبيت فى شرح الكافية للوضى ٠ "14١/١‏ والهمع ذ كن #والعرانة ارلا 
وانظر ديوانه ١/ر١٠؟,‏ 

فيه و المتتّخل الهذلى . والبيت من شواهد شرح الكافية للرضى "/رخها١‏ , والهمع "/» ؛ وانظر 
الخزانة ١85/4‏ . هذا وفى جميع النسخ 0 «يضعف القوى». 


م" 


وأنشد الفارسئ في التذكرة للفرزدق("). 

يقُولَ ‏ إذَا قلولى عَلَيهَا وأقردت ‏ : ألا هل أخو عيّش أذيد بدائم 

وإنما دخلت بعد هل لشبهها بحرف نفيء فدخولها بعد النفي 
المحض - وهو ما التميمية ‏ أحق؛ قال ابن مالك : لأن شبه ما بها أكمل 
من شبه هل بها". ثم ذكر ما حكى الفراء عن كثير من أهل نجدرأنّهم 
يجرون الخبر / بعد ما بالباء, وإذا أسقطوا الباء رفعوا. قال ابن مالك : 1" 
وهذا دليل واضح على أن وَجُودَ الباء جارَةٌ للخبر بعد ما لايلزم كون 
الخبر منصوب المحل» بل جائرٌ أن يقال : هى منصوب المحلء وأن يقال : 
هى مرفوع المحلء وإن كان المتكلم به حجازيًا فإِنّ الحجازئ قد يتكلم 
بلغته. وغيره يتكلم بلغته؛ إلا أن الظاهر أن محل المجرور نصبٌ إن كان 
المتكلم حجازيًاء ورفعٌ إن كان تميميًا أو نجديًا. قال : فمن دخول اللفة 
التميمية في الحجازية كسر هاء الغائب بعد كسرة أو ياء ساكنة» وإدغام 
نحى : (ولا يُضَارٌ كَاتب ولا شهيد), ورفع الله من قوله : (قَلَ : لأيِعلّم 
من في السّموات والأَرْضٍ القَيْبّ إلأ الل0))؛ لأن اللغة الحجازية : بِهُو, 
وفية؛ بالضم؟*). ولايضارَرْء بالفك؛ وإلا الله بالنصب؛ لأن الاستثناء 


, 5717/١ شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 77 , وفى المنصف 77/7 , وأمالى ابن الشجرى‎ )١( 
ولم‎ .١55 . ١؟هر/؟ والهمع "/8؟١ , 751/4 , وفى العينى‎ , ٠١7/١ والتصريح‎ , 50١ والمفنى‎ 


أجده فى ديوان الفرزدق. 
)'"١‏ شرح التسهيل . ورقة /" . ونصه : «لآن شبه ما بما أكمل من شبه هل بماء . ولافرق بين 
العبارتين 


9) الآية ”34 من سورة البقرة. 
(8) الآية 6" من سورة النمل, 
(0) الكتاب 5//ره؟١.‏ 


مرف 


منقطع. 

قال : وإذا جاز للحجازى أن يتكلم باللغة التميمية جاز التميمىّ أن 
يتكلم باللغة الحجازية: بل التميمي بذلك أولى لوجهين: أحدهما : أن 
الحجازية أفصع. وانقياد غير الأفصح لوافقة الأفصح أكثر وقوعًا من 
العكس. والثاني : أن معظم القرآن حجازى, والتميميون متعبدون بتلاوته 
كما أَنْزِلء ولذلك لايقرأ أحدٌ منهم : (ماهدًا يَش[") إلا من جَهل كونه منرٌ 


بالنصب7, 
هذا ماقال؛ وفيه تَطَرٌ لايليق بهذا الموضع. وقد استَدلٌ على صحة دعوى 
الناظم بغير هذا مما يكفي منه ماذكر. 


وأما نشول اا فى ديز بين فتغو توا : ليس زيد يد بجبان» وفي القرآن 
: (ألَييسَ الله كاف عَبْدَه"). (أليْسَ اللهُ باحكم الحاكمية9)). 

وأما دخولها في خبر لا فإن ذلك قليل؛ كما أشار إليه؛ لكن يَحَتَمل أن 
يريد لا التّى للتبرتة. وهو الذى نص عليه في التسهيل!". ويَحتّمل أن يريد التى 
كليس أو ماهو أعم من ذلك. 

وهذا أولى؛ إذ ليس في لفظه مايقّيُدُ ضري من تلك الأضربء بل قال : 
«وبعدلا». وهذا اللفظ يُعطى ماهو أعمِ من كونها عاملةً أوغير عاملة. وهذا 
صحيح. فقي السماع مايدخل في ثلاثة الأضرب, فقد قال الفارسي - في قولهم 


)١(‏ الآية ١؟‏ من سورة يوسف. 
(؟) شرح التسهيل , ورقة /الا. 
(؟) الآية6؟ من سورة الزمر. 
(4) الآية 4 من سورة التين. 
(0) التسهيل/اه. 


خرن 


: «لاخير يخير بعده الثارٌ؛ ولاشر بشرٌ بعده الجنة!')»- : «يجونٌ أن تكون لا 
التى لنفي لجنسء وأن تكون العاملة عمل ليسء والباء في الخبر فيهما زائدة, 
كأنه قال : لاخيرَ خير بعده النارٌء أى : لاخيرٌ خيرًا بعده النار. وكذلك الآخر ومن 


دخولها في خبر التى كليس قولٌ سواد بن قارب!؟, رحمه الله : 


بقائم. ومنه قول سواد بن قارب 


(00 
2) 


ليه 
0( 


وَكُنْ لى شّفيها يَوْمٌ لان شقاعة 


2 فن ف َ 2 دعن اد بن قارب 
د م - 1 
ومما هى محتلٌ قول المرقّش/ . 


ناث مب روا 
وأمًا دخولها بعد نَفي كان أى : بعد كان المنفيّة» فمثاله : ماكان زيد 


). 
رب 3 


ا ا ري 
أتاناقفحيا بعل شذء ورقلة 
13 3 


َي فِيمَاقدْعَهِده يكَاني 
كلاث ليالق وهكلليلة 


.برام 8# 


هذا مما نسب إلى الإمام على رضى الله عنه ؛ وهى فى نهج البلاغة 4١1‏ بتحقيقنا وفيه يروى : 
«ماخير . وماشر». وفى شرح الكافية للرضى ١ ١49"‏ 7845/6, 

البيت فى المغنى 514 ٠ 5487١‏ والتصريح ١/”١؟‏ , ؟/١؛‏ , والهمع ؟/1؟1 , والعينى ؟رى١١‏ . 
وسواد بن قارب صحابى. ش 

البيت للمرقش السدوسى ٠‏ انظره فى التهذيب 4050/4 ٠‏ واللسان , مادة حتم. 

سواد بن قارب ٠‏ صحابى , من الأزد . والبيتان فى دلائل النبوه للبهيقى ”/١؟ ‏ والعينى ١١/7‏ 
مم اختلاك يسير: 


إيكازفا 


وقال الراجز(): 


لى كنت ماء كنت غير عذب 


ع« يه ”1 ه إلى 


أو كُنْتَ أَحَما كُنْتَ لحم كلب 
وكلامّه هنا يدل على أن زيادة الباء في هذه المواضع الأربعة 
قياس؛ أما في ماوليس فذلك ظاهر من كلامه. وأما في لا ونَفَى كان فإن 
عادته إذا أخبر بالقلة نصا أى إشعارا أَنْ ذلك قياس عنده؛ وهو صحيح 
في مثل هذا. وحين لم يذكر خلاف هذه المواضع أشعر بأن زيادة الباء // 31/7" 
فيما سواها غير قياس؛ فقد زيدت في ثاني مفعولى وجدت. وذلك في قول 
الشاعر('): 
دعانى أخي والخيل بيني وبِينّه 
000 ظَلَمَاَمَاني لمْيَجْدنِي بشُعْسٍ 
وزيدت بعد «أُولَمْ يَروَا أن». كقول الله تعالي : (أُولم يوا أن الله 
لنى لق السموات وَالارْض. وميه يقن قاد على أن ين 
موتى(")]. وإما زيدت هنا لأن المعنى : أى ليس الله بقادر, أى : لم يوا 
الله بقادر؛ لأن رأى علميّة فزيدت في ثاني مفعوليهاء من جهة المعنى: كما 
في «وجدت» المذكورة. وزِيدت أيضا بعد هلء وأنشد الفارسي في 


)١(‏ لم نعثر على قائل لهذا الرجز . والابيات فى الكامل 71/7 , مع اختلاف يسير ؛ ومع تقديم لبعض 
الأبيات على بعض ٠‏ ويعدها فيه : 


أو كنت عيرا كنت غير ندب 
0س( هو دريد بن الصمة » ديواته 64 . والبيت من شواهد الهمع "/177١؛‏ وفى العينى ”اا 
0( الآية "" من سورة الاحقاق. 


ترق 


التذكرة» والجوهري عن الأحمر, للفررذق(), 
تَقُولَإِذَا قلَولى عَلَيْهًا وأقردث-: 
الأهلأخوعيش لذيذ بدائم 
وزيدت في خبر إِنْ» قال امرق القيس!"). 
فإن تنأ عَنْها حقُّبة لا ثُلاقها 
فَإِنْك مِمَا أَحْدكت بالمجرب 
دذيدت في خبر لكنٌ, وأنشد المؤلف7): 
ولكن أجراً لوفعلت [بهين] 
وهل ينكر المعروف في الناس والأجر 
وزيدت أيضا في المفعولء نحو قوله تعالى : (وَلا فوا بأيديكُم إلى 
الهلكة9)), 


وزيدت في الفاعل في قوله/". 


)١(‏ انظر ص9». 

(5) ديوانه . والبيت من شواهد التصريح "١/١‏ , والهمع 7٠/١‏ .178/7 . وفى العينى ؟/75١.‏ 

(؟) البيت مجهول القاتل . وهو م شواهد ابن يعيش 171/8 . وشرح الكافية للرضى 7847/4 , 
والتصريح ٠١7/١‏ , واللسان : كفى . وفى الخزانة 075/9 , 

وما بين القوسين سقط من صلب الأصل . وفى هامشه : «بصين». 

(4) الآية 116 من سورة البقرة. 

(0) هو قيس بن زهير , شعره : 15. والبيت من شواهد الكتاب 510/7 - 5١17‏ , والخصائص 
والمفنى ٠١4/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 77/4 . وأمالى ابن الشجرى 
7١6١ 86 , 4/١‏ , والإنصاف ٠.١‏ , وابن يعيش على المفصل 4/8؟ , ٠١4/٠١‏ , والخزانة 
ره الل 


5 


ألم يأتيكَ والأثذبماء متَنْمِى 
د لآقت لبون بنى زياد 

وفي المبتدا في قولهم : بحسبك زيد. وفي خبر المبتدأ من غير نفي؛ في 
قول الله تعالى : (جَزَاء سيئّة بنثقها! 0" فهذه المواضع مما يوقفُ زيادة الباء 
فيه على السماع؛ فلذلك اقتصر على المواضع الأربعة لأنّها مقيسة؛ لكن يتور 
عليه بأنه ترك بعض مواضع مما الزيادة فيها قياس. والحاضر منها الآن 
موضعان : ٠‏ 

أحدهما : فاعل كفيء فإنك تقول : كَفَى باللّه شّهِيدًاء على معنى : كفى 
الله شهيداء وأنت(') تقول : كفى زيدٌ فاضلاً؛ وكفى بزيد فاضلاً. ومن إسقاط 
الباء قول الشاعر!'): ظ 

كَفَى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فهذه الزيادة مما عدها الناس قياسا. 

والثاني : زيادة الباء في فاعل أَفْعل في التعجب؛ نحو : أكرم بزيد؛ فإنها 
زائدة أيضاء وزيادتها قياس. وم يذكر ذلك فيوهم اقتصاره على الزيادة 
القياسية فيما ذكر أنها في مثل هذين الموضعين موقوفة على السماع. وليس 
كذلك. 


)١(‏ الآية 77 من سورة يونس. 
(5) فى النسخ : «فأنت» . واستبدلنا بالفاء الواى ليستقيم السياق. 
(؟) هو سسحمم عبد بنى الحسحاس » ديوانه ١١‏ . وصدره : 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا 
والبيت من شواهد الكتاب ؟/77 , 4/ره"؟ , والخصائص "لم . وابن يعيش ”/ره١١‏ : 
لاه ١, 11837 + "5/4١ ١154:‏ والمغنى .١١‏ 


5١ 


والجواب أن الزيادة في فاعل كفى راجعة في الحقيقة إلى السماع, 
لأنها مخصوصة بهذا اللفظ بعينه؛ فلا تتعدى إلى غيره؛ ولا إلى ماهى من 
مادته كالمضارع؛ إذ لاتقول : يكفي بالله شهيداء إنما تقول يكفي الله 
شهيدا . ولا معنى لوقفها على السماع إلا هذا. 

وأما الباء في أَفْعلْ به فينازع في زيادتها؛ ليس بمتفق عليه, 
والناظم لا إشعار له في نظمه بزيادتها حيث تكلم عليها في التعجب. ولو 
. فُرض أنْها عنده زائدةٌ فذلك مما يذكر في بابه, فلا اعتراض عليه بذلك. 
والله أعلم. 

ثم ذكر باقي حروف الباب فقال : 

في الدْكرَات أعملت كَلَيْسَ لا 

وَقَدْ يلى" لت وَإِنْ ذَا العَمَلا 

وُمَا لات فِي سبوى حين عمل 

يعنى أن لا النافية أعملت أيضا عَمَلَّ ليس؛ فترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر لأنّها أشبهت ليس لاجتماعهما في النفي والدخول على المبتداً 
والخبر, لكن لم تتمكن في الشبّه تمكّن ماء لكونها في العالب إنما تنفي 
المستقبل / عند الجمهور. بخلاف ليس فإنها لنفي الحال مالم تقترن بها /71 
قرينة مثل ماء فنقصت عن ما درجةً فلذلك لم تعمل قياسا إلا بشرط أن 
يكون معموأها نكرةٌ, وهو قوله : «في التّكرات أعملت كَلَيِسَ لآ», فلا تعمل 


)1١(‏ كذا فى النسخ بالياء » وقد ألحق بالحرف فى الأصل نقطتان من فوق ٠‏ فأصبح صالحا لأن يقرأ 
ياء وتاء. 


حي 


عنده في المعارفء وإن جاء شىء من ذلك فهى شاد محفوظ؛ نحى قول النابغة 
لجعد 0 


مك هاس 


وحلت سواد القَلّب لآ و أنَا باغيًا 


ل م هد مر # 


سواهاء ولا عَنْ حُبّها متبافيا 
دمن مل عمال دا ادر الحرور يه ايا الام 00 


وَل وير مما فَضى اللَّهُ واقيًّا 
اد 1 واد 1 


قفننا ابن قيس لا براح 
كأنه قال : لا براج موجودا. فحذف الخبر. 


وقوله : «أعمآت كَيس». على حذف المضاف, كأنه قال : أعملت كإعمال 


ايس. يكدنه أخبر أن العزب أضماتها مي يقد ذلك بُووولا وف على السماع 


(0) 


إل 
6 


لكب بفتيزازيف فم 
عبن والح حي ب تسيل ١‏ 


ديوانه ١/١‏ , وفيه : «متراخيا بدل «متباغيا». والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 1 , 
وأمالى ابن الشجرى 7841/١‏ , والمفنى 74١‏ , والمساعد 741/١‏ , والتصريح 199/١‏ » والهمع 
ارا 

قائله مجهول . والبيت فى شرح التسهيل لابتمالك » ورقة /١‏ , والمفنى 74٠‏ , والهمع ١١9/"‏ , 
والعينى 7/7١؟.‏ 

الكتاب ١/راه ١‏ 797/7 . وهى فى المقتضب 7١0/5‏ . والإنصاف 17 , وابن يعيش ٠١4/١‏ 
ل 


رحق 


وكذا قال في الشرح : «والقياس على هذا سائغ عندى('». وَحَكىَ عن 
المتنبي أنه استعمله في شعرها". وما قاله صريحٌ في مخالفته لأبي الحسن 
القائل بأن «لا» غير عاملة. نص على ذلك في لات. وحمل عليه في «لا» دون تا 
والزجاج وابن السراج القائليين بجواز الإعمال وعدمه إذا توفّرت الشروط. 
وتابعهما ابن خروفء ولابن الباذش في أنها إنما تعمل في الاسم خاصة, ثم 
هى واسمها في موضع مبتدأ. أما الأخفش فعنده أنها في القياس لاتعمل شيئا 
- يعنى لات لأنها حرف وليست يفعلء فالمرفوع بعدها مبتداً, والمنصوب على 
الظرف, والمبتدأ يقدر له خبراء والظرف لايقدر له شينّاء إلا ما يتعلق به الظرف. 
وكذلك يقول في لا دون تاء فالرفع بعدها على الابتداء, والنصب على إضمار 
فعل. وهذا كلّه بناءً على أن خبرها لايجتمع مع المبتدأ الذى يقع اسم لها؛ فإن 
القدماء لم يحكوا إظهارهما معا بعد لا ولا بعد لات. 

وماذهب إليه الأخفش مرجوع لأمور : 

أحدها : أن كونها حرفًا غيرٌ مانع من العمل كما لم يكن مانعا في ما 
التى هى موافق عليها. بهذا المعنى رد السيرافىَ قول الأخفش(). والذى قاله 
الأخفش صحيع. وما قاله السيرافي صحيح. وموضع الذكتة في المسالة أن 
النصب بعد لا قليلٌ ومختص في لات بالحين» ولم يثبت عندهما عملها في 
اسمين ظاهرين؛ فهى بعد في العمل وعدمه على الاحتمال. فأما سيبويه فحملها 


)١(‏ شرح التسهيل , ورقة ا, 
(1) "قال ابن مالك : وقد حذا المتنبى حذو النابفة فقال : 
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا المجد مكسويا ولا المال باقيا. 
أما التابعة فهى الجعدى . وقد ساق الشارح بيته . 
0) انظر شرح السيرافى على الكتاب ١"4/١‏ -159. 


ءظ»> 


على الظاهر من الحالء ويُعَضّده القياس على ما. وهى الذى قال 
السيرافي. وأما الأخفش فَبَّقَىَ مع الأصل من عدم الإعمال؛ وعضّده 
. احتمال الرفع والنصب بعدها أن يكون على غير إعمالها. وتعارض 
النظران عند الزجاج وابن السراج ومن تبعهماء فجوزوا الوجهين ولم 
يَحْتّموا بأحدهما كما حَتّم الناظم بالإعمال والأخفش بعدمه. 

والثاني : أن السماع بإظهار الاسم مرفوعا والخبر منصويًا كأنه 
يَعَينَ الإعمال: وذلك فيما أنشده المؤلف من قول الشاعر : 

تعر فلاشىء على الأرض باقيا 

ولا وَزْرٌ مما قَضَى الله واقيا 

/ إذ لايمكن فيه تقدير خبر المبتدأ إلا على تكلّف لا حاجة إليه. 

والثالث : على تسليم أن هذا لم يسمع فإن عدم تكرير لا دال فهو 
الذى بِيّن لهم أنها كليس؛ لأنها لو كانت غير معملة للزم تكريرها مع 
النكرات» كما يلزم التكريرمع المعارف, فكما تقول : لازيد في الدار ولا 
عَمّرىء كذلك تقول : لارجل في الدار ولا امرأة. وعدم التكرير نادر. فإن 
فرق في لزوم التكرير بين النكرات والمعارف: فالتزم في المعارف دون 
النكرات. فذلك ممكن, إلا أن الأظهر التساوى؛ والله أعلم. 

وقد ظهر بهذا كلّه وجه مخالفة الناظم لابن السراج ومن على 
مذهبه. فلا معنى لتكرير الاحتجاج. 

وأما ابن الباذش فرأى أنْ الذى يقتضيه مذهب سيبويه أن «لا» 
تعمل عمل إن وعمل ليس في الاسم خاصة دون الخبرء وأن موضعها مع 
ما تعمل فيه في الحالين رفع بالابتداء؛ قال : لأنها في الموضعين جواب 


م" 


خفن 


لشىء واحد نحو قولك : هل من رجل في الدار؟ ولما كان مُوجَبها قد عملت فيه 
من وحده؛ فأزالت عمل الابتداءء وهى مع الاسم في موضع رفع؛ كذلك عملت لا 
فيه الرفع كليس والنصب كإن» وكانت مع معمولها في موضع رفع. 

وماقاله غير ظاهر؛ أما أنها لاتعمل في الخبر وإنما تعمل في الاسم 
وحده؛ فغير بَيّن لما سيذكر إن شاء الله في باب «لا» بعد هذا . وأيضًا قد جاء 
الخبر منصويا بعد ذكر الاسم في قوله : 

تعر فلاشىء على الأرض باقيا 

وأما الحمل على موجبها فذلك ليس بدليل قاطع؛ إذ لايلزم أن يكون جواب 
الكلام في العمل أو غيره مثل الكلام؛ بل قد يكون الكلام على وجه؛ وجوابه على 
وجه آخر. فأنت ترى أَنْ لن يقوم جواب : سيقوم؛ ولم يتوافقا في العمل ولا في 
جعل الأداة مع الفعل كالجزء. وأيضا قالوا : لم يقم؛ (في!')) جواب : قامء وَنَا 
يُقُم في جواب : قد قام. فخالفوا بين الأفعال» وكثير من ذلك. وأما أنْ ماذكر هو 
مقتضى مذهب سيبويه فإن ذلك ظاهرًا في لا الناصبة للاسم؛ فكذلك يظهر في 
الرافعة له, إلا أن مالك لا يُسلَّم فيها ماقالء وذلك أنه قال في باب من أبواب لا 
: «وقد جعلت ‏ وليس ذلك بالأكثر - بمنزلة ليس»» قال : «فإن جعلتها بمنزلة 
ليس كانت حالها كحال لا في أنها في موضع ابتداء, وأنها لا تعمل في معرفة». 
ثم أنشد : 

مَنْ ص عَنْ نيرانها 

البيت. وقال آخر الباب : «وإن شئت قلت : لا أحد أفضل منك؛ في قول 

من جعلها كليس ويجريها مجراها ناصبة في المواضع؛ وفيما يجوز أن يُحَمل 


() ليست فى الاصل. 
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عليها('». فهذا الكلام الثاني كالأول, إلا أن ابن خروف والسيرافي إنما 
حملاه على إعمال ليس في الرفع والنصب ودل على ذلك من كلام سيبويه 
نصبه «أفضل» في قوله : لا أحد أفضل منك. 

وذكر ابن الباذش أن الضبط فيه «أفضل»؛ بالرفع. ورد عليه الأبذى 
هذا الضبط وقال : إنه تعصّب لنُصرة مافهمه ومكابرةً للجمهور في 
الرواية. وليس كما قال الأبذى. بل هما روايتان ثابتتان في الكتاب, 
فرواية النصب للرباحي(''» ورواية الرفع في النسخة / الشرقية. هكذا 
رأيته في نسختى وكانت مقابلةً بنسخة ابن خروف التى أثبت فيها رواية 
النسخة الشرقية؛ وهو مما يعتمدها ويُفّسَّر عليها؛ ويذكر في شرحه 
الكتاب ‏ واياتها وزيادتها. وإذا ثبت ذلك لم يكن اعتماد ابن الباذش على 
رفع «أفضل» تعصبًاء وإنما يبقي ترجيحٌ إحداهما على الأخرى. ولا شك 
أن الجمهور على رواية النصبء فهى أولى» وسيأتي ما في كلام سيبويه 
ورأيته في باب لاء إن شاء الله. فالأظهر ماذهب إليه الناظم. 

واعلم أنه لما قدم أن «ماء لاتعمل عمل ليس إلا بشروط ذكرهاء 
وأخبر هنا أن لا أعملت أيضًا عمل ليسء لزم من ذلك ولابدٌ - أن يكون 
حكمها في اشتراط تلك الشروط حكم ‏ ماء ولم ينص على ذلك في لاء ولا 
مابعدهاء علْمًا بأن الفَرْعَ لايقوى قُوَةٌ الاصلء والمشبّه لايكون في درجة 
المشيه يه وقدم ذلك في «ما», فظهر بذلك جريان حكم الاشتراط في غير 


,5.. , 755/5 الكتاب‎ )١( 


لان 


(؟) كذا فى ء س: الرياحى . ومثله كان فى الأصل ثم عدل إلى «الزجاجى». والرباحى هو : أبى عبد 
الله محمد بن يحيى بن عبد السلام الأزدى ؛ أصلهمن جِيّان . رحل الى المشرق وحمل الكتاب عن 
أبى جعفر النحاس وأخذ الناس فى الأندلس عنه . توفى سة 704 ه . اظر طبقات الزبيدى 7٠١‏ 


-7515 والإناه ؟/رة 71 -.37. 


لا 


ما إذ كان المشبّه به واحدًا في الجميع وهى ليس. فيشترط إِذَّا في لا تلك 
الشروط الثلاثة؛ وهى : فقْدَانْ إِنْ وبقاء النفي, والترتيب. فإن وُجد إِنْ مّمٌ لا لم 
تعملء فلا يقال : لا إِنْ أحد قائماء وإِنّما يقال : لا إِنْ أحد قائم. وكذلك إذا 
دخلت إلا فلا تقول : لارجل إلا قائماء وكذلك لاتقول : لا قائمًا أحد. وما زشبه 
ذلك. وهو جار أيضا في إِنْ إلا أنها لايتاتّى معها دخول إِنْ في القياس؛ وإن 
دخلت فالحكم الإهمال. وكذلك إن وجب خبرها بإلاً نح : إن زد إلا قائم؛ أو 
تقدم الخبر نحى : إن قائّم زيد. وهذا كلّه ظاهر. 

وقد نّص الجُرُْولى على هذا الاشتراط في لاء فقال!): «عملٌ ما ولا 
المشبهتين بليس مشروطاً بكذا. وعَد الشروط المذكورة, ثم قال : «ويفترقان في 
أنْ «لا» لا تعمل إلا في نكرة اسما وخبرا». فلم يجعل بينهما فرقا في الحكم إلا 
تنكير الاسم والخبر الذى نَص عليه الناظم. وهكذا يجرى الحكم في لات أيضاء 
إلا أنها لا يجمع فيها بين الاسم والخبر في اللفظ. 

ووجه اشتراط التنكير أنها جواب لمن قال : هل من رَجل؟ فيجب أن يكون 
الجواب على حسب السؤال ‏ وكذلك العامل عمل إِنْ إنما عملت في النكرة 
خاصة اعتبارا بجوابها؛ كما سياتى؛ إن شاء الله. 

ثم قال : «وقد يُلى لأت وإنْ ذا العملاً»؛ يلى هنا من الولاية, كالإمامة 
وشبهها لامن وى بمعنى قَرّب؛ يعنى أن لات وإنْ النافية قد يحصل لهما هذا 
العمل الحاصل للا من رفع المبتدأ ونصب الخبر. فقوله : ذا العمل إشارة إلى 
أقرب مذكورء وهو لا؛ وقد مر أن «لا» تعمل بأربعة شروط؛ منها الثلاثة العامة 
في الكل والرابع كون معموليها نكرتين: فكذلك لات وإن, فلا تعمل واحدةٌ منهما 


(1) انظر الجزولية , باب عمل ما ولا المشبهتين بليس. 
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ا ل وأما في إنْ فلاء لأنها كما في الحكم؛ 
وما لاتختص بنكرة دون معرفة؛ كما مرء فهذا معترض. 

فإن قيل : لم يُشبِرٌ بذا إلا إلى العمل المذكور على الجملة دون 
اختصاص بلا دون غيرهاء قيل : فيقتضى إذَا عدم الاشتراط في لات - 
وليس كذلك؛ فإنها لا تعمل في معرفة كما ستراه. ولم يشترط في 
التسهيل تنكير معمول إِنْء وهو صحيح. ولا تنكير معمول لات؛ وفيه 
مارأيت. فالاعتراض وارد على الكتابين. 

/ وقد يجاب عن ذلك بأنَ لات هى لاء أَنّنت بالتاء فإذا كان أصلّها 
يشترط في معموله التنكير فكذلك باق في الفرع الذى هو لاتء بلايد. 
وهذا ظاهر في الجواب عن التسهيل؛ إذ أشار إلى أن لا هى الأصل 
بقوله : « وَتُّكْسّعٌ بالتاء فتختص بالحين أ مرادفه('"». وأما هنا فالجواب 
اللاود مدب على ا لات هى لا؛ وكلامه محتمل فيهاء وعلى أن الاشارة 
بذا لا تختص يعمل لا وحدها. 

وعلى 7" الجملة فكان الأولى به أن يحرّرٌ كلامه؛ فلو قال مثلاً : 

ات 

ت؛ ومثلَ ما أتَى إن معملاً 

لحصل مراده من التحرير. 

واعتراض ثان» وهى : أنه أطلق القول في إعمال لا ولم يقيده بقلة, 
وقيد بها لات وإِنْ؛ فاشعر أن لا من الكثرة في درجة ما أى نحوها. وليس 


)١(‏ التسهيل ل/اه. 
(؟) فى الأصل :«بل على الجملة». 


لين 


دكن 


كذلك؛ بل الأحرف الثلاثة في نّم متقارب من القلة؛ بحيث لاتبلغ أن تقُرب من 
ما؛ ألا ترى أن سيبويه قال : «وقد جعلت لا وليس ذلك بالأكثر ‏ بمنزلة 
ليس( )». وكذلك قال السيرافي ‏ وأيضًا إطلاقه على لات القلّة ليس على حَدّ 
القلة في إِنْ مثلاً؛ بل هى مختصةٌ بالحين؛ فلا تعمل إلا فيه, ودخولها عليه 
واستعمالها فيه كثير. ولذلك لم يُقَيّْده سيبويه بقلّة, وإنما ذكر أنها لم تصرف 
تصرف ليس''. يعنى في أن استّعمات في غير الحين» بل اقتّصرٌ بها على 
الحين خاصةً» وذلك لايقضى بقلتها في الاستعمال إذا كانت تُستعمل كثيرًا مع 
الحين. 

وإذا كان كذلك لم تستحق أن تجعل من القليل في الكلام, بل من الكثير» 
وقد قال هى فيها : «وحذف ذى الرفع فشا» أى : كثر وشاع. وما كان قليلا 
لايقال فيه : إنه فشا في الاستعمال. فهذا يشبه التناقض في كلامه. وأيضا قلهٌ 
استعمال إن مثل ما لايدل على ضعف في القياس, ولاي قال في مثه : إنه 
قليل؛ لكون ماجاء فيها مقبولاً قياساء وهذا من السماع الذى يقاس عليه؛ كما 
يقاس على الكثير الشائع. ونظيره : شنومة ‏ في باب فُعولة, في النسب ‏ إذ 
قيل فيه : شِدّئَىَ. ولم يسمع فَعَلَىُ في فَعُولة إلا في هذا اللفظ خاصّة ثم إنهم 
أطلقوا القياس في فَعولة إطلاقًاء ولم يقيدوه بقلة, أوتهم سيبويه("" إلى هلم جر 
ومنهم الناظم فلم يقيده بقلّة كما قيْد هنا إنْ. ولو فعل ذلك هنالك لكان مخطنًاء 
لأن ذلك السماع هو البابُ كته كذلك قال أبى الحسن7')؛ وذلك لقاعدة في 
)١(‏ الكتاب"/95؟. 
(2)5 قال سيبويه 58/١‏ : دولا يجاوز بها هذا الحين ؛ رفعت أو نصبت , ولا تَمَكْنُ فى الكلام كتمكن 

ليس». 
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الأصول العربية صحيحة. وهى أن الشىء إذا قلّ في السماع فلا يخلى 
أن يكون مقبولاً في القياس أولاء فإن كان مقبولاً في القياس ولا معارض 
له. استوى مع ماكثر في القياس عليه مطلقًاء كما في مسالة شدَئَى. وإن 
كان غير مقبول في القياس لوجود ماينتقضه ويعارضة فهذا هى الذى قد 
يُوقَف على السماع في بعض المواضع. وقد يطلق القباس فيه على 
استضعافء وذلك بحسب قوة المعارضٍ وضعفه. وإذا ثبت ذلك ونظرت 
عامّة مايطلق الناظمٌ فيه القياس على قل وجدته معارّضًا بما يضعف 
قياسه؛ وكذلك عادة غيره من النحويين, فإذا نظرنا إلى إِنْ في هذا الباب 
وجدناها تساوى ما في صريح القياس, لأنها مرادفتهاء وهب( أن 
السماع قل فيهاء فذلك لا يُخرِجها عن اللّحاق بما إذا لم يعارضها / في 
هذا القياس معارض يُضعف جريانه فيه. فكيف يسوغٌ لنا تضعيفه؟! بل 
نقول : لو فرضنا عدم السماع في إِنْء وثبت لنا مساواتّها لماء لم يمنع 
مانع من إجراء القياس, كما قاس هو ترك الإلغاء في كأنْما ولعلّما 
ولكنّماء فأعملها مع وجود ما قياسا على ليتما وإِنّما. وهذا أتَشِنا هنا 
يقوئ إطلاق القياس فيه لا؛ لأنها عند الجمهور مختصصةٌ بنفي المستقبل, 
فخالفت «ما» فُضعف القياس عليهاء والسماع قليل» فاستحقت أن يطلق 
فيها لفظ القلّة. فالعجب من الناظم كيف عكس القضية فَعَلَلٌ مالا 
يستحق التعليل؛ وترك مايستحقه؟! 

والجواب : أن لا عنده من قبيل ما يسمع فيه الإعمال كثيرًا . وكذلك 
قال في التسهيل : «وتلحق بها يعني بما ‏ إِنْ النافية قليلاً ولا 


)0( فى الأصل : «ووثيت أن» 
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ذسن 


كثيرًا(». وإذا كان السماع فيها كثيرًا عنده. فهى في درجة ما أو قريبًا منها, 
فكما صعّ القياس في ما لكثرة السماع؛ صح في لا. وأما لات فإن القلة فيها 
ثابتة على الجملة؛ لأنها لما اختّص عملها بموضع واحد ‏ وهى الحين ‏ كان ذلك 
بالنسبة إلى ماتحتمله في القياس قليلاء وإن كان في موضعه المختص كثيرا. 
وعلى الاعتبارين يُحَمَلٌ كلامه في الموضعين. ولا يتناقص؛ فقوله : «وَقَدْ يُلى لأثْ» 
باعتبار أن لها موضعا واحدا من كثير. وقوله : «فَشّاء باعتبار كثرتها في ذلك 
الموضع الواحد. وأا القاعدةٌ الأصولية فصحيحة ولايلزم من صحتها 
اعتراض؛ وذلك لأن إِنْ مخالفة للقياس معارضة به؛ وهو كونْ الإعمال على 
خلاف القاعدة لعدم الاختصاص. فالأصل في ما و لا وغيرهما أن لاتعمل؛ لكن 
جاء ذلك في ما كثيرًا شائعًا ثابَا لفةً, فلم يكن بد من إطلاق القياس فيها وإلاً 
خالفنا أهل الحجاز كنّهم. وأما إِنْ فلم يأت فيها من السماع مايخرجها عن 
الأصل الأول من عدم الإعمال حتى تكون في درجة ماء فَأخُذها الناظم في 
القياس من حيث قلةٌ السماع؛ فلم يطلقه فيهاء ولمعارضة الأصل الأوّل. وم 
يقفها على السماع لمجيئها في القرآن (في قراءة(")). ولا عتبار الشبه بما. ومن 
ههنا يفهم قصده في لا؛ حيث لم يُقَيّدهابقلّة لا كثر عنده من السماع فيها, 
فلغ المعارض كما ألغى في ما باتفاق؛ فإذًا لايصح قياسها في إطلاق 
الإعمال على ما؛ لأنْ في «ما» ماضعف المعارض وهو كثرةٌ السماع؛ وليس كذلك 
في إنْء فبقي المعارض على قوته. وإذا فُهم هذا ظهر أن القياس على مالا يصح 
في إِنْ على فرض عدم السماع البنَةٌ لعدم قبول القياس الأول له (فَنفَهُم هذا 


)١(‏ التسهيل/اه. 
0( عن الأصل 0 وستاتى هذه الآية بعد قليل. 
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الأصل7)) فهو نافع جدًا يطلعك على سر ما قاس المتقدمون عليه من 
كلام العرب؛ ومالم يقيسوا عليه؛ وما قاسوا عليه على ضعف أو بإطلاق. 
وقد بوب ابن جني على القاعدة في الخصائص7). وهذا شرحه ويه ظهر 
أن كلام الناظم صحيح في نفسه. لا اعتراض عليه فيه, وإنما يبقى فيه 
إثبات أن السماع في لا كثير فهى الذى تَضَمن عهدته. وعليه بنيت 
الجواب؛ ويالله التوفيق. 

ثم نعود إلى كلامه /, فقوله : «وَقَدْ يلى لات وَإِنْ ذا العمل». أما 
«لات؛ فُسيذكر. وأما إِنْ فإِنْ سيبويه لم يبت لها عمَلاً؛ لأنه لم يحفظ 
فيها شيئًا ٠‏ ونعما فعل! وأما غيره فأثيت لها الإعمال؛ ذكر ذلك المبرد, 
وأنشد على ذلك()): 

إن هو ممست ولي على أحدٍ 

إلأ على أض فف المجانين 

وتابعه على ذلك الفارسي وابِنْ جنّى؛ وحكى في المحتسب عن سعيد 
بن جبير أنه قرأ : (إن الذين تَدعُونَ من ون الله عبادًا أمكالكم ))0‏ 
بتخفيف «إن» ونَصب «عباد! أمثالكم», على تقدير : ماالذين تدعون من 
دون الله عبادا أمثالكم؛ أى : إنما هى حجارةً وخشبء وليسوا عقلاء 
مخاطبين مثلكم؛ فهم أقل منكم؛ فكيف تعبدون ماهو أقل منكم. 


)١(‏ عن الأصل. 
(9) انظر الخصائص » باب فى تعارض السماع والقياس .١57 - ١١1/١‏ 


تذانا 


(؟) مجهول القائل . والبيت فى شرح الكافية للرضى 195/7 , والهمع ١١7/7‏ , والتصريح ؟//؟١‏ , 


والعيى ١١"‏ , والخزانة ١55/4‏ 
(8) الآية ١94‏ من سورة الأعراف , وانظر المحتسب 77١/١‏ , والبحر المحيط 445/6. 
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ثم عين موضع عمل لات فقال : «ومًا لات في سوى حين عمل». يعنى أن 
عمل لات مختص بالحين لايتجاوزه؛ يريد قياساء فإنه قد جاءً شاذًا عمله في 
غير الحين, ففي الحماسة من قول التميمء(), 

فى علي هق ةمن خائف 

يبفي جوارك حين لات مجير 

فمجير هنا ليس بحينء والحين : الوقت, فهذا شاذٌ, والشائع عمله في 
الحين» نحو قول الله تعالى : (وَلآَتَ حينَّ منّاص!'). وأنشد الفراء قال : أنشدنى 
المفضّل("): 

تَدَكُر حب ليلى لان حينا 

وأضحى الشيب قد قَطّمَ القَرينا 

ولا يريد خصوص لفظ الحين؛ بل الزمان مطلقًا. وعلى ذلك حمل قول 
سيبويه : «وذلك مع الحين خاصة() ». وقال ابن عصفور : «من حَمَله على أنه 
يريد بقوله «لايكون إلا مع الحين»  :‏ الحاء. والياء, والنون ‏ فخطاً؛ فقد جاء 
عملها في غيره؛ أنشد الفراء*): 

يأك لححن توا نهنا ولات أواثر 
)١(‏ الحماسة بشرح المرزوقى 460 . وهو عبد الله بن أيوب التميمي . 
(9) الآية ؟ من سورة ص. 
(؟) معانى القرآن للفراء 591/7 . والبيت قى المساعد 584/١‏ , والهمع .١74/"‏ 
(5) نض سيبويه ١لراه‏ : «ولايجاوز بها هذا الحي». 
(0) معانى القرآن "/4؟59 . والبيت لأبى زبيد الطائى ؛ ديوانه ٠١‏ . وهى فى الخصائص ؟//71/1 , 


والإنصاف ٠١١‏ . وابن يعيش 50/4 , والمفنى 54٠١700‏ , والهمع 174/7 . وانظر الخزانة 
. 
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وأنشد أيضا قال : أنشد المفضل(!). 


ولتعرفَن خَلاَئفًا 2 1 


ا م اماس 


ولتندمن ولات شتحيا عت مُنْدمٍ 


وعلى هذا تقول : خرجوا ولات يوم خروج, وقدم رد يد ولات وقت قدومء 


ودعوا ولات ليلةٌ إجابة. وما أشبه ذلك. 


فإن قيل : قد تقدم أن من شرطها أن لاتعمل في معرفة؛ وقد وقعت بعدها 


«هنًا» وهى اسم إشارة؛ واسم الإشارة معرفة. وتقدّم أنها لاتعملٌ إلا في الزمان 
و«هنًا» اسم إشارة للمكان البعيد عند الناظم؛ أ القريب عند غيره؛ وذلك نحى 
قول الأعشى ثُ 0 


0) 


ل 


6 
(0 


وقال حجل! ' بن 


ام امهم م 


لات هنا زكرى 1 ام من 
كينخاء د بطّائف الأهوال! 


م" 7 9 
حنت نور ولات هفنا حنئنت 


25 تَضَلة 
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عجزه فى معانى القرآن للفراء 591/١‏ ؛ وقال : «لا أحفقظ صدرهء . والبيت فى الخزانة ١74/4‏ 
. وقد تعقب البغدادى الشاطى فى قوله إن البيت برمته رواه الفراء عن المفضل , وإنما الذى رواه 
عنه هو ألبيت المتقدم : 

تذكر حب ليلى لات حينا وأضحى الشيب قد قطع القرنيا 
ديواه ؟ . والبيت فى الخصائص ”/4/؟ , وابن يعيش على المفصل ١17/8‏ , والتصريح ٠٠١/١‏ 
والهمع 17/7 ؛ والعينى ؟/ر"١١.‏ 
فى النسخ : جحفل . وفى الأصل أيضما : بن فضلة . 
انظر البيت فى شرح ابن يعيش ١0/7‏ 1 , وشرح الكافية للرضى ؟/رة؟١‏ ؛ 45؛ ء والمغى 
17 والهمع ١75/7١ 77١/١‏ . والخزانة 6/ره؟1 . وقد ذكر البغدادى أيضًا عن الآمدى أنه 
ينسب إلى شبيب بن جعيل التفلبى. 
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وقال الطرًا-('), 
لات هنا نكرى بُلَهْنِي ةآالدَهْر 
وأنّى زكرى السنينَ المواضي! 

فكيف هذا؟ 

فالجواب : أن هنا لا تختص بالإشارة إلى المكان» بل قد يراد بها 
الزمان» ومن ذلك هذه المواضع: فإن معناها الإشارة إلى الزمان بلابد, 
أى ذكرى جبرة ليس في هذا الزمان: وحنينها ليس هذا الوقت..وكذلك 
مابقي. وأما عملها في المعرفة فإنها عند ابن مالك غير عاملة في هذه 
المواضع؛ بل هنا منصوب على الظرفية؛ وما بعدها إن كان اسمًا فهو 
مبتداً خبره هذاء وإن كان فعلاً فهو على تقدير «أنْ» محذوفة؛ وأنْ وصلتها 
في موضع مبتداً خبره هنًا؛ كأنه قال / : لا هنالك ذكرى كذاء أى لاهنالك 7/5 
حين. نَقَلَ هذا المعنى عن الفارسئ. قال : «وزعم ابن عصفور أن هنا اسم 
لات. وما قاله غير صحيع: لأن هنا ظرف غير متصرّفء فلا يخلو من 
معنى في|")؛ فقد ظهرت صحَّةٌ مااشترط من عمل لات في النكرة وفي 
الحين. 

ثم قال : «وَحَذْفْ ذى الْرفْع فشا والعكْس قلَ». يعنى أن المرفوع 
الذى رفعته لات فشا حذفه وشاح وكثرء وعليه القراءة المشهورة : (ولات 


3-2 


حينٌ مناص("). وجميع مامرّ من الأبيات فإنما وقعت أسماء الزمان 


)١(‏ ديوانه 314 , وخزانة الأدب , عرضا 158/4 . وراجع فى هذا الموضع من الخزانة ردًا للبغدادى 
على الشاطبى. 

)2 شرح التسهيل , ورقة 1/, 

ليها الآية ' من سورة ص. 
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بعدها منصوية؛ فالمرفوع محذوف تقديره : ولات حينُ ينادَونَّ فيه حينّ مناص. 
وكذلك يقدر في سائر المواضع. وأما العكس؛ وهى حذف المنصوب وإبقا 
المرفوع» فقليل كما قال؛ فحكى سيبويه أن بعضهم قرأ : (ولات حينُ مناص7)), 
برفع الحين؛ قال سيبويه: «وهى قليل!' '». وعلى هذا يكون الخبر محذوفًاء أى: 
ولات حين مناص حينا ينادون فيه. وكذلك يجوز رفع مابعد لات في الأبيات 
على ذا القليل(". وإنما جاز حذف المرفوع هنا وإن كان الأصلٌ ألا يحذف؛ إن 
هو بارتفاعه بلات يشبه الفاعلء والفاعل لا يحذف ‏ لأن أصل الكلام بعد لا 
الابتداء والخبرء فكما جاز حذف المبتدأ جاز حذف هذا . ولايشبه هذا مايرتفع 
بكان؛ لأن مرفوع كان بمنزلة مايرتفع بالفعل الصريع؛ لأن تصرفها كتصرفه, 
بخلاف لات فإن المبتدأ معها كأئه غير معمول لهاء لما لم يصح إضماره فيها؛ ألا 
ترى أنك لاتقول : زمانك لات زمائًا صالحاء كما تقول : كان زمانا صالحًاء 
فكأنهم اعتبروا فيها هذا المعنى» فأجازوا حذف اسمها. وهذا تعليل بعلّةٍ 
قاصرة؛ إذ يلزم جواز الحذف في اسم ما ولا وإن. وأما حذف الخبر دون الاسم 
فللشبه بالفضلة. وهذا أيضا تعليل قاصر. وأما وجه كثرة حذف المرفوع وقلّة 
حذف المنصوب؛ فلأن هذا الباب محمول على باب كان» وقد ثبت أن الملنصوب 
في باب كان قائم مقام معنى المصدرء فهو كالجزء من الفعل؛ بخلاف الاسم؛ 
ولأن الخبر به تمام الفائدة كما تقدم, فلم يسع( حذفه في باب كان؛ وحمل لات 
على باب كان في ذلك. 


)0( الآية ١‏ هن سورة ص. 
(9) فى هامش الأصل من نسخة : «القبيل». 
(١‏ أ : «يمنع» وهو خطأ. 


/اوم»> 


فإن قيل : فكذلك ما ولا وإن. 

قيل : نَعُم. ولكن لات أقرب شبها بليس من أخوات كان من غيرها؛ 
لأن اتصال التاء بها جعلها مختصة بالاسم؛ فهى قرب. وهى أيضًا 
شبيهة بليس في اللفظ إذ صارت بالتاء على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن 
كليس؛ إلا أن الاستعمال خالف هذا القياسء ولكن بقي فيه لفظٌ الحمل, 
فتحاموا في الأكثر حذف الخبر لما أشبه الخبر الذى هو عوّض من حدث 
الفعل. وهذا تعليل أجلب عليه من مكان بعيد, وقلّما تجد من تُعَلّلُ هذا 
الموضعء فإن وجدت أقرب منه فَحُذه وقد حصل من كلام الناظم أَنْ حَذُف 
اسم لات شائع؛ وحذف قليل. وليس في كلامه مايدلٌ على عدم 
اجتماعهما في اللفظء وفيه دليل على عدم اجتماعهما في الحذف؛ إذ 
معنى قوله : «وحذف ذى الرفع فُشاء يعنى دون ذى النصبء وكذلك في 
العكس ‏ أما عدم اجتماعهما في اللفظ فمسكوت عنه؛ وعند ذاك يعترض 
عليه؛ لأن السابق إلى الفهم إثباتهماء فلذلك لم ينبّه عليه في الثابت 
' منهما. ونبه على الحذف ‏ لكن اجتماعهما في لات غير موجود في كلام 
العرب ولاشائّع في القياسء وقد نصوا على ذلك. وإذا ثبت هذا / فمن 
أين يُوْخَذَ له هذا الحكم؟ ويعتذر عنه بأن قوله : «والعكس قل» يفَهم منه 
بأول النظر أن القلة هى مقابلة الكثرة المذكورة قبل وإذا فُهِم ذلك لم يبق 
لحالة ثالثة موضع؛ فإنه إذا قال : وحذف المرفوع دون المنصوب هى 
الكثير ورد عليه سؤالَ من يقول له : فما القليل؟ فأجاب بقوله : إن القليل 
هى حذف المنصوب دون المرفوع. فانحصر الاستعمال في هذين الطرفين, 
فلا سبيل إلى فرض أمر ثالث هو إثبائُهما مثلاء فاقتضى أنه غير 
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موجوبٍ وذلك هو امراذ؛ َه 

فإن قيل : فكيف تحقيق العكس في كلام الناظم؛ فِإِنْ الظاهر أنه 
لايتصور في قوله : «وحذفُ ذى الرفع» خاصة؟ 

فالجواب : أن العكس ليس في هذا وحده؛ بل في أصل ذلك الكلام, 
وأصله : وحذف ذى الرفع وإثبات ذى النصب ‏ أو : وحذف ذى الرفع دون ذى 
النصب ‏ فشا. ولكن الناظم اختصره للعلم به. والعكس في هذا الكلام صحيح: 
فتقول : وحذف ذى النصب دون ذى الرفع قل. 

< ويقي في لات أنه لم يُبيّن معناهاء ولا ماأصلها؟ والنحويون فيها مختلفون 

على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها لا زْيّدتْ عليها التاءُ لمجرد تأنيث الحرف, كدْمت وربّت» لأنها 
كلمة. وإما مبالغة في المعنى المراد من نَفّى أى غيره. 

والثاني : أنها حرف مستقل بنفسه؛ ليس أصلها لا. 

والثالث : أنها ليس بعينهاء لكن غْيّرت وأبدلت سينها تاء ‏ كما قالوا : 
ست وأصله : سس!'), بدليل التصغير على سدّيسء والتكسير على أسداس ‏ 
فصارت ليتء ثم انقلبت الياء ألفًّا لتحركها في الأصل ‏ إِذْ أصلها عندهم ليس 
- وانفتاح ماقيلهاء فصارت لات؛ فلما تفيرت اختصت بالحين!, 

ومذهب الناظم مناف لهذا الرأى هنا بدليل قوله : «وحذف ذى الرقع 
فشا» فجعله محذوفا كما يُحذّف خبرا المبتدأ أى المبتدأ» ولى كنت لات عنده هى 
ليس لم يصح هذاء لان مرفوعها الضمير فيها ولا يحذف كما لا يحذف من 


(1) الكتاب 4/ة؟؟. 
(؟) انظر الأقوال فى مغنى اللبيب "7/١‏ - 05؟. 
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ليس. وقد يظهرٌ من سيبويه هذا المذهب!", حيث أطلق لفظ الإضمار عوض 
الحذف. وحمله ابن خروف على التجوز لا على حقيقة الإضمارء بناءً على أنها 
عنده حرف لافعل. 

وأما المذهبان الأولان فيُحتمل أن يكون الناظم ذهب إلى الأول منهماء لأن 
لما ترجم على الباب ذكر لا وما وإِنْ» ولم يذكر لات؛ فأشعر أن لات عنده هى لا 
كسعت بالتاءء أى : ضرب في عَجَرْها بها. ويحتمل أن يكون مذهبه الثاني, لأنه 
لما ذكر حكمها ذكرها كالمستقلّة بنفسهاء ولم يبيّن أنها هى لاء كما قال في 
التسهيل : «وتكسع بالتاء فتختص بالحين أى مرادفه"». 


)2 قال سيبوية 01/١‏ : «ونظير لات فى أنه لا يكون إلا مضمر) فيه ليس ولايكون فى الأستثناء». 
(؟) التسهيل/ه. 
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أفعال المقارية 


هذا هو النوع الثالث من نواسخ الابتداء؛ وذلك أفعال المقارية. 
وإنما سُمّيت أفعال المقاربة لأنها جىءً بها لتدلٌ على تقريب الخبر من 
المخَبِرٍ عنه, فإنما أتت لمعنى في المبتدأ والخبرء كما جاءت كان وأخوائها 
لمعنى فيهماء وهى كون ذلك في الزمان المعين؛ فلذلك عدت من النواسخ. 

وكان الأصل فيها أن تدخل في باب كان. إلا أنها / اختصّت 581 
عن كان وأخواتها بحكم لايكونٌ فيهاء فلذلك أخرجوها عنها. 

وأفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام : قسم يقتضى الشروعٌ في 
الفعل. وقسم يقتضى مقاربة الفعل والدنو من وقوعه حقيقة. وقسم 
للإعلان بالمقاربة في الرجاء والطمع لا في الوجود. ولكل واحد منها حكم 
يختص به. والناظمٌ خلطً القسمين الأخيرين فجعلهما قسمًا واحدا؛ وبه 
ابتدأ لإشكاله في هذا الباب حتى اختلف فيه فقال : 

كَكَان كاد وَمَسَى لكن نَدَْ 

يكوه بس أنْبَفْدَ مسي 

تَوْرَء وكاد الأمررفيهعكسا 
فأخبر أولا أن هذين الفعلين ‏ وهما : كاد وعسى ‏ مثل كان؛ يريد 
في العمل والدخول على المبتدأ والخبرء فيرفع المبتداً كل واحد منهما 


)١(‏ فى صلب الأصل ٠١‏ : «على» . والمثيت عن هامش الاصل , س. 
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وينصب الخبر ككان. إلا أنهما فارقا باب كان بحكم يختصان به هما وماجرى 
مجراهماء وهو كون المضارع يلم أن يكون هى خبر المبتداً الذى تدخل عليه, 
فلا يجوز أن تدخل على جملة يكون خبرٌ المبتدأ فيها مفردا؛ ولا جملةٌ اسمية, 
ولا فعليةٌ مصدرةٌ بماض ولا أمر. وهذا قد تبيّن في باب كان؛ فلاتقول: عسى 
زيد قائماء إلا ما أشار إليه بقوله : 

يعنى أن عسى وكاد ندر فيهما وقوع الخبر غير فعل مضارع؛ مثالٌ ذلك 
في عسى قول العرب : عَسَى الغويرٌ أبؤس('). فأبؤفسا خبر عسى؛ وهو مصدرٌ 
جمع لاختلاف أنواعه؛ وكأنه قال : عسى الغوير أن يبْنسَ. فوضع بؤْسا موضعه 
ثم جمعه. وهذا رأى الفارسى في هذا المثلء ومنهم من ذهب إلى أن أبؤسًا هنا 
بمنزلة ما أنشده الفارسي وغيره'): 
أكثردت في العَذُل ملحا دائما 

لاتككرن إِنَى سيت صائما 

فقد وقع هنا الخبر اسم فاعلء فكذلك أبِوْسًا على هذا الرأىء أى : ذا 


.؟.١ الكتاب ١/را//راه .108.164 .والأمثال لأبى عبيد‎ )١( 
الفوير : تصغير غار , والأبؤس : جمع البأس , وهى الشدة . انظر مضرب المثل فيما تقدم ؛ وفى‎ 
اللسان : بأس , وغور.‎ 

(؟) الرجز منسوب لرؤية » انظر ملحقات ديوانه 166 . وهى فى الخصائص 48/١‏ ؛ وبروايه ابن 
جنى عن أبى على . والمغنى ١61‏ , وشرح الرضئ على الكافية 4/ره١١‏ , والهمع ١4١/"”‏ , 
والخزانة 7/4١؟.‏ ويقول البغدادى 552/4 : «وقد نسب إلى رؤية بن العجاج ؛ ولم أجده فى 
ديوان رجزه». 
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فإلى هذين الشاهدين أشار في عسىء وأما في كاد فلاتقول : كاد زيدٌ 
قائمًاء إلا نادرًا؛ نحو قول تأبط شنًا(), 

قأبت إلى فَهْمِوَمًا كذت أيبا 
وهذه هى الرواية الصحيحة. وروى وما كنت آيبا ‏ ولا شاهد فيه. 


وكذلك لاتقول : عسى زيد أبوه منطلق؛ ولاعسى ريد قام. ولا ما أشبه 
ذلك. وعلى ذلك حكم كاد زيد أبوه منطلق ولا كاد زيدُ في الدار. ولا ما أشبه 
ذلك. 

وهذا الكلام صريح في أن كاد وعسى من نواسخ الابتداء على الإطلاق 
لأنه قال : «ككان كاد وعسى» إلى آخره. والمسالة مختلف فيها على أقوال ثلاثة 


أحدها : هذاء فإذا جاء الخبر دون أَنْ فظاهرء وإن جاء بأنْ فليس الفعل 
معها بتأويل المصدرء بل دخلت دالَّه على التراخي والاستقبال خاصة. هذا في 
عسى؛ وأما في كاد فتشبيها بعسىء ودخولها فيهما كدخولها مع لعلّ في قولهم 
: لعل زيدا أن يقوم. فَأَنْ يقوم هنا ليس في معنى المصدر ولايتصور ذلك فيه, 
قال العديل بن الفرخ("): 


, والخزانةة/؛/7؟ , 1"/9؟‎ , ١6. ١١5  ١؟ر/ا/ وابن يعيش على المفصل‎ , ٠05 الإنصاف‎ )١( 
.١41/؟ ؛ والهمع‎ 7١7/١ والتصريح‎ 

00( لم أجده فى شعره ؛ انظر «شعراء أمويون» , القسم الأول 7965 - 591" فللعديل قصيده من 
البحر والقافية ليس فيها هذا البيت. 
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1 لى فى مالا 


لعل الذى قَادَ النوى أنْ يَرَدها 
ليا فى الي مال 
وقال متمم بن تُويْرةٌ (1), 
/ لعلّك يوئاأ أَنْتُلمٌ مُلمَةٌ 
عليك من اللاثى يدعنك أجُدّعا 
فلا يمكن هنا أن يقال : إلا أن «يردهاء و «ثلم» هى الخبر, و «أن» 
غير معتبرة في معنى المصدرية. فكذلك هى في : عسى زيد أَنْ يقوم, 
وكاد أن يخرج. 
والدليل على صحة هذا القصيد أَنّْهِمِ لما أتوا بالاسم الصريح لم 


يأتى به مصدراء وإنما أتوا به اسم فاعل؛ نحو 


وأما عسى الغوير أبؤساء فعلى حذف المضافء كما تقدم. ويمكن 
أن يكون 1 الصدرية: 1 تكون مع مابعدها 0 1 ار 0 
ذهب في 0000 


(1) ديوانة ما لك ومتمم ابنا نويره 114 . والبيت فى المقتضب 4/6 , واين يعيش //87 
على الكافية "4647/7 , والمفنى 584 , والخزانة ه/ره4؟, 


/ا4 7 


٠‏ والرضى 


(*)» "قال ابن مالك فى شرح التسهيل , ورقة 6 : «ويوجه نحو عسى الله أن يأتى بالفتح بأن المرفوع 
اسم عسى ٠‏ وأن والفعل بدل سد مسد جزأى الإسناد , كما كان يسدّ مسدها لو لم يوجد المبدل 


منه» يريد نحى : عسى أن تقوم . 
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فإن قيل : فما يُصنَّع بقولهم : عسى أن يقوم زيدٌ؟ فيأتى ذلك بُعَيد هذاء 
إن شاء الله. 

وهذا المذهب ذهب إليه ابن عصفور وابنْ الضائع. 

والقول الثاني : أن كاد وعسى ليسا من نواسخ الابتداء على الإطلاق. أمّا 
عسى فذلك فيها ظاهر لقلبة أن على ماجعل خبرا لها؛ وأن مصدرية:؛ وتقدير 
المصدر لايصح. فإن قلت : عسى أن يقوم زيد» فهى أوضح في خروجها عن 
النواسخ؛ إذ لا خبر لها. وأما عسى زيدٌ يقوم: وعسى الفواير أبوساء فنادرٌ لا 
حكم له. على أَنْ أبؤسًا ليس بمعارض لأنه مصدر''. وأما كاد فإن قولهه(): 

قد كاد من طول البلى أنْ يَمْصحًا 

يدل على أنه غير ناسخ, لأنه هنا قد استغنى عن الخبر؛ إن قوله «أن 
يمصحاء لايصح وقوعه خبراء فبقيت كاد بلا خبر. فلى مان مثل «كان» للزمه ولم 
يفارقه. 

وقةاسطسسيي اللا رمز ع كيان اللكترة: ويطبد ردن 
الإيضاح!". 

والقول الثالث للجمهور : التفرقة؛ فإذا وقع الخبر بعدهما مصرحا به 
كقوله : «وما كدت آيبا», و «إنى عسيت صائما», فمن باب كان. وكذلك إذا وقع 


)١(‏ أى: جع مصدر ء وهو يأس . وقد تقدم من قريب. 

(5) 2 لرؤية » ملحقات ديوانه ”17 » وقال البغدادى فى الخزانة 500/4 : «ولم أر هذا الرجن 
فى ديوان رؤية . والبيت من شواهد الكتاب 1٠١/7‏ , والمقتضب 70/7 , والإنصاف 
وابن يعيش 171/7 , والرضى على الكافية 5972/4 . والهمع "/ة؟1 , والخزانة 


ؤر.ة”. 
(5) انظر الإيضاح 8١ - 7٠6‏ . إلى أحد هذه الأسماء لزم خبرها أَنْ» . وقد كرر الحديث عن الخبرية 
فى هذا الباب. . 
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بعدهما الفعل دون أن تحو(١):‏ 

وكاد زيد يقوم. وأما إذا وقع بعدهما أَنْ فهما خارجان عن باب النواسخ 
وداخلان في حكم مايرفع الفاعل وينصب المفعول من الأفعال. وهى ظاهر كلام 
سيبويه"”. ونص المبّرد(') وغيره؛ إلا أن لهم في وقوع أَنْ بعد عسى تفصيلا 
سياتى إن شاء الله. 

وللناظم أن يرجح مذهبه بأنّه قد ثبث في هذين الفعلين وقوعهما ناسخين, 
وذلك حيث صرح بالإخبار فيهاء وإن كان نادرًاء فإنه مَنْبّهِةٌ على الأصل 
المرفوض, كما كان قوله, أنشده سيبويه!): 

صددت فاطولت الصدود وقلُما 

وصال على طُولٍ المصمنود يدوم 

لأن قاعدة الضرائر أنها رد فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز بجائز. 
فهذا من الأول. وكذلك أيضًا ثبت كونهما من النواسخ حيث أسقطت أنء كما 
ثبت ذلك فيما كان من أفعال هذا الباب للشرح؛ نحو جعل وأخذ؛ فإنك تقول : 
عسى زيد يقوم؛ وكاد زيد يقوم كما تقول : جعل زد يقول» وأخذ يقول. فمن 


)2 البيت مجهول القائل » وصدره : 
فاما ما كيس فنجا ولكن 
وهو من شواهد الكتاب 105/7 , والمحتسب 1١15/١‏ . وفى الخزانة 14/4" نقلاً عن سيبويه. 
(0) انظر الكتاب 7/لاه١ ١08-‏ , 
(0) انظر المقتضب 74/7 -05 مع تعليق المحقق. 
(5) الكتاب١/١.5/5١١,وهومن‏ شواهد المقتضصب 777/١‏ .والمنصف 1١5١/١‏ 9/5 , 
والإنصاف ١44‏ , والرضى على الكافية 775/4 . وفى الخزانة "77/٠١‏ . والبيت فى شعر ال مرار 
الفقعسى . انظر «شعراء أمويون» القسم الثانى 44٠١‏ . ونسب إلى عمر بن أبى ربيعة أيضا. 


كف 


فرق بين الفعلين فقد تعسف! ولذلك أقرٌ سيبويه بذلك فاحتاج إلى 
التفصيل المذكور حملاً على النظير ووقوفا مع الظاهر. وعند ذلك يقال 
للفارسي : ماتقول في نحى : كاد زيد يقول؟ هل كاد هنا داخلةٌ على 
المبتدا والخبر أم لا؟ فإن / قال : نعم, فقد أَقَر على الجملة بما أنكر من 
قبل. وإن قال : لاء قيل له : فما الفرق بين ذلك وبين جعل زيد يقول في أن 
أقررت بأن هذا من النواسخ والآخر ليس كذلكء بل الحكم في الجميع 
واحد وإنما يبقى الاعتراض بدخول أنْ» وقد تقدم تأويلها على وجه سائغ 
لا إشكال فيه('. وعند ذلك لايبقى مايمنع الاطراد في دخول هذه الأفعال 
على المبتدأ والخبر» فهو أولى من تقسيمها إلى قسمين وكل ماكان في 
معنى عسى وكاد جار مجراهما فيما ذكر. 

ولنرجع إلى كلامه. ثم قال : لكن نَدْرَ كذاء يعنى أنْ الفالب 
والشائع في كلام العرب أن يكون خبرهما فعلاً مضارعًا 
فتقول: عسى زيد أن يقوم؛ وكاد زيد يقوم. وإنما التزموا ذلك في 
خبارهما لأن معانيهما ومعاني سائر أفعال الباب التقريب؛ وذلك 
لايكون إلا في الأفعال. فالتزموا في خبارها ذكر الأفعال تنبيها على 
معائيها. 

وتنبيهه على اختصاص هذين الفعلين بما ذكر من الحكم ‏ وإن 
كان سائر الأفعال كذلك ‏ بيان أنهما هما المختصان بورود خبرهما غير 
فعل؛ لأن غيرهما لا يكون فيه ذلك؛ بل المضارع فيها") لازم. على لأنه قد 


)2 انظر القول الإول من الأقوال الثلاثة. 
؟) [:دمعهاء». 


ينض 
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جاء في «جعل» الخبرٌ جملة اسمية؛ أنشد ابن خروف("), 
وقدجعلت قلوص ابنى سهيلٍ 
من الأكوار مرتّئكها قريب 
ولكنه من الشذوذ بمكان مكين. 
ومعنى كاد في اللغة : قارب؛ قال الجوهري : «كاد يفعلٌ كذا كودا 
ومكادة أى : قارب ولم يفعل. قال : وزعم الأصمعئى أن من العرب من يقول : لا 
أفعل ذاك ولا كودًا. فجعلها من الواو(")» وذكر ابن سيده : كاد يفعلٌ كذا كيدا : 
قارب وهم. ثم قال : ولا أفعل ذاك ولا كيدا ولا هما. فجعلها من الياء. وقد يقال 
: كيد بفعل. وليس بمبنى للمفعولء قال أبى خراش الهذلى!"): 
وكيد ضباع القف ياكلن جثتى 
وكليد خراس يوم ذلك تَيتَم 
وأما عسى فمعناها الطمع والإشفاق؛ كَلعَلُء فورودها للطمع هو الكثير. 


- 


وورودها للإشفاق نحو قول الله تعالى('): (لَعلّكَ بَاحعْ نَفْسّكَ!")): (فلَملُك تارك 


. 505/9 وفى الخزانة‎ » ٠١4/١ البيت فى شرح الرضى على الكافية 711/4 , والتصريح‎ )١( 
وهو مجهول القائل.‎ . 7٠١٠١ وشرح الحماسة للمرزوقى‎ 
والأكوار : جمع كؤر - بالضسم - وهو الرحل بأداته . يقول : إذا سرحت هذه النوق لم تبعد فى‎ 
. لشدة كلالها‎  ىعرملا‎ 

(؟) الصحاح ؟07. 

(؟) شرح أشعار الهذْلييين 17٠١‏ . وقد ذكر البيت فيه برواية أخرى انظرها أيضا فى ديوانه الهذليين 
"را ؟ ١‏ ؛ والبيت فى المنصف "015/١‏ واين يعيش على المفصل رالا 

(15) الحديث عن عسى لا عن لعل , يقول ابن مالك فى شرح التسهيل ؛ ورقة 6 : «وورود عسى 
الرجاء كثير » وورودها فى الإشفاق قليل » وقد اجتمعا فى قول الله تعالى :(وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خير لكم , وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم). 

(0) الآية ؟ من سورة الشعراء. 


574 


بَعْض مايوحى إليه0"), 

ثم قال : «وكوثه بدون أنْ بَعْدَ عَسّى).. إلى آخره. الضمير في «كونه» 
عائدا إلى المضارع الواقع خبرا و«بدون أنْ» : خبرٌ الكون. يعنى أنّْ كون القعل 
المضارع واقعًا بعد عسى غير مصاحب لأنْ قلي والكثيرمصاحبته لأن, فقولك 
: عسى زيد أن يقوم؛ كثيرٌ شهير» وكذلك جاء في القرآن, كقول الله تعالى : 
(فعسى اللَهُ أن يَأتى بالقثير'))» (مَسى ربْكُم أن يَرْحَمَكُنا")). (مَسى اللَّهُ أن 
أت بوم نيما .)١‏ وقوك #طسى زدد يقوم' تند فيل ومنه يما تفي سنيلويه 
لهدبة بن خشرم العذرى 0 

عسسى الكرية اذى أفسَّيت فيه 

يكون وراعة ماه قريب 
وأنشد أيضا!): 


وقال مالك بن الرّيب!"), 


. الآية ؟١ من سورة هوب‎ )١( 

(؟) الآية ؟ه من سورة المائدة . 

(9) الآية6 من سورة الإسراء. 

(4) الآية 47 من سورة يوسف. 

() شعره : 4ه . وهومن شواهد الكتاب 105/7 , والمقتضب /١/7‏ , واد يعيش 17١, 1١1/7‏ , 
والرضى على الكافية 19/4 ؛ وابنيعيش 1117/7 ,57/4 , والتصريح ؟/701 . 

(2)5-< تقدم البيت من قريب , انظر ص 511 , 

ف انظر «شعراء أمويون» القسم الأول 0١‏ من الشعر المنسوب إلى مالك. والبيت في الشعر 
والشعراء 504 , والخزانة ؟//11؟, 
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ركاذ تداعا بن يذ 
إذا نحن جاوزنا حَفِيِرٌ زيار 

ووجه / غَلَبة استعمال أَنْ ههنا وقلّة عدمها أن الأفعال كما مر على 5/4 
ثلاثة أقسام : منها مابس [به] بالفعل!. وهذا لايليقٌ به أن؛ لأنها 
تخلّص للاستقبال, والفعلٌ حالء فَهُما متنافيان. وذلك اما 

ومنها ماقَرب من التلبس بالفعل ولم يَفْعَلُ لكنه على تَهِيئّة أن يُفْعل. 
وهذا القرب معناه من الوقوع حكم له بحكمه؛ فلم تلحقه أن» لأنهم قصدوا 
التقريب من الحال, وأن تنافي هذا القصد.ء لكي درن في القليل 
حقيقة عدم وقوعه فالحقوها؛ إهمالاً للقصدء ونظرًا لحقيقة الأمر من عدم 
الوقوع بعد. وهذا كاد وما جرى مجراه. 

ومنها مالم يقع ولايجرى مجرى الواقع؛ إذ لم يقرب من الوقوع 
اكنه منتظر في الرجاء؛ فهذا هو الذى يستحق أن, لأن الفعل مستقبل 
تحقيقًاء فدخلت هناك لتخلّص الفعل للاستقبال. وقد اعتبروه ‏ في القليل 
اعتبار كاد فلم يلحقوا أنْ؛ إذ الفعل في الرجاء مع هذا النوع كالفعل 
مع الوقوف في النوع قبله؛ كأنهم قربوه في رجائهم فصار بمنزلة ماقرب 
وقوعه. وذلك عسى وأمثاله. 

هذا هى التعليل اللائق بمذهب الناظم. وقد علل ذلك بما يرجع إلى 
المذاهب الآخر. 


- بر و إم] 8م مالي 
ويقال : نزر الشىء ‏ بالضم ‏ ينزر نزارة» فهو تزرء, أى : قل. 


)١(‏ هذا نص س ف . وفي الاصل : « تلبس وقوع الفعل ». وفي هامشه عن نسخة : تلبس به م 
الفعل», وفي أ : « تليس ,٠..‏ الفصل » مع بياض. 
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والنزر : التاف القليل: ومطاء منزور. وإنما قال : نَزْرٌ ولم يقل : شد؛ لأن 

او ا د ا ا 
من العرب من يقول : عسى زيد يَفْعلَ تشبيها بكاد!)». فقد يمكن أن يُصرّف 

إلى ما جاء في الشعر من ذلك. ولكن الأظهر الآخر. وبه جزم ابن خروف» فرد 
على الأعلم حيث جعل حذف أنْ في الشواهد المذكورة ضرورة. فلهذا ‏ والله 
أعلم ‏ عبر بالدْرْر لا بالشاد. ظ 

واستعمل «دون» متصرفة فجرها بالباء؛ لأنها عند سيبويه وغيره تتصرف 
- وأنشد المؤلف7") 

وباشرت حد الموت والموث دوثُها 

برفع دون. 

ثم قال : «وكاد الأمر فيه عكساء. يعني أن الحكم المقرّر في عسى هو 
معكوس في كاد؛ والذى في عسى أنْ لحاق أنْ في خبرها هو الشهير وعدمها 
نادرء فعكس هذاء وهى أَنْ عدم لحاق أنْ هو الشهيرء وثبوتها نادرٌ حاصل لكاد. 
فالكثير قولك : كاد زيد يقوم» وكاد العروس يكون أميرًاء وكاد الفقر يكون كفرا . 
وفي التنزيل (وما كادوا يَفْعَلُون! ا( . والنادر قولك : كاد زد أن يقوم. ومنه قول 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ يرد على ضرار بن الخطاب!!), 


(9) الكتاب ؟/ر4ه١.‏ 
(؟) شرح التسهيل , باب المفعول المسمى ظرفا , ورقة ٠ ١75‏ وصدره فيه : 
ألم تريا أنى حميت حقيقتى 
وهى لموسى بن جابر الحنقى السحيمى ٠‏ جاهلى أدرك الإسلام , كما فى الأغانى ١1//1١١‏ . 
والبيت فى شرح الحماسة للمرزوقى "١‏ . وهى شواهد الهمع ٠١5/7‏ , والتصريح ١/50؟.‏ 
0) الآية ١لا‏ من سورة البقرة. 
(5) ديوان كعب بن مالك 14١‏ . والبيت فى سيرة ابن هشام ؟/565 . والدامرون : الها لكون. 
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خَزايا لم تنالوا كم خييرًا 
وكدئّم أن تكونوا دامرينًا 
١ 506‏ م أي . 0 
وأنشد سيبويه() لرؤية ‏ قال ابن عصفور : ولم يثبت في ديوان 
شعره : 
قد كاد من طول البلّى أن يمصحا 
56 وا ء ١‏ 
وأنشد المؤلف في شرح التسهيل!"): 
أُبِيتُمْ قَبُولَ السلم منًا فكدثم 
لدى الحَرْب أن تَكْنُوا السيوف عن السل 
ويقتضى قول الناظم : «وكاد الأمرٌ فيه عكساء أن يكون دخول أَنْ 
هنا غير شاد كما كان إسقاطها في عسى كذلك, وسيبويه خص هذا 
بالشعر ولم يجعله لغةٌ لبعض العرب!'). لكن بنى الناظم على قاعدته في 
الاستشهاد بالحديث فلم يجعله مختصا بالشعرء لأنه جاء في حديث عمر 
رضي الله عنه ‏ : «ماكدت / أن أصلى العصر حتى كادت الشمس أن 
ع ماع 5 - 
تغب( »- وسيبويه لم يبن على ذلك. والحق مع سيبويه؛ وما بنى عليه 
الناظم لايثبت! ولعلّ للكلام معه في هذه المسألة موضعا هو أليق به من 
هذا الموضعء قيتقرر الصواب في المسالة؛ إن شاء الله. 


. 736٠6: انظرص‎ )١( 


لمأن 


(؟) شرح التسهيل , ورقة 76 . والبيت فى الأشمونى 7١١/١‏ , والعينى 2١8/”‏ » وقال : « ولم أر 


أحدا عزاه إلى قائله». 
0) الكتاب ؟/ةها1-١5١.‏ 


(4) البخارى , كتاب الخوف , باب الصلاة عند مناهضة الحصون ١5 - ١4/"”‏ ومسند الإمام أحمد 


ارما , 


يفف 


وضمير : «فيه» يعود على كاد باعتبار اللفظ. 
ثم أخذ يلحق بكل واحد من الفعلين نظيره في عمله ورتبته وحكمه فقال : 


0 - - - - و - 
وكفعسى حرى: ولكن جعلا 
24 5 29 0 : 07 بأن . 2 - 
- 2 1 لي 9 1 لي - - 
والزموا اخلواق أن مثل حرى 
وَبَْد أُوشئَكَ انَتَفَا ْنَا 


فابتد؟ بقسم عسىء وعد لها ثلاث أخوات, وهنٌ : حَرَىء وَاخلوآق» وأؤشكة. 


فأمًا حرى فمعناه عسى؛ قال ابن القوطية : «حرى أن يكون ذلك؛ بمعنى 
: عسى, فعل غير متصرف!')». انتهى. وكأنه من قولهم : هى حَرَىَ بكذا؛ وحرر 
به, وحرى» أى : حقيق به وجدير. وأحرى به, قال("): 
فَأَجْرٍ به لطول فَقْر وَأحْريا 
وأما اخلولق فبمعنى : قاربء أو قَرْب. يقال : اخلولقت السماء أن تمطر. 
وفيه قولهم : هى خليق بكذاء أى جدير به, وأخلق به. 


.87١/١ نص ابن القرطبة فى الأفعال للسرقسطى‎ )١( 
(؟) صدره:‎ 
ومستبدل من بعد غَضَيًا صريّمة‎ 
وشرح شواهد المفى للبقفدادى‎ , 32١/7 والأشموى‎ , ٠.١0/4 والبيت فى المغنى 7179 , والهمع‎ 
كىرة"” » ويقول البغدادى : «لم يعرف قائله».‎ 
, معرفة مقصور : مائةٌ من الإبل . والصريمة : تصغير الصرمة , وهى القطيع من الإبل‎ ٠ غَضنْيًا‎ 
. من العشرين إلى الثلاثين والأربعين‎ 


تغفف 


وأما أوشك فقال الجوهرى : «أوشك يوشك إيشاكًاء أى : أسرع السير. 
قال : ومنه قولهم : يوشك أن يكون كذا!')». انتهى. وكأنه ‏ فيما يخال حقيق 
أن يقع. هذا محصول معناه. 

فهي كلّها راجعة إلى قرب الوقوع في الرجاء أى في المخيّلة. 

ثم نقول : قوله «وكعسى حرَّى». يعنى أن حرى موافقة لعسى في أصل 
المعنى وفي العمل في المبتداً الرفع؛ وفي الخبر النصب. 

وأشعر قوله : «ولكن جعلاه إلى آخره بأن الخبر بلزم أن يكون فعلاً 
مضارعا؛ لأن بناء الحكم بدخول أنْ عليه يستلرّم ذلك. فهى ثالث بني عليه, 
ودخل تحت قوله : «وكعسى حرى» أيضاء وإلا أنه لو سكت هنا لأوهم حكمين 
غير صحيحين؛ أحدهما : مجىء الخبر اسماء كما جاء في عسى؛ حسبما تقدم 
والثاني : جواد إسقاط أنْ من الخبر إذا كان مضارعاء فاستدرك قوله : «ولكن 
جعلاً خبرها».. إلى آخره. يعنى : أن حرئ خالفت عسى بأن جاء خبرها 
متصلاً بأن حتماء لا يفارقها البتة؛ فحصل أنك لاتقول : حرى ريد فاعلاً, 
لاقياس ولا سمعاء وأنك لاتقول : حرى زيد بفعل؛ لاقياسا ولاسماعا . وإنما تقول 
: حرئ زيدٌ أن يفعل. 

فالتزمت طريقةٌ واحدة. 

وهذا الفعل من نوادر هذا الباب» وقل من يذكره من النحاة. 

وحتما : مصدر في موضع الحال من الضمير في «متصل»» وهو ضمير 
الفين: 

والحثّم : الواجب واللازم. والحتم أيضا : القضاء. وحتمت عليه الأمر : 


.١5١6 الصحاح‎ )9( 


"/ 


أوجبته «وألزموا اخلولق أن مثل حرى»: الضمير في «ألزموا» عائد على 
العرب. واخلواق على حذف المضاف, أراد : حبر اخلولق. يريد أن العرب 
أتى بأَنْ في خبر هذا الفعل. وهذا الحكم مبنئ على أنّ اخلى لق من أقعالٍ 
هذا الباب» وأن خبرها لايكون إلا فعلا مضارعًا. لكن تَرِك ذكر ذلك للعلم 
/ به من جهة سياق الكلام» وما ذُكر فى حرئء وكونُه قرن هذا الفعل بما 
هى مثل عسى في المعنى دل أنه من أخوات عسى ‏ ومثال ذلك اخلواق 
ريد أن يفعلء واخلواقت السماء أن تمُطر. ولايجوز أن تقول : اخلواقت 
السماء تمطرء ولا اخلولقت السماء ماطرةٌ. ولا ماأشيه ذلك. 

ومازعمه الناظم في اخلواق من كونه من هذا الباب؛ فيه نظر؛ فإن 
سيبويه وغيرة جعلوه خارجا من أفعال المقاربة» وإنما يدخل فيها من جهة 
المعنى» وكذلك قاربء لأنّك تقول : قارب زيدان يفعل؛ قال سيبويه : «تقول 
: عسيت أن تفعل. فَأَنْ هنا بمنزلتها في قولك : قاريت أَنْ تَفْعَلُء أى : 
قاربت ذلك. ويمنزلة دنوت أن تفعلء واخلواقت السماء أن تمطر, أى لأن 
تمطر('». فإذًا اخلواق على حكم تعدى الأفعال يقتضى فاعلاً ومفعولاً 
بحرف الجر لأنك تقول : اخلواقت السماء للمطر. فقواك : أن تمطرء على 
إسقاط الخافضء بمنزلة إذا قلت : دنوت أن تَفْعْلء أى : من الفعل؛ 
فلوجاز أن يعد مثل هدا في أفعال المقارية لجاز أن يعد منها : دنا وقَرب 
وقارب» وما كان نحوهاء مما اتفق على أنه ليس منها. وهكذا يجرى القول 
في حرىء لأنك تقول : هى حر بكذاء فتعديه كما تقول من اخلواق : هو 
خليق بكذا. ويلزم ذلك أيضًا في نحى خليق وجدير وحقيق وقمن» وشبّه 


() الكتاب 7/لاه١.‏ 


"> 


لمان 


ذلك؛ صفة مشتقة من فعل يستحق الدخول في الباب. وهذا كله بعد عن الإصابة 
في المسأة. والحق أنه لايثبت حكم للكلمة حتى يتعيّن فيها كما تعين في عسى 
وأوشك. 
ثم قال : «وبعد أوشك انتفا أنْ تَرّرا». هذا أيضا بناءً منه على أنْ أوشك 
من أفعال هذا الباب» وأن خبرها يقع بالفعل المضارع لايفيره؛ فيريدٌ أن الخبر 
الواقع بعد أوشك الغالب فيه أن يقع مقارنًا لأنْ. فتقول : أوشك زيد أن يقوم؛ 
ويوشك عبدالله أن يسافر. ومنه قول جرير بن الحَطَفَى!). 
إذا جه لالش قي فلم يُقَدر 
ببعض الأمر يوشيك أن يصابا 
وأنشد ثعلب(؟), 
ولو مس ئْل الناس التراب لأوشكوا 
إذا قيل : هانُوا ‏ أَنْ يَمَلُوا ويَنْعُوا 
وجاء إسقاط أن نَزْراء فتقول في قليل من الكلام : يوشك زيد يقوم. وليس 
بمختص بالشعرء فلذلك لم يقل : شدٌّ؛ قال سيبويه : «وقد يجوز : يوشك تجىء, 
بمنزلة : عسى يجى»! '». وأنشد لأمية بن أبي الصلت(©): 


)2 ديوانه 5ه . والرواية فيه : 
إذا جهل اللئيم ولم يقدر لبعض الأمر أوشك أن يصابا 
(؟) أنشده ثعلب عن ابن الأعرابى , انظر المجالس 16" . والبيت فى التصريح 3١ "/١‏ , والهمع 
؟/ره ء وفى العينى ١417/"”‏ . 
(0) الكتاب ؟/رءةا , 
(4) ديوانه 4"١‏ . والبيت من شواهد 17١/7‏ , وابن يعيش 7//"؟1 , والتصريح 7١/١‏ , والهمع 
"ره » وفى العينى ”141/7 . 


شف 


في بعض غراته يوافقها 

وقوله : «ويعد» متعلق بانتفاء, وهو مبتدأ خبره «نَرّرَ»» وقدّم الظرف 
على المصدر الموصول وهو ممنوع, لكن يجىء مثلّه. ويحتمل أن يتعلّق 
باسم فاعل حال من فاعل نَرْر فيكون من معمولات الخبر, فيسهل الأمر 
في ذلك. 

وبعد فقد خالف رأيه في التسهيل في أوشك؛ فجعلها هنا في قسم 
عسىء فهى إِذَا عنده من أفعال مقاربة الفعل في المخيلة والرجاء. وجعلها 
في التسهيل في قسم كاد( ), فهى عنده هنالك من أفعال مقارية الفعل في 
الوجود. والمعنيان متباينان» والاتفاق على أنها لم يثبت لها الاستعمالات 
معاء فلايدٌ إِذا من صدق( أحد الرأيين» فإما أن يكون رأيّه هنا صحيحًا 
فرأيه في التسهيل غير صحيح. وإما أن يكون / بالعكسء فالاعتراض ؟وم 
عليه وارد لامحالة. 

والجواب أن ماقاله هنا هى الصحيمٌ الموافق لما ذكره الناس؛ فقد 
ذكر الشلوبين وتلامذته ابن الضائع والأبّذي ٠‏ وابن أبي الربيع : أن 
أوشك ومن قسم عسى الذي هو للمقارية في الرجاء قال ابن الضائع 
والدليل على ذلك أنك تقول : عسى زيد أن يَحُجٌ؛ ويوشك زي د أنيحج ‏ ولم 
يبرح من بلده ‏ ولاتقول : كاد زيد يحج إلا وقد أشرف عليه فلا يقال 


ذلك وهى بيلدة0©. 
)١(‏ التسهيل 05. 
,( أ: «حذف». 


9) شرح الجمل لابن الضائع . ورقة .7١‏ 


يغف 


ويظهر من بعض المتآخّرين أن أوشك من قسم الشروع كأخذ. وليس 
وقد وافق المؤلف ابه في شرح هذا النظم على ماقاله في التسهيلء وكأنه 
يفسر معنى نظمه. وهنا. ومافسرته به من أن أوشك من قسم عسى هو الأظهر 
منه؛ وبيان ذلك أنه ذكر أولاً فعلين من قسمين ثم ألحق بعد ذلك بكلّ فعل ما 
أشبهه فقال : وكعسى كذاء وأردفه بحرى واخلواق وأوشك. ثم رجع إلى كاد 
فقال : «ومثْل كاد في الأصح كَرياء. فهذا المساق ظاهنٌ جد في أ أوشك من 
قسم عسى دون قسم كادء مع أن هذا التفسير موافق لكلام الناس. 
فإن قيل : إن تفسير الجوهرى لأوشك يؤذن بمعنى كاد؛ إذ قال : إن 
معناه معنى أسرع. 
قيل : ذلك ليس على حقيقته. وإلا لزم أن يكون من أفعال الشروع إذا 
أخذنا بظاهر هذا التفسيرء وإنما معناه المقارية في الرجاء وفي التوقّع لا في 
الوقع. فالصواب إذَا ما أعطاه ظاهر النظم من موافقة الناس. 
23 ثم رجع إلى قسم كاد وما يلحق به من الأفعال فقال : 
وُمئْل كا فى الأصّعح ريا 
َتَرْكُ أن مَعْ ذى الثفروع يَجَبَا 
ذا ج فلت وأخذت وعلق 
٠‏ يعنى أن كَرَبٌ لاحقةٌ بكاد ومماثلةً لها في هذا الباب من جهة المعنى 
والاستعمال : ٠‏ 
أما جهة المعنى فإِن كرب معناها مقاريةٌ الفعل في الوقوع لا في الرجاء 
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ولا في الشروعء وبذلك فسرها الجوهرى فقال : «وكَرّب أن يفعل كذاء أى 
: كاد يفعل. وأصل الفعل من قولهم : كَرّب الشىءٌ أى: دناء وإثاء كربان : 
إذا كرب أن يمتلىه: ل يت الشمسء أى : دنت للغروب(». وهذا كلّه 
فسر معنى كاد. 

وأما جهة اللفظ فقد تقدم أن كاد إنما يقعٌ خبرها في الغالب فعلاً 
مضارعا غير مقرون بأن إلا في النادرء فكذلك كرب, فإنك تقول : كرب 
زيد يفعل» دون أن قال سيبويه : «وأمًا كاد فإنهم لايذكرون فيها أن» قال 
: «وكذلك كربء ومعناهراواحد» تقول : كرب يفعل! '». وهذا من سيبويه 
نص على صبحّة ماقال الناظم من أنّ كرب مثل كاد في المعنى وحكم 
اللفظ. ويدل على ذلك أيضا من جهة السماع قول أبي سفيان بن الحارث 
بن عبدالمطلب يرثى رسول الله صلى الله عليه وسلم9). 

وَذَاكَ أحق ماسالت عليه 

نفوس القوم أَُوَكَرَبْتَ تسيل 

فالمعنى ههنا معنى كاد بلابد. ومثله مما استعمل بغير أن على 

المشهور في / الاستعمال قول الكميت(©): كك 


)١(‏ الصحاح 5١١‏ ,وما بين القوسين لم أجده فيه. 
(9) الكتاب ك/رةه١.‏ 


(؟) البيت فى أسد الغابة لابن الأثير ٠ ١61/1‏ والرواية فيه : كادت تسيل . وفى عيون الأثر فى فنون 


المغازى والشمائل والسير "/١غ؟.‏ 
(4) ديوانه ”/رة؟ . والبيت فى شرح الرضى على الكافية ؟/08 ٠‏ والهمع 6/6/ , والخزانة 4؛/8/ . 
ورواية الهمع : 
وسترك قد قاربت تكمل 
ورواية الديوان : 
وسئك قد قاربت تكمل. 


اغحف 


وماأنت أم مارسوم الديارٍ 
وأنشد المؤلف("): 
كححرب القلب سن همحخواة ينون 

حين قال الوشاة : هند غضوب 


وقد جاء خبرها بأن, كما أتى في خبر كاد. ومنه قول أبي زيد 


الأسلمى!): 


سقاها ذُوو الأحلام سَجَلا على الظّما 

وقد كّريت أعنافّها أن تَقَطّمَا 
وأنشد المؤلف(): 

قد برت أو كربت أن تدورًا 
ووجة دخول أنْ هنا أى عدم دخولها قد مر في كاد. 
وقوله : على الأصمّ؛ أو : «في الأصح». أراد في القول الأصح والرأى 


الأصوب وهذا منه تنبيه على خلاف في المسالة لم يذكره في التسهيل ولا 
شرحه؛ ولا في الفوائد, ولا (هول ]ف الكتب التى بأيديناء وإنما وجدت في ذلك 


(0) 


له 
6 


(2 


شرح التسهيل , ورقة 4 . والبيت فى الهمع ”"/9؟1 ؛ والتصريح 7١1/١‏ ؛ والعيى ؟//149 . 
وينسب إلى الكلحبة العرينى , وقيل : لرج لمن طوئ. 
البيت فى المقرب لاينعصفور 15/١‏ , والتصريح 3١1/١‏ , والأشمونى ١11/1؟.‏ 
شرح التسهيل . ورقة 4/ . وهو من شواهد الأشمونى ١/؟1؟‏ . ويعده : 
ا رأيت بيها مثبورا 
وذكر العينى ؟"/ 5١١‏ أنه للعجاج . ولم أجده فى ديوانه . 
عن الأصل . ف . 
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ما ألقيه إليك : 

فأما الخلاف في المعنى فإن ابن الحاجب في مقدّمته النحوية جعلها من 
أفعال الشروع؛ فقال في أفعال المقارية : هى ماوضع لدتو الخبر رجاءً أو 
حصولاً أو أخدًا فيهل"». كُمَ لا عد أفعال الأخذ فيه عد في جملتها كَرَب. وهذا 
نص فيما قلته؛ وأحسب أنه ليس بمذهب اخترعه؛ بل هو ناقلٌ أو آخذ بمذهب 
غيره. وللزمخشرى عبارة تشعر بما نص عليه ابن الحاجب فقال في المفصل : 
«ومنها كرب وأخذ وجعل وطفق7». فلعلٌ الناظم أشار إلى هذا الخلاف 
المعنوى. 

وأما الخلاف في حكم اللفظ فإن شيخنا ‏ رحمة الله عليه رأيت بخطّه 
عند هذا الموضع تنبيها على وجودالخلاف, وأن كم من يقول : إن كرب مخالفة 
لكاد؛ فإن الأكثر في كاد عدم لحاق أَنْ؛ وفي كرب اللحاق وعدمه سيّان» لامزية 
لأحدهما على الآخر. وهذا المذهب ظاهر ‏ لَعَمّرِى ‏ من نص التسهيل7) 
والفوائد للمؤلفء وماذهب إليه هنا موافق لجمهور الناس؛ حيث جعلوا لحاق أن 
مع كرب نادراء والذى شرح فيه ابن الناظم هذا الموضع غير ماتقدم؛ بل قال : 
ولم يذكر سيبويه في كرب إلا تجريد خبرها من أنْ؛ لذلك قال الشيخ ‏ يعنى 
أباه ‏ : «ومثل كاد في الأصح كربا( )»انتهى. وكأنه بنى على أن الناظم خالف 
سيبويه حين لم يذكر في كرب دخول أنْ؛ إذ لم يحفظه؛ بخلاف كاد عنده فإن 
حكى فيها دخول أنْ؛ فكأنّه يقول : الأصحّ كونْ كرب أخت كاد في صحة 
)١(‏ شرح الكافية للرضى ؟/5.1. 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش //ر71١.‏ 
(؟) نص التسهيل 05 : «والتجريد مع كاد وكرب أعرف» . ومنه ينضح أنه يرى بين كاد وكرب فى أن 

الفالب تجريد الخبر من أن ؛ وذلك واضح أيضا من شرحه للتسهيل ؛ ورقة 4/ , 
(4) شرح الألفية لابن الناظم ,١81/‏ 
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الوجهينء وإِنْ كان أحدهما نزارًا والآخرٌ شائعاء لا أن تنفردٌ به بوجه 
واحد وهو ترك أنْ جملة؛ لأن السماع فيها موجود بالوجه الآخر. والذى 
يغلب الظن أن الناظم لم يُرِدْ هذاء لآن سيبويه نا لم يسمع فيها دخول أَنْ 
اقتصر على وجه واحد, لم ينف الآخر ولاتعرض له فجاء من بعده فسمع 
لحاق أنْ فاستدركه عليه ولم يعد سيبويه مخالفًا؛ بأنه لو سمعه لنقله في 
كاد أختهاء وإنما ينبغي أن يُنبه على المخالفة أنْ لى نَقَى جواز لحاقها, 
ولم يفعل ذلك؛ فكيف يسوغ أن ينتقل عن سيبويه أنه مخالف في المسالة؟! 
هذا مالا ينبغي؛ بل لى قد نفي بناءً على عدم سماعة عنده لم يكن عن 
بعده حسئا إن يعده مخالفًا. وكثير من المسائل تقع في على هذا السبيل 
لسيبويه / وغيره ولا تعد من مسائل الخلاف, اللهّم إلا أن يحتج للنفي 
ويناضل عنه البتة فربما يُسوعٌ للمثبت أن ينقله خلافًاء كما يحتج للإثبات, 
فيصم للنافي نقله خلافًا؛ فإذًا هذه المسالة بعيد أن يَعيها الناظم 
بالأصح. والأظهر ماتقدم نقلّه عن شيخنا رحمه الله. 

إلا أنه على الناظم في إحالته على كاد شىء؛ وهو أنه حكى في كاد 
زيادة على الوجهين أن خبرها جاء غير مضارع نادراء وهى قد أحال في 
حكم كرب عليهاء فاقتضى أن خبرها جاء غير مضارع أيضاء كما 
اقتضى الوجه النادر في لحاق أ, لكن ذلك غير موجود في القل؛ فإطلاق 
الإحالة غير سديد. 

والجواب : أن الناظم قد نّص على أن غير المضارع لايقع في هذا 
الباب خبرًا إلا لكاد وعسى خاصة: وذلك حيث قال أول الباب : 


ذف 


تلض 


إى ىأ 


يعنى كاد وعسىء فخرج غيرهما عن أن يقع غير المضارع خبرًا لواحد 
من البواقي» فلم يبق ما يحيل عليه في كاد إلا الوجهان الباقيان. وهذا ظاهر. 

وسؤالٌ ثان» وهى : أنه اقتصر هنا على نَقل فعلين من هذا القسمء وقد 
علم أن له أفعالاً آخر لم يحكها ولا أشار إليهاء وفي التسهيل ثلاثة منهاء وهى : 
هلْهُل؛ وأوْلّى؛ وأوشك('". أما أوشك فقد مر مافيهاء فبقي اثنان, وعد الشلوبين 
وغيره منها : قارب. 

فأما هِلْهَلَ فقال الجوهري : يقال : هِلْهلْتَ أذركه. كما يقال : كدت أدركه. 
وأنشد(): 

هلهلت أكآر مالكًا أى صنبلاً 

وأما أَوْلّى» فتقول : أولى زيد أن يقوم؛ بمعنى : قارب أن يقوم. وأنشد 
الأصمعر(": 
فعادى بين هاديتين منها 

وأولى أن يزيد على الغلاث 


)١(‏ التسهيل 5ه . ومما ثبت مثن هذا الباب فى بعض النسخ : «ألم». 
(؟) البيت لزهير بن جناب القضاعى ؛ شاعر جاهلى ؛ وصدره : 
ما توعر فى الكرا ع هجينهم 
وتوعر : أخذ فى مكان وعر . والكراع : ركن متن الجبل يعرض فى الطريق » وكراع كل شئ : 
طرفه . والهجين من الخيل : ماتلده برذونة من حصان عربى . 
انظر الصحاح ء مادة : هلهل , واللسان . مادة : هلل. 
(0) الصحاح ءمادة : ولى. 
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أى : «قارب أن يزيدلا», 


وأما قارب فتقول : قارب أن يفعل» كما تقول : كاد أن يفعل. 

والجواب أن يقال : لعلّه ترك ذلك لعلّة؛ فهلهل من النواد التى لا يذكرها 
النحويون» وهذا لاينجيه؛ فقد ذكر حرىء وهى نادرةٌ أيضا. وأما أولى فهى 
محتملةٌ أن تكون اسما أو فعلاً؛ قال الأصمعي في قول الشاعر(!). 

تحب ف الت الى 

مكب بمماين فجي 

:«معناه : قاريه مايهلكه؛ أى : نزل به( "». وأنشد : فعادى ... البيت. 
قهذا يحتمل أن يكون تفسير معنَّى, لأنهم يفسرون7' «أولى لك» بذلك؛ وهى 
اسم لا فعلء قال مكى(): «العرب تقول لكلّ من قارب الهِلّكة ثم أفلت منها : 
أولى لك؛ أى : كدت تَهلك». فإذا ثبت هذا لم يَسغْ إثبات ولى مع وجود هذا 
الاحتمال. 

وأما قارب فليس منها إلا من جهة المعنى فقطء وام يذكره سيبويه على أن 
من الباب؛ بل على موافقة المعنى/(" وهو بعد ذلك فعلٌ متعدٌ تعدّى سائر 
الافعال. فالصواب عدم عده منها. 

ثم شرع في القسم الثالث؛ وهى قسم الشروع في الفعل فقال : «وتّرك أَنْ 
مَعْ ذى الشروع وَجَباء» يعنى أن ما كان من هذه الأفعال لمعنى الشروع في 


)١(‏ الصحاح ء مادة : ولى. 

9؟) فى الأصل وحده : «يعيرون». 

(؟) هذا المعنى المنسوب إلى مكى تجده فى المعاجم , انظر اللسان , مادة : ولى. 

(5) قال سيبويه 101/7 : «وتقول عَسمَيتَ أن تفعل , فأن ههنا بمزلتها فى قولك : قاربت أن تفعل , 


أى : قاريت ذاك». 


نين 


الفعل فترك أن فيها / هو الواجبء فلا يجوز أن تدخْل على أخبارها. 555 
وهذا الكلام بيان أن أخبارها أفعال مضارعه كما تقدم؛ فتقول : جعل 
يد يقوم» ولاتقول : جعل زِيدَ أن يقومء للتنافى الذى بين أَنْ وهذه الأفعال 
حسبما تقدم. وأتى الناظم بأفعال خمسة : 

أحدها : أنشا؛ ضمنه مثالاً هو قوله : «أنشأ السائق يحدو». فأنشاً 
بمعنى شرع وابتدأ» ولذلك أطلق عليها أفعال الشروع؛ لأن ذلك معناها. 

والسائق: من ساق الإبل وغيرها يسوقُها سوقًا : إذا قدمها بين 
يديه. ومنه قوله تعالى : (وجاءت كل نَفْسٍِمَعَها سائق وَشَهيد7"). 

والحادي : سائق الإبل بالفناء لهاء وقد حدوت الأبل حدوًا وحداء. 

ومثال ذلك في الشعر ما أنشد المؤلف(): 

لما تَبَيِنْ مين الكاش حين لَكُمْ 


حَى الحمُول فإِنْ الركب قد ذَهَبًا 
والثاني : طفق, يقال زيدٌ يفعل كذا يطفق طَفَقَاء أى جعل 
يُفعل. منه قولٌ الله تعالى : (وطّفقا يَخُصفان عليهما من ورق 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة ق. 

(؟) شرح التسهيل , ورقة 6/ . والبيت من شواهد الهمع ١177/7‏ . وهى مجهول القائل. 

(5) كذا ءولم أجده فى الصحاح , وهو فى التهذيب 1841/0 . وهو لعمرى بن أحمر ,. مخضم شارك 
فى مفازى الروم » وتوفى فى خلافة عثمان رضى الله عنه . والبيت فى شرح المفصل لابن يعيش 
4 . والرضى على الكافية */ر4١‏ ؛ والخزانة /را0؟. 
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الجنة('2)؛ قال الأخفش : وبعضهم (يقول!")) : طفق بالفتح ‏ يطفقّ طفوقً(). 
وأنشد المؤلف في طفق بيئًا لم أَقَيّده كما أحب7؟. 


وأنشد الفارسئ وغيره 


إل 
0( 
ليه 
5( 


(0) 


(00 
0 


والثالث : جعل؛ نحو قولك : جعل زيدٌ يقرأء بمعنى أخذ في القراءة. 
)0 


> ه - و 0 ع و و 7 
وقد جعلت إذا ماقمت يثقلنى 


أوين تنامين فج عار اليل 
وأنشده سببياةا: 
وقد جعت نسي تعيب لقم 
لغنفمهماها يقرع العظمٌ نابها 


وأنشد اين جنيل": 


الآية "؟ من سورة الأعراف. 
عن الأصل. 
انظر معانى القرآن للأخفش الأوسط 591 , والمحكم لاين سيده : ١1/1‏ , واللسان ١٠/0؟؟.‏ 
البيت فى شرح التسهيل , ورقة 6/ا , وهى : 

طفق الخلى بِقّسمُوة يلحى الشجى 2 ونصيحةٌ اللاحى الخلى عناء. 
البيت لعمرى بن أحمر الباهلى » من قصيدة رائية , وقافية البيت : السكر . وينسب إلى أبى حيّة 
النمرى . انظر للجاحظ 57/1؛ , والموشح ١١16‏ . وهى من شواهد الرضى على الكافية 5/4؟؟ 
والمغنى 4/اه ٠‏ والتصريح 7٠١5 5١ 5/١‏ , والهمع ؟/؟؟1 , 144 . وفى الخزانة 4/رهه؟. 
الكتاب 710/7 , وهو لمفلّس به لقيط . والبيت من شواهد الشجرى ١/ةة‏ . ؟/1 3١‏ ؛ وابن 
يعيش ”/ره ٠١‏ , والرضى "/١4؛‏ ؛ وفى الخزانة ."١ ١/0‏ 
الخصائص "//مه؟ ؛ ويعده : 

أدفعه عنى ويسرندينى 

غير معز هذا الرجز . وهو من شواهد المنصف ١١/* ., 41/١‏ ؛ والمغنى 02٠١‏ , والتصريح 
شرح شواهد الشافية 5 ؛ واللسان : سرد , وغرند . واغرندى واسرندى : علا وغلب. 
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م مو” 


قد جعل النعاس يفرندينى 
والرابع : أخذء كقولك : أخذ زيد يقرأ 


الصحا-("), 


إذاخ قلت حَ فلَةٌ لعب 
قال : أى طفق. وأنشد المؤلف!". 
أراك علقت تظلم من أججرنا 

وظلم الجار إذلال لير 
فكلّ هذه الأفعال لا تلحق أخبارها أَنْ البّةً. 


وفي قوله : «كأنشا السائق يحدو».. إلى آخره مايشعر بأن كم أفعالاً 


أخْرَ لم يذكرها تدخل في هذا القسم, لأنه أتى بأداة التشبيه ولم يحصر. وقد 
زاد في التسهيل(": طَبِقَ» بالباء أخت التاسكسورة؛ فتقول على هذا : طبق زيدٌ 
يقرأً. ولم يأت عليه بشاهد. وزاد : هَبْ» وقد حكاه الجوهرى| ) فقال : وهب 
فلان يفعلٌ كذاء كما تقول : طفق يفعل. وأنشد المؤلف("). 


0) 
(0) 


نه 
9( 
0( 


هَيَبت ألوم القلب في طاعة الهوى 


الصحاح , مادة : نقر . والنقرة : واحدة النْقّر ه وهى طير كالعصافير حمر المناقير, 

شرح التسهيل ورقة 4/ . وهو من شواهد الهمع 175/7 , والأشمونى 717/١‏ . وهى مجهول 
القائل. 

التسهيل 095. 

الصحاح 51؟؟, 


شرح التسهيل لابن مالك ؛ ورقة 4/ . وهى من شواهد الهمع ؟"/؟"؟١.‏ 


ا 


َع كانى كنث باللوم م فْريا 

وقوله : «كذا جعلت وأخذت وعلق». يعنى أنها مثل ماتقدم من أفعال 
الشروع في المعنى والحكم المذكور. 

ثم ذكْر ماتصرف منها ومالم يتصرف خوفًا أن تحمل كنّها محملاً 
واحداء ظئًا أن هذه الأفعال في التصرف مثل كان وأخواتها؛ فيتوهم أن 
لها أفعال مضارعة,؛ وأسماءً فاعلين, ونحو ذلك تعمل عملهاء فقال في 
ذلك : 

وَانْتَعْمَلُوا مُضَارِمًا لأيْشَكا 

وَكَادَ لا غير وَرَادُ واموْشكًا 

حقيقة هذا الكلام أن أكثر هذه الافعال لم تتصرف تصرّف 
الافعال, فلم يستعمل لها مضارع ولا أمر / ولابنى منها اسم فاعل ولا 
مفعول. وإنما اقتّصر بها على حالة واحدة لكن بحيث فهم منها قصدٌ 
الاقتصار؛ فإن عدم استعمال المضارع والأمر وغيرهما. بمجرده لايدلٌ 
على عدم التصرف والْإلرْمٌ أن يقف في كل فدُلَ#الأفعال على السماع. 
وكذلك في كل اسم فاعل أى اسم مفعول. وليس الحكم كذلك. بل إذا 
سمعنا بعض أنواع الفعل قسنا عليه سائر الأنواع(), بخلاف ما إذا 
فهمنا الاقتصار على مااستعمل فهذا هو الذى لانستعمل منه إلا ما 
استعملته العرب. وأفعال هذا الباب من ذلك؛ فالغالب فيها عدم التصرف, 
إلا أنهم استعملوا المضارع وحده من فعلين منهاء واسم الفعل من واحد, 
وذلك قول الناظم : 


. فى الأصل :«الأفعال‎ )١( 
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لذن 


امس شل وام هحاركا لأرقةا 


يعنى أن العرب صاغت لأوشك وكاد المضارع فتكلمت به على معنى 
المقاربة الداخلة في هذا الباب؛ فأما أوشك فإنهم قالوا : يوشك زيد أن يقوم, 
ويوشك أن يكون كذا. وفي الحديث : «كالرائع حول الحمى يوشك أن يقع 
نول ون و نشد سنويو 

في بض رات يُافِفُها 

واستعمالّهم للمضارع هنا أكثر من استعمالهم للماضى؛ واذلك تجد أكثر 
النحويين إنما يذكره في هذا الباب مضارعا. وأما كاد فإنهم قالوا فيه : يكاد 
زيد يقوم. وفي التنزيل المقدس : (يكادٌ سنا بُرْقه يدهب بالأبْصّار()), (يكاد 
زيسّها يُضىء ولو لْمّ تمسسسة نار, دُور1')) (يكاد السموات ينفطرن منه!*)). وهى 
كثير. 

وأما غير هذي الفعلين فلم يستعمل له مضارع؛ كما لم يستعمل لواحد 
منها أمرء فلا تقول : يطفق زيد يقوم؛ ولا يجعل يخرج. كما أنه لايقال : أُوُشك 


, ١77١ ومسلم , كتاب المساقاة‎ . /١/” البخارى كتاب البيوع , باب الحلال والحرام بين‎ )١( 
ومسئد أحمد 4//١/ا"ا , 6/ا,‎ 

(؟) تقدم البيت من قريب ٠‏ انظر : 1/1" 

(9) الآية ”4 من سورة النور. 

(5) الآية 6" من سمورة النور, 


)0( الآية ه من سورة الشورى .و (يكاد) هكذا بالياء فى جميع النسخ - وهى قراءة نافع 
والكسائى انظر السبعة 08٠‏ . 


5205 


يازيد أن تقوم, ولا كَدْ تقوم. والى ذلك أشار بقوله : «لاغيرٌ» أى إِنْ المضارع 
لايستعمل من غيرهما البتة. 
وقوله : «ورادوا موشكا»», يعنى أنهم زادوا في أوشك على استعمال 
المضارع استعمال اسم الفاعل؛ فقالوا نحى : زيد موشك أن يقوم. ومنه قول 
أسامة بن الحارث الهذلي. 0 . 
فموشكةأرضنا أن تعود 
خلف الأنيس وحعوشا يبَايًا 
عمه 2١؟‏ 
وقال كير . 
فإنك م ولشك أَنْ لاتراها 
وأراد ها التقييد بلا غير إلا أنه تركه للعلم به؛ فكأنه قال : وزادوا في 
أوشك ‏ لاغير - موشكا. والله أعلم. 
ع ون( . 
(ثم قال" ) : 
عق عقي اخلولق أوشك قد فزن 
غنَّى بن يَفْعَلَعَنْ كان قة 
يعنى أنْ أنْ والفعل المضارع» وهى الذى عبر عنه بأنْ يفعلء قد يقع بعد 
هذه الافعال الثلاثة. وهى عسى واخلولق وأوشك, فيستغنى به عن الإتيان 


.7١7/7 والعينى‎ , "١4/١ ديوان الهذليين ”/155 . والبيت فى الهمع ”/ره؟١ , والأشمونى‎ )١( 

(؟) ديوانه 71١‏ . والبيت من شواهد التصريح ١ر4١7‏ . والهمع ”"/ره؟1 , والأشمونى 310/١‏ , 
والعينى 00/7؟. 

(0) 2 عن الاصل. 


56 


بالمعمول الثاني؛ وهى الخبر المفقود من الكلام؛ فتقول: عسى أن يقوم زيد, 
واخلواق أن يقوم زيد» وأوشك أن يقوم زيد. 

ويعطى هذا الكلام أن أن مع الفعل في موضع رفع اسمًا لعسى, 
فإن المفقود من المعمولين هو الثاني» قال, فالأول ذا غير مفقود, وإذا كان 
موجودا وليس ثم مع الفعل إلا أَنْ والفعل. وذلك الاسم؛ فهما إِذَّا في 
موضع رفع الفعلء وقد قَرّر أن هذه الأفعال الثلاثة من النواسخ: فالرفع 
على أنْ المرفوع اسمهاء وصار لما كان في قوة الجملة وفي معناها سادا 
مسد الخبر» لأنه مذكور. وفي القرآن من هذا : (وعسى أن تكرهوا شيئًا 
وهو خيرٌ لكم؛ ومَسَّى أن تُحبُوا شيئًا وهو شر لَكُم0'إو [عَسَى أن يبعقك 
ربك مقامًا مُحمُودً!(")]. ومثل ذلك يلزم في الفعلين الباقيين. 

وما قاله الناظم ها هى أحد المذاهب الأربعة في المسالة. 

والثاني /: أن أَنْ وما بعدها في موضع الرفع على الفاعلية بمنزلة 
قَرب ودناء فكما تقول أن يقوم زيدء ويكون «أن يقوم» فاعلاًء فكذلك هنا 
إذا قلت : عسى أن يقوم. وهى في اخلواق وأوشك ظاهر. 

والثالث : أنْ أنْ ومابعدها في موضع نصب المفعولية؛ والاسم 
الظاهر بعد الفعل والفاعل؛ وهى بمنزلة قارب فإذا قلت : عسى أن يقوم 
زيد» أى اخلواق أن يقوم؛ فَأنْ يقوم في موضع المفعول» وزيد فاعلء كأنك 
قلت : قارب أن يقوم زيدء أى : القيام زيد. 


وهذان المذهبان بناءً على هذه الأفعال هنا غير نواسخ. وأنْ أنْ 


. من سورة البقرة‎ 5١6 الآية‎ )١( 
. الآية 9لا من سورة الإسراء‎ )0( 
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مصدرية والرابع : يتخرج على قول من جعل أن غير مصدرية؛ وهو أن يكون 
«أن يقوم» هى الخبرء وزيدٌ هى الاسم, لك تنازعه مع فعل المقاربة الفعلٌ الواقع 
خبراء فصار بمنزلة : عسى يقوم زيدء والبناءً هنا على أنها ناقصة كما كانت 
في الاصل. 

فأمًا رأى الناظم فقد مرّ أنه إذا ثبت أن هذه الافعال تكون نواقص في 

بعض المواضع بلا نزاع؛ فالاولى أن يرد سائر المواضع إلى ذلك. ونحن ههنا 
ا على ردهاء فهى الذى ينبغىء فإذا أسندت هذه الافعال الثلاثة إلى أن 
والفعل وجهت بما يوجه به «حسب» إذا وقع أن الفعل في موضع مفعوليها نحو 
قول الله تعالى : [أُحَسب الناس أنْ يُتَرِكُوا!')]» وقوله : [أم حسبتم أن 
تتركوال''] وما أشبه ذلك. فلما لم تَخْرّج «حَسب» بذلك عن أن صلهاء كذلك 
لاتخرج عسى وأختاها عن أصلها. ووجه ذلك في حسب ونحوها أنْ أن والفعل 
مد | ستل العامة اللذين أصلّهما المبتدأ والخبرء وإن كانا مؤولين بمفرد؛ فإن 
ذلك قد تضمن المبتدأ والخبر ملفوظا بهما؛ وإذ ضمير ه«يتركُوا» هو المبتدأًء 
و«يترك» هو الخبرء والتقدير : أحسب الناس أنفسهم متروكين. فكذلك تقول : 
عسى أن يقوم زيدء أَنْ يقوم في تأويل مفرد؛ وهى يتضمنّ الجملة؛ فزيدٌ هو 
المبتدأ في المعنى» ويقوم الخبر. وهذا لا إشكال فيه على الجملة. قال ابن 
الضائع : «لما كان هذا المرفوع ‏ يعنى أنْ والفعل يتضمن الخبر والمخبر عنه 
ملفوظا بهماء سد مسدهماء كما سد في : أقائم أخواك؟ ‏ المرفوع الفاعل عن 
الخبر؛ ألا ترى أنه يجوز على مذهب الأخفش : كان قائم أخواك؛ وكان ناقصة 
قال: «وينبغي على قياس قول سيبويه أن يجوز : ماكان قائم أخواك؛ لأن النفي 


. الآية " من سورة العنكبوت‎ )1١( 
. من سورة التوية‎ ١ الآية‎ )١( 


دف 


يجوز الابتداء بالنكرة» وقد اعتمد اسم الفاعل على كان». قال : «ومن هذا 
قولهم : ظننت أن زيدًا قائم؛ فأن مع بعدها في تقدير اسم مفرد» وجاز 
ذلك في ظنت» وإن كان لايجورٌ : ظننت قيام زيد. بالنظم إلى ذكْرٍ الخَبّر 
والمخبر عنه في الكلام خبرا ومخبرًا عنه» قال : «واحَترِنٌ بهذا التقييد 
من إلزام ظنننت قيام زيدلا». 

هذا ماقالء وهى ظاهر كما ترى؛ إلا أن الفارسئ رد هذا في 
التذكرة» ومنعه جملة؛ لأن أن في عسى واقعة موقع الفاعل, ولايصلح أن 
تقع جملة موقع الفاعل؛ لأن الفاعل لايكون جملة؛ لأنه يِضْمَر» ويكنى عنه, 
ويثنى ويجمع. ولايجوز شىء من ذلك في الجملء ولايجوز أن تكون أَنْ 
واقعة موقع الجملة بعد الفعلء ولا أن تسد مسد الجملة هنا لأنها في 
معنى المفرد» وفي موضع مفرد مرفوع,؛ وإلا فأين مرفوع الفعل في عسى 
أن يقوم زيد؟ فلابّد أن يقال / : أنْ والفعل وأنْ والفعل مفردٌء كما في 
نحو : أعجبنى أن تقوم. 

فإن قيل : فقد وقعت أَنْ وأَنْ موقع الجملة في : ظننت أن يقُومُ زيدء 
ون زيدًا يقوم؛ فكذلك هنا. 

فالجواب : أنهما لم يقعا موقع البتة» وإنما وقعا موقع المفرد, وإنما 
سد ماجرى في الصلة من ذكر الخبر والمخبر عنه في المعنى مسدهماء 
كما سد الفاعل مسد الخبر في : أقائم الزيدان؟ فاستغنى معه عن خبر 
المبتدأء كذلك استغنى بذكر الخبر والمخبر عنه عن أن يعدى الفعل؛ قال 
الفارسي : ولم يقع الإفراد موقع الجملة في شىء علمناه. 


)2 انظر شرح الجمل لابن الضائع ‏ ورقة 47 . 
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هذا كلامه على بسط بعض مافيه مع تحرى معناه؛ وهو كما ترى وارد 
ويصعب الجواب عنه. ولكن نجيب بأن نقول : إن أنْ والفعل وقعت في اللفظ مع 
عسى موقع الاسم المرفوع؛ فإنه مفرد في التقدير لكن لما كان الخبر في المعنى 
واقعًا في صلة أَنْء وهى الفعل الموالى لأخاستغنى به عن ذكره؛ إذ لايحتاج إليه 
من جهة المعنى مع وجوده؛ فلم يقع المفرد موقع الجملة, وإما وقع المفرد موقع 
المفرد» واتفق أن ما في صلة المفرد سد مسد الخبرء كما اتفق الفارسئ معنا 
على أنْ «أنْ» مع ظنت واقع موقع المفردء وسدّ ما في صلّته مسد المفعول 
الّاني؛ وهى خبرٌ المبتدأ في الأصل؛ فمسالة حسب نظيرة مسأة عسى؛ وهو 
ماتقدم ذكرهء ولايبقي بعد ذلك أشكال. 

والمذهب الثاني مرجوع؛ فإنه إخراج لهذه الافعال عما ثبت فيها إلى أمر 
محتملء وأيضًا فإن أمكن ذلك في غير عسى فلا يمكن في عسى لأنها غير 
متصرفة: ولادالّة على حدث ولا زمان: فكيف تعدى [تعدية(')] الفعل المتصرف 
وتجعل دالَّةٌ على معناه من الحدث والزمان؟ هذا خلاف المقرر فيها؛ فإِنْ جعل 
ذلك أمرا معنويًا لم تخرج به عسى [عن7)] أن تكون من النواسخ؛ لأن الادوات 
قد تتحمل معاني الافعال الصحيحة؛ ولاتخرج بذلك عن حكمها المستقرٌ فيها, 
كليت وكأنْ وأسماء الإشارة ونحوها. 

والمذهب الثالث إيضاء فيه ما في الثاني ويزيد محذورًا آخرء وهو أنه لى 
كان كما قال للزم إبرانٌ الضمير مطلقًا واتصاله بعسى إذا كان ضمير مخاطب, 
فكنت تقول : عسيت أن تقوم؛ ولايجوز على ذلك أن تقول : عسى أن تقوم, إلا 
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أن هذا باطلء لقول الله تعالى : (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهى خير لَكُم 
وعَسَى أن تحبوا شيئًا وهى شر لكُم(']. وكذلك كان يلزم الإبراز في الفعل 
الغاقي إذا كان لاضع متش أو مجموعاء فكنت تقول “مسن ان تقوئ!؟) 
الزيدان» وعسى أن يقوموا الزيدون. ولو أعمل الثاني لزم أن تقول : عسيا 
أن يقوم الزيدان» عسوا أن يقُوم الزيدون؛ فلا يقال: عسى أن يقوم 
الزيدان» ولا عسى أن يقوم الزيدون. وهذا فاسن, فإن العرب تقوله. 

وأما المذهب الرَابع فلا ينبغى الحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة. 
فالأولى ماذهب إليه الناظم. 


. 5 ؟؟ك ب . 8 ٠.‏ 0 
واعلم أنه حين بين أن أن والفعل في موضع رفع بعسى أو واحد / ١949‏ 


من أخواتهاء أشعر ذلك بأنْ لفظ الفعل لايختلف بحسب اختلاف أحوال 
الاسم بعده؛ إلا بحسب مايختلف الفعل لاختلاف فاعله فتقول : عسى أن 
يقوم الزيدان والزيدون» وعسى أن تقوم هند والهندان والهندات» وكذلك : 
الهنودء في أحد الوجهين!). وعسى أيضا لاتختلف. 

فالحاصل من كلامه من أول الياب إلى هنا يدور على مسالتين 
إحداهما: 

عسى زيد أن يقوم. وهذه يشترك فيها جميع أفعال الباب. والثانية : 
عسى أن يقوم زيد. وهذه مختصة بثلاثة الأفعال المذكورة. وذلك كله عند 
عدم اسم يذكر قبلهاء فأما إن ذكر اسم قبلها فإن ذلك يتفرع على هاتين 
المسالتين وهو الذى قال فيه : 
)١(‏ الآية 1١1‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(0) | رريقوم » . وهو خطأ . 
(*) يريد : أن يجوز أن تقول : عسى 
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أن تقوم الهنود ؛ ويقوم الهنود . بالتذكير والتأنيث » لانه فى تكسير ٠‏ 


ص م ال#أمها م 


وجَردنْ عسى, أو ارَفَعٌ مضُْمرا 
بها إذًا اسم قَبْلَهَاقَد ذْكرا 

فيعنى أنْ عسى إذا تقدمها اسم مذكون قبلهاء فلك فيها وجهان : 

أحدهما أنْ تُجِردٌ عسى ‏ يفنى عن الضمير جملةً ‏ وتجعل «أنْ يفعل» 
هو المرفوع بهاء وتسدٌ إذ ذاك مسد المنصوبء, حسبما تقدم آنفاء فتقول : زيدٌ 
عسى أن يقوم. والزيدان المسالتين المتقدمتى(') الذكر. 

والوجه الثاني : أن يضمر فيها ضمير يكون مرفوعا بهاء والخبر : أنْ 
والفعل. وذلك الضمير عائد على الاسم المتقدم؛ فيطابقه في إفراده وتثنيه 
وجمعهه؛ وتذكره وتأنيثه؛ فتقول : الزيدان عسيا أن يقوماء والزيدون عسوا أن 
يقومواء وهند عست أن تقوم, والهندان عستا أن تقوماء والهندات عسين أن 
يقمن. فيكون الضمير في هذا الوجه اسم عسىء وأنّْ والفعل الخبرء كما تقول : 
زيد كان يقوم؛ والزيدان كانا يقومان: والزيدون كانوا يقومون» ونحوه. وهذه هى 
المسالة الثانية من المسالتين. 

وقول الناظم : «إذا اسم قبلها قد ذُكر», لم يعين ههنا حال هذا الاسم, 
من كونه مبتداً أى غير ذلك؛ لأن المقصود صحة إعادة الضمير عليه من عسى؛ 
وإذا قلت زرت المريض وعسى أن يفيق» وجاء زيدُ فعسى أن يقرأ. وما أشبه 
ذلك [فهو(")] داخل في مقتضى إطلاقه. وتخييرٌ بين هذين الوجهين هو تخيير 


, فى الأصل : «المتقدمتين الذكر» . وقبيح رفع الذكر , لأن اسم الفاعل رافع للسيبى المحلّى بال‎ )1١( 
. والوجه يجر بالإضافة‎ 
. ولابد من الفاء لأنه جملة اسمية‎ ٠ (؟) زدنا ما بين القوسين ليستقيم السياق , لأنه جواب إذا‎ 
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بين لفتين للعرب حكاهف ما الإمام فقال : «ويقولون عسى أن يفعل, 
وعسى أن يفعنُواء وعسى أن يفعلا("».. إلى آخر ماقالء ثم قال : 
«ومن العرب من يقول : عسى؛ وعسياء وعسواء وعست وعستاء 
وصين(')»... إلى آخره. 

وإذا تقرر هذا بقى على الناظم درك من وجهين أو ثلاثة؛ فإنه قَصر 
هذا الحكم على عسى وحدها دون اخلواق وأوشك؛ فاقتضى أنهما غير 
داخلين معها. وهذا غير مستقيم؛ بل هما دالحلان مع عسى في الحكم؛ 
لأنك تقول : الزيدان أوشك أن يقوماء وأوشكا أن يقوماء والزيدون أوشك 
أن يقومواء وأوشكوا / أن يقوموا. وكذلك التأنيث في الإفراد وغيره. . 
وهذا منصوص عليه للمؤلف وغيره. وكذلك اخلولق على القول بإلحاقها 
بأفعال المقاربة. وقد نص على ذلك في التسهيل( ). فاقتصارهٌ على عسى 
إيهام يقتضى إخراج غيرهاء فلو قال عُوضا من ذلك : 

وجردتْهن أو ارفعٌ مضمرا 

فيعود الضميّر على ثلاثة الأفعال المذكورة قبل لاستقام كلامه 
وجرى على ماينبفي؛ لكنه لم يفعل» فكان معترضا. هذا وجه . ش 

والثاني : أنه أتى بالمسألة قاصرة؛ فإنه قصرها على ماإذا تقدم 
عسى اسم؛ ضمير متكلم أى مخاطب فإن الوجهين سائفان: واللغتان 
ثابت؛ فتقول : عسى أن تقوم يازيد» وعسيت أن تقوم؛ وعسى أن أَقُوم: 


٠ 1١54/7 )ا( الكتاب‎ 
٠. ٠١ التسهيل‎ )9 
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وعسيت أن أقوم. ومن ذلك في القرآن : (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير 
١‏ قد * 5 . 5 ١‏ ك2 35 و 3 5 .ى ه» 
لكم(').. وفي موضع آخر قال: [هل عَسَّيتم إن كُتب عليكم القتال أنْ 
لاثٌقاتلوا!'))؛ فكان من حقه أن يأتى بالمسالة مكَملة, وإلا أوهم أن الوجهين 
مختصان بما إذا ذكر قبل عسى اسم. وذلك غير صحيح. 
والثالث : أنه نَقَصه وجه ثالث جائز؛ وهو أن تنصب عسى ذلك المضمر 
ولاترفعه, وذلك في لغة من يقول : عساك أن تقوم, وعساني أن أخرج, وعساهة 
أن يركب. وأنشد سيبويه لرؤيةل). 
يا أَبِنَا علكأوعساكًا 
ولى نَفْسَ أَقفُ ول لها إنذاما 
عم ل م8 2١6‏ - 
تنازعنى : على أفلمس انى 
وليس ذلك بمقصور على السماء, بل هى لفة للعرب حكاهاالناس. 
ووجهها أنهم حملوا عسى محمل لعلٌء فأعملوها إعمالها لما اجتمعت معها في 

(1) الآية 715 من سورة البقرة ٠‏ 

٠ الآية 747 من سورة البقرة‎ )١( 

(59) ملحقات ديوانه .14١‏ والبيت من شواهد الكتاب ؟/ه/ا5 , 7١17/4‏ , والمقتضب 77/8 , 
والخصائص ٠ 5٠١/١‏ واين الشجرى ؟8/7/ . ٠١5‏ , والرضى على الكافية ”//لاء4 -5818 , 
والمغنى 1١6١‏ ,5941617 , والهمع "/ره ١4‏ . وفى الخزانة ه/13؟ , 

9) شعر الخوارج ١١8‏ . والبيكتمن شواهد الكتاب ؟'/ه7؟ , والمقتضب 77/7 , والخصائص 


"/ره؟ , وابن يعيش ”/ر١١‏ 177/71177170118 , والرضى على الكافية "//لا؟؛ » 
وفى الخزانة 0/رةغ؟ . 


553 


معنى الرجاء والإشفاق, كما حَمَلُوا لعل على عسى في إدخال أَنْ في 
الخبرء نحو لعل زيدا أَنْ يُقُوم. كما جاءً في الحديث : «ولعلٌ بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض/'». فكان ينبغى له أن ينيّه على هذه اللغة 
الثالثة. ٠‏ 

والجواب : أن(1) الأول لازم؛ لاجد الآن عنه جوابا . 

وأما الثاني فإنه لم يحتج إلى التنبيه على ماذكر لأنهل") داخل في 
مسالتى الباب الأُولَيّينء لأنك إذا اجتزأت بأن والفعل فلا إشكالء وإلا فلا 
بد من مبتداً وخبر وقد يكون ظاهرًا وضميراء فإذا كان ضمير متكلم أو 
مخاطب فلابد من ذكره على إحدى اللفتين. فلما كان حكم ضمير المتكلم 
والمخاطب داخلاً فيما تقدم, لم يحتج إلى ذكره. 

فإن قيل : فكذلك أيضا إذا تقدم الاسم عسى فلا فرق» فإذا قلت : 
زيد عسى أن يقوم ‏ ولا ضمير في عسى ‏ فهى قد اجتزأت بِأنْ والفعل 
عن ذكر الخبرء وإذا كان فيها ضمير فهى لم تجتزىء بل دخلت على 
المبتدأ والخبر» فلم يزد تقديم الاسم شيئًا. 

والجواب : أنه إن لم يزد شيئًا فقد أوهم أمرًا محتاجا إلى زواله, 
لأنه إذا تأخر الفعل عن االاسم؛ وهو يطلبه من جهة المعنى؛ فالسابق إلى 
الوهم الإضمار / فيه كقواك : زِيدٌ ضرب عمرًا, بل (هوأ)) الواجب في 
مثل هذا وكذلك قولك : زيد عسى أن يُقُوم. عسى فيه طالبةٌ لضمير 
زيدء وصالحة له؛ فقد يتوهم أن حكمها حكم سائر الافعال في وجوب 
الإضمار والتزام وجه واحد من الوجهين؛ فبيّن أن الوجهين معًا سائغان 
)١(‏ مسلم » كتاب الأقضية . باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ١727‏ . والبخارى » كتاب 

الأقضية ٠‏ باب من قضى له بحق أخيه 89/4 ٠»‏ وباب القضاء فى كثير المال وقليله 
3١ - 6‏ ء برواية ((أن يكون أبلغ من بعض )) . 

. ) فى الأصل : (( عن الأول‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصل : ( إلا أنه‎ 


(4) عن الأصل . 
1 
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في المسالة ليرتفع الإيهام. والله أعلم. 

وأما الثالث فالجواب عنه من وجهين, أحدهما : أن تلك اللغة قليلة, نصوا 
على ضعفهاء وضعفها من جهة السماع؛ فإنها لم تكثر في الكلام؛ ومن جهة 
القياس لإخراج عسى ‏ وهى فعل- من بابهاء وهى باب كان إلى باب إن. 
والثانى : أن هذه اللغة في التحصيل راجعة إلى إحدى اللفتينن المذكورتين؛ فإن 
الضمير ‏ وإن كان بلفظ المنصوب ‏ هو في موضع رفع على رأى الأخفش.(), 
فإن بعض الضمائر قد تُوضع مَوْضعٌ بعض» كقولهم : ما أنا كأنت. وعلى ذلك 
حمل بعضهم قول العرب : كن كما أنت(". فأنت في موضع جر بالكاف 
ومازائدة. وزعم الفراء أن من العرب من يقول : مررث بإيّاك. وأنشد 
الكسائي("): 

فأحسن وأجمل في أسيرا ك إِنْهُ 

ضعيف وَلم يَأُسِرُ كإِيآكَ سر 

ولذلك يقول الأخفش أيضا في لولاكَ ولولاه ولولاى : إن الضمائر في 
موضع رفع» وضعوا ضمير النصب موضع ضمير الرفع؛ والباب باق على 
أصله/'» فكذلك هنا في عسى الكاف والباءٌ والهاء في موضع رفع؛ والخبر 


.١6 شرح السيرافى على الكتاب ”/رئ‎ )١( 

(؟) ‏ فى الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قنال لأبى بكر : «أن كما أنت» ؛ انظر البخارى 
٠‏ كتاب الصلاة /4/١‏ , ونتائج الفكر فى النحى للسهيلى 147 . وقد جعل السهيلى دما» كافة , 
وأنت مبتدأ والخبر محذوف . هذا وانظر شرح الكافية للرضى 4//اا؟ -8؟7 . 

(5) هجالس ثعلب “15 , والرضى على الكافية 3/6؟7 والضرائر لاين عصفور , 71 ٠‏ والهمع 
/91 , والخزانة 195/٠١‏ » ويقول البغدادى : «لم أطلع على قائله» . 

(©) شرح السيرافى على الكتاب ١97/7”‏ . 


والمسالة ذات أقوال ثلاثة : 

أحدها : أنها ‏ أعنى عسى ‏ حملت على لعل فنصبت الاسم ورفعت 
الخير(ا), 

والثانى : أنها باقيةٌ على أصلهاء إلا أن الضمير خين مقدّم؛ والاسم أنْ 
والفعل. وهذا رأى المبرد '» والأول رأئ سيبويه. ظ 

والثالث : ماتقدم للأخفش. قال المؤلف : «وقول الأخفش هو الصحيح 
عندى لسلامته من عدم النظر؛ إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع للرفع 
عن موضوع له؛ وذلك موجود لقول الراجز(": 

ياابنَ الزْبيرٍ طالّما عَصِيّكا 

أراد : ماعصيت. فجعل الكاف نائبة عن التاء؛ ولآن نيابه غيره عنه؛ ولآن 
العرب قد تقتصر على عساك ونحوه؛ فلى كان الضمير في موضع نصب لزم مه 
الاستغناء بفعل ومنصويه عن مرفوعه. ولانظير لذلك,#بخلاف كونه في موضع 
رفع؛ فإن الاستغناء به نظي ر'بمرفوع كاد في نحو : من تأتّى أصاب أوكادء ومن 
تعجل أخطاء أو كادل». قال : «ولآن قول سيبويه يلزم مه حمل فعلٍ على حرفٍ 
في العمل ولانظير له('». ويلزم المبّردَ الاكتفاء بالمنصوب أيضًا في نحو: عساك 


. ١64/7 انظر رأى المبرد فى المقتضب 77/7 , مع تعليق المحقق , وشرح الكتاب للسيرافى‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 4١‏ . والبيت فى نوادر أبى زيد ١41‏ , ونسبه لراجز من حمير , 
والمسائل ملزمة ١68‏ , وشرح الرضى على الكافية ؟"/14؟5 , والمفنى ١65‏ , والخزانة 18/6 , 
وقال البغدادى : «وهذا الشعرمن مشطور السريع». 

(9) ليست فى الأصل . 

(5) هذا القول فى مغنى اللبيب , عند حديثه عن حذف الخبر ؟/ر١ 7١‏ . 

(0) شرح التسهيل لابن مالك . ورقة .4 , 


"١ 


تقوم بغير أنْ» والإخبارياسم عين(') جامد عن اسم معنى؛ ووقوع الخبر 
في غير موضعه بصورة لاتجوز فيه إذا وقع موقعه؛ لأنك إذا قلت في 
عساك أن تفعل : عسى أن تفعل إياك؛ لم يجزء ومالم يَجُنْ في الحالة 
الاصلية حقيق بأن لايجوز في الحالة الفرعية فثبت أن رَأى الأخفش أولى 
الأقوال / بالصواب(!. وعند ذلك يكون قولك : عساك أن تقوم وزيد 
عساه أن يخرج بمنزلة : زيد عسى أن يخرج ‏ والضمير في عسى ‏ غير 


6 


أنه يبقي بيان هذا الاختلاف. وذلك موكول إلى نظر الناظر أو الكتب ' 


المطولة. 

واعلم أنْ وقوع الضمير المنصوب (في(")) موقع المرفوع مختص 
بعسى دون اخلولق وأوشك؛ لأن عسى هى المرافقة للعل في المعنى, 
فعوملت في اللفظ معاملتهاء بخلاف الفعلين الآخرين. 

ثم قال الناظم : 

َالشَوَالَْرَ أ في اليو م 

ويراقا اقم ذك 

هذه تتمة القول في إحدى المسالتين في هذا الباب» وهى أن الفعل 
المذكور الذى هو عسىء إذا أسند إلى ضمير متكلم أى نحوه؛ وهى ضمير 
المخاطب؛ فإن لك في سين عسى وجهين : 

أحدهما : فتقول : عسيت أنْ أقوم» مثل : عذّيت. 


)1( أٌ : «غير جامد». 
2( انظر شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 8١‏ , 
(9) عنالأصل. 


والثاني : الكسر, فتقول : عسيت أَنْ أقوم؛ مثل : نُسيت. 

وكذلك ماكان نحو عسيت أن أقوم, مثل : نُسيت. وكذلك ماكان نحو 
عسيتء؛ مثل عسينا؛ وعسيت» وعَسَيثماء وعسيكُم, وَعَسَيتُنُ في ذلك كله 
الوجهان. ٠‏ 

والضابطٌ الذى أشار إليه بالمثال هو أن تُسند عسى إلى ضمير يسكن 
معه آخر الفعل؛ فقوله : 

من نحو كذاء إخبارٌ عن كل موضع كانت فيه مسندة إلى ضمير يسكن 
معه آخر الفعل؛ فيدخل كل مسند في التاء وحدها نحى عسيت: أى مع غيرها 
نحو عسيتمء أو النون : الهندات عسينء أونا نحى عسيا. فهذا كله فيه الوجهان. 
وقد شّرىء قولٌ الله تعالى : (قَالَ : هَل عسَيتم إِنْ كُتب عليكم القِتَال أن 
لاقاطوا7")), وقوله : (فَهَلْ عسّيتم إن تَوَلّيتم أن تُفُسدُوا في الأرْض[")], 
بالوجهين!". 

وقوله : «والفتح والكسر», منصوب بأجن. و «في السين»؛, متعلقة به.و 
«من نحو» متعلق باسم فاعل محذوف ثم نبه على اختيار الفتح بقوله : «وانتقا 
الفتح كن»» الانتقاء بالمد فقصره ضرورة: معناه : الاختيار؛ يقال : انتقيت 
كذاء أى : اخترته. ومعنى زكن : علم. يريد أن اختيار الفتح هو المعروف 
المعلوم. قال في الشرح : ولذلك قرأ به ابن كثير وأبى عمرى وابن عامرء ولم يقرأ 
بالكسر إلا نافع. وإنما كان المختار لأنه اللغة الفاشية الشهيرة: قال مكي في 


. الآية 787 من سورة البقرة‎ )١( 
له قال ابن مجاهد فى السبعة 187 : «قرأ نافع «عسيتم) بكر السين فى الموضعيين , وفتّحَ السين‎ 
. الباقون‎ 


نين 


الحتضنان الححةة) للفارسي : «حجة من كسر أنها لقة في هذا الفعل إذا 
اتصل بمضمر خاصة: ويدلٌ على ذلك ماحكاه ابن الأعرابي من قولهم : 
هو عس بكذاء مثل : شسيروحَر قال : فهو إذًا فعْلٌ مثل شّجى». قال : 
«وحجة من فتح أنها اللغة الفاشية المستعملة مع المضمر والمظهرء ويقوى 
ذلك أنه قد أجمع على فتح السين مع المظهر؛ فواجب أن يكون مع المضمر 
كذلك؛ لأن المضمر يصيب المظهر» . وذكر أن قياس لغة الكسر إذا أسند 
الفعل إلى ظاهر أن يكون : عسبى زيد» الكسر مثل رضى إلا أن نافعًا 
أخذ بالأمرين فكسر مع المضمر وفتح مع المظهر. وقد قال بن درسدُويه : 
إن الكسر لغة رديةٌ شاذة. 
/ فالحاصل أن سبب الاختيار لفتح وجهان : كونه اللغة الفاشية, 6.7 

بخلاف الكسر. وكوثه جار على القياس لعدم اختلافه مع الظاهر 
والمضمرء بخلاف الكسر فإنه يختلف الأمرّ فيه. فيكون موجودًا مع 
المضمر, ولا مع كل مضمرء ومعدوما إلى الرجوع إلى الفتح مع الظاهر. 
فهى لغة مضطربةٌ في القياس. فاختيارهُ الفتم للسماع والقياس مما 


(0) انظر كلام أبى على فى الحجة عند آية البقرة 41؟ . 


ال 


8 ميم ممه 


إن وَأَحَوَاتها 


هذا هو النوع الرابعٌ من نواسخ الابتداء. وذلك إِنّ وأخواتها. وكان 
الأصل في الحرف ‏ إذا اختّص بما يدخْل عليه من الأسماءء ولم يكن كالجزء 
منه, ولاشبيها بغير المختص - أن يعمل الجر حسبما بَيّن في الأصول. وإنما 
يخرج عن أصله لشبهه بغيره؛ فأشبهت هذه الحروف كان وأخواتها من جهة 
طلبها للمبتدأ والخبر» واختصاصها بهما والاستغناء بهماء فلم تكن كلا وأما 
الاستفتاحيتين في عدم الاختصاص؛ ولا مثل لو ولولا في عدم الاستغناء بهما 
عن الجواب؛ إذ كانتا امتناعيتيّن» وكذلك إذا المفاجأة لافتقارها إلى كلام سابق. 
وهذا وجه الشبه عند ابن مالك(!), 

وعند الزجاجى ‏ رحمه الله أنها أشبهت الفعل المتعدى إلى واحد من 
خمسة أوجه: 

أحدها : أن معانيها كمعاني الأفعال من التوكيد والمنى والترجي والتشبيه 
والاستدراك ولذلك عملت كأنّ ‏ بما فيها من معنى التشبيه ‏ عَمَلَ الفعل في 
نحو قول النابغة(): 

كانه خارجًا من جِنُْب مَقُه صفحته 

والثاني : أن عددها كعدد الأفعال : لأن منها ثلاثياء ورباعياء وخماسيا . 
)02( شرح التسهيل ؛ ورقة .4١‏ 
(؟) ديوانه 16 .وهى من شواهد الخصائص ”//ره7؟ , وأمالى ابن الشجرى ١65/١‏ , ؟///ا؟ 


والرضى على الكافية ٠١”‏ , ؟١‏ . وفى الخزانة 146/7 . وحجره : 
سقود شرب نُسموه عند مقتاد 


مو" 


والثالثك : أن أواخرها مفتوحة كأواخر الماضى. 

والرابع : أنها تطلب اسمين من وجهين مختلفين: وذلك أنها تطلب 
الخبر, لأنها إِنّما سيقت لتوكيده أو تَمنِيه أى ترجه أو غير ذلك من المعاني 
المذكورة. وتطلب المبتدأ بتوسط الخبر لأنه مطلوبه لا على اللزوم. 

والخامس : أنها يتصل بها ضمير المنصوب كما يتصل بالفعل, 
فتقول : إِنّكء وإِنّه. وإننى.كما تقول : ضربك؛ وضربه؛ وضرينى(", 

ونقضها السهيلى كنّها إلا الرابع» قال : أما اتصال الضمير 
المنصوب بها فلم يكن إلا بعد حصول الشيه الموجب للعمل؛ ولولا ذلك لم 
يتصل بهاء فلا فرق في ذلك بين الضمير والظاهر في أن كل واحد منهما 
ثان عن الوجه الأول الذى أوجب لها العمل. وأما الثلاثة الباقية فموجودة 
في حرف ثُم؛ ولم يوجب لها ذلك شيئًا من العمل, 

هذا ماقال('). وهى في الخامس صحيح؛ وفي غيره غير صحيح. 
فتأمله. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : وأجود مايقال في ذلك والله أعلم ‏ : 
أَنْ اختصاصها بالجملة الاسمية هو الذى أوجب لها العمل وأما الشبه 
المذكور فلم يوجب لها شيئًا من العملء وإنما أوجب تقسيم العمل على 
حسب الحاصل في معموليها. ظ 

ولنرجع إلى كلامه / : 


. 50 انظر الجمل للزجاجى‎ )١( 
, 587 - (؟) انظر نتائج الفكر فى النحى للسهيلى ؟4؟‎ 


امن 


2ني#4 > - 


لإن أن يت لك ن لفل 
كان زَيدا م المبانّى 
كف ولكن ابِنَهُ وض فن 

إن : متعلّق بمحذف هو خبرٌ للمبتدأ, الذى هى عكس ‏ وأراد : لإن» وأن» 
وليتء ولك؛ ولعل» وكأن. فحذف العاطف على عادته. 

ويعنى أنْ هذه الأدوات لها من العمل في المبتدأ والخبر عكس ماثبت لكان 
فيهاء وقد تقدم أن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء فعكس هذا الذى هو 
نصب المبتدأ ورفع الخبر ‏ ثابت لإنْ وأخواتها. والذى دل على أنها تعمل في 
المبتدأ والخبر إحالته على [عمزكان: فقد ثبت ذلك فيهاء فكذا في هذا ووجه ثبت 
عكس العمل هنا أنْ إن وأخواتها لا ساوتكان في العمل [و7")] أرادوا أن 
ينبهوا على فرعية العمل فيها ‏ عكسوه. فجعلوا النصب في الاسم والرفع في 
الخبر» ليكون معها كمففول قَدُم وفاعل أَخْرٍ. 

فإن قيل : فلم لّمْ يكن مثل هذا في ما وأخواتها؟ فالجواب : أنهم أرادوا أ 
يفصلوا بين مايشبه الفعل وافظه لفظ الفعل, وبين ما يشبه الفعفل وليس 
لفظه لفظً الفعْل, قاله الزجاج؛ وذلك أن لفظ هذه الحروف كلفظ الفعل 
لكونها ثلاثيّةٌ فما زادء وكونها مفتوحة الأواخرء فأرادوا أن يفرقوا بينهما ليتبين 
الحرف من الفعل, بخلاف ما وأخواتها فإنها متميزة الألفاظ من ألفاظ الفعل, 
فلم يحتاجوا إلى تفرقة. وأيضا الفرعية فيها تظهر في جهة أخرىء وذلك في 
إبطال العمل عند تقديم الخبر ودخول إلا ونحو ذلك. وهذا كلّه تعليل بعد 


. زبنا الواى ليستقيم السياق‎ )١( 


السماء(). 

وما ظهر من كلامه أن هذه الأحرف تنصب الاسم وترفع الخبر(, 
ظهرت مخالفته للكوفيين في مسالتين: 

إحداهما : مازعموه من أن هذه الأحرف لا ترفع الخبر البتة, وإنما 
اقتصر بها على عمل النصب(. والدليل على صحة ماقاله الناظم أنا لم 
نجد في عوامل الأسماء مايعمل نصبًا دون رفع البتة؛ وقد وجدنا عمل 
الجر وحده؛ وذلك حروف الجرء وما يعمل الرفع وحدهء وذلك الابتداء 
والمبتدأ» أى الخبرء العائد على المبتدأ؛ فقول من قال : إن هذه الأحرف 
تعمل النصب وحده - مَصَيّنٌ إلى مالا نظير. وهذا أبعد من قولهم في 
«ماء : إِنّها تعمل الرفع فقط؛ لأنْ لما قالوه هناك نظيرًا بخلاف. . 

فإن قيل : إن لهذا نظيرا أيضًا على مذهبكم: وذلك المنادى؛ فإنه 
منصوب بيا وأخوتهاء وكذلك التى لذفي الجنس عند سيبويه» هى خاصبةٌ 
عن راقعة: 

فالجواب : أن المنادى ليس بمنصوب بيا لاعندكم ولا عندناء أما 
عندكم فهى منصوب للكثرة استعمالء وأما عندنا فيفعل مَقَدر. فالاتفاق 
على أن حرف النداء غير ناصب. وأما لا فإن الاقتصار بها على النصب 
مذهبًا لكم فالصحيح عند الناظم خلافه؛ وإن لم يكن مذهبا لكم فبناؤكم 
عليه صحيح؛ / فإن القياس على أصل يعَتَقَّد فساده فاسد. وأيضا ه.؛ 
)١(‏ انظر البسيط لابن أبى الربيع 79" , 
(1) فى جميع النسخ : «ترفع الاسم وتنصب الخبر» . وقد عدّل فى الأصل إلى : «ترفع الخبر وتنصب 


الآسم» . 
(0) هذا رأى الكوفيين . انظر الإنصاف .؛ المسالة #الايرة7١‏ - 180 . 


لال 


فالخبرٌ إذا لم يرتفع بالحروف ‏ ولا بد له رافع - فلا يخلى أن يكون المبتدأ أو 
غيره؛ فإن كان المبتدأ لم يصع لأنه الآن غير مبتداً. فإن : إن الأصل فيه المبتدأً» 
والأصل معتبر لزمهم أن يُعملُوا الخبر في المبتدأ من تلك الجهة؛ أى الضمير من 


الخبر» وذلك لايصح. 
فإن(' قيل : إن الخبر إنما يعمل في المبتدأ بش رط ألا يكون عامل 
آخر. 


قيل لهم : وكذلك دعى أنْ المبتدأ لا يعمل في الخبر إلا بشرط أن يكون 
العامل في المبتدأ الابتداء. فجوابهم على هذا تُجيب به على ما قالوه. 

فإن قيل : إِنْ هذه الحروف إِنْما عملت بالشبّه اتفافًاء وإذا كان كذلك 
فينبغي ألا تعمل في الخبرء لأن ذلك يؤدّى إلى التسوية بين الأصل الذى هو 
الفعل, والفرع الذى هى الحرف. 

فالجواب : أن الشبه هى الذى يقتضى العمل في الأمرين» وضعف الفرع 
موجود في جهة أخرىء وذلك في منع تقدم مرفوعها على منصويها وغير ذلك 
من الأحكام. 

وهنا أدلّة أُخْرٌ من الجانبين يكفى هذا منها. 

والثانية : أن الناظم من حيث قّصر هذه الحروف على عمل الرفع في 
الخبر مع نصب المبتدأء دلّ ذلك على مخالفته لمن أجاز في الخبر النصبء فأما 
الفراء فأجاز نصب خبر ليت وحدهاء ووافقه الكسائى على ذلك فيما أنشدوه من 


)١(‏ فى جميع النسخ قبل هذا :«فإن قيل : إن العامل اللفظى استحق العمل فى المبتدأ , فلم لم 
يستحق أيضا العمل فى الخبر » كما استحقته كان حسبما بينه الدليل؟» . ,ذلك لاتقبضه سياق 
الكلام قبله ويعده . 


كان 


قول رؤبة؛ وأنشده سيبويه أيضا() 


ياليت أيَامْ الصبا روَاجعا 
وأنشدوا أيضا0(): 
ليت الشباب هو الرّجِيعَ على الفَتَّى 
والشيب كان هى اليُدىء الأول 
وباقي الكوفيين أجازوا ذلك [أيضًا(")] في سائر أخوات ليت؛ فيجورٌُ 


عندهم : إِنْ زيدًا قائمًاء ولكن زيدًا قائماء وكأن زيدًا قائمًا. ومن حجتهم على 
ذلك في «إن» ما في الحديث من قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «إن فَعْرَ 
جهنم لسبعين خريقًا( )». وفي الشعر قول الشاعرا”*): 


إل 


ف 
9( 


إلى 


إن ١‏ و ِ 1 ع : 1 ِ روذا 
فأكل كل لبئلة قنبتاف ديرا 
وقال الآخر(!): 


الكتاب ١87/"‏ . ولم أجده فى ديوان رؤية . وهى فى شرح المفصل لابن يعيش ١ر7١٠ ٠١4,‏ , 
4 . والمفنى 1840 , والرضى على الكافية 554/4 , وفى الخزانة 554/٠١‏ . ويقول البغدادى 
«والبيت الشاهد من الأبيات الخمسين التى ماعرف قائلدها» . 

البيت فى شرح التسهيل لابن مالك ٠‏ ورقة 4١‏ , والمساعد 7٠١1/١‏ , دون نسبة . 

ليست فى الأصل . 

شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 4١‏ . والحديث فى مسلم , كتاب الإيمان 141 ٠‏ برواية : 

البيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 4١‏ , ونوادر أبى زيد 4/4 , والهمع ؟/65١1‏ . دون 
نسبة . وهى من بحر السريع . 
والجروز : التى لاتبقى شيئًا فى الإناء . والخبة : الخداعة . 

ينسب إلى عمر بن أبى ربيعة , ولم أجده فى ديوانه . وهو من شواهد شرح التسهيل لابن مالك , 
ورقة 4١‏ , والمغنى 71 , والهمع ١6/"‏ , والأشمونى "1/١‏ . وفى الخزانة ؟/44١‏ عرضيا . 


لذن 


إذَا اسود جَنْحْ اليل فلتأت وَلْتكُن 
خُطّاك خقافًاء إن حراسنا أُسدًا 
وفي كأنّ قولٌ الشاعرا ١‏ 
كان أذْنَيه إذا مَشَُوقَا 
قَادِمَةأْوْقَلَمَا مُحَرَقَا 
وقد عَم ابن السيد أنّ نَصْبّ الخبر مع هذه الأحرف لغةٌ لبعض 
العرب!". فإن ثبت ما قال بغير هذه الشواهد, بل بنقل لاتأويل فيه؛ أى 
بمشافهة لأهلها من غير احتمال فذاك, ولايعترض على الناظم لأنها قليلة 
نادرةٌ فلم يقيد بذكرها. وإن لم يثبت إلا بهذه الشواهد فهى محتملةٌ لغير 
ماالتزمة الكوفيون. فأما بيت رؤية فرواجع فيه حال؛ عاملها الخبر 
المحنوف, كأنه قال : ياليت أيام الصبا لنا رواجم أى أقبلَت رواجع؛ كما 
قال أنشده فسن 
إِنْ مَحَلاً وإن مرتّحلاً 
أى : إن لنا كذا. وأما قوله : ليت الشباب هو الرجيعٌ /. وقوله : ”.4 
كأن أذْنّيه. فقد رواه أهلٌ البصرة على الرفع في الرجيع ومابعده. وقادمتا 
أو قلماء على التثنيه. وحذفت النون ضرورة ‏ وهذا كله رد لرواية العَدل. 
(1) هو محمد بن ذؤيب العمانى . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك ؛ ورقة 4١‏ . والمفنى 1١97‏ , 
والرضى على الكافية 4//ره 7 والهمع ١67/"‏ , والخزانة "7/٠١‏ . 
")2 شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 47 . 
(5) الكتاب ١8١/"”‏ . والبيت للأعشى , ديوانه 77 , وعجزه : 
وإن فى السفر إذ مضى مهلا 


وهى من الشواهد الشائعة فى غير كتاب ٠‏ وانظره فى الرضئ على الكافية #/رك” , والخزانة 
١٠كركةة‏ , 
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أى يكون الرجيع على إضمار كان؛ فإنّ كان تُستَعمل بعيد هذه الأحرف كثيرا 
فجارً") إضمارها. وقادمةٌ : مصوب بإضمار فعل؛ أى يلحقان قادمةٌ. 

أما : إِنْ العجوز حَبة فالخبر «تاكل» لا «خَبّة». وأما :إن حُرَاسَنا أُسداء 
فعلى إضمار فدّل أيضا تقديره : يشبهون أسداء أى تجدهم أُسدًاءأى نحى هذا . 
وأمًا الحديث فحمله الناظم في شرح التسهيل على أَنّْ «فَعر» مصدر قَعَرت 
الشى»» أى : جعلته في القعرء وسبعين! ظرف» والمعنى على هذا صحيح, 
والإخار بالزمان عن المعنى جائز. وهذا كله تكلّفء والوجه في هذا أن يرد 
بندوره وقلّته إن لم يكن له تأويل سائغ. 

وَعَد الناظم هذه الأحرف وهى : إن وأن» ولَيت» ولعل؛ وكأن, ولكن. أمّا 
إِنْ وأَنْ فللتوكيدء وليت للتمني, ولكن للاستدراكء ولعلّ للترجّى ويدخلها معنى 
الإشفاقء. وعند الأخفش قد تكون للتعليل» وعلى ذلك حمل قول الله تعالى ‏ : 
لَعلَهُ يتَدكرٌ أو يَخْشَى(). أى : ليتذكٌر أو يخشى ا ). وقال المؤلف : انها تكون 
للاستفهام!". وحَمَل على ذلك قولٌ الله تعالى ‏ : (وَمَايدرِيكَ؛ لعله يَيْكى؟(9)) 
وَقَوَلَ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لبعض الأنصار وقد دعاه فخرج إليه 
مستعجلاً : «لعلنا أعجلناك؟''؟». وهذا فيه نظر(, 


. :«فجاء» . والمثيت عن س . ف‎ ٠ "فى الأصل,‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 47 , 

() الآية غ5 من سورة طه . 

(4) همعانى القرآن للأخفش/07؟ . 

)2( شرح التسهيل , ورقة 4١‏ . وقد نسب هذا القول إلى الكوفيين . انظر المغنى 584/١‏ , والهمع 
ك١‏ , 

(1) الآية "/رمن سورة عبس . 

2( البخارى , كتاب الوضوء ١/١ه‏ , ومسلم . كتاب الحيض ٠؛‏ باب إنما الماء من الماء ١٠17؟.‏ 

(4) انظر عمدة القارى "/رمه . 


بحص 


وكأَنْ معناها التشبيه المؤكّدء وأصلها عندهم : إِنْ والكافء فقولك : كأن 
زيدا أشنء أصله : إن زيدا كأسّد, لكنهم قدموا الكاف على إِنّْ ‏ ثم فتحوها 
إصلاحا للفظ؛ فصار الحرفان واحدا. وقد قيل : إنها تأتى للتحقيق؛ واستّدلٌ 
عليه بقول الشاعرل") : 


د مرميعج 


فأصبح بطن مَكْةَ مقشعهرًا 
كأن الأرض ليس بها هشام 

وَعده لها ستةٌ ذَهَابُ إلى مافعل غيره كالزجاج وغيره. والمتقدمون يعدونها 
خمسة؛ ويوب عليها سيبويه : «هذا باب الأحرف الخمسة». ولم يعد أن المفتوحة. 
وكذلك فعل البرك وابن الستراج وغيرف7", 

لأنّ المفتوحة فرع عن المكسورة؛ من جهة أنها إذا وقعت موقع مفرد لم 
يمكن أنْ تبقى مكسورة: لما يلزم فيها من وقوعها مبتدأةٌ وبعدها جملة, ففتحوها 
لأنْ تصير مقدرةٌ بمفرد» ويصعٌ لهم ماقصدوه من التوكيد. وقد غَمّرْ في شرح 
التسهيل عَدْ من عدها ستة, وقال : إن ذلك لاحاجة إليه لأجل الفرعية!). فكان 
الأخلق به أن يُعدها خمسة فقط. والعذر عنه أنه إِنّما اعتبر صوّرها خاصةٌ ولم 
يعتبر الأصلء كما لم يعتبر هوولا غيره الأصل في كأن» إن أصلها إِنْ والكافه 
وال فلى لزم أن يعتبر أصلها لعدت أربعة. 


(1) هو الحارث بن خالد بن العاص , شعره : ؟1 . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 4١‏ , 
والمفنى 147 ٠‏ وأتصريح 717/١‏ , والهمع 16١/7‏ . واللسان , مادة : قثم . 
(؟) الكتاب"/١؟1‏ . والمقتضب ٠١1/4‏ . والاصول 777/١‏ . 


نين 


فإن قيل : الفرق بينهما أن أصل كأن منسوخ, ولذلك لم تفتقر 
الكاف إلى مُتَعلقَء بخلاف أنْ فليس أصلها منسوخا بدليل جواز العطف 
/ بعدها على معنى الابتداء. كما يعطف عليه بعد المكسورة؛ فاعتبرت 
فرعيّة أن دون كأن لذلك. 

فالجواب : أن اعتبار الابتداء في أنْ إنما كان من وجه دون وجه؛ 
آلا ترى أنه من جهة التأويل بالمفرد غير معتبر كما أن التوكيد في كأن 
معتبر أيضاء فليس أصلّها بمنسوخ من كل وجه. والذى منع من اعتبار 
الابتداء معها إنشاء التشبيه, فإنه معنى مخالف لمعنى الابتداء الذى هو 
إخبار. وأيضا إِنْ كان قد عدّها هنا ستهً فقد تبه على فرعيّة أن بعد 
هذا في قوله : 

مةا م وَسَمْدَ 9) إن نَافْتَمْ ا 2 


0 55 55 86 8 5 2 2 إلى 
فجمع بين الطريقتين: طريقة من عدها خمسة فبين فرعية أن. 


ثم مثّل ذلك بقوله : «كَإِنْ زيدا عالم..» إلى آخره؛ فأتى بثلاثة أمثلة. 


لأحرف ثلاثة, فإن زيدًا عالم, مثال لان المكسورة. و«بأنّى كُفه, مثال 
للمفتوحة. ويلكن ابنّه نو ضغن مثال للكن. وتجرى البواقي نحوها؛ نحو : 
ليت هذا الليل شهر» ولعل زيدا قائم؛ وكأئه بدر. 

عم م 00 00( 


والكّقء؛ والكقّقٌ والكُقُوء ‏ على فُعُول؛ كذا في الصحاح 
والكفىء : النظير. والمصدر الكفاءّة, بالفتح والمد. ويقال : فلانْ لاكفاء له 


() فى جميع النسخ : «وكسر إن» . 
0) الصحاح:58. 
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ءءء 


- 


بالكسر ‏ وهو في الأصل مصدرء أى : لانظير له. والضفْن والضغينّهُ : الحقد؛ 
وقد ضَغنَ عليه بالكسر ‏ صقا : إذا أضمر عداوته (ثم قال[") : 

وَرَاء ذَا الت ريب إلأفي الى 

كَلَيْتَ فيهاأوْهُنا هَيرٌ البَذِى 

الترتيب الذى أشار إليه هو كون الاسم يلى الحرف العاملء والخبر بعد 
ذلك: حسبما أشار إليه في الأمثلة المذكورة؛ يعنى أنه لايجوز تقديم أخبار هذه 
الحروف عليهاء فلا تقول : قائمُ إن زيدًاء ولا توسيطه وهى غير ظرف ولا مجرور, 
فلا تقول : إن قائمُ زيداء ولا ليت صاحب لك عمرًاء ولا إن يقوم زيدًا. ولا ما 
أشبه ذلك. 

وإنما لم تتقدّم أخبارها عليها لعدّم تصرفهاء وكذلك لاتتوسطٌ لأجل عدم 
التصرف في نفسها فلا تتصرف في معمولهاء ولأمر (آخرا")) وهو أهم قصدوا 
أوَلاً في إِنْ عكس عمل كان من تقديم المنصوب وتأخير المرفوع؛ فلو وَسَطُوا 
الخبر كان ذلك بصورة ما أرادوا الخروج عنه؛ فكأنه عود إليه. ومن 
سجاياهء!): 


يله :4ك ٠.‏ 


٠ 0‏ ا - 6 مة عه و 
م إلى - و0 2 


فالتزموا التأخير في الخبر اذلك. وأما الظرف والمجرور فشأهما في كلام 
العرب أن يتوسع فيهما مالا يتوسع في غيرهماء فجاز التوسيط فيهما إذا وقعا 


() عن الاصل. 
(؟) ليست فىأ. 
(5) البيت لمعن بن أوس , ديوانه 44 . وانظره فى شرح الحماسة للمرزوقى ١١7١‏ . 


"1 


في هذا الباب خبرين» فلذلك استثناهما الناظم بقوله : «إلأ في الّدَى كليت 
فيها».. إلى آخره؛ فأشار إلى أن الترتيب المذكور لا يلتزم فيما كان مثل 
هذين المثالين» بل يجوز أن تخالف في الترتيب المذكور؛ فتقدم الخبر على 
الاسم فتقول : ليت فيها غير البذىء, وليت هنًا غير البذىء. ولف المثالين 
في مثال واحدء لفَهم ذلك: وكأنه قال : راع / الترتيب المذكور إلا إذا كان 4 . ع 
الخبرٌ ظرقا كليت هنا غير البذىء, أو مجرورا كليت فيها غير التذىء؛ فإن 
ذلك أن تأتى بالكلام على هذا الوجه من توسيط الخبر. 

وهذا التمثيل أعطى موضع مخالفة الترتيب؛ لأنه أتى بالخير 
متوسطًا بين الحرف واسمه. فَيُتَقيد بما عيّنء فلا يجوز أن يتقدّم الخبر 
عليهما معا فلا تقول : فيها ليت غير البذىء, ولا : هنا ليت غير البذىء. 
فالمثال إِذا أعطى قيدين : قيدًا في الخبر المتصرق فيه؛ وهى كونه ظرقًا 
أو مجروراء ويد في صورة التصرفه وهو التوسيط خاصّة. وهذا 
ظاهر؛ وأما تقديم معمول الخبر فلم يجر له هنا ذكْرٌء ولعلّه تركه لأنه ذكر 
في باب كان قاعدة تشمل هذا الباب وغيره في قوله : 

ولآيلى العامل مَعَمُول الخُبَنٌ 

إلأإذَا ظَرْقًا أنَى 


8* بم © م و 9 


وحرف جر 
فاستغنى بذلك عن الإعادة هناء أو ترك ذلك اتُكالا على القياس؛ 
لأن العلة واحدةٌ في الجميع. 
وتقول على ما تقتضيه القاعدة : إِنْ في الدار زيدًا قاعد وإن 
مكانك زيدًا قاعد. ومنه ما أنشد سيبويه, من قول الشاعر(), 


, ١10/؟ الكتاب ؟/؟1 . والبيت فى المغنى 147 . وشرح الرضى على الكافية 5/4؛ , والهمع‎ )١ 
فى المفنى ح الرضى على لهمع‎ (0) 
. والخزانة 401/4 . وهو مجهول القائل‎ 


لضن 


أخَاه مسا القلْب جم بْلا له 
وتقول أيضا : إن زيدًا ا أكل. وما 
أشبه مما تقدم ذكر تمثيله. 
والبذى : أصلّه البذىء, بالهمزء إلا أنه حذّف الهمزة على غير قياس أو 
سهلها بإبدالها ياءً كالتّسى!', ثم حذفها للساكنين. ومعناه الفاحش السيءٌ 
القول. وهذا التوجيه على أنَّه من المهموزء لأنّه يقال : بَذْقّ الرجل بذاءةٌ : إذا 
سفه على مثال : بذع بَذَاعَةٌ ويَذَاعًا(). 
وهى لغة . وإن جعلته البذى: من المعتل بالواو. فالأمر أسهل, فإنه يقال : 
مد 8# 
دون على القوم وأبذيُ عليهم. ؛ ويَشُو (الرجل يبذو()) بذاءً لاغير! ). وفلانٌ بذى 
اللسان: وامرأةٌ يذيةًٌ. وهذه اللغة الشهيرة. 
يفَو إن كدت سس مور 
مسدهاء وُفي سوى ذَاكَ اكسر 
مقصودة في هذا الفصل أنْ يِبّيّن المواضع التى تقع فيها أن المفتوحة 
8 م 58 ل 5 , ب , 5 
وإن المكسورة؛ فإن لكل واحدة منهما موضعا يخصهاء وحكما يلزمها. وقد ظهر 
من هناأن الكسورة أصلّ للمفتوحة وأن المفتوحة فرع عنها بقوله : «وهمرٌ إن 
افْنّح». ولى كانت أصلا بنفسها لقال إِنْ المفتوح تقع مواقع المصدرء أو ما يعطى 
)١(‏ فى الأصل : «وكالتبى» . وانظر النشر ١/رها؟‏ . 
(؟) تمثيل الهمزة بالعين للدلالة على تحقيقها . وانظر هذه اللفة فى التهذيب ١١/ه؟‏ , والأفعال 
للسرقسطى ١77/4‏ . 
5) سقطمن]ً. 
 )4(‏ فى الصحاح . مادة بذى : «وقد يذو الرجل يبدو بذاء . وأصله : بذاءة . فحذفت الهاء» . انظر ص 


حقفة 


ينخرا 


هذا المعنى. وهذه الإشارة مقصودة له. ووجه ذلك : أنْ الكلام مع 
المكسورة جملةٌ غير مؤول بمفرد, وأما المفتوحة فالكلام بعدها مؤوّل 
بالمفردء وكون المنطوق جملةً من كل وجه, أو مفردا من كل وجه؛ أصل 
لكونه جملةً من وجه أو مفردا من وجه. وأيضًا المكسورة مستغنية 
بمعموليها عن زيادة, والمفتوحة لا تستغنى عن زيادة» والمجرد من الزيادة 
أصل للمزيد فيه. وأيضا فإن الفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلّق به 
كقواك في عرفت نك ب : نك ب ولاتصير المكسورةٌ مفتوحة إلا برده, 
كقواك في إِنّك بر : عرفت أنك بر والمرجوع إليه بحذف / الزيادة أصل 
للمتوصل إليه بزيادة. 
هذا توجيه المؤلف في الشرح('). واستدّل ابن خروف على ذلك 
بوقوع المكسورة في موضع المفتوحة, ولاتقع المفتوحه في موضعهاء تقول 
: ظننت أن يدا قائم. فإذا دخلت الام لم يصح منه إلا المكسورة 5 فتقول 
: ظننت إِنْ زيدا لقائم. 
ثم قوله : «وهمرٌ إِنْ افتح».. إلى آخره؛ يعنى أن الموضع إذا كان 
المصدر يسد فيه مسد إن واسمها وخبرهاء فافتح همزتهاء وإذا كان 
المصدرٌ لايسد فيه مسدها فأبقها على أُصّلها من الكسر. وفي ضمن 
هذين القسمين قسم ثالث أنه إذا كان الموضع محتملاً للوجهين ساغ في 
إِنْ الكسر والفتح؛ وقد نبّه عليه بعد ذلك. وهذه قاعدة الفصلء, وضابط 
المسالة, لكن عادتهم أن يحصروا مواضع الكسرء ومواضع الفتح, 
ومواضع جواز الوجهين زيادةٌ في البيان ورفعًا لإشكال الحال!") في 


)0( شرح التسهيل » ورقة 84 . 
0( فى هامش الأصل عن نسخة : «يعرض» بدل كلمة «الحال» . 
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َ 


بع الواضتغ. 

ويَرِد على الناظم هنا سؤالء وهو أنه علّل فَنّح هَمَرَّة إِنْ بسد المصدر 
مسدهاء وهذا يقتضى صحة وقوع المصدر موقعهاء وهذا لا يطَّردُ له في جميع 
مائَفْنَم فيه أمَا أن المصدر يقعٌ موقعها على الجملة من غير حصر فصحيح 
وأما أن ذلك يصع في كلّ موضع فلا؛ الأتَرى أن أنْ تفتح بعد لو وقد نص هو 
على ذلك في بابها(') - مع أن المصدر لايصمٌ في موضعها؛ فلا تقول : لى 
ذهاب زيد لأكرمتكء وأنت تقول : لو أن زيدا ذاهب لأكرمتك. فإذا ثبت هذا 
فإطلاقه القول في سد المصدر مسدها مشكل. 

والجواب : أن سد المصدر مسد إن صحيح باتفاق؛ ولذلك سميت 
مصدرية: والشاهد لذلك اطراده في مواضع الفتح؛ غير أن لى اختصت بهذا 
الحكم ‏ أعنى بعدم النطق بالمصدر بعدها ‏ استقباحا لوقوع الاسم بعدها 
يليها؛ إذ خصوها بدخولها على الفعل, مع أن المصدر سائَمٌ في التقدير 
[على!')] القياس؛ وقد جَعلٌَ وقوعٌ أن بعدها لزوما استغناء عن وقوع المصدر 
بعدها فذكروا() أنهم استغنوا عن : لى ذهابة, بل أَنّه ذاهب. وإذا كان ذلك على 
الاستغناء لم يكن قادحًا في إطلاق سد المصدر مسدهاء لأنّه حاصل في 
القياس أو في الاستعمال. والله أعلم. 

ثم أخذ في تعديد مواضع الكسرء وهى أحد الأقسام الثلاثة فقال : 


: يريد قوله فى الألفية فى فصل لو‎ )١( 

وهى فى الاختصاص بالفعل كأنْ لكن لى أن بها قد تَقتَرن. 
(1) زدنا ما بين القوسين ليستقيم السياق . 
9) فى غير الأصل : «فذكر» . 


اليل 


ار في الابقا وى ب صل 
تمي إن ليمير مكيل 
أوحكيت بالقول, بعد مغل 
ككر رت رار 
الك ككاعلم !. إِنّهُ لذو تقى 
قوله : «فاكسر»»؛ أراد الكسر اللازم؛ بدليل أنه ذكر بعد ذلك قسما 
آخر في جواز الوجهين؛ فإذًا لابد أنْ يكون الكسر هنا حتماء وذكر لذلك 
ستة مواضع : 
أحدهما : الابتداء, وهو قوله : «فاكسر في الابتداء». في الابتداء : 
معمول فاعلٍ [هى حال!')] من ضمير؟') إن وحذفه للعلم به وكأنه قال : 
فاكسره كائنًا في الابتداء أى : في ابتداء الكلام إذا وقع هنالك نحو 


/ قولك : إن زيدًا أخوكء و(إنْ الله يفصل بيهم يوم القيامة: إِنْ اللّه على 
كل شى 000 شهين7) 


ون زاك 3 وار رن لا ا كالأمثلة المذكورة, 
وتارة يكون معنئ لا لفظاء ولفظ الابتداء يشمل الوجهين. ومثال ذلك إِنْ 
الواقعة بعد ألا الاستفتاحية؛ نحو قول الله سبحانه : (الآ نهم في مزية, 
من لقاء رَيهِم؛ ألا إِنه بكل شى ويام . هذا على تفسير المؤلف في 


)١(‏ فى غير الأصل:«فذكر». 
(5) فى جميع النسخ : «من همز إن» . وهى خطأ . 
(6) الآية ١‏ من سورة الحج . 
(5) الآية 44 من سورة هود . 


ليون 


6 


شَرْح التسهيل!'", فإنه أدخل تحت الواقعة مبتدأةٌ نحى : ألا إن زيدًا قائم, 
فإاراء كد :> ف (5) 5 داك 500 

وكذلك نحى : كلا إن الإنسان لَيَطْفَى ). وسائر الأدوات التى يبتدا بعدها 
الكلام. ويحتمل أن يريد الواقعة مبتداً لفظًا ومعنى خاصة, كأنه قال : فاكسرها 
إذا صدر الكلام المبتدأ بها حقيقةً وحكماء فإنًا إِنْ فرجنا بها عن هذا إلى نحو 
آخْرٌ لزمنا أمر يصعب الجواب عنه أو يضعف: ‏ . ظ 

أما أولاً فإِن إن الواقعة بعد إذا التى للمفاجأة فيها وجهانء مع أن إذا 
من أدوات الابتداء. إذا دخلت لاتغير معناه. 

وأما ثانيا فيقال : كما تدخل إِنْ المبتدأ بها معئى لالفظًا في إطلاق لفظه, 
فالمبتدأ بها لفظا لا معنّى أخْرىء نحى : أنك كريم جئتك(), أي لأنّك كريم. 
وأيضا يدخل له تحت المبتدأ بها معنى لا لفظا نحو : عندى أنك كريّم؛ فإن أَنّك 
كريم بابه في الأصل التقديم؛ لأنه المبتدأ وماقبله خبره؛ فيقتضى أن أَنْ في هذه 
المواضع كُلّها يجب كسرها. وهو غير مستقيم: بل منها مايجب فتحه؛ ومنها 
مافيه الوجهان؛ فالأولى أن يحمل قوله : «فاكسر في الابتدا» على أنه يريد 
الابتداء حقيقة وحكما؛ وذلك نحى : إن زيدًا قائم. خاصة. 

فإن قلت : فإن هذا المحمل أيضا يلزم عليه مثل هذا الاعتراض. فسياتى 
في موضعه بيانه؛ إن شاء الله. 

والثاني من مواضع الكسر : مبتدأ صلّة الموصولء وذلك قوله : «وفي بِذء 
صلّة». ويعنى أنْ تقع إن مَبْتَدَاً بها في الصلة؛ نحو قولك : أعجبنى الذى إِنّه 
قائم. فالكسر هنا واجب كما وجب في الأول؛ لأنْ الصلة لاتكون إلا جملة؛ وأنْ 
)١(‏ شرح التسهيل», ورقة 86 . 


0؟) الآية” من سورة العلق . 
(؟) 2 انظرالكتاب 177/5 , والبسيط لابن أبي الربيع 3417. 


فسن 


المفتوحة في تأويل المفرد» والمفرد لايقع صلةً للذى وأخواتها. 

كما أنك إذا جعلتها في أوّل الكلام لزم الكسر؛ لأنْ المفتوحة في حكم 
المفرد, والمفرد لايستقل به الكلام. ومن مَُثُْلٍ هذا الموضع قول الله تعالى : 
(وَآتيْنَاهُ من الكُنُور مان مَقَاتحَه تنوم التما: . الآية. ومن أمثلة الكتاب : 
«أعطيته ما إِنْ شره خير من جيّد مامعك؛ وهؤلاء الذين إِنْ أَحَبْنَهم لاشجعٌ من 
شجعانكم9)». 

وإِنْما قال : «في بَدْءِ صلّة»» ولم يقل : في الصلة؛ لأنها إنما تكسر حتمًا 
إذا ابتَدنَتْ فإن كانت في حشوها فلا يجب الكسر» بل قد تكون مكسورة نحو 
قولك : أعجبنى الذى أبوه إنه منطلق. وتكون مفتوحه نحى : أعجبني الذى ذكرت 
أنه فاضلٌ. فالفتح هنا واجب لكون أَنْ منصوية المحلّ بذكرت» كما وجب الكسسر 
في : أبوه إنه منطلق؛ لكون إن خبرًا عن عَينٍ. 

والثالث : أن تقع إِنْ في جواب القسم. وذلك قوله: « وحيث إِنْ ليمين 
مكْمله», يريد أنها تكسن إذا وقعت مكملة للقسم؛ وتكميلّه إنما هى بجوابه؛ فكأنه 
قال : وحيث إِنْ جواب للقسم: وذلك نحو : والله إن زيدًا لقائم؛ وفي التنزيل : 
(إنَا جَعَلْنَاه 7 عرَبيَا(").. الآية بعد قوله : (حم. والكتاب اْبِينِ!")). وكذلك : 
(إنَا أنْرَلْنَاهُ في لَيْلَة مُبارَكة(")). 


. الاية ا من سورة القصص‎ )١( 

9) الكتاب ”/ر"ة١‏ . 

(0) الاية ؟ من سورة الزخرف . 

(4) الآيتان "٠ ١‏ من سورة الزخرف , وسورة الدخان . 
(0) الآية “" من سورة الدخان . 


فصن 


/ ووجة ذلك أن جواب القسم لايكون بالمفرد وإنما يكون جملة؛ 4١١‏ 
فوجب أن لاتفتح إِنْ هنالك لتأولها بالمفرد. 

وإطلاق الناظم ههنا مراد به التقييد, وذلك أنه حكم بلزوم الكسر 
ولم يفرق بين أن تكون إن (بعدها اللام!')). وكونها لا لام معهاء وحكمها 
مختلف, فقد قال في قسم الوجهين : 

بعد إنًا فجَائءةأوْقُسم 

ينه مونب 

فإذا جمعنا بين كلاميه صار ماهالك مَقيْدًا لما أطلق هناء فيكون 
مرادة إِنْ الواقع بعدها اللام ولا عليه من هذا؛ فإن العرب تُطلق في 
موضع وتَقَيّد في آخرء بناء على أن مرادها بالمطلق ما أرادت بالمقيد. 

والرابع : إذا وقعت إن محكيّة بالقول, وذلك قولُه: «أوحكيت 
بلقول», فالضمير في حكيت» راجع إلى إن» ومراده مع معموليها ويرك 
أنها إذا وقعت بعد القول محكيةٌ به وجب الكسر أيضاء نحو قلت : إن 
زيدا منطلق. ولايجوز الفتح, لأن الحكاية بالقول تقتضى الجملة لا المفرد» 
وإنما تقتضى المفرد إذا لم يُحَك به. ومن مثله قول الله تعالى : (قالَ : إن 
عبد الله')). (وقال : إِنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين("). 

وهذه العبارة التى عيّر بها الناظمٌ (عبارة!')) مختصرٌ حسنةٌ سليمةٌ 
من النقد الذى يلزم غيره؛ فإن الجزولى وغيره يقولون هنا : ويعد القول 


)١(‏ سقط من1. 
[ ف الآية ٠‏ من سورة مريم . 
(؟) الآية 94 من سورة الصافات . 


تفضا 


المجرد من معنى الظن. وتحرزوا بذلك مما يكون القول فيه غير مجرد من معنى 
الظن؛ فإنّه إن ذاك يعمل كما يعمل الظن, فتكون فيه أن مفتوحة على الوجوب, 
لوقوعها موقع المفرد. وهذا الذى قرروه ليس بسالم عن النقدء لأنْ القول إذا 
أشُرب معنى الظن (لم'')) يعمل عَمَل الظنّ مطلقا؛ إذ من العرب من يلزم 
الحكاية به وإن أشرب معنى الظن؛ حسبما يأتى في موضعه إن شاء الله؛ فلا 
يسوغ أن يستثنى القول المشربُ معنى الظن على الإطلاق؛ لاختلاف العرب فيه. 
فأما قول الناظم : «أوحكيت بالقول» فقد أزاح الإشكال؛ لأنّ قصد الحكاية 
يضبط اختلاف اللفغات إلى ضابط لامحيد عنه؛ فإن من أشربه معنى الظن 
فأعمل إذا أراد الحكاية كسر إن؛ كما أنْ من لم يعمل هى قاصد أبدا للحكاية 
فيكسرهاء فلا يبقى على المسالة غبانٌ. والله أعلم. 

والخامس : إذا حَلَّتَ إِنْ محل الحال ووقعت موقعه؛ وذلك قوله : «أو حَلَْتْ 
محل حال يعنى أن تقع مع مابعدها جملة في موضع الحالء نحو قوله : «زرته 
وإِنّى ذو أمل»؛ أى : رَرْئُه آملاً. فالمفتوحة لاتقع هناء لأن الحال بالمفرد 
لاتصاحب الواو. ومنه في التنزيل : (كَما أَخْرَجَكَ ربك من بيتك بالحق» وإِنٌ 
فَريقًا من المُؤُمنين لكارهون. يُجادنُوتَك(").. الآية. وأنشد سيبويه لككيّر(؟): 

ماأعطيانى ولا سّْالتهما 


م #8 2 5 
إلا وإثى لحاجزى كعرمى 


)١(‏ سقطمنأ. 

(؟) الآيتان ه "٠‏ من سورة الأنفال . 

(؟) ديوانه 7376 . والبيت من شواهد الكتاب ”/ره4١‏ , والمقتضب ”/ره74 , والهمع 4/4 ٠‏ وفى 
العينى ؟//4١3‏ . 


نض 


والسادس : إذا كات بعد فعل عَلّق باللأم؛ وذلك قوله : «وكَسَروا - 
يعنى العرب ‏ من بعد فعل عَلّق باللأم». يريد تعليق الفعل عن عمله فيما 
طلبه من معمولء واللام المعلّقة هى لام الابتداء. وسياتى بيانْ التعليق بعد 
إن الله. فإذا كان الفعل مُعلّقَا باللام لم يكن للفعل في إِنْ عمل؛ فبقيت 
على حالها من الكسر. ومثال ذلك قوله : «اعلم إِنّه لذو تَقَى»» فاعلّم : 
معلَّق باللام في قوله : لذو تَقَى؛ لأنّ / أصلها التقديم, فأصل الكلام : ؟١4‏ 
اعلم لهو ذى تَقَى» فلما دخلت إِنّ حرا اللام إلى الخبرء لما سيذكر. ومن 
مُكل ذلك في الكلام قول الله : (قد نعلّم إنّه ليحرّتكَ الذين يقُولوت!)), 
وقوله : (والله يعلم إن لرسوثه. والله يشهد إِنّْ المنافقون لكاذبُون("). وم 
الشعر قولٌ الشاعر؛ أنشده سيبويه(). 

آم :5 للوواي اقبي انه 

لنَسْرى إل ينيو تاها 
وأنشد ابن جنى في المحتسب("): 
وأعلم إِنْ تسليما وكا 

بي سي بوحان ولاستدن :2 
فلى زالت اللام لتسلّط الفعل على إن فانفتحت, نحو : (علم الله أنكُم 


. الآية ”؟ من سورة الأنعام‎ )١( 

() الآية ١‏ من سورة المنافقون . 

(6) الكتاب ١/رة؛١‏ . والبيت فى الأشمونى "370/١‏ , والعينى ؟:/2:؟3 , واللسان : سنا . 

(5) المحتسب ١/"؛‏ . ونسبه ابن جنى فى سر الصناعة إلى أبى حزام العكلى ؛ وهى غالب بن الحارث 
. كذا قال البغدادى فى الخزانة "5١/٠١‏ . والبيت من شواهد الرضى على الكافية 710/6 , 
والمساعد 58",١‏ , والهمع "/ه17١‏ ؛ والتصريح 3352/١‏ , والأشمونى 741/1١‏ , 


ذنا 


الى ام( 


سَتَذْكْروَنهن7')), (شهد الله أنه لا إله إلا هو" (ألم ثَرَ أن الله يُسبُحْ له0).. 


الآية. 
هذا تمام ماذّكّر من مواضع لزوم الكسرء وقد بقي عليه فيها درك من 
وجهين : 


أحدهما : أنْ إتيانه بهذه المواضع فَضَلَ غير محتاج إليه؛ لأنْ العقد الأول 
كان كافيًاء وذلك قوله : «وهمز إِنْ أفتح لسدٌ مصدر مسدهاء فإنه أتى به ظاهر 
المعنى, بَيْن المأخذ. فإذا اعتبرت به المواضع كلها في الأقسام الثلاثة ظهر 
مايلزم فيه كُسُرٌ إن كالواقعة مبتدأةً وفي بدء الصلة ونحى, حسبما فُسرء 
ومايسوغٌ فيه الوجهان كالواقعة بعد إذا فجاءة أى قسم,ء أو نحو ذلك/ ومايلزم 
فيه الفتح كالواقعة في موضع الفاعل أو المفعول أى المجرور. وإذا كان كذلك لم 
يكن في تعداد هذه المواضع كبيرٌ فائدة. 

والثاني : على تسليم أنه ذكرها للحاجة إليهاء فإنه لم يستوفها بل نقصه 
مواضع ذكرها غيره؛ فمنها: 

أن تقع خبرا لاسم عينء نحى : زيدٌ إنه قائم. فالكسر هذا لازم؛ لأن 
المفتوحة في تقدير المصدرء والمصدر لا يُخْبَرٌَ به عن الجئّة إلا على معنى 
الوصفء والوصف بِأَنْ معدوم. 

ومنها : أن تَقّع في خبرها اللام نحو : إن زيدًا لقائم؛ عده الناس موضعا 
زائدًا على وقوع إِنّْ في الابتداء, ولم يفَعلُوا ذلك إل لما بينهما من المباينة. 


. من سورة البقرة‎ 7١60 الآية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ١4 الآية‎ (0 
. من سورة النور‎ 4١ الآية‎ )9( 


ضور 


ومنها : أن تقع بعد آلا الاستفتاحية؛ نحو : ألا | أخاك منطلق. وفي 
القسرآن : (ألا إهميكنثونَ صُدوَرهُه') (آلا إنّهِم في مريّة من لقّاء 
ريهه(")؛ لأنّ أل من حروف الابتداء, فإنّ بعدها مبتدأةٌ في المعنى. 

ومنها : أن تقع بعد كَلاً. نحى قول الله تعالى : (كَلا إنهم عن ربهم 
يَوْمئذ لمحجويُون!”))» (كَلا ها تَذْكرَة! )). وما أشبه ذلك. فلا تقع هنا 
الفترحا لا حارف كلد كل عزنا وطتها 1 11 قم بعد فض الب لاا 
نح : قام القوم حتى إِنْ زيدًا قائم؛ لايجورُ هنا فتح إِنْ لتعذّر تأولها 
لشن 

فهذه مواضعٌ خمسة زائدة على الستة التى ذكرهاء فكان عده 
قاصرا. 

والجواب عن الأول : أن مجرّد الضابط المتقدّم غيرٌ كاف في بيان 
المقصود, وذلك أنه ليس كل مايصع تأوله بالمصدر يكون مفتوح الهمزة 
عند العرب لزوما أى جوارًاء بل قد يلزم الكسر ولا يراعى فيه صحَّةٌ 
التأؤيل بالمصدر؛ ألا ترى أنْ حتى الابتدائية قد يصح / قياسا فتع أنّْ 
بعدها على تأويل المصدرء ويكون خبر مبتد محذوف للعلم به فتقول 
أسرع القوم حتّى أنهم لاينامون؛ أى : حثّى أمرهّم عدمالنوم. فهذا ممكن 
كما أمكن بعد إذا الفجائية, وفاء الجزاءء. والقسم لالام بعدهء وما أشبه 
ذلك؛ إلا أن العرب اقتصرت في حتى على الكسر, اعتبارا بعدم التتؤيل 


. الآية ه من سورة هود‎ )١( 
. (؟) الآية 4ه من سورة فصلت‎ 
. كمن سورة المطففين‎ ١6 (؟) الاآية‎ 


(4) الآية ١١‏ من سورة عبس , 


فض 


6 


بالمصدرء ولم يقتصر في إذا وفاء الجزاء وغيرهما على ذلك. فالحاصل أن ما 
أمكن تقديره قياسا لايستلزم أن يكون منطوقًا به؛ فثبت أَنْ معنى سد المصدر 
أنْ» أى عدم ذلك: كونه موجودا في السماع كذلكء إلا أنك تقيس على مواضع 
الفتح أى الكسر ما كان في معناها. 

والجواب عن الثاني أن يقال : إِنْ هذه المواضع قد ترجع إلى ما ذكر : 

أما نحى : زيد إِنّه قائم» فإن الخبر هنا وقع جملة؛ فاصلّه الأول جملة 
الخبر؛ وجملة الخبر في الأصل مستقلةُ ووقوعها خبرًا عارضء وإذا كان كذلك 
فلم تقع إن إلا في الابتداء, فوجب الكسر. 

وأما إن زيدًا لقائم, فهو الذي قال فيه : « وكسروا من بعد فعل علقا .. 
باللام » لآن إن إذ وقع اللام في خبرها فإما أن يتقدّمها فعْلٌ يطلبها أولاء 
فَإِنْ تقدم فهى الذي قال, إذ لا يكون إلا من أفعال التعليق» وإلا فإنّ مكسورة 
كان معها اللام أم لا. فما فعله الناظم هنا أولى من عَدٌّده موضعًا ثانيًا 
لوقوعها في الابتداء . وهو كون اللام في خبرهاء فإنه كلام متداخل غير محرر. 

وأما ألا فهى كلمة تدخل على الكلام لتنبيه المخاطب لسماعه؛ فهي بمنزلة 
قولك : اسمع,؛ أو تنب أى نحو ذلك؛ ثم يقع بعدها الكلام المبتداًء فلماأنٌ قولك : 
إن زيدًا قائم بعد تنْبّع كلام وإنّ فيه في الابتداء فكذلك مافي معنى ذلك وهو 
ألا. 

وأما كَلا فهي أداةٌ رَجْرٍ عما تَقَدُم من الكلام؛ فهي رد لهوزجرٌ عنه؛ وما 
يعدها مستأنفء فإن بعدها في محل الابتداء. 

وأما حتّى فبمنزلة ألا من حيث إن كل واحدة منهما يقع بعدها الكلام 
المبتدأء فإن بعدها واقعة في الابتداء بهذا المعنى. 


لحن 


وقد يقال : لعل الناظم رأي هذه المواضع مما يقعٌ فيها النظرء فلا 
تكون إن فيها من قسم المبتدأة إلا بعد تأمل فترك التنبيه عليهاء اتكالاً 
على نظر الناظر في كتابه. والله أعلم. 
ثم ذكر مواضع الوجهين فقال : 
بَعْدإِذَا فَجَاَءَةأَوْقَسم 
لآم بعْده يوج هين تُمِى 
في نحي: خَيْرَ القول إنّى أحمد 
الوجهان هنا هما : فتع (همزة!)إنَ وكسرها , وذلك يكون 
باعتبارين فباعتبار سد المصدر مسدها تَفتّح وباعتبار عدم ذلك تُكسر. 
ولايكون ذلك إلبا من وجهين مختلفين. وأتى لهذا القسم بأربعة مواضع : 
أحدها : أن تقع بعد إذا التي للمفاجأة نحو : مررت به فإذا إنه 
عبد. يجوز في إن الكسر, وهو الأصلء لأنْ إذا المفاجأة مختصّة 
بالدخول على الجملة الاسميّة, فإذا وقعت بعدها إن فهي داخلةٌ على 
جملة؛ فيحتاج إلى كسرهاء كأنه قال : فإذا هو عبدُ. ويجوز الفتح؛ وهو 
خلاف الأصلء ولكنه / جائزء على أن تكون أن وما بعدها في 
موضع خَيّر مبتدأ محذوف» كأنه قال : فإذا أمره أنه عبد؛ قال ,رع 
سيبويه : « ولى قلت : مررت فإذا أنه عبد تريد : مررت فإذا العبودية 
واللؤم» كأنك قلت : مريت فإذا أُمَرَه العبودية واللؤم. ثم وضعت أَنْ في 


لخدن 


هذا الموضع جاز!')ءومثل[ ذلك("] ما أنشده سيبويه من قوله(): 
وكنت اند كسا كيل تهنا 
إذا أنه عبد القَقَاوالتُهازم 
والثاني : بعد القسم الذي لا لام بعدهء وذلك قوله : « أى قسم .. لا لآم 
بِعْدَه ». وهو معطوف على مخفوض ه بعد » , لا مخفوض « إذا » إذ ليس 
للقسم لفظ إذا. وقوله : « لا لام بعده » في موضع الصفة لقسم فالضمير في 
«بعده» عائد على القسم. ويريد القَّسَمْ الذي في جوابه إِنّ. وضمير «ثمى» 
عائد على همز إن. ويعنى أن إن إذا وقعت جوابا للقسم وليس معها اللام فإن 
في همزها وجهين؛ وهما : الكسر والفتح ودل عليهما تَقَدْمُهما قبل. فَأما 
الكسر فنحى : والله إِنْ زيدًا قائم, وأقسم إنك كريم. وأما الفتح فنحى : 
أقسمت أن زيدًا قائم. ومن الأول قول الله تعالى : [ حم. والكتاب المبين » إِنَا 
أنزلناه في ليلة مُبَارَكَة!!'). وفي الآخر : (إنا جَعَلنّاه ُرآنًا مَرييا”)]. ومن 
الثاني قولٌ الراجن!"): 
أن ةنا تله لمعي حي 


. ١ةةغر/ك الكتاب‎ )١( 

(؟) عنس ٠ففا.‏ 

(5) الكتاب ”/؛؛١‏ . والبيت فى المقتضب 750/7 . والخصائص ”"/ة؟5 ؛ وابن يعيش 11/4 » 
را" , والرضئ على الكافية 544/6 , والخزانة 5580/٠١‏ . 

(4) الآيات ١‏ - 5 من سورة الدخان . 

(60) الآية ؟ من سورة الزخرف . 

(1) هو رؤية ء ديوانه 144 . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 40 . والتصريح ١/ة١؟‏ , 
والأشمونى "3717/١‏ , والعينى 577/7 . 


رين 


وتحررّ بقوله : « لال إبعده » من القسم الذي بعده الام وتقع في خَبْرٍ إنء 
فإِنْ هذا لا وجهين فيه وإنما فيه وجه واحدٌ وهى الكسرء نحو قول الله تعالى : 
] والله يلم نك لرستوله]! .. الآية. بل7') كقوله: قل : إئ ورب إِنّهِ لحقً)("), 
([فورب السماء والأرض إنه لحق)) فوجة الكسر أن القسم إذا كان جوابه 
حم اسمية فلا بد أنْ يتلقى - إذا كانت موجبَةٌ - بن واللام, أى بأحدهماء. 
ولايستغنى عن واحد منهما. هذا هو الأصلء ولذلك لا تقول : والله أنت ذاهب. 
ولى فتحت إِنْ لكان بتلك المنزلة» فكان الكسر أولى. ووجه الفتح أن يقال : لعل 
الفتح على إضمار الجارا") إذا قلت أقسمْ أنّك قائم, أى : على أَنّك قائم. وكذلك 
يكون قوله : 

عكر أب ذَيًا لكالمسشطمبىئ 


ثم يحمل على ذلك ما كان الفعلٌ فيه غير مصرح به, نحو : والله إِنْ زيدًا 


وما أجاز هنا من الوجهين ليس بمذهب البصريين» وإنما هو رأئ 
الكوفيين على ما حكاه اين كيسان( , ونحا نحوهم الزجاجئ إذ قال : « وقد 


, من سورة المنافقون‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) عدلت «بل» فى الأصل إلى الواى , فاصبح النص : «وكقواك» . وهو خطأ , إذ المؤلف قد عدل عن 
الاستشهار بالآية السابقة » فأضصرب عنها . 

9) الآية 7ه من سورة يونس . 

(8) الآية ؟" من سورة الذاريات . 

(5) فى صلب الأصل وسائر النسخ : إضمار المجرور . والمثبت عن هامش الأصل . 

. 46 شرح التسهيل لابن مالك , ورقة‎ )١( 


تحرس 


أجود وأكثر في كلام العرب: والفتح جائز قياسا('), فجعل أبى القاسم 
الفتح قياساً» وإن كان الأجود الكسر. 

وذهب ابن أبي الربيع مذهبه أيضا؟. 

فالناظم كوفى في أصل المسالة ورّجّاجِي» إلا أن الأجود عند 
الكوفيين الفتح» وعند الزجاجي الكسر. وأطلق الناظم القول في 
جوازهما فالظاهر التساوي عنده؛ وإذ ذاك يكون قد اختار القول بمذهبٍ 
ثالث مخالف لما تقدم نقله, ومخالف لما رأه في شرح التسهيل من كونٍ 
الفتم غير قياس. فأما كونه مخالفاً لما رأه في شرح التسهيل فاضطراب 
في المذهبء وأما / مخالفته للناس فاختراع لقول لم يره أحدٌ من 4١١‏ 
النحويين» فهى مخالف للإجماع. ولا يقال : لعل قوله : «يوجهين نُمى» 
أراد به وجهين على الجملة؛ فيكون أحدهما قليلاًء فيتفق له القولان» إن 
أراد أنه غير مقيس؛ إذ الفتح نادرء أو يكون موافقا للزجاجي إن أراد 
أنه مقيس(). وقد رأى هنا غير ما رآه في شرح التسهيل؛ ولا بعد في 
هذاء إذ المجتهدون تختلف آراؤهم في الأوقات المختلفة» فيكون له قولان 
هنا - لأنا نقول : أما اختلاف القولين للعالم فممكن في نفسه إلا أنه غير 
ظاهر هنا من وجهين: 

احدهما : أن من عادته إذا كان أحد الوجهين نادرا أى شادًا أى 
قليلاً أو تبه على القلّة أوالشذوذ, أو الشياع والكثرة» وهنا لم يفعل ذلك. 


)١(‏ الجمل "١ - 7١‏ . وانظر شرح الجمل لابن عصفور 1١ - 47.0/١‏ ؛ وشرح التسهيل 
لابن مالك . ورقة 48,' 


(5) انظر البسيط لابن أبى الربيع 7١6‏ . 
(؟) 2 فى س ف . وهامش الأصل : «ويكون قد ...» . 


تحرونا 


والثاني : / أنه قال : « بوجهين نُمى» , إنهُ نقل عن العرب؛ ف] ؛ فإن ١غ‏ 
ا ا فلازم في الجميع, أى غير قياس فكذلك, ويِبِيّنِ ذلك أنه 
شرك )١(١‏ في المسالة ما بعد إذا الفجائية لقوله : «بَعْدَ إذا فجاءة أو 
قُسم». . إلى آخره؛ وهما في إذا وجهان جَيّدان لانُدورٌ في أحدهما ولا 
قلّة, فكذلك يلزم في القسم لا محالةءوإذ ذاك يكون مخالفًا لأهل البصرة 
والكوفة معا. 

ويجاب عن ذلك أن إحداث قول ثالث إذا أجمع الناس على قولين لا 
يكون خرقًا للإجماع عند جماعة من أهل الأصولء فلا عَنبّ عليه. والح 
أن كلامه غير مقتض لتساوي لوجهين: وإنما يقتضى قياسهما؛ ومعتمده 
في ذلك السماع؛ ولا شك أن السماع بذلك نادرء لكن قول الشاعر: 

أنّى أَبى ذيالك الصبي 
تحق على مذهبه!"' بالنثر؛ إذ لا مانع ولا ضرورة تمنع من 

الكسرء فهو بمنزلته في غير الشعرء والقياس قابلٌ لما قال. وأيضًا 
الكوفيون قد اختارى الفتح على ما نقل عنهم ابن كيسان, وذلك لا يكون 
إلا مع السماعء لأن مالاسماع فيه - وإنما أجيزٌ بالقياس - لا يقال فيه 
: إنه أكثر من غيرهء وقد قالوا : إِنْ الفتح أكثر من السكر؛ فقد انتظم 
القياس مع السماعء وذلك ما أردناء فلذلك - والله أعلم - اختيار 
الناظم هذا ما اختار. إلا أن فيه نظرًا من جهة أنّ إطلاقه في جواز 
الوجهين في القسم اقتضى أن المفتوحة تقع جوابًا للقسم مطلقًاء لأنه 


. فى صلب الأصل : شرط . والمثبت عن الهامش ويقية النسخ‎ )١( 
. (؟) تقدم التعريف بمذهب اين مالك فى الضرورة‎ 


نضون 


قال : بِعَدَذًَا فُجَاءَة أى فس ... إلى آخرهء وإذا وقعت بعده فذلك على 
أنه جواب له ٠‏ سواءً أكان فعل القسم مصرحا به أو غير مُصرح به. 
وليس كذلك؛ بل الوجهان إِنّما ذكرا مع التصريح بالفعل والقسم؛ نحو 
قوله : 
أنَى أبى ذَيّالِك المشلبى 

وأما كونْ الفعل غير مُصَرح به فلم أر من ذكر فيه نقلاًء نحى : 
والله أَنّْك قائم. والظاهر المنع من الفتح والتزام الكسر؛ لأعن المفتوحة 
مؤولةٌ باسم يقع مبتداًء أو خبر مبتدأء والجملة الابتدائية لا تقع بنفسها 
جوابًا للقسم؛ لا تقول : والله زِيدٌ قائم, فكذلك لا تقول : والله أَنْك قائم؛ 
إذ هى في تأويل : والله أمرك القيام.أما جواز الفتح مع التصريح بفعل 
القسم فظاهر على تعلو أنْ به., لا على أنه جواب» فقولك : حلفت أثك 
قائم, على تقدير : حلفت على أنك قائه('). وهذا بَيّنء فإطلاق الناظم 
القول في جواز الوجهين فيه ما ترى. 

والجواب : بِأَنْ كثيرامن المتأخرين يطلقون القول في جواز الوجهين 
من غير تفصيلء فكان الناظم أتبعهم. وأيضا الذي حكى عن الكوفيين 
في الشرح / مماثل لما ذُكر هنا من عدم التفصيلء والمسالة - كما تقدّم ١7‏ 
- إنما تصح على التفصيل المذكورء فالسؤال واردُ على الجميع: والله 
أعلم. 


ويقال فيه : نَمَيت اليه الحديث ونموتّه فأنا أنميه وأنْمُوه : إذا رفعته 


. فى صلب الأصل وسائر النسخ: منطلق . والمثبت عن هامش الأصل‎ )١( 


نارون 


ليه فَنُمى مبنى من أحد الفعلين. 

ثم قال : « مع تلو فا الجر ». هذا هى الموضع الثالث من مواضع جواز 
الوجهين في إِنْ. وذلك إذا كان تلوا - أي : تاليًا - لفاء الجزاءء وفاء الجزاء 
هي الواقعة في جواب الشرط. 

ومع : متعلقة باسم فاعل محذوف هى حال من الضمير في تُمى؛ أى : 
تقل إن(') بوجهين حالة كونه مصاحبًا إن التالى فاء الجزاء. ويريد مصاحبته 
في الحكم بجواز الوجهين. 

يعنى أنْ إن" إذا وقعت بعد فاء الجزاء فإن للعرب فيها وجهين أيضا : 
الكسر والفتح. فالكسر نحو قول الله تعالى : (إِنّْهِ مَنْ يَتَق ويُصبر فإِنْ الله لا 


يُضيعٌ أجر المُحْسنينَ!'']. وقال سبحانه : (إِنْ تَْفْروا فَِن الله نيا عنْكذ")), 
وهو كثير. وأما الفتح فنحى قوله : [أَلَمْ يَعلَمُوا أَنّهُ من يحاددٍ الله ورسوله فَأَنْ له 
نار جَهَئُه[').. الآية. وقال تعالى : [كُتبَ عََيْه أنه من تَولهُ فاه يُضلًه(")).. 


الآية. 
ومما قُرِىء بالوجهين قولٌ الله تعالى : (كَتَبَ ركم عَلَى نَفْسه الرّحْمّة أنه 
من عمل منكم سُوءًا بجهالة ثمّ تاب من بَعْدِه وأصلح فأَنّه غفور رحيم(')]. فقراً 


. 7/0/١ انظر الصبان على الأشمونى‎ )١ 

(؟) فى الأصل١٠‏ : «يعنى أن وأن» . والمثبت عن س » ف . 
(9) الآية ١؟‏ من سورة يورسف . 

(4) الآية/ من سورة الزمر . 

(0) الآية 7 من سورة التوية . 

(1) الآية ؛ من سورة الحج . 

10) الآية 4ه من سورة الأنعام , 


ذا 


نافع وغيرًه ‏ إلا عاصما وابن عامر بكسر إِنْ بعد الفاء. وقرأ عاصم وابن 
عامر بفتحها. ووجه الفتح أن يكون مابعد الفاء في تقدير مصدر مرفوع 
بالابتداء. والخبر محذوف منوئ التقديم؛ أى : فله أنه غفور رحيم: أى : فله 
غفرانٌْ الله ورحمئه. ويجوز أن يكون المحذوف المبتدأ» تقديره : فأمره أنه غفور 
رحيم. وهذا النحى يجرى سائر ماذكر من الشواهد. 

وأما الكسر فلا يحتاج إلى تكلّف شىء من ذلك؛ لأن ما بعد الفاء حكمه 
الابتداء؛ قال الفارسي : ومن كم حمل قولة [َمَنْ عَادَ فينتهم الله منْه(')]؛ على 
أن بعد الفاء مبتدأ محذوفا؛ أى : فهى ينتقم الله منه(). 

فإن قيل : هذا الإطلاق من الناظم غير مستقيم؛ وذلك لأن الشاهد عليه 
إنما جاء مع تقدم أن المفتوحة, كما مّر في الأمثة وأن بعد الفاء (في 
الأمثلة(")) يحتمل وجهين : أحدهما ماتقدّم من كونها خبرا أى مبتدأ. والثاني : 
أن يكون تكررًا لان المتقدمة؛ إما توكيدًا مجردًا ‏ وهى مذهب الفراء والمبرد 
وغيرهما ‏ وإما بدلاً على جهة التاكيد من الأولى. والمعنى في القولين واحد إلا 
أن العبارة مختلف, والأظهر من سيبويه هذا الثاني» وهى أن تكون الثانية بدلا 
من الأولى؛ كقوله تعالى : [أيعدكم أَنّكم إذا نّم وكنتّم تّرابا وعظاما أنّكم 
مخرجون7')). لان المعنى : أيعدكم أنكم مخرجونّ إذا متم؛ لكن قدّمت أن الأولى 
وما بعدها من الظرف ليعلم بعد أ شىء الإخراج. ممتي ليل فونه" . 


. الآية 16 من سورة المائدة‎ )١( 
, انظر البحر المحيط 4/؟7‎ )1( 
ليس فى].‎ )9 

(5) الآية ٠8‏ من سورة المؤمنون . 
(0) الكتاب 1١50/9‏ -157. 


اهرخا 


ثم قال : «زعم الخليل رحمه الله أن مثل ذلك قوله تعالى : / ألم 4١+‏ 


00 إلى 


يَعلَمُوا أنه مَنْ يحادد الله وَرَسُوله فَأَنْ له نار جَهَئّه(')). فظاهر هذا الحمل 
على التكرير / قال السيرافي : «ولولم تكن مكررة لكسرت. لأنها في 
موضع ابتداء بعد الفاء!"». فإذا كان كذلك لم يكن في فتحها بعد القاء 
في هذه المواضع شاهد على فتحتها بعد الفاء مطلقاء ولاب أن يثبت من 
كلام العرب مثل : من تكُرمنى فَأنى أكرمه. وهذا ريما لاتجده؛ وإذا كان 
أكرمه. 

فالجواب : أن الناظم جرى في هذا الكلام على طريقة (أبى7)) 
الحسن الأخفش في الآية» من تعيين الاحتمال الأول؛ أن يكون مابعد الفاء 
محمولاً على الابتداء والخبر كما مر تفسيره؛ وتكون هذه الآيات مثل قول 
الله تعالى : (والّذين كَسبّو السيئات جزاءٌ سسّيئة بمها! )) تقديره : 
أمرهم جزاءٌ سَيّئة, أو جزاؤهم. وكذلك قوله : (قلنال”': ياذا القَرْئَين إِما 
أن معدب وما ما أن تكد فيهمْ حَسنًا")؛ أى : ما أمرهم كذا وإمّا أُمرّهم 
كذا. وهو في الكلام كثير. وهذا الذى قاله الأخفش ارتضاه ابن خروف, 
وقال : إذا حمل على هذا صلح اللفظ والمعنى؛ قال : ولا وجه للتأكيد في 
الآية ولا للبدل. وتأول كلام سيبويه على هذا المعنى؛ وأنّ قوله : «وزعم 
)١(‏ الكتاب 5/9؟1١.‏ 
(؟) شرح السيرافى */8؟ , ونصه : د«ولولا أنها مكررة ...» . 
(0) سقط من1!. 
(١‏ الآية لا" من سورة يونس . 
)0( فى جميع النسخ : «قالوا» . وصواب الآية ما أثيتتاه . 
(1) الآية 41 من سورة الكهف . 


بارضا 


66 


الخليل أن مثل ذلك» يريد به مثل قوله : قد علمت زيدًا أبوه خيرٌ منك؛ وقد رأيت 
زيدًا يقول أبوه ذاك(') ‏ قوله تعالى : [أَلَمْ يَعْلّمُوا].. الآية» يشير إلى المسائل 
التى يبتدأ فيهاء لا إلى أنها على التاكيد ولا البدل. فعلى هذه الطريقة تكون 
الآيات شواهدَ على جواز نحى : من يكرمني فأنّى أكرمه؛ على معنى : فأمرى 
أنَى أكرمه؛ أو فَلَهُ أنّى أكرمه؛ أى ماأشبه ذلك. ويظهر أن هذه الطريقة أولى؛ 
لوجود نظائرها في كلام العرب؛ ولأنّ البدل والتاكيد لايكونان جواباء وقد وقع 
ذلك الجواب على الطريقة الأخرى. فما ارتضى الناظم أحسن في القياس 
الصناعئ, وبه يصح الإطلاق في القاعدة. 
ثم قال : «وذا يَطَرِدّ»: ذا : إشارة إلى الحكم المذكورء وهى جواز الوجهين 
في إن ويطرد معناه : يجرى قياس لا ينكسر, وأصله من قولهم : اطرد الخبر 
أى الشرّ : إذا انبِع بعضه بعضًاء وجرى من غير تَوقُفمٍ وقولهم : اطرد الأمر : 
إذا جرى واستقام. واطّرد النهر : جرى. 
يقول : وهذا الحكم يجرى فيما [كان!'] نحو قولهم : خير القول إِنّى 
أحمد وهو الرابع من مواضع جواز الوجهين» فيجوز, فيجوز لك في إن الفتح 
فتقول : خيرٌ القول أنى أحمدٌ الله. على تقدير المصورء أى : خيرٌ القول حمد 
الله. ويصدق في هذا الوجه على كلّ حمد؛ بأئ عبارة كان. ويجوز الكسر فتقول 
ش : خير القول إنى أحمد الله. على تقدير : خير القول هذا القولّ المعيّن المفتتح 
بإنى. فهو في التقدير على ماهى في اللفظ ولاتصدق هذه العبارة إلا على الحمد 
بهذا اللفظ المذكور. ومثلٌ ذلك ما مكل به سيبويه حيث قال : «وتقول : أول ما 


. ١١5/7 الكتاب‎ )١( 
. (؟) زيادة يستقيم بها السياق‎ 


كرض 


أقولٌ أنى احمدّ الله, كأنك قلت : أول ماأقول الحمدلله؛ وأنّ في موضعه(')». قال 
: «وإنّ أردت أن تحكى قلت : أولٌ ماأقول : إنى أحمد الله'"أ». يعنى بالحكاية 
الحملٌ على الابتداء. ومثه : كلام زيدا إنه يقول كذا كذاء وجوابه إِنْ زيدًا في 
الدارء وسؤالى إنى أسال الله كذا وكذاء وخبرى عن حال زد يد إنه مُتُكىء. وما 
أشيه ذلك. 

وقيّد مثاله المسالة بشرط لابد منه وهى : أن يكون أول الكلام مما يقتضى 
الحكاية؛ وذلك 00 في معناه؛ فلذلك قال : «فى نحو خَيرٍ , اقول إِنى 
أُحَمدُ»(2» والقول يقتضى الحكاية؛ فإذا كان كذلك ساغ إجراؤه على الحكاية, 
وساغ إجراؤه على غير الحكاية؛ ومن كُمْ جاز الوجهان في إن هذه. 

ولا حصر مواضع القسمين واستوفى حدّهاء دل كلامة على أن ماعدا ذلك 
فهى فيه مفتوحة, وهى القسمٌ الثال من أقسام إِنْ» فلم يَحْتَجْ إلى تكلف عدها. 
وقد ذكر الناس لفتحها عشرة مواضع : 

أحدها : أن تقع فاعلة, أى : مؤولة مع معموليها بالفاعل. لأنها مصدرية, 
نحو : أعجبنى أَنْك منطلق» لأنها في تقدير : أعجبني انطلاقك. 

والثاني : أن تقع مفعولةً نحو : كرهت أنْك قائم: تقديرّه : كرهت قيامك. 

والثالث : أن تقع مجرورةٌ لفظاء نح : عجبت من أَنّْك مِنْطلق أى تقد 
نحو : [وأنٌ المساجد لله فَلاتَدمُوا». . الاية. (ى0) : ولآنَ المساجد لله 

والرابع : أن تقع مبتدأة» نحى : عنّدى أَنّك منطلق. 


. ١49/9 الكتاب‎ )9( 


(؟) بعده فى أ بياض ثم كلمة «قول» . والكلام تام » ولايقتضى لهذه الكلمة , 
(4) سقطمنآأ. 


16 


والخامس : أن تقع حَبّرٌ مبتدأ»الكرم أَنّك تَفْعلٌ كذا. 

والسنانس : أن تقع بد شىء من شى» نحي : : أعجبتنى قصّئك أنك 
أعطيت فلائًا . 

والسابع : أن تقع َل اشتمال, نحو قول الله تعالى : وذ يعِدُمْ لله 
إحدى الطَائقتين أنها لَكم")). 

والثامن : أن تقع بعد لى نحى قول الله تعالى : (وأ 
أنْشْسَهُمْ جا وك" )), (وآو أَنْهُمْ فَعلُوا مايوْعَظُونْ بهل" )).. الآية. 

والتاسع : أن تقع بعد لولاء نحى : لولا أنّك قائم لأكرمتك. 

والعاشر : أن تقع بعد مَدْء نحى : مارأيّه مذ أنْ الله خلقنى. 

وما أشبه هذه المواضع فهى في معناها. 

واعلم أن اقتصاره فيما يجوز فيه الوجهان على أربعة مواضع يدخل عليه 
في هذا القسم خَلّلاً؛ لأن الناس قد ذكروا الجواز الوجهين مواضع أخَّر لم 
يذكرها الناظمء فاقتضى ذلك فيها لزوم الفتح: وليس كذلك. 

منها : مابعد حتى إذا كانت ابتدائية كسرت إن بعدها ‏ وقد تقدم ‏ وإذا 


كد 


أو أنهم إن ظلموا 


كانت عاطفة فتحت؛ نحو : أفجيتى آمرك كله حت أنك متو ضم: 

ومنها : ماتقع بعد أماء نحو : أما نك منطلق, بالفتح والكسرء فإذا فتحت 
كانت أما ظرفًا بمعنى حقًّاء كأنك قلت : حقا أنّك ذاهب. وإذا كسرت كانت 
حرف تنبيه كالا. 


ومنها : أن تقع بعد حرف تنبيه كالا. 


. الآية /ا من سورة الآنفال‎ )١( 
, الآاية 4 من سورة النساء‎ 2 )١( 


0( الآية 55 من سورة النساء . 
53 


ومنها : أن تقع بعد حرف العطف, نحو : عرفت أَنّك ذاهبٌ وأنك 
مَعْجلُ. يجوز الوجهانء فالفتح عطف على أن الأولى والكسر استئناف. 
وكذلك مع ثم إذا قلت عرفت أنَك ذاهبٌ ثم أنك مُعُجَلَ. ومن ذلك في 
القرآن. (إنَ لَك أن لا تَجُوعَ فيها ولا تَمْرى. وأنَّكَ لا نَطْمَأ فيها ول 

تحلحى"), قَرِئّت بالكسر, ؛ وهو لنافع وأبي بكر. وفتح الباقون7". 

ومنها : أن تقع بعد الواى لكن مع اسم الإشارة؛ نحو : ذاك وأنّك 
قائم فالفتح ‏ على معنى :الأمر ذاك وأنك قائم؛ والكسر على الاستئناف. 
ومن الكسر قولٌ تعالى : (هذا وَإِنْ للطاغينَ شر مآب(؟)). ومن الفتع قو 
تعالى : (ذَلكُمْ فَدُوقُوهُ وأنٌ للكافرينَ َذَابَ الثَار(")). / (ذَلكُمْ ون | 
موهن كَيْدٍ الكافرين! ا 

ومنها : أن تقع بعد القول المشرب معنى الظّنْ نحى : أتقول إن 
زيدا قائم؟ وأتقول : أن زيدا قائم. 

إلى غير ذلك من المواضع التى يجوز فيها الوجهان, زيادةٌ إلى 
ماتقدم من المواضع التى تَلْرّم الكسرٌء فجميعها ينقض عليه هذا التقسيم 
فلا يُتَخلّص للقسم الأخير شىءٌ بعينه. 

والذى يقال في هذا والله أعلم ‏ أنه لم يقصد الحصر التام 


. من سورة طه‎ ١١5.١١8 الآيتان‎ )١( 


٠١ لله‎ 


(1) السبعة 16؛ .وأبو بكر هو شعبقبن عياش الحناط ٠‏ روي عاصم . انظر غاية النهاية للجزرى 


7 
(؟) الآية 6ه من سورة ص . 
(4) الآية ١8‏ من سورة الآنفال . 
(0) الآية 18 من سورة الآنفال , 


دين 


لسائر الأقسامء وإنما قصد التنبيه على بعض المواضع المشهورة في القسمين 
الأولين» وترك الثالث غُفْلاً للا يُفهُم منه لزوم الفتح في جميع مالم يذكر. وكأنه 
ذكر ضابط الفتح. وهو سد المصدر مسده؛ فاكتفى به على الجملة؛ ثم نَبِّه على 
شَىمْ مما خرج عنه إلى لزوم الكسر أو جواز الوجهين» وترك سائر المواضع 
لينتظر فيها الناظر في كتابه بناء على ما ذكر له, وذلك كاف في مثل هذا 
امختصو: 
(ثم قالل") : 
ويعد ات الكسْر تَصْحب الكَبْرَ 
لآم ابُتتذداء نحو إِنَى لَوَيْرٌ 
وَل يَلى ذى اللأم مَاقدئفيا 
َلآ من الأفْمَالٍ مَاكَرَضِيًا 
وقد يلي يليهامعقد كإن ذَا 
لَقَدْ سما عَلَى العدًا مَسُتَحوذًا 
(7" وَتصْحَبُْ الواسطً مَعْمُولَ الخَبَّرْ 
وَالْقَمئْلَ وَاممْمًا حَلَ قَبّلَهُ خَبَرْ") 
أخذ الآن يُبِيّن مايتعلق بهذه الحروف أو ببعضها من الأحكام؛ زائدًا إلى 
مالها من ذلك في أنفسها. وابتدأً بذكر إن المكسورة؛ فذكر أن لام الابتداء تدخل 
مع إِنْ على الخبر وغيره. وذلك أن لام الابتداء أصلها أنْ تدخل على المبتداً 


)١(‏ عنالأصل. 
() انفردت 1 بذكر هذين البيتين . وفيها فى قافية البيت الثانى : «الخبرء ٠‏ بالآلف واللام . وما أثبتناه 
قد نص عليه الشاطبى فى نهاية الشرح . 


يدان 


> مه ك بره تي 


والخبر لتؤكّد الكلام فتقول : لَرِيدٌ قائم؛ و إلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خْيرٌ من مُشْرك()). ثم 
إِنْ إِنْ تدخل على المبتدأ والخبر أيضا للمعنى الذى تدخله اللام من التوكيد, 
ويبقى معها معنى الابتداء, كما كان باقيًا مع اللام؛ فلما لم يتناقضا جاز 
اجتماعهما زيادةٌ في التوكيد. وحسين اجتماع توكيدين بحرفين» كما حسن 
اجتماعهما باسمين. نحو : [فَسَّجَدَ الملائكُ كلهم أَجمَعُون("))؛ وموضعٌ كل 
واحد من الحرفين صدرّ الكلام: لكن لما اجتمعا كرهوا ذلك وأن يجتمعا 
ويتلاحقاء ولذلك لما جمعوا بينهما في الشعر غَيّروا أن بإبدال همزتها هاء, 
فقالواء أنشده عامة النحاة('): 

ألا ياسنًا برق عَلَى قَلَلٍ الخحسمى 

والأصل عندهم : لإنك. فأبدلوا كما أبدلوا ألف ما حين اجتمعت مع مثلها 
في قوله, أنشده ابن جني(" ): 

مهما لى الْليله مَهُمَا لي 
فلما كان اجتماعهما مكروها أخْروا اللام وأبقوا إِنْ في موضعها اعتبارا 


. من سورة البقرة‎ "7١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الحجر . 

(؟) هولرجل من نمير . كما فى الخزانة "0١/٠١‏ . وانظر البيت فى الخصائص ١/راه”‏ , ؟/رهة١‏ , 
وابن يعيش 775/8 , 70/4 45/٠١ ١‏ , والرضئ على الكافية 7175/4 . والمفنى ١؟؟‏ , والهمع 
"/رة/؟ , واللسان : لهن , قذى . 

(4) البيت لعمرى بن ملقط الطائى , وعجزه : 

أودى بنعلى وسريالية 

وهى فى نوادر أبي زيد 517 ؛ وابن يعيش /ا/4؛ . والرضى على الكافية 88/84 ؛ والمفنى ٠١4‏ : 
"5 , والهمع 5١9/4‏ ؛ والخزانة ١4/4‏ . 


رحن 


باختصاص إن بالمبتدأ وعملها فيه دون اللام؛ فإنها لاتختص ولاتعمل, 
فقالوا: إن زيدا لقائم. ومع هذا فاللام في نية التقديم ولذلك عملت 
[إن0')]. ولولا ذلك لعلقتها عن العمل, كما علقت أفعال القلوب. فإذا 
آخروها فلابد أن يقع بين إِنْ وبينها فاصلء وإلا كان المحنوف باقيا. فلا 
تدخل إلا حيث يحصل هذا الشرط. وذكر الناظم لدخولها أربعة مواضع, 
وهى : الخبرء ومعموله والقعل, والاسب("). 

فأما دخولها على الخبر فذلك قوله : «ويِعَدَ ات الكْسرٍ تصحت 
الخبر بعد إن المكسورة. 

وإنما قال : «وبعدَ ذّات الكّسْر» بيائا أن هذه اللام مختصة اللحاق 
بِإنْ لابفيرها من الحروف المذكورة؛ فلا / تدخل في خبر المفتوحة؛ فلا 
تقول : أعجبني أن زيدًا لقائم. وما جاء من ذلك في السماع فشان 
لايقاس عليه, كقراءة من قرا(": (ومَا أرْسلْنَا فبك من الرْسَلِينَ إلا أنُمْ 
َيَنُونَ الطّمَام))؛ بفتح (أنْهِم) مع اللام ولاتدخل أيضا في خبر غير 
أن, فلا تقول : كأن زيدًا لقائم, ولا لعل زيدا لقائم؛ ولا ليت زيدًا لقائم. 
وهذه متفقٌ عليها. ولاتقول أيضمًا : لكن يدا لقائمٌ. عند البصصريينٌ وهو 
رأى الناظم. وذهب الكوفيون إلى جوازه. والصحيح مذهب أهل البصرة 
للقياس والسماع أمَا القياس فلن هذه اللام إما لام الابتداء وإما لام 


. سقط من الأصل‎ )١( 


أحن 


(؟) بعده فى جميع النسخ كلمة «إن» , بعدها بياض فيما عدا الأصل . وقد أشير فى الأصل إلى أن 


كلمة «إن» زائدة . 
(') هى سعيد بن جبير كما فى شرح الكافية للرضى 09/5" . 
(5) الآية ٠٠١‏ من سورة الفرقان . 


نان 


اختلاف المذهبين» وأئ ذلك كان فلا يستقيم دخولها في خبر لكن. وذلك لأنها 
إن كانت لام الابتداء فإنما حسن دخولها مع إِنْ لموافقتها لها في 
المعنى؛ إذ كل منهما للتاكيد؛ وأما لكنّ فمخالفة لها في المعنى. وإن كانت 
لام القَسم فإنما حسن دخولها مع إن لأن كل واحدة منهما تقع جوابا 
للقسم: ولكن مخالفةً للأم في ذلك لأنها لاتقع في جواب القسم؛ فكان الواجب 
أن لاتدخل في خبر لكن البنّةً. وأما السماع فمعدوم, فلا مستَّنَدٌ لجواز لحاقها 
مع لكن. 

واحتج الكوفيون على صحة مذهبهم أيضا بالقياس والسماع؛ أما القياس 
فمن وجهينء أحدهما : بقاء معنى الابتداء مع لكن كما كان باقيًا مع إِنْ» ويقاء 
معنى الابتداء في إِنْ هى المسوّعٌ لدخولها مع إِنْ فَلتَدخْلٌ مع لكن لوجود ذلك 
المعنى الجامع بين إن ولكن. وأيضًا فإِنْ أصل لكن إن زيدت عليها اللام 
والكاف» كما زيدت عليها اللام والهاء في نحول'): 

والحرف قد يزاد عليه في أوله نحو لَعَل» وفي آخره نحى : (فإما ترَين1"). 
إلا أن الهمزة حذفت تخفيفًاء كما حذفت عندكم في لن("؛ إن أصلها ‏ على قول 
الخليل ‏ : لا أنْ. وإذا كان كذلك فلكن هى إن في الحقيقة؛ فكما جاز دخول 


."4/١ تقدمفى‎ )١( 
. (؟) فى جميع النسخ ماعدا ف : «أن» . وهى خطأ‎ 


ومع" 


اللام مع إِنّ جانّ مع لكن. وأما السماعٌ فقد قال الشاعر('): 
وأكئني من حبها لعميد 

ولا يقال : لى كان قياسا لوجد في السماع كثيراء لكنه لم يوجَد منه 
إلا هذا الشطرء فدلٌ على أنه عند العرب مهجورٌ ‏ لأنا نقول : لاتعتير 
القلّة والكثرة في السماع إلا إذا كان القياس بدفعه ويعارضه. فأما إذا 
كان جاريًا على القياس ولم يكن له معارضء فلا يندفع بالقلّة. واعتبر ذلك 
بمسالةأبى الحسن في شنوعة؛ في باب النسب» حيث قال فيه شدَبِى - ولم 
يسمع غيره ‏ : هو الباب كلها" - فكذلك مسالتنا قد تقدم وجه القياس 
فيهاء ولا معارض لذلك؛ فصم القياس على ماسمع فيها وإن قَل. 

والجواب عن الأول : أنْ معنى الابتداء فحسبء بل لأنها مثلها في 
التوكيد؛ ولكنّ بخلاف ذلك. وأيضًا فإِنْ معنى الابتداء مع لكن لم يبق 
كبقائه مع إن؛ الك اراق ل اا 
الذى فيه لكنّ فإنه مفتقرٌ إلى ماقبله, فاشبهت أَنْ المفتوحة التى أجمع 
على امتناع دخول اللام بعدها. 

وعن الثاني : أنْ ماقلتم من أنْ أصلها «إن» زيدت عليه اللام 
والكاف فدعوى لا تسمع من غير / دليل. وأما النَطْرٍ بقوله : «لَهِئّكَ منْ 65١‏ 
بَرْق» فيحتمل أن يكون الأصل لإنّكء فَأُبدَات الهمزة هاء. وهذا الذى يدعيه 
(1) مجهول القائل . وقد ذكر ابن هشام فى المغنى أنه لاتعرف له تتمة . على أنْ ابن عقيل فى شرحه 

على الألفية ١/4؟١‏ ذكر له صدرا ٠‏ وهى : 

يلوموننى فى حب ليلى عواذلى . 
وشطر الشاهد فى معانى القرآن ١/50؛‏ , ,الإنصاف 7١5‏ , وابن يعيش 57/8 , 08 , والرضى 


على الكافية 757/6 , والمفنى *؟" . 557 , والهمع ١71/7‏ ؛ والخزانة 711١/٠١‏ . 
9) الخصائص ١ر١١‏ . 


مدان 


البصريون. ويحتملٌ أن يكون الأصلّ : لله إِنكاا). فاخت صركما اختّصرٌ في 
نحو : لاه أبوك؛ ولْهى أبوك, وله أبُوك("). وهذا أولى من قول الكوفيين لثبوت 
تصّرف العرب في لفظ الله في القسم. وهذا تأويل السهيلى فيما أحسب؛ فإذًا 
لم يتعين وجهٌ التنظير, ولو سلّم أن أصلها إِنّْ فلا يلزم أن يبقى بعد التركيب 
حكم ماقيل التركيب؛ بل يختلف كثيرا . كما اختلف عند الخليل في لن؛ حيث 
جاز : زيدًا لن اضرب ولك يجز : زيدا لا أنْ أضرب؛ وكما اختلف في إِمَّاء 
فلزمت فعّل الشرط النون, ولم تلزم دون(" أما. وكما قلتم أنتم في «اللّهم».ونظائر 
ذلك كثيرة؛ فإذا كان كذلك لم يستتبٌ القياس مع جواز المخالفة يعد التركيب, 
بل مع ثبوتها كما تقدم في جواب الوجه الأول. 

وأما السماعٌ فقال ابن مالك(): لاحجّة فيه اشنوذه؛ إذ لا يُعُلّمِ له تتمةٌ ولا 
قائلٌ ولا راو عدل يقول : سمعته ممّن يوئّق بعربيته؛ والاستدلالٌ بما هى هكذا 
في غاية الضعف. قال : ولو صع إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجه بجعل 
أصله : «ولكن إِننى». 4 حذفت همزة إن ونون لكن؛ وجىء باللام في الخبر 
لأنه خبر إن أو حمل على أن اللام زائدةٌ كما زيدت في الخبر قبل انتساخ 


.؟١7//؟6 هذا قول المفضل بن سلمة  انظر الإنصاف ؛ المسالة‎ )1١( 

(؟) انظر الكتاب ١١/7‏ 177 , 4/7ة؛ » وشرح الكافية للرضى 571١/7”‏ -517؟ , واللسان » 
مادة آل , لها . 

(؟) فى جميع النسخ : «دونهاء . والقول بوجوب إلحاق النون مع إما منسوب إلى المبّرد والزجاج فى 
الهمع 554/5 . ولم يقع فى القرآن الكريم إلا كذلك . وقال الجمهور : إن اقتران المضارع بالنون 
بعد ما كثير لكثرت حذفها فى الشعر . وانظر المقتضب ١54 - ١7/7‏ . 

(©) شرح التسهيل , ورقة 45 , 

(6) فى صلب الأصل ٠١‏ : فحذفت , والمثبت عن هامش الأصل . ف . س . 


/ا 5 


الابتداء. كقوله, أنشده عامة النحويين(!): 
أم الحليس لعجونٌ شهرية 
ولا يصع مَهنْدهُ بموافقته للقياس؛ فقد مر القدحٌ في ذلك القياسء فلم 
يبق إلا الوقف على السماع. 
وقول الناظم : «لام ابتداء» تعينْ للآم الداخلة ماهى؟ وأنها لآم الابتداء 
الداخلةٌ على المبتدأ والخبر نحى : لزيد قائم, ليست غيرها. وهذا الذى أشار 
إليه هى مذهبٌ أفل النضرة. وقد تقدّمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك. والدليل 
على صحة مذهب الناظم أَنْ هذه اللام مستغنيةٌ عن نون التوكيد إذا دخلت على 
1 : إن زيدا ليقوم, م؛ و[إن ربكم لَيحكُم كم بينهُك"))؛ ولى كانت لام القسم 
تستغن عن النون؛ فكنت تقول : إن زيدًا ليقومن, كما تقول : والله ليقومن. 
فإن لم يقولوا ذلك مع كثرة دخول النون مع لام القسم وندور خلافه [فهوا"] 
اليل واضح على أنها ليست لام القسم. وإنما هى لام الابتداء التى لاتلزمُها 
تون. ومشال سخولها على الخبر قولٌ الله تعالى : (إنّ اهل مَل على 
الئاس [4)), (وإث ربك َنُو مُقفرة للناس علّى ظلمهم"). وهو كثير. 
المي : الملجا!")]. 


, 77٠١ وهى فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 41 , والمغنى‎ . ١7١ البيت لرؤية , ملحقات ديوانه‎ )١( 
. والهمع ؟/17 , واللسان , مادة : شهرب‎ , ١75/١ والتصريح‎ , "77 

) الآية ١74‏ من سورة النحل . 

() زيادة يستقيم بها السياق . 

(54) الآية 781 من سورة البقرة . 

(6) الآية " من سورة الرعد . 

(9) عنأا. 


ل 


ثم أخذ يشترطً في جواز دخول هذه اللام على الخبر شروطًا 
ضرورية؛ وهى ثلاثةٌ : 

أحدها: أشار إليه مثاله. وهو قوله : «إِنّى لوزر». وهو 
الفصل بين إن والخبر, فإنه لو لم يكنمفصولاً من إِنّْ لم تدخل اللام عليه, 
نحو : إِنْ في الدار زيدًاء فلا يقال: إن لفي الدار زيدًا. ووجه ذلك 
ماتقدم. 

والثاني : أن لايكون الخبر منفياء وهى المصرح به في قوله : «وّلايّلى 
ذى الام ما قد ثفيا». ذى : مفعول بيلى؛ وما هو الفاعل؛ كأنّه قال : 
ولايلى الخير المنقى اللام المذكورة. وقوله : «ماقد تُفَى» - وإن كان الخبرٌ 
غير مصرح به فيه فهو / المراد, لأن كلامه فيه فمعنى الكلام : ولايلى 
هذه اللام ماقدئفى من الأخبار. 

والخير المنفى : هى الذى دخلت عليه أداة نفي» فيريد أنّ تو : إن 
زيدا ما أبوه قائم, لاتدخل اللام عليه. فلاتقول : إِنْ زيدا لما أبُوه قائم. 
وكذلك غير مامن أدوات النفي؛ فلاتقول : إِنْ زيدًا للايقول, ولا : إن زيدا 
لإن تقول إلا خيرا . وما أشبه ذلك. ومثل ذلك في الامتناع : إِنْ زيدًا لَلَم 

ووجه امتناع اللام هنا عند المل ف أنْ أكثر أدوات النفي 
أولها لام مثل : لاء ولم, ولنء فكرهوا اجتماعٌ حرفين مين لما فيه 
من الفّقل على اللسان, ثم أجروا سائْرَ أدوات النفي على ذلك لِينْسق 
التنان, كما ياوا يكرم وتكرم على أكرم في حذف همزة أكرم. ولذلك 
نظائر في القياس العربي. وقد شذ دخولها على «لا» في الشعر؛ أنشد 


لحان 


رف 


ابن جني (0), 

وَأَعْلَم إِنْ تَسُلي ماركا 

لد ممتشابهان ولآسّواء 

وهذا محفوظًٌ عند الناظم: فلذلك لم يُبِين عليه. 

والثالث من الشروط : أن لايكون الخبر فعلا يشبه رضبى» وذلك قوله : 
«ولآمن الأفْعَالٍ ماكرضيا فأن كون متصرفا؛ ؛ فإذا اجتمع في الفعل الوصفان 
معًا لم تلحقه اللام؛ فلاتقول : إِنْ زيدًا أرضى, وكذلك لاتقول : إن زيدا لقام, 
وإن لأعطاني كذاء ونحو ذلك. 

فإن تخُلفَ شرطٌ من هذين جاز لحاقها؛ أما تخلف كونه ماضياء فنحى : 
إن زيدا يقوم, 0 الفل مضارع؛ فتقول : إن زيدا ليقوم؛ ومنه : 
إن دبك كم بهم يْنّهُمُ يَوْمْ القيّامّة!")].. الآية. وأما تك كرا مقرلا تيو 
إن زيدًا ذ ل : إنْ زيدًا لنعُمٌ الرجلء لفقد 
التصرّف. ووجهُ هذا كنّه أن أصل اللام أن تدخل على الاسم لا على الفعل, 
وإِنّما دخلت على الفعل المضارع لشيّهه بالاسم الشبه المذكور قبلء وأمًا الماضى 
فليس شبيها بالاسم فلم تدخل عليه اللام؛ وإنما جاز دخولُها على غير المتصرف 
لأنه يفيّد الإنشاءء والإنشاء يستلزم الحضور فيحصل بذلك شبّهه بالمضارع, 
فتدخل اللام. ولهذه العلّة إذا دخلت على الفعل الماضى المتصرف [المفترن 


)١(‏ البيت لأبى حزام العكّى , واسمه غالب بن الحارث . وهو من شواهد المحتسب 45/١‏ » والرضى 
على الكافية 750/6 , والهمع 170/7 , والتصريح 777/١‏ , والأشمونى 141١/١‏ . وفى الخزانة 
ار 


0( الآية 14 من سورة التحل . 
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بقدل')] اسّبِيمَ دخولٌ اللام عليه؛ لآن قد تَقَرّب الماضي من الحال ومن 
هنا استثنى الناظم ذلك من الحكم بالمنع فقال : وقد يليها مع قدء يعنى : 
أنها قد تدخل على الماضى المتصرف إذا كان مصحويًا بقد؛ نحى مامئل 
به من قوله : «إنّ ذَا.. لقد سما على العدا مُستَحوذاء فأدخل اللام على 
«سما» لما اقترن بقد. 

ثم يتعآّق النظر في كلامه بمسالتين : 

الأولى : أَنْ التصرّف المختص بالأفعال يطلق على وجهين : 

أحدهما : أن يراد به ما استعمل على وجه واحد من وجوه 
التصرف الثلاثة, إمّا ماضيًا أو أمرًا أو مضارعا مع بقاء دلالته على 
الزْمان وعدم انتقاله إلى الإنشاء كافعال المقاربة ماعدا كاد وأوشككء وكذا 
َعم بمعنى اعلَم وتبارك وسقط في يدهء وينبغي, ونحوها مما لايستعمل 
إلا على وجه واحد وإِنْ كان دالا على الزمان- فهذا ليس بمراد للناظم, 
لأنه جار هنا مجرى المتصرف؛ / فإنك لاتقولٌ : إن زيدًا لجعلٌ يقوم؛ ولا : 
إن زيدًا اسقط في يدهء كما لا تقول : إِنْ زيدًا لرضئ. ويجوز ذلك إذا 
أدخلت قد فتقول : إِنْ زيدا لقد جعل يقوم؛ وإن زيدًا لقد سقط في يدهء 
وإن زيدًا لقد سما على العدا. وما أشبه ذلك. ويُشعنٌ بهذا من كلامه 
تمثيله برضى من حيث كان ماضيًا دالأ على الحدث والزمان فما(") كان 
مثله امتنع أنْ تدخْلّ عليه اللام. 

والثاني : أن يُرِيدَ به ماكان من الأفعال شبيها بالحرف في عدم 


)0( زيادة يستقيم بها السياق . ومكانها فى جميع النسخ : قد . 
0( فى الأصل ٠١‏ : «كما كان» . والمثبت عن ف » س . 


"ه١‎ 


تقض 


دلالته على الحدث والزمان وعدم تٌصرفه, كنِعُمَ وبئس, فهذا هو المراد للناظم 
فأخرجه بالقيد من حكم المع من دخُول اللام عليه, فدخل في حكم الجواز, 
فتقول على هذا : إن زيدا النغم الرجلء وإنْ عمرا لبْئْسَ الفلام. وما أشبه ذلك 
وقد تَبِيْنِ وجهه. واقتضى ذلك جوان دخول اللام على ليس, وأن تقول : إن زيدا 
لليس بقائم. وهذا ألا يسوغٌ لكراهية اجتماع لامين في اللفظ. ولعلّه لم يُعْيّنِ 
بالتحرز منه اتكالاً على علّة امتناع دخول اللام على أدوات النفي؛ أو لأنه ‏ وإن 
لم يدل على الحدث والزمان ‏ في حكم المتصرق, كما يقول فيه ابن أبي الربيع 
وغير. !0 أولفين ذلك 

والثانية : أنه لما أخرج عن الحكم بدخول اللام على الخبر الخَبر الوالى 
أن والمنفي؛ والواقع فعلاً ماضياء كان ذلك ظاهرا في أنْ سائر مايقع خبرً 
لأن يجورٌ دخول اللام عليه. فتقول : إن زيدًا لقائم» وإن زيدًا لفي الدارء وإن 
زيدا ليخرج اليوم. ونحو ذلك. ويقَّضَى ذلك أن تدخل على الخبر إذا كان 
شرطاوجزاء» وعلى واى المصاحبة المغنية عن الخبر وعلى الخبر إذا تقدمته أداٌ 
التنفيسء وكذا إذا كان قسما وجواباء أى جملَةٌ اسمية. 

أما الشرط والجزاء فقد منْع في التسهيل دخول اللام عليه؛ قال في 
الشرح : «والمانع من دخولها على أداة الشرط خوف التباسها بالموطّنٌة للقسم, 
فإنها تصحبٌ أداة الشرط كثيراء نحو : (ِلَدْن لَمْ َرْحَمْنَا ربنا ويْفرُ لا لنكودَنٌ 
من الخَاسرين!)). فل لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها 
الموطئة؛ وحق المؤْكّد أَنْ لا يُلتَبَسَ بفير مؤكد”». وذكر أيضا أن ذلك غير 
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كلا 


مستعمل في كلام العرب فتاكّد المنع. ومنع ذلك غَيْرُه أيضا من النحويين 
واعتلُوا للمنع بأنّ هذه اللام تطلب المبتدأ؛ ألا ترى انك لا تقدّم الخبر في 
قولك : لزيد قائم فتقول : لقائم زيد؛ لأن اللام لاتدخل على الخبرء وإنما 
دخلت في خبر إِنْ للضرورة من اجتماع حرفين مؤكّدين» و! إنما دخلت على 
الخبر لشبهه المبتدأً» وذلك إذا كان مفرداء أو ظرفاء أو مجروراء أى فعلا 
مضارعًا . فإن كان الخبر على غير ذلك لم تدخل إلا بنظر وشَغب0)؛ فإذًا 
إطلاق الناظم الجواز فيه ماترى. 

وقديجاب عن هذا بأنْ يقال : المسالةٌ نظريةٌ ‏ ولعلّ الناظم ذهب 
هنا في الشرط مذهب ابن الأنباري!') القائل بالجواز في الجواب؛ لا 
اعتبارًا بعدم التباسها بالموطْئّة لأنها لاتدخل في الجوابء بل قاس 
الجواب/' على الجملة الفعلية أو الاسمية إذا قلت : إن زيدًا / لأبوه قائم, 
حسبما يذكر يحول الله. 

وأمًا واى المصاحبة امُْنية عن الخبر فقد منع في التسهيل”) دخول 
اللام عليهاء فلايقال : إن كُلَ رَجل لَوَضيعتة ولايدخل هذا عليه هناء لأن 
واى المصاحبة وما صاحبت ليست بخبرء وإنما هى نائبه منابه؛ فلم تدخل 
تحت قوله : «وبعد ذات الكَسرٍ تصحب الخُبر.. لام ابتداء». فلا درك عليه 


. كذا , ولعله يعنى بالشفب : المحاولة‎ )١( 
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(؟) هو أيو بكر بن الأبنارى ٠‏ ذكر ابن مالك فى شرح التسهيل , ورقة 41 . وفى الهمع ؟"/74١‏ : 
«جوز ابن الأنبارى دخولها على جوابه , لأنه غير صالح للتوطئة , نحو : إن زيدًا من يأته ليحسن 


: إليه». 
(؟) كذا فى1.وفى سائر النسخ : «الجوان» . 
(4) التسهيل54. 


اا 


بذلك هنا. وعلى أن المؤلف حكى عن الكسائي جواز المسالة محتجًا بما حكى 
من قولهم : إن كل ثوب لَوَ ثمنه('). وأما الخْيّْر المصدَرٌ بأداة التنفس ففي جواز 
اللام عليها خلاف بين الكوفيين والبصريين. نقله المؤلف في الشرح؛ فذهب 
البصريون إلى مااقتضاه كلامه هنا من الجوازء وذهب الكوفيون إلى المنع؛ فلا 
يجوز عندهم أن يقال : إن زيدا لسوف يقوم. وأجازه البصريون؛ قال المؤلف : 
«ولا مانع من ذلك؛ فجوازه أولى7")». 

وأما القسم والجواب فقد مِنَعَوا دخول هذه اللام عليه فلا تقول : إن زيدا 
لى الله قد قام؛ ولا ما أشبه ذلك. وظاهر إطلاق الناظم جواز ذلك. 

قوله : «وقد يليها مع قد». فاعل يلى الفعل الماضى المتصرف. وها : عائدة 
على اللام المذكورة؛ يعنى أن اللام قد تدخل قليلا على الفعل الماضى المشبه 
لرضى: إذا كان بعدء نحو مامئل به من قوله : «إنْ ذا.. لقد سّمًا على العدا 
مستّحُوذا». فدخلت اللام على سما لا اقترن بعد. 

والعدا : الأعداء. 

والمستحوذ على الشىء : هوالغالب عليه؛ (اسْتَحَوَدٌ عليهِمٌ الشيْطان"), 
أى : غلّبت على قلويهم فأنساهم ذكر الله. 

وأما دخولّ اللام على معمول الخبرء فذلك قوله : «وتصحب الواسط 
مَعْمُولَ الخَيْرٌ». يعنى أَنْ اللام تصحب أيضا معمول الخبر إذا كان متوسطًا, 
يريد: بين الاسم والخبرء فتقول : إن زيدا فى الدار قات وإنك أعندى خطلي 


)00( في جميع النسخ : « ولثمه» . والمثيت عن شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 8١6‏ , والهمع ”/ره!١‏ . 
0( شرح التسهيل . ورقة 8١‏ , 
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وإن زيدًا لطعامك آكل. ومنه قول أبى رُبيد الطائى('): 

إن امرا أُخْصنَى مدا موده 

على التَائى لَعنْدِى غير مَكُقُورٍ 
وإنما جاز هذا لأن المعمول كالجزء من عامله؛ فإذا قدم كان 

كالدزء امتقدم" وإذا أُخّر كان كالجزء المتآخر. وأيضا ما تقدّم المعمول يوُرِنْ 
بتقدم العامل, فالمعمولٌ إذا تقدّم في محل عامله؛ فكأن اللام وإنما دخلت 
على العامل؛ وهو الخبر. 

واقتضى كلامه في معمول الخبر شرطاء وهو أن يكون واسطّاء أى 
: متوسطًا بين المبتدأ والخبر» تحَردًا من أن يكون متآخرا عن الخبرء أو 
متقدمًا على المبتدأء فإن اللام لاتلحقه هنالك؛ فإذا قلت : إِنْ عليك زيدا 
نازل: لم يجز لحاق اللام في عليك, اكد اجتماء إِنْ واللام, كما تقدم؛ 
فلاتقول : إن آ لعليك زيدا نازل. وإذا قلت : إن زيدًا نازلٌ عليك؛ لم يجز 
دخولٌ اللام على معمول الخبرء فلاتقول : إِنْ زيدًا نازلٌ لَعليكء لاستحقاق 
الخير لها. 

و«معمول الخبر» : يَحْثَّملٌ أن يكون بدلاً من «الواسط», ويحتمل أن 
يكون حالاً منه تقديره : وتصحب الواسط حال كَوْنهِ معمولاً / للخبر, أى "ع 
صفةً على ذلك المعنى. ويكون ذلك تحررًا من أنْ لايكون معمولاً بل صق 
للاسم؛ نحى : إِنْ زيدا الفاضل لَقَائَم؛ فلا تَلْحَق هنا المتوسطً بين الاسم 
والخبر لأنه من تمام الاسم. وكذلك إن توسط معطوف أو بَدَلٌ أى توكيد, 


هه”؟ 


0-6 زيدا وعمرًا قائمان, و[ زيدًا أباك قائم؛ وإنّ زيدًا نَفْسّه قائم؛ لأن ذلك 
جع إلى تمام الأول» كما أن معمول الخبر من تمام الخبرء فلذلك لحقت 

ا 1 فيما أُنُشّد سيبويه من قول أبي 
زبيد!'). 

إن امرأ خَضْنى مَمنا مورت 

عْلَى التَّنَائَى لَعنْدى حير مَكْقُورٍ 

وكذلك إذا كان الواسطاُ معمولات لغير الخبر؛ نحو : إن عندى لفى الدار 
زيداء وإن هذا لقائمًا صاحبك؛ فنحو هذا غير جائز؛ قال ابن خروف : لتعلّق 
الظرف والحال بما قبل الاسم والخير. 

وَهَدَا تُحَزْة حنست إلا أنه يلقاه فيه منع نحو : إِنّْ غدًا لعليك زيدًا نازل, 
وإِنْ اليوم لفيك زيدًا راغب؛ إذ ليس معمول الخبر هنا متوسطًا بين الاسم 
والخبرء بل بين معمول الخبر والاسم. ويُمكن أن يريد الراسط بن سين اه 
من أن يكونا اسما وخبراء أو غير ذلك؛ كمسالتناء فتدخل له في حيز الجواز, 
ويصح كلامه على هذا التنزيل. والله أعلم. 

واعلم أن كلامه لا يمنع أن تدخُلَ اللامُ على الخبر مع توسيط معمولء بل 
يصلح أن يدخل تحته نحو:“رن زيدًا في الدارٍ لقائم؛ لأن إنما ذكر أن دخولها 
على الخبر أو على معموله بشروطها جائزء فإذا اجتمعت هذه الشروط في كل 
واحد فيهما كنت مخيرا فقتول: إِنْ زيدًا في الدار قائم, كما تقول : إن زيدًا لفى 
الدار قائم, ومن ذلك قول الله تعالى : ( إِنْ الله بالناس روف رحيم'"']؛ وقوله : 


)0( تقدم فى ص ه8٠8"‏ . 
؟) الاية ١45‏ من سورة البقرة . 


كم؟ 


رم مي ه مم 


(قَالُوا : ربُنا يَعلَمُ نا إِلَيكُم أمْرْسِئُونَ']. وما أشبه ذلك. ومن أجل التخيير 
أجاز الزجاج أن تَلْحَقَ الخبر ومعموله ما توكيدا فتقول : إن زيدًا لفي الدار 
القائم, وشبّهه بقولهم : مررت بالقوم كُلّهِم أجمعين أكتعين. 

فإن قلت : إن كان المراد التخيير اق قتضى كلام الناظم أي أن تقول : إن 
فيها زيدًا لقائم, كما تقول : إن فيها لزيدا قائم. 

قيل : أجل ذلك جائرٌ؛ وقد نص عليه سيبويه2". 

وأما دخولٌ اللام على الفصل فهو قوله : « وَالفَّصل », هو معوطف على « 
الواسط ». أى على « الواسط»»؛ أى على «ه معمول الخبر »»؛ تقديره : وتصحب 
الفصل. 

والفصلٌ : هو الضمير المسمى عند أهل البصرة فصلاً وعند الكوفيين 
عمادًا. ولم يذكره في هذا النظم ولا عَرّجِ على حكمه وكان من حقه ذلك 
ل والخبرء؛ أو ما أصله ذلكء على 
شروط مذكورة في مواضعهاء : نحى : إن زيدًا هو القائم, فمثلٌ هذا تدخل اللام 
فيه في الفصلء فتقول : إن زيدًا لهى القائم» ومنه في القرآن الكريم : [إِنّْ هذا 
لهال عضن الحو ون اله لهو العزيُ الحكيم") ) : فإثما فَعَلُوا ذلك لأنّ 
الفصل مقَوّ للخبر» من حيثٌ كان رافعًا لتوهم كونه تابعاء فتنرّل مَنْرْلَةَ الجرْء 
الأول من الخبرء فدخَلّت اللام عليه لذلك. 


. من سورة يس‎ ١١ الآية‎ )١( 
. (؟) الكتاب ”/؟؟1 , ومثاله : «إن فيك زيدًا الراغب»‎ 
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حا 


وأما دخول اللام على الاسم (('' فقال فيه : « اسمًا حل / قبله /1؟غ 


حبر ٠‏ واسمّاء معطوف على «الفصل» يعنى أن اللام تصحب أيضًا 
اسم إن بشرط أن يتقدم الخبر على الاسه()), وذلك نحى : إن في الدار 
لزيدًاء وفي القرآن : ( إن في ذلك لآية('), (إِنْ في ذلك لعبْرَةٌ لأولى 
الأبصار!)). وقد تقدم أنّ الخبر لا يتقدم على الاسم في هذا الباب إلا 
إذا كان ظرفًا أو مجروراء وتقدم أن الخبر لا يتقدم على الاسم في هذا 
الباب إلا إذا كان ظرفًا أى مجرورا؛ء وتقدم أيضا أن أصل اللام أَنْ لا 
تدخل إلا على الاسم, لكن اكان دخوثها عليه مع عدم الفصل يؤدى إلى 
محظور صناعي عربيء أخّرت إلى الخبرء فحين زال المحظور بوجود 
الفصل بين إن واسمها دَخَلت عليه. 

واعلم أن اشتراط تقدم الخبر قد يظهر لبادئ الرأي أنه اشتراطٌ 
قاصرء لأن دخول اللام على الاسم إنما شرط جوازه مردُ الفصل بينه 
وبي إن» كان الفصل خيرا أى غير خبرء فكما يجوز أن تقول : إن عندك 
لزيداء وإنْ في الدار لعمراء كذلك يجوز أن تقول : إن فيك لزيدًا راغب 
وإِنّ بك لزيدًا مأخوذ. وما أشبه ذلك مما يقع فيه الفصل بغير خبرء ولا 
ما يمكن أن يكون خبرا. ثم هو مل - من حيث المفهومٌ - لأنه لم 
وصف الاسم بحلول الخبر قبله, اقتضى مفهوم الصّفة أنه إذا لم يحل 
قبله الخبر لم تلحقه اللام وإن وقع الفصل بغير الخبرء وذلك غير صحيح. 


.١نمطقس‎ )١( 


() نبهنا من قبل إلى أن كلمة «خبر» منكرة فى رواية الشاطئ ؛ وقد كانت كذلك فى صلب النصْ فى 


الأصل , ثم ألحق بها الألف واللام على الرواية المشهورة الأن . وماثبتناه هو نص ف . س . 
(؟) الآية 744 من سورة البقرة . 
(4) الآية ؟١‏ من سورة آل عمران . 


"4 


ولا أجد الآن جوايا عنه. 

وهذان البيتان كرر الناظم في ريّهما كلمة الخبرء إلا أنه جعلها في 
الأول معرفة وفي الثاني نكرةٌ. وهذا القدر من الاختلاف يخرج القافية عن عيب 
الإيطاء عند الأخفش['), وقد تقدم له مثل هذاء ومن الاستشهاد عليه. 

ليخ يذ نا 
( ثم قال 7 ) 
ومنل وهنا ويزى الحصروف كبطل 
إِعْمّالهاء وَقَد يُبَقَى الْمَمَل 

ما هذه تسّمى الكافة, لأنها تكف ما دَخّْلت عليه عن العملء فتصيّره من 
حروف الابتداء. أي : الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام. ومن جملة ما تدخل 
عليه هذه الحروف» فنقول : إِنّما زيد قائم, ولكنّما زيدُ قائم, فَتُصيرها حروف 
ابتداء إِنْ أبطلت العملء وإلا فهي من أدوات التوكيد. ويعنى أنْ هذه الحروف 
الخمسة إذا وصلت بما فلها(') في كلام العرب وجهان. 

أحدهما :أن يبطلا بذلك عملها جِملّةٌ في المبتدأ والخبر» بل تصير مع ما 
كحروف الابتداء التي يَبْتَّدا بها الجمل» وذلك قوله : « ووصل ما بذي الحروف 
مبطلٌ .. إعمالها». وإبطالٌ عملها يستلزم عدم اختصاصها بالمبتدأ والخبر» فعلى 
هذا تكون عند إبطال عملها على وجهين: 

أحدهما : أن يبقى دخولها على المبتدا والخبر» نحو قوله تعالى : 


, 05-515 القوافى للأخفش‎ )١( 
. عن الأصل‎ )5( 
. «بما قبلها» . والصواب عن ف . س‎ : ٠١ فى الأصل‎ (6 
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[ إنْما وليكم اللَّهُ ورَسُوله0) , (الَمُوا أنّما الحياةٌ الدنيًا لعب ونيو )) .. /؟غ 


0 
- 


الآية. وقال النابغة الذبياني؛ أنشده سيبويه(: 


قالتالا لد لَيتَمَاهَدًا الحَمَام لنا 
برفع الحمام ونصفه. وأنشد أيضا لابن كُرَا ع(؟): 
تَحَللُ وَُعالجٌ ذات نَفْسك وانظرَنٌ 
أبا جعلء لَعلُما أنت حالم 
والثاني : أن تدخل على الجملة الفعلية فتقول : إنما يقدم زيد. 
ومنه قول الله سبحانه / [ إِنّما يُوفّى الصَابرونَ أجْرَُه(')) وقال امرق 
القيس 00 


, الآية هه من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الآية "١‏ من سورة الحديد . 

(؟) الكتاب ١١7/6‏ . وديوان النايفة 4" . وهو فى الخصائص "/١5؛‏ , وأمالى ابن الشجرى 
"8١٠١ ١6"‏ , والإتنصاف 8/9 وابن يعيش على المفصل 04/8 8 , والمفنى 37 , 7371 , 
.» والرضى على الكافية 8/5" , والهمع ١/ر4؟”‏ , "//رةك14 , والخزانة ١٠//١اه؟‏ . 

(5) الكتاب 158/1 . وابن كراع هو سويد . شاعر مخضرم . والبيت فى أمالى ابن الشجرى /41؟ 
وابن يعيش على المفصل //ر5ه ‏ 048 ١7؟١.‏ 

(0) الآية ٠١‏ من سورة الزمر . 

(1) ديوانه 6 . والبيت فى الإنصاف ”5 , وابن يعيش على المفصل 5/١‏ , 0/7/4 ء والمفنى 707 , 
والتصريح ١/ره"؟‏ , والهمع "/ر.ةا . 


9 


وقال الرجز (" : 
أعد نَظَرًا - ياعبد قيس - لَعلّما 
أخماء ت لك الثّارٌ الحمآر المقيدا 

وفى كلا الوجهين عمل هذه الحروف قد بطل للحاق ما ؛ وهذا هى الغالب 
فى الأستعمال , والكثيرٌ فى الكلام , ودّل على ذلك من كلامه إطلاقة القول 
بالإبطال حيث قال : «ووصل مابذى الحروف مبطل .. إعمالها» » وقطعه بذلك , 
وأنه لما استدرك الوجه الثانى - وهو بقاء العمل - نَبْه على قلته بِقَدُ » فى قوله 
: «وقد يَبَقَى العمل» . يعنى أنْ عمل هذه الحروف قد يبقى مع دخول ما فلا 
يبطل ٠‏ ولايكون إن ذاك إلا داخله على المبتدأ والخبر كما كانت قبل دخول ما ؛ 
لذ 


فالمعنى أنْ مازائدة كما زيدت بين الجأر والمجرور فى نحو : (قَبِمَا نُقَضِهِمْ 
فتقول : لعلما زيدا قائم . ويروى بيت النابغة هكذا : 

قلت : ألا لْيُتما هَذًا الحمام لَنَا 

ظ إلى حَمَامتنا وتِصْفَّه فقدٍ 

بنصب الحمام ونصفه . وحكى المؤلف فى شرح التسهيل عن الأخفش أنه 
روى عن العرب : إنما زيدًا قائم » نسب مثل ذلك إلى الكسائيَ عن العرب(!) 1 
فأعمل عمل2) إِنْ مع ما . والسماعٌ فى غير هذي معدومٌ . ولكن الناظم أطلق 
القول فى جواز إبقاء العمل على قلة , فدل على أنه عنده قياس , ولم يقيدٌ ذلك 


)1١(‏ هوالفرزد ق , ديوانه 146٠/١‏ , وفيه : «فريماء بدل «لعلما» . والبيت من شواهد ابن الشجرى 
؟/را”ء » وابن يعيش #/4ه , لاه , والمفنى /41" - 98448 , والأشمونى ١/45؟.‏ 

. من سورة النسياء‎ ١66 الآية‎ )١19 

(0) شرح التسهيل , ورقة 48 . 

(2) فى الأصل ٠١‏ : «فإعمال» . والمثبت عن ف . س . 


اكض 


بموضع السماع ء وهو : إِنّما وليتما , فدل على إجازته الإعمال فى الجميع ‏ 
فتقول : كأنما زيدًا قائما , ولكنّما زيدًا قائم , ولعلّما زيدًا قائم . وإلى ذلك 
ذهب فى التسهيل ' ٠‏ وهوامدهن آبن التراع إذ قاس ,غلى ليما سنائرٌ 
أخواتها . خلاف ماذهب إليه الجمهور من اختصاص الإعمال مع ما بليت 
وحدها متابعة للسماع . وأما ابن السراج فرأى القياس لامائع منه » فأجاز 
مقتضاة من الإعمال:. 

قال المؤلف : وماذكره ابن بَرِهان!') من النقل فى إنما يؤْيّدُ ما ذهب إليه 
ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب على سئّن واحد قياسا . وإن لم يثيت 
سماع فى إعمال جميعها , فإنما قال هنا : «وقد يبُقَى العمل» تنبيها على 
القياس , إلا أنه جعله مرجوحا مع فُشّوٌ إبطاله بما » ولذلك قال : «وقد يبْقَى 
العمل» » فأتى بالفعل المضارع ولم يقل : وقد بُقّي العمل , فيكون تنبيها على ما 
سمع من ذلك . وحمل ابن الناظم كلامه على أنه يشير إلى ماسمع من ذلك فقال 
: «وفى قوله : «وقد بِبَقَى العمل» - بدون تقييد - تبيةٌ على مجئ مثله»(")» : يريد 
مثل ماحكى ابنْ برهان . والظاهر أن مراده إجراءٌ القياس فى الجميع كما قال 
فى التسهيل : «والقياس سائغ» , إلا أنه قللّه هنا تنبيها - والله أعلم - على 
مافيه من الضعف ؛ إن عدم السماع فى كأنما ولكما ولعلّما جملةٌ » وندوره فى 
إنّماء مما بين أن العرب إنما أرادت بما الداخلة عليها الكافةلا 


. التسهيل 50 , وقال فى الشرح . ورقة 48 : «رأجرى ابن السراج غير ليتما مجراها قياسا»‎ )١( 
. 577/١ ؛ وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور‎ 2841/١ وانظر الأصول‎ 

(5) ابن برهان هو الذى ذكر عن الأخفش روايته عن العرب : إنما زيدا قائم . انظر شرح التسهيل 
لابن مالك . ورقة 88 . 

(ك) شرح الآلفية لابن الناظم ١04‏ . 


حون 


التوكيدية(١)‏ ... ... ... فى القوائد المجوية!) ,لما ذكر فى البيت الوجهين 


فإن قيل : فهذا يدّل على ما قاله ابنه لاسيّما وعادته(! .. .. 
التسهيل . 

فالجواب : أن عبارته بعيدةٌ عن ذلك القصيد إن( .. .. (و(")) 
عادته / إذا أتى بقد أن يشير إلى ما قد يلحقه القياس ٠‏ وأيضًا لو لم ٠١‏ 
يكن مقصوده القياس لأوهم أن الأعمال فى ليت مقصور على السماع , 
وذلك غير صحيح باتفاق ؛ فدل على أن مراده القياس بلا بد , والله 
أعلم . 

ثم هنا سؤالان : 

أحدهما : أنه قال : «ووصل ما» . ولم يبين أهى ما الحرفية أم لا ؟ 
ولا شك أنها الحرفية » فتكون مع إعمالها الزائدة التوكيدية » وفى الوجه 
الآخر الكافة . وأما الاسمية فلا مدخل لها هذا إلا أن تكون هى الاسم , 
وذلك عد الإعمال خاصةٌ . نحو : (إنما تُوعئون لآت(؟)) (إعَاممدَ الله هو 
خَيرٌ َك" )) » وما أشبه ذلك فكان يُبغى أن ييه على أنها الحرفية . 

والجواب : أنّه ترك ذلك أتّكالاً على الناظر فى المسالة , لأنّ دخولها 
إنما يكون تقديرًا بعد توفية الاسم والخبر أو مايقوم مقام ذلك ؛ وإذا 


(1) بياض فى التسخ . : 

(1) نص الفوائد المحوية 4؟ : «وتقترن ما بهذه الحروف فتكفها غالبًا عن العمل , إلاليت ففيها وجهان 
وفى القياس عليها نظر» . 

(0) عن الأصل. 


5 الآية و من سورة الأنعام‎ (١ 
. الآية 0 من سورة النحل‎ )0( 


ننس 


كان كذلك فلا حاجة إليالزيادة الاسمية؛ وإنما تعقّل الزيادةٌ إذا قُصد بها قَصد 
الأدواتء وهي الحروف للزيادة» فلم يكن في تَرّكه البيان كبيرٌ إشكال. 

والثاني : أن القول : «قَدَ يبقى الْعمل» مشعر بالتقليل , كا مر » ومن جملة 
هذه الحروف ليت فأقتضى أن إعمالهامع ماقليل أو مقيس على قلّة . وذلك غير 
صحيح بل إعمالها كثير. مشهور » بل هو المتحقق فيها . وأما إبطال العمل 
فغير متعيّن ؛ قال سيبوية : «وأما ليثما زيد منطلق , فإن الإلغاء فيه حسن» . 
قال : «وقد كان رؤية بن العجاج يتشد هذا البيت رفعا : 

قَالَتَ : اَلألَيْتَما هذا الحمام لنا 

إلى حَمّامتنا ونصفه ققد 

فرفعه على وجهين : على أن يكون بمنزلة قول من قال : «مّكّلاً ما 
بَعوضة(١‏ )يأو يكون بمنزلة قوله : (إنما زِيدٌ منطلق(')» . هذا ما قال والوجهان 
جاريان فيما يفرض من هذه المسائل . وإذا كان كذلك لم يصع أن يُقال : إن 
الإعمال فى ليت قليل ؛ ولاسيّما على مذهبه فى الشرح ؛ فإنه لما قَرّر ما أجازه 
سيبويه من الوجهين قال : «وليت - بهذا التوجيه - عاملةٌ فى الروايتين ؛ وهى 
حقيقة بذلك ؛ لأن اتصال ما بها , لم يُزِلُ اختصاصها بالأسماء . (بخلاف 
أخواتها فإن اتصال ما بها أزال أختصاصها بالأسماء(؟)) » فاستحقت ليثما 
بقاء العمل دون إِنّما ؛ وكأنّما , ولكنّما , ولعلّما . وهذا هى مذهب سيبويه9؟)» . 
انتهى ماقال . . 
)01( الآية 77 من سورة البقرة . والرفع قراءة رؤية كما فى المحتسب 14/١‏ . والكشاف 05/١‏ . 
0( الكتاب ؟"//ا7١‏ -98؟1١‏ , 


() سقط من!. 
(؟) شرح التسهيل ‏ ورقة 44 . 


ون 


فإطلاق الناظم مشكل , ولاأجدٌ الآن جوابًا عنه ؛ وليس كل داع 
يعالجه الطبيب . 

ثم أخذ فى فصل آخر فقال : 

مُنصوب «إنْ» بَعْدَ أن يَسْتَكْمل[١)‏ 

وألح قد بإن لكن وأن 

هذه مسالة العطف على موضع إِنْ . وتفصيل القول فيها على 
ماارتضى كم مذهب البصريين » وذلك أن العطف على اسم إِنْ قد يكون 
باعتبار اللفظ , وقد يكون باعتبار الموضع ؛ فاعتباراللفظ جاز على 
الإطلاق سواء أجاء المعطوف بعد الخبر أم قبله , فمثال مجيئه قبل الخبر 
قولك : إِنْ زيدًا وعمرا() فى الدار » وفى القرآن الكريم : (إنْ المسلمينَ 
لمات ٠‏ والمؤْمنِينَ والموْمنَاتِ والقانتينَ والقانتات(؟)) / إلى آخر الآية .مغ 
. ومثالٌ مجيئه بعد الخبر قوك : إِنْ زيدًا فى الدار وعمرًا » وقرأ ابن أبى 
إسحاق وعيسى بن عُمّر : ( أن الله ب من المشركينَ وَرَسُوله9)] , 
بالنصب . وأنشد سيبويه لرؤية(5) : 


. كذا فى الأصل يستكملا , بالياء , انظر فيما يأتى شرح المؤلف‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «إن زيدًا فى الدار وعمرا» . 

(5) الآية 0" من سورة الأحزاب . 

(4) الآية '' من سورة التوية . وانظر البحر المحيط 3/٠0‏ . 

(6) الكتاب ”/ره4١‏ . وهى من شواهد المقتضب 1١١١/4‏ . والتصريح ١/6؟”‏ , والهمع 0//رة8؟ . 
والبيت فى ملحقات ديوانه رؤية ١1/4‏ . 


مانا 


إن الربيعٌ الحَ ود والقريفا 
يوا أبن العتتتاش :والفا تيدتها 
ولا خلاف فى هذا القسم , ولم يُنَبّه الناظم عليه لأنه حكم تقّرر فى بابه , 
وإنما ينيّه فى الأبواب من أحكام التوابع على مالم يدخل تحت ضوابط بابه . 
وأما العطف باعتبار الموضع - وأعنى موضع أسم إِنْ ؛ أو موضع إن 
واسمها - فلا يخلو أن يكون المعطوف واقعا قبل الخبر أى بعده » فإن كان بعده 
فجائز أيضا بغير خلاف عند النحويين على الجملة » نحو قولك : إن زيدا قائم 
وعمرى . ومنه قولٌ الله تعالى : [إنْ الله بَرىّ منْ المفشركينَ ورسوله(1)) فى 
قراءة ابن محيصن بكس إِنّ . ومنه ما أنشده سيبويه لجرير(؟) : 
إن الخلافةوالنبوة فيهم 
والكرمتحات »وسحتتادة اطهصيار 
لكنهم اختلفوا فى وجه هذا العطف اختلافًا كثيرا » فمنهم من جعل ذلك 
عطفًا حقيقةً . من باب عطف المفردات , وأن قولك : إن زيدًا قائم وعمروى , 
غطف فيه عمرى على موضع زيد , وهى الرفع ؛ كما عطف على موضع خبر ليس 
فى نحو(!): 
)١(‏ الآية ؟" من سورة التوبة . وهذه القراءة فى الكشاف ١75/7‏ دون نسبة , ونسبها أبى حيان فى 
البحر المحيط 1/0 إلى الحسن والأعرج . 
(؟) الكتاب ”//ه4١ ١‏ وابن يعيش على المفصل 57/8 , والعينى ”/717 . ولم أجده فى ديوان 


جرير ٠‏ 
9) الكتاب "1/١‏ 27517/5 1944 , ك/اك . وصدره: 
معاوى إننا شر فأسجح 
وينسب إلى عقيبة بن هبيرة الاسدى . أو عبد الله بن الزبير الأسدى . وهى فى الشعر والشعراء 
والمقتضب 7717/7 , 3١١ 1١١7/4‏ . والرضى على الكافية ١/.4؟‏ , ١151١/"‏ , والخزانة 
ار غ//رهةا . 


كدر 


َلَسنًا بالجبال ولا الحديدا 

وإليه ذهب الشلوبين فى أول قوليّه , وابن أبى الربيع!!). وهى ظاهر 
إيضاح الفارسى( أوجمل الزجاجئ . ومال إليه بعض من شرح كلامهما أخذًا 
بالظاهر من كلامهما . وتأول بعضهم عليه كلام سيبويه . 

والذى عليه الأكثر أنْ الرفع فى المعطوف على الأبتداء واستئناف جملة, 
معطوفة على أخرى ؛ وهو الأظهر من كلام سيبويه » ونقل عن الأخفش ؛ والفراء 
والمبرد , وابن السراج » والفارسى - فى غير الإيضاح - وابن أبى العافية , 
والشلوبين - فى آخر قوليه - وجماعة من أصحابه - ومنهم من يتأول على 
المبرد أنه يقول بالعطف على الموضع ؛ لكن على وجهة التوهم , لاعلى حقيقة 
مقتضى الموضع ؛ إذ الحمل على التوهم عنده مقيس » وهو أصل الكوفيين فى 
جواز الرفع قبإمجئ الخبر . 

وكلام الناظم هنا محتمل للمذهبين ؛ إن معنى كلامهم أن المنصوب 
بالعطف على اسم إِنْ يجودٌ رفعه , ولم يذكر : علام يُرُقع؟ فيتحمل أن يكون 
قائلا بالأول أو بالثانى ؛ فإن كان رأيه هذا الثانى فهو أُوَلَى لوجهين : 

أحدهما : أنلأ؟الذى ذهب إليه فى شرح التسهيل ونصره وزيف غيره . 

والثانى : أنه الصحيح من المذهبين , والمعتمد المعضود بالدليل . وقد 
تصدى ابن أبى العافية لنصره فى مسالة أفردها ٠وابن‏ الزيير من شيوخ 
شيوخنا فَتلقيناه عنهم ؛ فمن أراد الترجيح بين المذهبين فََلَيه بكلام ابن الزبير 
ففيه غايةٌ الشفاء فى المسالة . 
)١(‏ انظر البسيط لابن أبى الرييع 11" . 


0( الإيضاح ١١1١‏ , 
0( فى الأصل : «أن» . 


ايكون 


وقد أحتج له المؤلف بأنهم اقتصروا فى هذا العطف على الإيتان به 
بعد تمام الجملة ؛ ول كان من عطف المفردات لكان وقوعه قبل التمام 
أولى ؛ لأن وصل المعطوف بالمعطوف عليه أجودٌ من فصله وأيضًا لوكان 
كذلك لجاز رفع غيره من التوابع ٠‏ ولم يَحَتَجّ سيبويه فى / قوله تعالى 
قل : إن ربى يقْذف بالحق عَلأُمٌ القيوب(١))‏ إلى أن يجعله خبر مبتدا, أى 
بدلاً من فاعل يقذف(') . واستدلٌ بغير ذلك مما يطول فيه الكلام . 

وإن كان مراده الأول » وكان هى مذهبه فيترجح بأمرين : 

أحدهما : أنْ جَعْلّه من باب عطف الجمل يؤْدى إلى مخالفة الظاهر 
من ادّعاء حذف الخبر مع إمكان الاستفناء عنه كما فى المنصوب ؛ لأن 
المسالتين وإن كانتا تحتاجان إلى تقدير فالتقدير مع المنصوب كالُْطُرح(5) 
؛ ولذلك جاز العطف فيه, فلا تقول : إن زيدًا قائمْ لا عمراء فكذلك 
(تقول(؛)) في الرفع : (إن زيدا قائء() لا عمرى. فهذا من عطف 
المفردات؛ لأنْ دلا» لا يعطّف بها الجمل إلا مع التكرار» نحى : لا عمرق 
خارج ولابكر مُقيم. وأما جعل هذه المسالة من عطف الجملء والمقدر 
كالمنطوق به فهى ادعاء مالا دليل عليه وذلك ممنوع. 


. الآية 44 من سورة سبا‎ )١( 
. ١41/7 وانظر كتاب سيبوية‎ . ٠١ شرح التسهيل , ورقة‎ )5 
. «كالمطرد» . وما أثيتناه عن هامش الأصل » س » ف‎ : ٠١ (؟) فى صلب الأصل‎ 
. مكانه بياض فى أ‎ )4( 
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فر 


والثاني : أنه قد ( جاء في كلام العرب(١))‏ ما يعضده ؛ (إذ هو على 
تقدير التوهم(*)) وهى كثير في كلام العرب (ويعبر عنه بعض شيوخنا بالرفع 
على المرادف(١ع)),‏ وضه ما أنشده سو (؟ : 
بدا لى أنْى لست مُدَرِكَ ما منضىي 
ولا سابق شَينًا إِذَا كان جائيا 
لأن الياء من شأنها أن تدخل هنا. ومئه ما أنشده من قول الأخوص 
مشايم لَيسَُوا م لحين عشيرة 
ول ناعب إلأبَبيين عُرابُها 
على توهم() : لَيْسُوا بمُصلحِينَ عشيرة. ومنه في القرآن : ( فَأُصَدق 
َأكُنْ من الصالحين)(*), على قراءة غير أبى عَمّرى. فهذا متعيّن فينبغى أن 
يُحملّهذا الموضع على ذلك. 


, مكانه بياض فى أ . وقد كان مثله فى الأصل ثم كمل بخط مخالف . وهذا السقط ثابت فى س‎ )١( 
. ف‎ 

(9) الكتاب ١ر١‏ 3.5 , ؟ا/رهه١‏ , "7/رة؟ ٠١/4/3٠٠١ ١01,‏ . وهو لزهير ‏ ديوانه /141 . وهو 
من شواهد الخصائص ”/07” , 55 , والإنصاف 19١‏ , 556 , 050 , وابن يعيش على 
المفصل ",اه ١‏ 6/اه . والرضى على الكافية ١"١//4‏ . والمفنى "5 88؟ 45.١‏ 876 , 
00١١ 4‏ .7/8 , والهمع "3/8/٠‏ . وفى الخزانة 9/ر؟١٠‏ , 

(9) فى جميع النسخ : أبى الأحوص . وما أثبتناه عن الخزانة 1784/4 . وفرحة الأديب "3 . 
...والأخوص اسمه : زيد بن عمر ينتهى نسبه الى رياح بن يربوع من تميم . والبيت فى الكتاب 
١ر١‏ 75.1 ,19/7 . والخصائص "/؛ه؟ والإنصاف 197 , 556 , 050 , وابن يعيش 
على المفصل ؟/"ه , درغ" . //لاه ٠‏ 6/رة" , والمغنى 21/8 , 007 , والرضى على الكافية 
؟/راذا , 

(4) فى هاهش الأصل عن نسخة : كأنه قال . 

(6) الآية ٠١‏ من سورة المنافقين . وانظر السبعة لابن مجاهد 577" . 


كينا 


وهذا الرأى أسعد بكلام الناظم: لأنه قد أجاز العطف على الموضع في 
باب اسم الفاعل» وليس إلا من باب التوهّم, وسيأتى ذكره في بابه إِنْ شاء 
الله تعالى. 

وهذا الموضع- أعنى الحمل على التوهم - خالف فيه البصريون 
البغداديين في موضع.؛ ووافقوهم في موضع. فأما موضع المخالفة فحيث كان 
من باب اعتبار الفاء نحى : ما زيد قائما ولا قاعد(١).‏ وليس هذا الموضع من 
ذلك وأما موضع الموافقة فحيث كان من باب اعتبار الأصل نحى : هذا ضارب 
زيد وعمرا(1م). فهذا الموضع من ذلك؛ لأن الأصل الابتداء. وإنما اختلفوا 
هنالك واتفقوا هناء لكثرة هذا وقلة ذاك. 

وهذا كلّه إما هى فيما إذا استكمل العامل معموليه» وهى قول الناظم : « 
بَعْدَ أن يستكملاً")» فالضمير في « يستكمل(!0)» عائد إما على إن» كأنه قال 
: بعد أن يستكمل العامل ما يحتاج اليه من معمولاته التي يكمل بها الكلام: 
وذلك الخبر» أي : بعد أن يؤتى بالخبر» وإما على منصوب إن كأنها راد: بعد 
أن يستكمل الاسم ما يطلبه من جهة معناه من الخبر؛ إذ لا يستقلّ به الكلام 
دون الخبر. وأما إذا لم يستكمل العامل عمله؛ أو الاسم خيره؛ فليس إلا 
النصب على ما يُفْهُم من اشتراطه الاستكمال. وما ارتضاه من ذلك هو رأي 
البصريين. فإذا قلت: إِنْ الزيدين وعمرا قائمون - ومنه قولّه تعالى : (إن 


.: 1 6 5 #مات و - - 6وريى إلى 
الذين آمئُوا والذين هادوا والصائبينَ والنُصَارَى والمجّوس والذينَ أشركُواء إِنْ 


» انظر مغنى اللبيب . أقسام العطف , العطف على المحل , الشرط الثانى 474 . والشرط الثالث‎ )١( 
. 58٠ - ؟7/87//٠ه المسالة الثالثة ه/اء . والهمع‎ 


)2 كذا بالياء فى س ٠‏ ف . وكلام الشارح يدل عليه . 


ون 


الله يفْصل بينهم يوم القيامة(')) - فلا يجوز الرفع عندهم البنَهٌ بل يلزم 
النصب. وذهب الكوفيون إألى جواز الرفع كما جاز مع تأخير المعطوف, 
إلاأنهم اختلفواء فذهب الكسائى إلى الجواز / بإطلاقء ظهر في 679 
المعطوف عليه النصب أو لم يظهرء فتقول : إن زيدًا وعمرى قائمان» وإنك 
ويكرٌ ذاهبان. وذهب الفراء إلى التفرقة بين مالم يظهر فيه الإعراب 
فيجوز الرفع في المعطوف عليه؛ وبين ما ظهر فيه الإعراب فلا يجوز إلا 
النصبء فتقول على مذهبه : إنك وزيدٌ ذاهبان؛ وإِنّْهم وزيد قائمون, 
ولاتقولا إن زيدا وعمرى قائمان والصحيح ما ذهب اليه الناظم للقياس 
والسماع؛ أما القياس فمن وجهين: 

أحدهما : أنك إذا قلت : إِنْ زيدًا وعمرىّ قائمان؛ وإنك وزيد 
ذاهبان» وجب أن يكون زيدمرفوعا بالابتداء» ووجب أن يكون زد عاملاً 
في الخبر أيضا فيؤدى ذلك إلى أن يعمل عاملان معًا في معمول واحدر 
عملاً واحدا, وذلك فاسد. 

وقد يجيب أهل الكوفة عن هذا بأنْ العامل في خبر أن عندهم 
الابتداءء لاإن» وهى العامل أيضا في زيد على رأيهم. فيجب - على 
رأيهم - أن يكون الابتداء أيضا هو العامل في الخبر من تلك الجهة, 
فاتحذ العامل في الخبر إذَّاء وهى الابتداء, 

وهذا الجواب لا(نِيْهيض!(')) فإن زيدًا على مذهبهم إنما يرتفع 
بالخبر؛ والخبر يرتفع في باب الابتداء بالمبتداأ وهى زيد هناء وبالابتداء 


. من سورة الحج‎ ١0/ةيآلا‎ )١( 
. مكانه بياض فى!‎ )5( 


فير 


في باب إنْ» فقد اجتمع على الخبر ها عاملان؛ وذلك غير صحيح؛ كا مر. 

والثاني: ما قاله المؤلف من أنْ إن وأخواتها قد ثبت قُوة شبهها بكان 
وأخواتهاء فكما امتنع في كان العطف على موضعها منصويها(!) باتفاق, 
فكذلك يمتنع في إن ٠‏ ولوجاز أن يكون اسم إِنْ مرفوعًا محل باعتبار عروض 
العامل لجاز أن يكون خبر كان مرفوع المحلّ بذلك الاعتبار» لتساويهما في 
أصالة الرفع وعروض النصب. وفيه نظر. 

وأما السماع فموافق لما قاله البصريون , وما جاء مما ظاهره المذهب 
الآخر فغير متعين له, لاحتمال أمر آخر فيه؛ فمن ذلك قول الله تعالى : [إِنْ 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنْصارى](') .. الآيةه فعطف 
(الصابئُون) على موضع (الأّذين) قبل الإتيان بالخبر» وهو قوله : (مَنْ آمن باللّه 
واليَوْم الآخر) .. إلى آخرها. وروى الثقات عن العرب : إِنّك وزيد ذاهبان(؟) ' 
وأنشد سيبويه لبشر بن أبى خازم(؛): 

وَإلآف هلم و أنا وأَنتّم 

بُعَاوّمابّقينا في شِقَاقٍ 


)١(‏ فى جميع النسخ : «مرفوعها» . ولايستقيم المعنى عليه . وعبارة ابن مالك فى شرح التسهيل ورقة 
٠‏ : «لآن إن واخواتها د ثبت قوة شبهها بكان وأخواتها , فكما امتنع بكُن أن يكون للجزأين 
إعراب فى المحل يخالف إعراب(اللفظ يمتنع بِإِنْ» . ومنها يتبين أن إعراب الم]ل الذى يخالف 
إعراب اللفظ إنما يكون مع منصوب كدن لامع مرفوعها . 

(؟) الآية 16 من سورة المائدة . 

.١ههر/؟باتكلا‎ )( 

(84) الكتابييلا10 , والبيت فى ديوان بشر ١716‏ , وفيه ما حيينا . وهى من شواهد الإنصاف 15١‏ ,2 
وابن يعيش على المفصل 79/4 - 7١‏ , وشرح التسهيل لابن مالك ٠‏ ورقة ٠١‏ , والرضى على 
الكافية 70١/4‏ - 5607 , والتصريح ١/ر4"؟‏ . وفى الخزانة ١٠//97؟‏ . 


تفن 


فلو كان المعطوف منصويًا لقال : إِنَا وإيّاكم بُفاةٌ. وهذا كُلَهُ قليلٌ لا 
يعتمدعليه, مع مخالفته الوجه الشائع. وقد تكلم في ذلك أيضًا بناءً على كونه 
قليلا؛ فأما الآيةٌ فجعلها سيبويه وغيره على التقديم والتأخير» قال فيها: « كائه 
ابتدأ على قوله : (والصابئون) ( بعدما يمضى الخبر()» يريد أنّ تقديها: إن 
الذين آمنوا والذي هادوا من آمن بالله واليوم الآخرء ثم ابتداً فقال: 
والصابئون والنصارى كذلك. وأجاز السيرافي() أن يكون خبر (الذين) 
محذوفا لدلالة خبر(والصابئونَ والنصارى) عليه. وهى قوله: ( من آمّنَّ بالله) .. 
الآية. فيكون على حدّ قول الشاعر ("): 
عنْدكَ راض والرأي مح تئَلف 
أراد : نحن بما عندا راضون » وأنت بما عندك راض. والآية على رأي 
سييويه مثل قول الشاعرا؟؛ 
مَنْيّكَُ أمسى بالْمَديئّة رَحْلُهُ عله 
فَإِنَيوَقَيَارٌبها لُعُسريب 


)١(‏ كنذا فى جميع النسخ . وفى الكتاب ؟/ره6١‏ : مضى 

؟) شرح الكتاب "١‏ ورقة 11 , 

(5؟) ينسب إلى درهم بن زيد الانصارى , وإلى قيس بن الخطيم . وهو فى ملحقات ديوان قيس ١77‏ . 
والبيت من شواهد الكتاب ١/ره/‏ , والمقتضب ١١7/7‏ ,2 75/14 » وأمالياين الشجرى ١/93؟‏ , 
٠‏ والإنصاف ١١‏ . والمفنى 177 , والهمع 155/0 , والعينى 001/١‏ ؛والأشموتى 
”راكوا . 

() هو ضمابئ بن الحارث البرجمى . والبيت فى الكتاب ٠ 5/١‏ والإنصاف 6 ٠‏ وابن يعيش 
المفصل 18/8 , والرضى على الكافية 505/4 , والمغنى 810 ,777 , والتصريح 578/١‏ , 
والهمع 16١‏ , والخزانة 7١15/٠١‏ .الكتاب ١60/7‏ شرح التسهيل , ورقة ٠١‏ . والبيت فى المفنى 
0 7570 , والتصريح 519/١‏ , والأشمونى 141/١‏ , والعينى "/57/4؟ . 


تفننا 


فيمن رواه برفع « قيّار» » فلايكونه قيار » على غير الابتداء, والخبر 
محذوف إلابتكلف. 

وأما قولهم : إِنّك وزيدٌ / ذاهبان , فحمله سيبويه علوالغلط فقال : « واعلم 
أنهم يغلَّطُون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون. وَإِنْك وزيدٌ ذاهبان. وذلك أن 
معناه معنى الابتداء؛ فيرى أن قال : هُم, كما قال : 

* ولا سابق شيئًا إذا كان جاثيا » 

على ما ذكرت لك ». 

يعنى أنهم تومّموا أن ليس كم إِنْ؛ حتى كأنهم قالوا : هم أجمعون 
ذاهبون: وأنت وزيد ذاهبان؛ وَأَنْس بهذا عدم ظهور الإعراب في اسم إِنْ في 
الموضعين. والدليل على صحة هذا أن لم يُجىء فيما ظهر فيه الإعراب حو : 
إن زيدا وعمرٌ قائمان؛ إن ركان ارق فى العتوة: ملي ير ارد لكا 
خليقًا أن يجَىءْ مع ظهوره: فلما لم يكن كذاك دلّ على أنهم اعتقدوا أن 
المنصوب مرفوع فعطفوا على اللفظ. كما قالالشاعر : « ولا سابق شيئًا», 
بالخفض مَتَّوهُما أه قال : « لست بمدرك ما مضى»» فاذلك جعله سيبويه من 
باب الغلط؛ والله أعلم. 

وأنشد المؤلف في الشرح 

خَليلَى هَل طب؟ فَإنّى وأنثمًا 

إن لْمْ تبحا بِالْهُوَى - نَنقانٍ 
وعلى كلام الناظم بعد سوالان : 


مض 


أحدهما : أنه ذكر مسالة العطف على موضع اسم إن قبل مجيء الخبر 
ومنعها جملةً؛ فعنده أنه لا يقال : إن زيدًا وعمرى في الدارء ولا : إنك وعمرى في 
الدار, بوجه من الوجوه, حسيما اقتضاه مفهوم شرطه؛ لأنه أجاز العطف 
على موضع اسم إِنْ بشرط أن يستكمل». ا 0 
الشرط بإطلاق » وهذا لم يقله البصريون لايقتضيه كلام سيبويه على الجملة. 
بل الوجه في ذلك أن يقال : إذا كان العطف قبل الخبر فلا يخلى أن يكون الخبر 
مطابقًا لهما جميعا نحو : إنك وريد ذاهبان: أو لأحدهما نحى : إنك وزيدٌ 
ذاهب. فإن كان مطايقًا لأحدهما جاز في المعطوف الرفع والنصب ؛ فالنصب 
على وجهين : على أن يكون الخبر الثاني, وحذف خبر الأول أ نك نخيرا 
للأولء على التقديم والتأخيرء وحذف خبر الثاني. والرفع أيضًا على وجهين, 
وهما المذكوران في النصبء فالأول مثل : 


- اس ممه -يه بم ” 6م مام 

نحن بما عندناء وأنت يما عندك راض 50 
- - - - ىو 

والثاني مثل : 


مك م 


* فَإِنَى وقيارَ يها لَعَرِيبَ » 
وإن كان الخبر مطابقًا لهما لم يَجُز إلا النصب عند سيبويه 
والبصريين('). وأما الرفع فعلى جهة الغلط كما قال سيبويه؛ وجاز عند 
الكوفيين كما تقدم. 
فالحاصل : أن الرفع في المعطوف قبل الإتيان بالخبر لا يقال فيه: 
جائز, باطلاق؛ ولا ممتنع بإطلاق» بل هو في حال يجوز بإطلاق من غير 


. 58” انظر البسيط لابن أبى الربيع‎ )١( 


ذا 


حكاية خلاف, وفي حال ممتنع على الخلاف. فمفهوم شرط الناظم إِذَا غير 
صحيح. ولايقال : إنه لم ير العمل بالمفهوم؛ لأنا نقول : هى عمدتّه في هذا 
النظم؛ وعليه اعتمد في نقل المسائل الكثيرة» ولولا هى لافتقر إلى العبارة 
الطويلة في المسالة الواحدة. حسبما تراه في هذا الشرحء بحول الله. 
فإذًا هذا الموضع مشكل. 

والثانى : أه لما اقتصر هنا على ذكر عطف النُسق أوهم أنّ غير / 474 
من التوابع لامخالفة فيه هنا لماذكره في التوابع؛ وليس كذلك؛ فالتوكيد 
وعطف البيان والنعت حكّمهما عند الجرمئ والزجاج والفراء!(١)‏ حكم 
العطف الُنسقى, فتقول : ! ن زيدًا قائمْ الظريف والظريف» وإن زيدًا قائم 
نفسه ونفسه. ومنه(؟) [قل : إن الآمرَ كله للها")] في قراءة رقع كل؛ وهى 
لأي عُمَرو بن العلاء؛ وإن زيدًا قائم أُخُوك وأخاك. وجعلوا من النوع قول 
الله مسبحانه : [ِقلَ : إِنْ رَبّى يقذف بالحق عَلأم القيُوب(2)] و [ِعَلامْ 
الفيوب). والرفع قراءة السبعة, والنصب لابن أبي إسحاق وعيسى بن 
عمر(*). وإذا كا كذلك كان(!) ينبغي له أن لا تخْصْ العطف بالحرف هنا. 

والجواب عن الأول لايحضرني الآن إلا أن يعد ماجاء من مطابقة 
الخبر لأحدهما غير مقيسء فإنه قليل, فكأنه لم يعتد به. 


. 5٠5 - شرح الكافية للرضى 6/؟ه”‎ )١( 

. كذا ! وهذا من الإتباع قبل الخبر‎ )٠( 

(9) الآية ١64‏ من سورة آل عمران . وانظر السبعة /7١؟‏ . 
(4) الآية 44 من سورة سيا . 

(0) انظر الكشاف 774/7 , والبحر المحيط ///؟؟؟ . 
 )9(‏ فى الأصل : فكان . 


لضن 


وعرالشاني أن النحويين - غير من ذكر ‏ لم يجيزوا هذا ولا 
اعتمدوه وحملوا الآية على غير ذلك؛ إذ تحتمل أن تكون جملة مستقلة 
وقعت موقع البيان لما قيلهاء والمبتدأ منها محذوفء كأنه قال : هو علام 
الفيوب؛ أو على أن يكون خبرا ثانيًا لربى. وكذلك قوله : (كله لله) جملة 
هى خبر إن كذلك تدعى فيها الاحتمال ذلك فيهاء وإذا احتمل ذلك لم 
يكن فيه دليل على ماقالوا؛ فكأن الناظم لم يرتض مذهب الجرمي ومن 
قال بَقُولهِء ووجه المنع في النعت أنْ الغرض به بيان المنعوت ليصح 
الإخبار عنه. فوضعه أنْ يكون قبل الخبر فإن جاء بعده(١)‏ فعلى نيّة 
التقديم؛ والحمل على الموضع لايكونإلا بعد تمام الكلام: ولذلك لم يجز 
العطف على الموضع قبل الخبرء كما تقدم. 

وهذه المسألةكانت سبب عمَى «الأعَلَمِ /؛ حدثنا سابقا الأستاذ- 
رحمة الله عليه أنه سال الأعلمٌ بعض نحاة عصره : لم جاز اعتبار 
الموضع في العطف دن النعت؟ فكلف إيرادًا - وكان رمد العينين ‏ فنزل 
الماء فيهما فعمى. 

فإن قيل : قد جوزتم النعت على الموضع في باب لاء وفي باب : 
[مَالَكُمْ منْ إِله غيُره(")). 

قيل : أما «لارّجل» فكالشىء الواحدء وأما «من» فزائدة, وذانك 
ليسا في إن فافترقا. 


() فى | : قبله . وقد كان مثله فى صلب الأصل ثم صوب فى الهامش . 
)١(‏ الآية 44 من سورة الأعراف . 


7/ 
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وأما التوكيد والعطف البياني فكالنعت(١),‏ وكذلك البدل؛ إذ هو في 
التقدير حال محل اسم إِنْ» واسم إِنّ لايكون إلا نصيا . 

ثم قال : «وألحقُوا بإن لكن وأن». يعنى أن العرب ألحقت بِإن 
المكسورة في هذا الحكم المتقدم لكن وأنْ المفتوحة؛ فعطفوا على موضع 
اسمها فقالوا : لكن زيدًا قائم وعمرىء وأنشد المؤلف في الشرح("): 

وَمَا قصرت بى في التسامى خؤولة 

ولكن عَمى الطيب الأصل والخال 

والقوافي مرفوعةٌ. وقالوا : علمت أن زيدًا قائم وعمرى, وفي القرآن 
الكريم : [وَأَذَانْ من الله وَرَسُّولِه إِلَى الئاس يوم الحج الأكْبَرٍ أن اللّه 
بَرىء من المشركين وَرَسُولُه(؟) على قراءة الجمهور. ويمكن أن يكون م 
ذلك قوله تعالى : (وَأى أن مافى الأَرْضٍ من شجرة أقلامُ والبحر يُمَده من 
بَعده سبّعَة أبْحر()).. الآية» فيكون, رفع (البَحْرُ) على مثل الرفع في إن 
المكسورة: لاعلى أنها جملة حاليةٌ وإنْ أجاز ذلك سيبويه(*): بدليل القراءة 
الأخرى بالنصب() ليتّحد معنى / القراعتين. 

وما ارتضاه الناظم وإن المقتوحة من إلحاقها بالمكسورة في هذا 


)0( فى أ : «كالنصب» . 


7 


١؟)‏ شرح التسهيل لابن مالك . ورقة .6 . والبيت فى التصريح 771/١‏ , والهمع 0/اة؟ , 


والأشمونى 7847//١‏ , والعينى ”١5//"‏ . 
(6) الآية ؟ من سورة التوبة . 
(8) الآية !1" من سورة لقمان . 
(0) الكتاب ١44"‏ . 


)0 هى قراعة أبى عمرى , أنظر الإقناع فى القراءات السبع 7515/7 , وانظر أيضا معانى القرآن 


للأخفش "/١غ؟‏ . 


يمنا 


الحكم هو رأئ الجمهورء والظاهر من كلام سيبويه. ومع من ذلك بعض الأئمة, 
وزعم أن المفتوحة لاتْلّحقَ بالمكسورة؛ لأن المكسورة على شرط الابتداء وليست 
المفتوحة كذلكء إنما تجعل الكلام شأنًا وحديئًا بمنزلة المفردء ولذلك لايكون في 
الآية دليل لصحة جملة على وجهين جيدين : 

أحدهما : أن يكون (ورسوثه) عطفًا على أن وما بعدهاء لأنها اسم مفرد: 
فالتقدير : براءةٌ الله من المشركين ورسوله, أى : وبراءة رسوله. وهذا وجه جيد, 
كما تقول : أعجبي أنك منطلق وإسراعك. 

والثاني : أن يكون (ورسوثه) معطوفًا على الضمير في (بَرِىء)؛ وحسن 
الفصل. كما قال تعالى : (سَيقَولٌ الذينَ أشركوا لو شاء الله ماأش ركنا ولا 
آباويا('))؛ وإذا كان كذلك لم يكن في الآية دليل على ماقالوه؛ فالاستشهاد بها 
وهم جرى على سيبويه والنحويين. 

ورد هذا ابن جنى قياسا وسماعاء أما السماع فما في الحماسة لجعفر 
بن عَلْيَةَ الحارثيء وذلك قوله(1): 

فلا تتحسبي أَنّى تخشعت للعدى 

لشىء ولا أنى مَن اموت أفرق 


ولا أنْنى بالمشى في القيد أخرق 
فَعَطّفَ الجملة من المبتدأ والخبر على قوله : [أنْى تخشعت)؛ وهو يريد 


(1) شرح الحماسة للمرزوقى 00 . وجعفر بن علبه مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية . وانظر 
البيتين فى شرح الكافية للرضى 51/4" , والخزانة "١7/٠١‏ , 


غدرا 


معنى أنْ المفتوحة؛ يدل على ذلك روايةٌ من روى : 

ولا أن نَفْسى يَزْدهيها وعيدهم 

وقد جاء ذلك أيضًا في التنزيل قال الله عز جل : [وأن هذه أمتكم أمة 
واحدةٌ ونا ربُكُمْ فاتقود( ١))؛‏ ألا ترى أن معناه : ولأنّ هذه أمكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون» فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على (أَنْ) وفيها معنى اللام: 
كما تقدم. وهذا يزيد معنى الابتداء عبرة؛ ويصرف الكلام إلى معنى المصدرء 
أى : ولكوني ربكم فاتقون 

ونحو ذلك قوله أيضا : [ضرب لَكُمْ مكلا واكم عرلك ينا ملكت 
أيمانُكُمْ من شَرَكَاءَ فيما رَرَقناكُم, فأنتمْ فيه سَوَاء()). أى : فتستوا. قال أبى 
على : فأوقع الجملة المركّبة من المبتدأ والخبر موقع الفعل المنصوب بأن والفعل, 
إذا:انقطس اتضدرف القول والرائ فيه ال المصصدرط؟)/ ومعلوم أن المصدر أحد 
الآحاد, ولاشبهة(؟) بينه وبين الجملة؛ وقد ترى الجملة؛ وقد ترى الجملة التى 
هى قوله : [وأنا ريكم) معطوفةٌ على أنّ المفتوحة؛ وعبرتها عبرةٌ المفرد من حيث 
كانت مصدراء والمصدراء والمصدر أحد الأسماء المفردة. 

ومنه أيضا ‏ ولم يذكره أبى على قوله تعالى : [أعنده علم الغيب فهو 
0 أي فيرى » لأنْ الفاء جواب الاستفهام ء وهي تصرف الفعل 


)١(‏ الآية 7ه من سورة المؤمنون . ويفتح همزة أن وتشديد النون قرأ ابن كثير ونافع وأبى عمرى . انظر 
السبعة لابن مجاهد 545 . 

(؟) الآية 58 من سورة الروم . 

(9) فى شرح الحماسة لابن جنى : «انصرف به القول والرأى فيه الى مذهب المصدر» . 

(4) فى شرح الحماسة : «ولا نسبة» . 

(0) الآية ه" من سورة النجم . 


لان 


كأنه قال : أعنده علّم الغيب / فرؤيته » كما أن قوله (فأنتم فيه سواء)؛ أى 
: هاك شركة بينكم فاستواء». انتهى ماذكر من السماع. 
ومنه في القرآن مواضعء كقوله تعالى : (أم أَئْرَ أنا علَيُهِم سلطانا 


فَهُ تكله( )؛ وقوله : [أم تسالهم أجرا فهم من مغرم متقلون. أم عندهم 
اليب فَهُم يكتيُو ئ( 03 ]. وقد أنشد سيبوي(). 
وإلا فَاعَلَمُوا أنا نا ونم بِعَاةٌ فير قرف ورة 


ثم قال : «كأنه قال : نحن بغاةٌ وأتو()]. فقدّم وخر في مرفومًا 
بالابتداء والخبر محذوفء كقوله تعالى : إن الَذِينَ آمثوا والذين هادوا 
والصّابتُونَ والتّصارى(*)). فقد سوى بين إِنْ وأن؛ فليس سيبويه مِمّن 
يقصرّ ذلك الحكم على المكسورة؛ كما ظنه بعضهم. . 

قال ابن جني : «فاما وجه القياس فهو [أنْ(!)] المفتوحة ‏ وإن لم 
تكن من مواضع الابتداء فإنها في التحقيق مثل المكسورة؛ فلما استويا 
في المعنى في العمل وتقاريا في اللفظ. صارت كل واحد كأنها أختها؛ 
يزيد ذلك وضوحا أنك تقول : علمت أن زيدًا قائم؛ وعلمت أنْ زيدا قائم, 


. الآية 6" من سورة الروم‎ )١( 
. من سورة الطور‎ 4١ - +٠ (؟) الآيتان‎ 
تقدم فى ص؟ل0".‎ )5( 
. ونص مطبوعة الكتاب : «كَأنه قال : بقاة مابقينا وأنتم»‎ . ١68/١ الكتاب‎ )4( 
. الآية 56 من سورة المائدة‎ )0( 


(1) عن شرح الحماسة لابن جنى . 


54١ 


ضر 


علمت إن زيدًا لقائم, فنجد معنى المكسورة كمعنى المفتوحة؛ تؤكد في 
الموضعين كليهما قياء(١)‏ زيد لامحالة؛ والقيام مصدرٌ كما ترى. نعم وتأتى هنا 
بصريح الابتداء فتقول : قد علمت لزيد أفضل منك؛ كما تقول : علمت إن زيدًا 
أفضلٌ منك؛ أفلا ترى إلى(؟) مجارى هذه التراكيب إلى معنى (واحد (؟)] 
وتناظر بعضها إلى بعض. وسببُ ذلك كلّه ماذكرت من مشابهة إن لأنْ لفظا 
ومعنى وعملاًء فإذا كان كذلك سقط اعتراض هذا المتأخر على ماأورده سيبويه, 
وأسقط كلفته عنه. قال : ويزيد فيما نحن عليه بعد قوله : 

َل أن الى في القير أخرق 

فعاد إلى أن البنٌّ(). وهذا ماقاله ابن جني. 

وقال ابن خروف : لايمتنع حمل الجملة الابتدائية على أنْ, ثم قال : 
ويجونٌ في المعطوف مالايجوز في المعطوف عليه؛ ألا ترى إلى قولهم : رب رَجِلرٍ 
وأخيه؛ وأشباهه؛ والحمل في هذا أحرى بذلك. 

فإذًا مارآه الاظم هو الصحيح من القولين. 

وأما قوله : «من دون لَيْتَ وَلعَلّ وكَأَنُ». ففيه سؤال وهى أن يقال : هذا 
الشطر حش لامعنى له؛ لأنه لى اقتصر على ذكر ثلاثة الأحرف ‏ وهى المتقدمة 
- لاقتضى كلامٌه اختصاص ذلك الحكم بها دون مابقيء لأن المسكوت عنه 
لايجرى على حكم المنطوق به؛ ولايحمل كلامه على ذلك؛ فصار ذكر البواقي 
منفي القائدة. 
(1) فى جميع النسخ : «فقيام» . والمثبت عن نص ابن جني فى المرجع المتقدم . 
 )١(‏ فى الأصل : «إلا مجارى» . وفى شرح الحماسة : «أفلا ترى أن تجارى ..» . 
(5) عن شرح الحماسة . 
(4) نص ابن جنى فى شرح الحماسة . ورقة ١1 - ١1‏ . 


بذكن 


والجواب : أنه إنما نبّه على البواقي لفائدة التنكيت على ماذهب إليه 
بعض النحاة؛ فهو يقول : إن ثلاثة الأحرف المذكورة وهى : إِنْ ولكن؛ هى 
المختصة بهذا الحكم؛ وليس بشامل لها وللبيت ولعلّ وكأن؛ كما يقول 
بعضهم, فهذا الموضع مثلٌ قوله في باب كان : «فَجىءْ بها مَتْلُوَةٌ لاتالية», 
وقد مضى التنبيه عليه. والمخالف في المسائة هو الفراءٌ(!). فأجاز أن 
يقال : كأنّ زيدًا أسد وعمرئ؛ ولعل زيدًا قائم وعمرى, وليت زيدا قائم 
وعمري. وشاهده على ذلك قولٌ الراجذ(؟). 

ياليتني وأنت يالميس 

قال المؤلف : «ولاحجة له في ذلك, لاحتمال أن يكون «وأنت» مبتدأً 
محذوف الخبرء تقديره : وأنت معيء والجملة / في موضع الحال واقعة /”] 
بين اسم ليت وخبرها. وإِنّما امتنع العطف على الموضع فيها عند الجمهور 
ان أبشولها شير سفن لايناد الذى هو مدر اللمو ضع اطتار مكوخا 
بمعنى التمنى والترجي والتشبيه وأنت إذا عطفت فرفعت المعطوف لم 
تحمله إلا على الابتداء. فلم يصح ذلك حيث لم يبق معى الابتداء؛ ولا له 
محررٌ؛ بخلاف إن وأ ولكنٌ فإنها لم تغير معنى الابتداءءلانئها داخلةٌ 
لتوكيده أى للاستدراك به لا نسخ معناهء فجاز رفع المعطوف معها على 
لَحْظه؛ قال سيبويه : «ولم تكن ليت واجبةً ولالعل ولاكأن» قبح عندهم أن 


. 5١ شرح التسهيل لابن مالك ورقة‎ )١( 

(1) هوجران العود , ديوانه ؟ه . والرجز فى الكتاب 777/١‏ , ”777/7 , ومعانى الفراء 89/١‏ , 
والمقتضب 7ر9١5‏ + 747 , 4/4١غ‏ » والإنصاف 71١‏ , وابن يعيش على المفصل ١١17 , 8١/7‏ 
/ا/را” , خلاه , والهمع ه/"ة؟ , والخزانة ١4/٠١‏ . 


زنكنا 


يُدْخْنُوا الكلام(') الواجب في موضع التمنّى, فيصيروا قد ضَمُوا إلى الأول 
ماليس على معناهء بمنزلة إن(")», يعنى : أنه قبح أن يدلُوا بالخبر الذى ليس 
بواجب» وهى خبر هذه الحروف, علي الخبر الواجبء وهو خبر المعطوف إن لا 
يدل على المحذوف إلا ما هو على معتاه. 

وقال السيرافي : «حَمل المعطوف في هذه الحروف على الابتداء بغيّر 
المعنى الذي أحدثته هذه الحروفء لى قلت : ليت زيدا منطلق وعمرى مقيم؛ كان 
«وعمرى مقيم» خارجًا عن معنى التمئّى(")». فإذا كان كذلك لم يستقم حمل 
هذه الحروف على إِنّ لمباينة مابينهما. 

فالناظم إذَا أراد أن ينبّه بهذه الزيادة على خلاف من خالفء وأيضا فو 
سكت اسبق إلى الوهم إجراء القياس» فنص على نفي ذلك لثلا يتوم صحتٌه. 
وقلّما تجد في هذا النظم مايسبق أه فضل إلا وتحته فائدة أو فوائد وقد 
مضى من ذلك أشياء. وستاتى آَخْر إن شاء الله تعالى. 

وأطلقالناظم العطف ولم يقَيُده بحرف دون حرف,» فدل على أَنْ لحروف 
العطف دون الواو في ذلك مدخلا وذلك صحيع. فتقول : إِنْ زيدًا قائم فعمرئ, 
و : فعمرا. وإنّ زيدًا قائم ثم عمرو» وإن الناس قادمون حتى المشاةٌ وإن زيدًا 
قائم بل عَمْروء وإنْ زيدًا قائم لاعمرى. وما أشبه ذلك: إلا أمْ وإما فإِنّ هذا 
الموضع ليس من مواضعهما فلذلك ‏ والله أعلم ‏ لم يستثنهما الناظم؛ إذ 
لايصح دخولهما مع إن وأخواتها. 


. كلمة«الكلام» ليست فى الكتاب‎ )١( 
. ١8”ر/؟ (؟) الكتاب‎ 
. مع تصرف‎ ١١ (؟) شرح الكتاب ؟ ورقة‎ 
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(ثم قال[") : 
وَكُفْ فت إِنْ ف قَلَ العَمَل 
وَتَلْرْم اللأم إذا مائمميل 
وَرِبُّما اسْتُفنى عَنْها إِنْ بدا 
ماناطق أرَادَهُ ممفئعتمدا 
وَالفعل إن لم يك نَاسخاقلاً 
العرب حَفْفت في هذا الباب أريعة أحرف لثقل التضعيف, كما تفعل 
ذلك في غير موضع من كلامهاء وذلك إن ون وكأن ولكن. وأما لعل فلم 
تخففها بحذف أحد المضاعفيء لأن التخفيف فيها حصل بحذف اللام 
الأولى, قالوا فيها : عَلَّ فلى زادوا فيها تخفيفا لأجحفوا بها. وأما ليت فلا 
تضعيف فيهاء فبقي مما فيه التضعيف المحتملٌ للتخفيف الأحرف الأربعة 
/ وذكر الناظم منها ثلاثة ولم يذكر «لكن» لكونها في حال تخفيفها لاتعمل 79 
شيئًا كما تعمل البواقي بعد التخفيف. وما نزع إليه هو مذهب النحويين 
ماعدا يونس والأخفشء فإنهما أجازا إعمال لكنّ بعد التخفيف قياس على 
أخواتهاء وذلك لم يرد به سماعٌ فلا يبْنَى عليه(؟). 
فأخذ يتكلم على تلك الثلاث الباقية؛ وابتدأ بالكلام على إِنْ المكسورة 
فقال: «وَحْففْت إِنْ فَعلٌ العَمَلِّ». فَأعلم أنها إذا خففت لاتبقى على حكمها 


)١(‏ عنالأصل. 


(؟) انظر المقتضب 144/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 6١/8‏ , ونتائج الفكر للسهيئى 017" , والبحر 
المحيط لأبى حيان 717/١‏ , 797/774 , 
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قبل التخفيف على حالء بل لها أحكام(!) تختصّ 0 
ذكرهاء فيعنى أنها إذا خففت صار في إعمالها للعرب وجهان : أحد 
إبقاوّها على ماكانت عليه من الإعمال؛ وهو قليل في كلام العربء ولذلك قال : 
«فَقَلَ العمل», ولكنه مع ذلك قياس؛ فتقول : إِنْ زيدًا لقائم. ومنه في القرآن 
الكريم : (وَإِنْ كُلاًلَمَا ليُوَقَيَهُم رك أعَمائَهه(؟), ٠‏ وهى ققراءة الحرميين وأبي 
بكر("), 

ووجه بقاء الإعمال أنها عملت بشبه الفعل كما اقم والفل يفال تعره 

كما يفم ثاما كنا قول : لم يكن زد بد قائمًاء ولم يك زيد قائمًاء فكذلك 

يحكم لما أشبهه. وأيضا فالحذف فرع عارضء والأصل هى الإثبات, فالمحذوف 
التقدير كأنه لم يحذفء وكأنها إن كما كانت في الأصل 

والثانى : إهمالهاء وهو الأكثر في الكلام. ودلّ على أنه الأكثر قوله : «فَقَلٌ 
العَمَلُ». لأنه إذا قلّ إعمالها لزم كثرةٌ إهمالهاء إذ هى دائرةٌ بين هذين لا: 
وأشطة ونين ؛ فتقول على هذا ف في الكثير إن يد لقائم. ومنه قول الله 
ستحاتة: ون كل لما ميم ينا 00 وإن كل ذلك لما متام الحياة 
الْدنْيَا(*)). [إَكل نَفْسِلَمًا عليها حافظ(' )]. وما أشبه ذلك. 


. فى الأصل : أحوال‎  )١( 

(؟) الآية ١١١من‏ سورة هود . 

(؟) في السبعة لابن مجاهد 59 «قرأ ابن كثير ونافع : (وإنْ) مخففة (كُلاً أَمَا) مخففة . وقرأ عاصم 
فى رواية أبى بكر : (وإِنْ كلا) خفيفة (لَمَا) مشدّدة» . فالاتفاق بين الحرميين وأبى بكر فى تخفيف 
إن . وانظر الإنصاف .» المسالة ١95/74‏ , 

(4) الآية 47 من سورة يس . 

(0) الآية ه" من سورة الزخرف . 

(1) الاية 4 من سورة الطارق . 


لمكن 


ووجة إهمالها أنها إنما عملت مع اعتبار الشبه اللفظى إما مستقلاً وإما 
0 ء عل فإذا فقد الشبه اقتضى القياس فَقْدَ الحكم المبنى عليه وهى الإعمالء 
فأهملت. 

وهذا الذى قَرَّره الناظم مبنى على موافقة أهل البصرة في أَنْ إن المخففة 
ليست النافية؛ بل هي التوكيديّةٌ خلافًا لمن قال : إنها النافية, واللام اللازمة 
بعدها للايجاب بعد النفي» فقولك : إِنْ زيد لقائم؛ في معنى : مازيد إلا قائم. 
وهى مذهب الكوفيين(!). والذى يدل على صحة ماذهب إليه الناظم مجىء 
النصب عن العربء كقراءة من قرأ : ين كلا اليَقيئهم!")), زقال ويه : 
«وحدثنا من يوكق به أنه سمع من العرب من يقول : إن عمرًا أمطلق» قال : 
«وأهل المدينة يقرئون : إ(وَإنْ كلا لما لَيُوْفِيئهِم), يخففون وينصبون , كما قالوا : 
كا ن كدْيَيْه حقان(؟) 

قال : «وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل؛ فلما حذف من نفسه شىء لم يتغير 
عمله. كما لم يُقَيِّر عمل لم يل ولم أبَلْ حين حُذف()». وحكى المؤلف عن 
الأخفش أنه قال : «زعموا أن بعضهم يقول : إن زيدا ما لمنطلق/ ا وحكى ابن 


(1) انظر الإنصاف لأبى البركات , المسالة 197/75 , والمسالة 740/9٠‏ - 1417 , وشرح الكافية 


للرضى 7117/5 . 
؟) الآية ١١١‏ من سورة هود. 
0( صدره : 
ووجه مشرق النحرٍ 
وهو من شواهد الكتاب 7/ره7١‏ , 18.١‏ , والمنصف 178/7 , وأمالى ابن الشجرى 37/١‏ »2 


؟/7 , 787 , والإنصاف 197 , وابن يعيش على المفصل 47/4 . 
(4) الكتاب ”/ر.4١.‏ 
(0) شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 41. 


وان 


الأنبارى ذلك أيضًا('). وإذا ثبت لها النصب عند التخفيف لم يصح أن 
تكون النافية أصلاً, لايقال في الآية : إن كَلاً منصوب بقوله : ليوفيهم: أو 
بفعل / يفسره؛ لأنّا نقول: كلا القولين ممنوع على مقتضى أصولهم في 
هذا الموضع أو ضعيف؛ قال المؤلف : «لأنهم يوافقون في أن مابعد إ:5(؟) 
لايعمل فيما قبلها ولايفسّر عاملاً فيما قبلهاء قال :«وكذلك(") قال الفراء 
في كتاب المعانى : وأما الذين خَففُوا إن فإنهم نصبوا كلا بلَيوْفيتهُم. وهى 
وجه لاأشتهيه؛ لأن اللام لايقع الفعل الذى بعدها على شىء قبله؛ فلى 
رفعنا كُلاً اصلحّ ذلك, كما يصلّح ذلك, كما يصلّح إِنْ زِيد() لقائم, 
ولايصلح أن تقول : إِنْ زيدًا لاضرب؛ لأن تأويله كقوله : مازيدًا إلآ 
أضرب(”). وهذا خطأ في اللام وإلاً. هذا نصّه(' )». قال ابن مالك : «فقد 
قر بأن حَمَلّ القراءة على جعل إن نافية؛ واللام بمعنى إلا خطاأً. ولاشلكً 
في صحة قراءة النصب. ولاتوجيه لها إلا توجيه البصريين فتعينٌ الحكم 
بصحته مع ما أي ذلك من السماء()», 

ثم قال : «ويَلرُم اللام إذا ماتهمل», يعنى إِنّْ إذا حْفَّفَتَ فاهملت في 
أحد الوجهين لزمت اللام في خبرهاء والألف واللام في قوله : «وتلزم 


. ١/86 المسالة‎ ١ الإنصاف‎ )١( 

(2؟) يريد اللام » ؛ واللام الموققة بعد إِنْ المخففة عند الكوفيين بمعنى إلا . وكذلك قال ابن مالك فى شرح 
التسهيل » وهو يرد على الكوفيين , وسياتى ذلك . 

(9؟) فى جميع النسخ : «ولذلك» . والمثبت عن شرح التسهيل . 

() فىأ: إن زيدا لقائم . ومثله فى س , ف . وقد صوب الأصل بحذف الألف . 

() فى جميع النسخ : «ما زيدا لاضرب» . والمثبت عن المعانى » وشرح التسهيل لابن مالك . 

(1) معانى القرآن للفراء ؟/رة؟ - ." , 

)2 شرح التسهيل , ورقة /اه , ٠‏ 
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ءءء 


اللام» لتعريف العهد, إِنْ قد تقدم له الكلام في لحاقها. وأفاد بهذا الكلام 
فوائّد : 

إحداها : أن تلك الام لام الابتداء الداخلةٌ في خبر إن وهو رأئ جمهور 
البصريين. وزعم الفارسى من البصريين أنها غيرهاء لك ليست بمعنى إلا. وذهب 
الكوفيون إلى أنها بمعنى إلا بناء على أنْ إِنْ هى النافية. والدليل على ماقاله 
الناظم أنّ من العرب من يعملها واللام معها(')؛ فيقولون : إِنْ زيدًا لقائم؛ ومنه 
اللام في : (لاليُوفيئهُ( ")), فاكس شينون7 ") على ذلك في أبواب + إن وقال : 
إتما التى في قوله تعالى : (وإِنْ كَانُوا يقوئون(2)). 

أما قول الكوفيين فمجرد دعوى لادليل عليهاء ولو كان كما قالوا لصم 
وقوعها حيث تقع إلا بعد كل نفيء فكنت تقول : مازيد لقائم» أو : لما قائم - 
بمعنى : مازيد إلا قائم - ولم يقم لما زيدء [ولن يقوم لما زيد(*)]؛ وفي امتاع 
ذلك دليلٌُ على أن الأمر ليس كما زعموا(1 

وأما قول الفارسى فشبهته ‏ فيما زعم مارأى في الكلام من إعمال ما 
قبلها فيما بعدهاء نحو : (وَإوَجَدنًا أكْْرهُْ لقَاسقينَ(")) (وَإِنْ كنا عَنْ دِراسَتِهِمْ 

لَقَافلِينَ!))). وهو كثير, ولام الابتداء لايعملٌ ماقبلها فيما بعدهاء لو قلت : إنك 

)ع( فى الأصل : «فيها» . 
إقة الآية ١١١‏ من سورة هود . 
0) الكتاب ”/ر؟ه١‏ . 
(4) الآية 1717 من سورة الصافات . 
(0) سقط من الأصل . 
(1) انظر الإنصاف لأبى البركات ؛ المسالة 4”؟/ر”؟1 . والمسالة ١٠6/ر.18‏ - 18479 . وشرح الكافية 

للرضى . 
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كنت لقائماء أو نك قتلتَ لمسلماء لم يجزء فعلمنا أنها ليست بها .)١(‏ 

وقد اعتذر عن هذا المعنى ابن خروف فقال : ولما حُفّفت وأبطل 
عملّها الزموها اللام فرقًا بينها وبين النافية, وأدخلوها على مالم تكن 
تدخل عليه وإنّ مثقلة فقالوا : إن قام لزيد؛( '") وإن ضربت لعمراء ' (فإث 
وَجَدنًا أكْكْرَهُمْ قير( "م ؛ قال : وليس دخولها في هذه المواضع بأبعد 
من دخول إن على الفعل؛ لما ألغيت جاز فيها ذلك. هذا ماقاله؛ وأيضا فلا 
بُعْدَ في أَنْ يعمل ماقبلها فيما بعدهاء كما يعمل فيما قبلها إذا قلت : إِنْ 
زيدا طعامك لآكلء وإن زيدا في الدار لقائم. وما أشبه ذلك لما كانت 
مؤخرة من تقديم؛ فمن حيث فيها على الجملة ألا 5 تعتبر صدريتها مع إن 
يجوز أن لاتعتبر هنا أيضا لأن المخففة هى المدقلَةُ. وللمؤلف هنا جواب 
آخر في الشرح لا حاجة إلى جلبه هذا. 

والفائدة الثانية : مانص عليه / من لزوم اللام؛ والفائدة في لزوم 
اللام قصد التفرقة بين إِنْ المخففة من الثقيلة وبين إن النافية؛ إذ لى قلت : 
إِنْ زيد قائم لم يعرف أهى النافية أم لاء فأدخلوا اللام المختصة بأنْ 
المخففة, لأنها التى تصحبها حال تثقيلها وحال تخفيفها أيضا إذا أعمآت, 
فلم تلتبس بالنافية؛ ولأن لام الابتداء ليس من شأنها أن تدخل مع أدوات 
النفي» فحصل الفرق بينهما؛ قال سيبويه : «اعلم أنهم يقولون : إِنْ زد 
لذاهب» وإِنْ ع مرو لخيرّ منك؛ لما خَفُفها جعلها بمنزلة لكنّ حين 
حَفُفها(')»- يعى بمنزلتها في الإهمال , قال : «وألزمها اللام لئلا تلتبس 


)0( انظر مفنى اللبيب 2/1 وشرح الكافية للرضى 0 
0( فى أ : «زيد» . وقد آلحقت اللام بنص الأصل . 


لحان 


بإن التى بمنزلة ما التى ينفي بها(')». وهذا التعليل (قدل")) يقتضى أنها لاتلزم 
إذا لم يقع لَبْسء ولكن العرب لم تراع ذلك إلا فيالنادر» كما هى ذاكره. والفائدة 
الثالثة : أنها لاتلزم إذا أعُملت. لأنْ الناظم شرط في لزومها إهمال إِن» 
فاقتضى مفه الشرط أنها إذا لم تُهُمَلٌ لاتلزم. وذلك صحيح. فتقول : إِنْ زيدا 
قائم, وإن يدا لقائم. نص على ذلك السيرافي وغيرهء ووجه ذلك ظاهرء وهو 
أنها لما أبقيّتْ مع التخفيف على حكمها مع التثقيل في العملء أَبِقَى لها أيضا 
حكم دخول اللام في الخبرء وهى الجواز مع التثقيل؛ فكذلك يكون مع بقاء 
حكمه. ثم قال : «وريّما استَفْنَى عنها», ريّما إنما يستعملها الناظم في التقليل, 
والضمير «عنها» عائَدُ إلى اللام. يعنى أنّْ اللام الفارقة قد يُستَّغنى عنها فلا 
يؤتى بهاء لك بشرط أن يبدو ويظهر مراد المتكلم بكلامه ومعتمده الذى اعتمده. 
وذلك الإيجاب لا النفئ. وهذا الاستغناء قليلٌ في الكلام: والغالب لزوم اللام. 
وحاصل ذلك أنها تسقط إذا أمن اللبس بين إِنْ المخففة والنافية بقرينة تدلّ على 
ذلك؛ فإذا أمن اللبسٌ فريمًا لم يُؤْتَ باللام نح قراءة من قرأ : (وَإِنْ كل ذَلكَ لما 
متاعٌ الحَيّاة الدثيال")), بكسرك) لام لماء أى : للذى!*) هى متاع الحياة الدنيا. 
وفي الحديث : «وأيم الله. إِنْ كَانَ خليقًا للإمارةل». وقال معاوية في كعب 
الأحبار: «إن كان من أحذق هؤلاء». وهذا كلّه نادر كما قال. 
)١(‏ الكتاب؟/رة؟١.‏ 
(9) عن الأصل . 
(؟) الآية 6" من سورة الزخرف . وهى قراءة أبى رجاء كما فى المحتسب "/ره0؟ . 
(4) فى جميع النسخ : «بغير» . وانظر المحتسب 100/7 . وشرح التسهيل لابن مالك , ورقة 41 , 
والبحر المحيط ١9/8‏ . 
(ه) فى جميع النسخ : «الذى» . 


(2)3 لم يقع لى حديث إلا باللام ؛ انظر البخارى , كتاب إلايمان 170/4 » وكتاب الأحكام 51/4 
وكتاب فضائل الصحابة 19/4 ؛ ومسند الإمام أحمد "/ر١؟‏ 456 7٠١١١١5‏ . 


55١ 


فإ قيل : في ظاهر سياقه تناقضء وذلك أنه قال : «وتلتزم اللام», 
فاقتضى أن السقوط غير موجود, ثم قال : «وربّما استَّفْنَى عنها» 
فاقتضى أها غير لازمة! وشأنه أن يأتى في مثل هذا بلفظ الغلبة أى 
الشياع فيقول : وتغلب اللام؛ أى : وتلحق اللام في الغالب أو الشائع أو ما 
أشبه ذلك. فهذه عبارة معترضة. 

فالجواب : أن قصده أمنّ آخرء وهو أنْ قوله : «وتلزم اللام» يريد 
في القياس» فلا يجوز إسقاطها البثَّة وإن أمنْ اللبس. وقوله : «وربما 
استّغنى عنها», يعنى به في السماع الذى لايقاس عليه. والدليل على هذا 
القصيد من كلامهم قوله : «وريّما» فجعل النْدورٌ في قسم ماأمن فيه 
اللبس؛ ومواضع أمن اللبس لاتوصف بالندور لكثرة القرائن الدالّة, فإنما 
أراد تعيينن موضع السماع, وأن إسقاط اللام ناد لايقاسٌ عليه. واى 
أراد القياس لم يأت بربّما المقتضية لترك القياس عنده /؛ وليس قصده 
كما قال في التسهيل : «وتلزم اللام بعدها فارقة إِنْ خيف لبس بن 
النافية("'». فهذا الكلامُ يقتضى أنْ إسقاطها بشرط أُمنْ اللبس قياس , 
بخلاف كلامه في هذا النظم: فإِنّ الظاهر منه لزوم اللام مطلقًا كمذهب 
سيبويه وغيره, فخالف ماذهب إليه التسهيل وشرحه؛ ومذهبه هنا أصح؛ 
إذ لى كان أمن اللبس مجودًا لإسقاطها عند العرب لكانوا خُلّقَاءَ أن يكثر 
ذلك في كلامهم ويشيع؛ إذ اللام عند ذلك جائزةٌ اللحاق لا لازمئه؛ فلما لم 
يكن ذلك؛ بل حافظوا على إلحاقها مطلقًاء دلّ ذلك على أهم أجروا مالا 
لبس فيه على مافيه اللبس؛ ليجرى البابْ كله مجرى واحدًاء كما فَعَنُوا 


,. "6 التسهيل‎ )١( 


يحض 


غ 


ا ا ا ا 0 

فإن قيل : أطلق الناظم القولٌ في لزوم هذه اللام؛ فاقتضى أنها تلزم 
الخبر كان منفيًا أى موجبًا. وليس كذلكء بل إما تلزم عند كون الخبر موجبا لم 
تتقدّمه أداة نفى؛ وقد شرط ذلك في التسهيل حيث قال : «وتلزم اللام بعدها 
فارقةً إن خريف لبس بإن النافية, وام يكن بعدها نَفْى» فلايجوز على هذا : إن 

زْيد لما قامء وإن يد للايقوم؛ وكلامٌه هنا يجوز ذلك لإطلاقه وعدم ذكره هذا 
الشرط. وهى غير صحيح. 

فالجواب : أن هذا الاشتراط غير محتاج إليه؛ إن (قد!)) تقرّر من كلامه 
أن هذه اللام هى لام الابتداء الدالخلة في خبر إِنْ, وإذا كات إِيّاها فقد تقدم 
قبل شتراط كين الخير: يد مقي تي قوله + اناي دي للدم اقانقيا». فذكر 
ذلك هنا تكرارٌ من غير فائدة. وأيضا لواحتيج إلى ذلك الشرط أنْ يذْكَرَ هنا 
لاحتيج لذكر جميع الشروط مثل أن لا يكون فعلا ماضيا متصرفًا خاليًا من قد, 
وشاع نا ذكر هنالك, فلما لم يكن كذاك كان ترك هذا الشرط هو الواجب ها. 
فالذى فعل هن ابن مالك أحسن من فعله في التسهيلء والله أعلم. 

ثم بين دخولها في الأفعال فقال : «والفعل إِنْ لم يك ناسحا».. إلى آخره. 
هذا الكلام تُعطى أَنْ وصل إِنْ هذه بالأقعالٍ جائز على الجملة. وهذا مفهوم حن 
كلامه؛ اكع أن الفسل إن كان ميقا رع 0 وإلا فهى على الجملة مما 
يُوصل بها الفعل. وهذا متّفق عليه لكنهم اختلفوا في تعيين تُوعد, فالبصريون 
على اشتراط كونه ناسحًا للابتداء. وهو الّذى ذكّره الناظم من أنها لاتُوصّل 
بالفعل غاليًا إلا إذا كان ناسحاء والأفعال النواسخ هى : كان وأخواتها؛ وكاد 


() ليست فى1. 


ترلضن 


وأخواتهاء وعلم وأخواتهاء فتقول : إن كان زيدُ لقائمًاء وإن كاد ليقوموإن 
علمتك لصادقا. ومن ذلك قول الله تعالى :(وإن كَانُوا من قَبْلَ فى ضَلال 
مبين!'))» (وَِنْ يَكَادُ الذين كَفَرُوا ليرْيقُوئَكَ بأبْصّارهم)) (وَإنْ نظتُكَ 
لمن الكاذبينَ!')). وهو كثير. 
وأما الكوفيوةفلايُعينون لذلك ناسحًا من غيره؛ بل يجيزون دخولها 
على كل فعْل متصرف / فيقولون : إِنْ ضريت لزيدًاء وإن أكرمت لعمرًاء ٠ع‏ 
وإن قام لزيد. وإلى هذا ذهب الأخفشء ومالّ إليه المؤلف في التسهيل 
وشرحه. والظاهرٌ منه هنا خلاف ذلك. لقوله : «قَلاً تذفيه غالبا بِإِنْ ذى 
مَوْصلاً والغالب عنده في مقابلة النادرٍء وهكذا جرى اصطلاحه في هذا 
الإطلاق؛ والنادرلايقاس عليه. وإنما ذهبوا إلى ذلك لوجود السماع به؛ أما 
الكوفيون فالذى حكوا من ذلك هو قول امرأة الزبير رضي الله عنهما0©): 
كنك أمك إن قَئلْتَ لمسلمًا 


- 


© ممه تم 


َجَبت علد مُقُوية الفعمّم 
وهذ - وإن كان في نقلهم شاذًا ‏ فهو على قاعدتهم قياس؛ من 
جهة أنْ إِنْ عنده نافية واللام ايجابيّة, كما وإلأ. وكما أن ما وإلا غير 
مختصة بناسخ دون غيره» فكذلك مرادفها. 


. من سورة آل عمران‎ ١74 الآية‎ )١( 

(5) الآية 0١‏ من سورة القلم . 

() الآية 147 من سورة الشعراء . 

(5) هى عاتكة بنت زيد . والبيت فى المحتسب ؟/00؟ , وابن يعيش على المفصل /١/8‏ - 1/1177 , 
والإنصاف 54١‏ , والمغنى 4؟ , والرضى 17/4 , والخزانة ٠١‏ , 3/9 . 
ترثى عاتكة زوجها رضى الله عنهما . ويروى : «تالله ريك إن ..» » ويروى كذلك : «وشأت يمينك 


تان 


وأما من قال بقياسه من البصريين فمعتمدهم السماع؛ فقد جاء من ذلك 
أشياء؛ من ذلك ما حكى الأخفش في معانيه(') في قراءة ابن مسعود, قال : 
(إِنْ لَبِكْتّم أقليلاً"))؛ وقول امرأة من العرب : «والذى يُحَلف به إِنْ جاءً 
لَحَاطبًا(')». وقول بعض العرب : 55 ) يزيئُك لنفسك» و] وإن ينشيئك هذ وهذا 
كلّه لايبلغ مبْلَعٌ أنْ يقاس عليه 

وإنما اختصت لقان الناسخة لأنها كانت مختصةً بالدخول على المبتدأ 
والخبر في الأصلء فلمًا حُفَفَتَ الشىء على حال كذاء أى : وجدته كذلك.. وذى 
من قوله : «بإذن ذى موصلا صفةٌ لإن» وهى التى يشار بها إلى القريب المؤنث» 
أى : لاتلفيه موصلاً بإن هذه؛ يعنى المخففة من الثقيلة: تحرّرًا من إِنْ النافية 
وإن الشرطية: فإنهما مخالفان لها في هذا الحكم. 

وتحرز بقوله : «غاليًا» مما جاء من الأفعال غير الناسخة موصلاً بإنْ. وقد 
تقدم ماجاء من ذلك 

وبقي (هنا!')) على الناظم سؤالان : 

أحدهما : أن «موصلاء من «أوصلت» الرباعى؛ والفعل الممستعمل في 
معنى الوصول كذا إلى كذا وصولاً. ولاتقول : أوصلت كذا بكذاء بمعنى وصلته. 
وإنما تقول : أوصلت كذا إلى كذاء فهى الذى يتعدى إلى الثاني بإلى لابالباء, 
وأما المتعدى بالباء فتقول فيه : وصلته فهو موصول. فكان حقّ الناظم أن يقول 
: فلاتلفيه غالبا بإن ذى موصولا. 


.8١9 معانى القرآن‎ )١( 

(1) الآية ١١4‏ من سورة «المؤمنون» . 

(') شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 41 . وشرح الآلفية لابن الناظم ١8٠‏ . 
(5) ليست فىأ. 


م4؟ 


والثاني : أنْ هذا الوصل المراد لم يبيّن كيف يكون, أقبل إِنْ أم 
بعدها؟ فإن اتصال الشىء بالشىء يكون من كلتا جهتيه؛ ولذلك تقول : 
«وصلت الكلام بعضه ببعضء تريد : وصلت أوله بآخره؛ وَآخرًه بأوّله. 
وإذا كان كذلك فمن الواجب بيان اتصال الفعل بِإنْ, هل يكون الفعل 
متقدما على إِنْ أو متآخُرًا عنها؛ إن لايعرف ذلك إلا ِالنْقل والنص عليه. 
ولذلك اعتنى أبى القاسم بهذه المسالة؛ فبوب لها بايا مستقلاً فقال : «باب 
الجمع بين إن وكان27», ونص على تقديم إِنّ1", فَتَّرْكُ الناظم بيانَ ذلك 

والجواب عن الأول : أن العرب تقول : وَصل الشىء بالشىء / : 55 5 
إذا اتصل به. فهى يتعدى ولايتعدى؛ كرجعٌ ورجعته» ووقف ووقفته؛ وعَمر 
المنزل وعمرته؛ وإذا ثبت ذلك فلعلٌ الناظم عدّى هذا الفعل بالهمزة بناءً 
على أنه مقيسء كما تقول : ذهب وأذهبته؛ وقام وأقمته؛ وقعد وأقعدته؛ 
فيكون موصلاً(") من أوصلت الشىء بالشىء. المعدّى من وصل يمعنى 
اتّصلء ولايكون فيه اعتراض. 

وعن الثاني : أن وصل الشىء بالشىء يجرى في العرف على معنى 
الوصل من آخرء ولذلك إذا أرادوا الوصل من أول عدلوا عن هذا اللفظ 
إلى لفظ «ألحقت» أو إلى لفظ أدخلت, فيقول : كذا على كلمة كذاء أى 
أوصلتها بها من أولها. فلفظٌ الوصل في العرف المستعمل له خصوصيّةٌ 


.١6؟لمجلا‎ )١( 

(؟) هذا الباب عن الجمع بين «إن» المشددة , وكان ‏ ومن أمثلته : إن زيدًا كان قائما » وإن 
زْيدًا - كان - قائم , 

6( فى الأصل ٠١‏ : «موصولاء . 


لبا 


باللحاق من آخر؛ فكأن الناظم عول في فهم تقديم إِنْ على الفعل على هذا 
الاستعمال. والله أعلم. 
وَإِنْ تُخَفف أن فا سسمهااسككن 
والخَبر اجعل جَملةٌ من بعد أن 
يكن ند ًا يَكُنْنُمَا 
فالأحسنالفقصل يقد أو نفى أو 
تثْنفيس ولو وُقَليل ذكُُر لو 
هذا هو الحرف الثاني من الأحرف الثلاثة التى حُقّفت في هذا الباب؛ وهو 
أن المفتوحة؛ وذكر من أحكامها المختصة أنها إذا حُفَّفت لم تُهْمَلٌ؛ بل عملها 
باق» إلا أن اسمها يكون مستّكنًاء أى مضمرا أبدا لايجوز إظهاره إلا في تُدورٍ 
أو ضرورة شعر لايعتدٌ به, نحو ما أنشده ابن الأنبارئ وغيره من قول 


الشاعر(١):‏ 
فلو أنك في يوْمٍ الرخاءِ سَّ آلتنى 


قراقك لم أَبُخَلُ وأنت صديق 
وأنشد ابن الأنباري أيضا(): 


)١(‏ الإنصاف ٠١٠0١‏ . والبيت أنشده الفراء فى معانى القرآن 50/7 وام يعزه . وهى فى المنصف 
*/8؟١‏ . وابن يعيش على المفصل 7١/8‏ , 77 , والرضى على الكافية "/ر4"؟ , 7548/5 , 
والمغنى ١‏ , والهمع ؟//40١‏ , والخزانة م/ر5؟؟ , 781/٠١‏ . 1 

(؟) الإنصاف ٠١‏ . والأبيان لجنوب أخت عمرو ذى الكلاب بن العجلان الكاهلى ترثيه . ونسيها 
بعضهم لأخته عمرة . وانظر البيت الشاهد فى معانى القرآن للفراء "/0؟ , وابن يعيش على 
المفصل 4//ه! , والرضى على الكافية 18/6 , والمفنى ”١‏ , والخزانة 785/٠١‏ . 


5 / 


2ه د*#3 داس 


ققد علم الغشيف ولمُرملون 
إذا اغغبر أفق وَهَبْتْ شَمّالاً 
وَخُلّتْ عَنْ أولادها المرضعات 
وقذما هناك تكُونْ الأمالاً 
وهذا تكن لم يبِيّن ماهو؟ وكان أولى به أن يبيّنه. ولكن لم يحنج إلى ذلك: 
بناءً على أنه لايتعيّن ماهوء إن لايلزم أن يكون ضمير الشأن لإمكان عوده على 
حاضر أو غائب معلوم. وإلى هذا ذهب في شرح التسهيل!!» واحتع لذلك بكلام 
سيبويه إذ قال في قوله تعالى : وآخر دَعُواهُم أن الحمد للّه رب العالَمين) : 
«هو على قوله : أنه الحمد لله». ثم قال : «ومثل ذلك : (وناديناة أن ياإبراهيم. 
قد صدفت الرَؤيا)» كأنه جَلَّ ومرّ قال : وناديناه أَنّك قد صدقت الرؤيا 
باإبراهيم . قال : وإذا قلت : أرسل إليه أنْ ماأنت وذا؟ فهى على أى». قال : 
«وإن أدخلت الباءً على أنّك وأنه فكأنه يقول : أرسل إليه بأئك ما أنت وذاء 
جازا"». وله مثل ذلك في باب هذا الباب(, والجمع مذكور في أبواب إن وأن 


. شرح التسهيل لابن مالك , ورقة مه‎ )١( 
. ١2/7 الكتاب‎ )0( 
.١”هر/ انظر الكتاب‎ )0 


لخن 


من آخر الرّزمة!!) (الأولى7)). 

وقد التزم بعضهم في هذا المستكن أن يكون ضمير الشأن. وذلك 
قن لازم هذا حك سوا روات بتكم خبري. 

وقد اقتضى كلامه فيها حيث ألزم لها اسما وخبرًا؛ ولم يقل غير 
ذلك أنها عنده معملةً مع التخفيف / مطلقًاء وخلاف أهل البلدين جار 
فيها. واستدلٌ لصّحة إعمالها بما تقدم من الشاهدينء وأن بعض أهل 
اللغة يحكي ذلك عن بعض العرب. وإلى هذا فلا نْكْر في التزام حذف 
الاسم مع التخفيف, فقد حذفوه في المثقلة حين قالوا("): 

لو أنْ حق اليوم منكُم إقامةٌ 

وإنْ كان سرح قد مضى فَتّسرعا 

فلما خَفُفوها بالحذف حذفوا أيضا الاسم لتكون على شكل مالا 
يعمل؛ إن صارت شبه متالا يعمل في الاسماء. ولانظير هذا التزامهم في 
إن الشرطية إذا حذفوا جوابها أن يكون فعل الشرط ماضياء لئلا تكون 
على شاكلة مايجزم وليس له جواب ينجةزم. فالحاصل أنّْ ذلك فرارٌ من 
قبح لفظي. وأيضا فقد قال سيبويه : «لم يحذفوا لأن يكون الحذف يدخله 
في حروف الابتداء؛ بمنزلة إنْ ولكن, ولكنهم حذفوا كما حذفوا الإضمارء 
وجعلوا الحذف عَلَّمًا لحذف الإضمار في إن كما فعلوا ذلك في كأن!؟)». 
وقال في أبواب إن وأن : ومن قال ؛ إوالخامسة ] ان عُضْب الله ؛ عليها")), 


يم م 28م 


فكأنه قال : أنه عضب الله عليهاء لايُخَفَفُها في الكلام زبدا وبعدها 


ءءء 


)١(‏ الرزمة : ماجمع فى شئ واحد ؛ يقال : رزمة ثياب ورزمة ورق » » والجمع رِدّمْ . ولعله يعنى المجلد 


الأول . 
(؟) ليست فى!. 
(5) البيت للراعى النميرى , ديوانه ١717‏ . وهى م شواهد الكتاب ؟/؟7 , واإنصاف 18١‏ . 
(4) الكتاب؟/ا؟١‏ . 
(0) الآية 9 من سورة النور . وانظر المحتسب ؟:/7١٠‏ . 


فل 


الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة ا فيها الاسه(١)».‏ انتهى. 

فإن قلت : فهذا يقتضى أنها إذا كان بعدها الأفعال لايضمر فيهاء 
ولاتكون المخففة من الثقيلة. 

فالجواب : أنه إنما نفي أن تكون التفسيرية التى بمعنى أى» وأما إذا 
وليها الأفعال فقد تكون التفسيرية؛ وقد تكون المخففة ويضمر بعدها. 

وقول الناظم : «والخَبّر اجعلٌ جملة من بعد أَنْ». يريد أن الخبر إما أن 
يكون جملة اسميةٌ أى فعلية؛ فإن كان جملة اسمية فاجعلها بعد الحرف من غير 
شتراط فعل. هذا معنى قوله : «من بعد أن» أى : على الإطلاق: كقول الله 
تعالى : : [وآخر دَُواهمٌ أن الحمدلله رب العَالْمِين!')]. وقرىه في غير السيع : 
(والخامسَة 5 أن عضب الله عليها إِنْ كان من الصادقينَ! ")). وفي السبع : 
[والخامسّة أن لعن الله عليه إِنْ كَانَ من كايا وو وفي الشعر ما أنشده 
سيبويه من قول الأعشى9©): 

في وتيا كوف الهلد قد علدا 

أن هالك كُلَ من يُحْقَى ونتعل 

فإن قيل : مقتضى هذا الكلام التزام عدم الفصل بين إن وهذه الجملة, 

وأن لايجوز الفصل وذلك غير صحيح. بل الفصل بالأدوات جائز؛ فأنت تقول : 


.154- ١79/5 الكتاب‎ )0( 

() الآية ٠١‏ من سورة يؤس. 

(6) الآية؛ من سورة النور . وهى قراعة نافع وحده , انظر السبعة 405. 

(4) ديوانه 5ه . والبيت فى الكتاب ؟/77١‏ ,74/7 , 404 , والخصائص "/41؛ . والمنصف 
"/رة؟! ؛ والمحتسب "١8/١‏ , وأمالى ابنالشجرى 1/١‏ , والإنصاف 144 , وابن يعيش على 
المقصل 1/8/ , والرضى على الكافية 77/4 ؛ 19 , والخزانة 590/4 791/٠١ ١‏ , والهمع 
روا , 


ءءء 


علمت أن لاعالم إلا 37 وفي القرآن الكريم : (وَأنْ لا 
3 . نتم مسلمون( ١‏ وقال لبيدين ربيعة('): 


فقولا له - إن كان يقسم أمره ‏ : 
ألما يَعَظْكَ الذهر» أمك هابل 


0 د دل تدر 
وأنشد 000 
لتعلّم عند القيب أنْ لا مقّصرٌ 


مُشَميعٌ, ولاعما يسرك خافل 


دم 
سك 


وهى شهيرء فكيف هذا؟ 

الجواب : أن الناظم لم يشترط هنا الولاية لأنْ؛ وإنما ذكر أنك 
تجعل الجملة بعدها قطّء من غيرشرط؛ فإنما زطلق العبارة توطئّةً لما 
يذكره بعد من اشتراط الفعل في الأحسن / إذا كانت الجملة فعلية؛ يفهم 
له من مجموع العبارتين أن الجملة الفعلية يشترط فيها الفصل في الأمر 5غ 
الأرجح؛ بخلاف الجملة الاسميه يشترط فيها ذلك. 

فإن قيل : من:أين تعين أن يكون المراد بالجملة في قولهم : «والخبّر 

اجعل جملَةً». الجملة الاسمية؛ يقيدها بذلك؟ 
فالجواب : أن الذى يُبِين ذلك من كلامه مَوْرِدُ التقسيم؛ إذ قال : 


. من سورة هود‎ ١4 الآية‎ )١( 

0( ديوانه 166 . ويقسم أمره : يقّدر أمره ويحكمه . وهبلته أمه : شكلته . وفى الديوان «مما 
تحذر النفس وائل» , ووائل : تاير . 

(9) لم أجده فى ديوانه. 


لمق 


«وإنْ يكّنْ فعل», أى : يكن الخبر فعلاًء فدلٌ على أن الجملة المتقدمة التى جعلها 
خبرًا من بعد أَنْ ليست الفعليّة لاتتضمثها؛ فتعيّن أنه الاسميّة بهذا الاعتبار؛ إذ 
لاجملة إلا اسمية أى فعلية. ويحتملٌ آخَّرء وهى أن يكون المراد بقوله : «والخَبّر 
اجعَلٌ جملة» الجملة على الإطلاق» كانت اسمية؛ إِذْلم يُقيّدهاء وإنما ألزم أن 
يكون الخبر جملة خاصة؛ فيكون حالها في الجواز أعم من أن يقع بين أنْ 
وبينها فَضْل أولاء فإن لَحَق فصل فهو جائرٌ؛ وإن لم يلحق فكذلك؛ لكن الأحسن 
الفصل إذا كانت فعليّةٌ على تفصيله المذكورء كأنّه قال : يلزم أن يكون حَبِرَُها 
جملةً بِقَصّلٍ وغير فَصّلء إلا أَنْ الأحسنّ في الفعلية الفصل بشرطه. وهذا كلام 
مستقيم. 

فمثال الفصل وعدمه مع الجملة الاسمية قد تقدم ومثالّه مع الفعلية قول 
الله تعالى : (قَالُوا : ثُرِيدُ أن نأكُل مها وتطمئن قَلُوينا يناء وتَعلّمِ أن قد 
صَدَقتنا(')).. الآية. وقول تعالى : علم أن يكن مدْكُمْ مرْضمّى!')). ومثال عَدَم 
الفصل قراءةٌ من قرأ : (لمَنْ أرَادَ أنْ يُتم الررضماعة!)). وقال امرق القيس9©): 


© ضهة ميم م 


وحدث بأن زالت بليل ب حمولهم 


كُنَخْلٍ من الأعراض غير منَبِق 


. من سورة المائدة‎ ١١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية ٠٠١‏ من سورة المزّمل . 

(©؟) الآية 577 م سورة البقرة . وقد نسبها النحاة - كما يقول أبى حيان - إلى مجاهد ؛ انظر البحر 
ولف" 

(5) ديوانه ١54‏ . والحمول : الإبل التى يحمل عليها . والأعراض : أورية » واحدها عرض » بكمسر 
فسكون . وغير منيق : غير مَرْم ' يقال منه : نبق النخل إذا أزهى » وإزهاؤه : خروج ثمره وبسيره 
إذا لون قبل أن يرطب . وقالوا : المنبق : الفاسد التمر . الصفار كالنيق . 


ءءء 


وقال النابغة الذبياني(!): 
قَلَمًا رَُوا أَنْ كَمَرَ الله ماله 
َكل موجودا وسد مَقَاقرَُ 

وقال الفراء : ولورقع الفعل في خُبّر أَنْ بغير لا. كان صوابًاء كقولك : 
حسبّت أن تقول ذلك, لآن الكاف تحسن مع أنْ, فتقول : حسبت أنْك تقول ذاك. 
وأنشد(): 

أن تهبطين بلاد قوم يرتعونَ من الطّلاح 

وإن كان قد ضعفه سيبويه فلم يمنعه الب قال : «واعلم أنه ضعيفٌ في 


الكلام أن تقول : قد علمت أنْ تَفَعَلُ ذاك, ولا : قد علمت أنْ فَعَلَ(') ذاك» حتى 
تقول : سيفعل أى قد فَعلء أى تنفي فَتدّخلّ لا(')». ثم وجه ذلك. فعدم الفصل إذَا 
جائز, لكن الفصل أقوى منه. ويُحْتّمل أن يكون من ذلك ما أنشده السيرافى 
وغيره(*): 

أن تَقرآن على أمنماء ويَحكما 


منى السلام, فأ لاتشعرا برأ أحدا 


ثم بين بعد هذا الإطلاق مايحتاج إلى الفصل في الوجه الأحسن مما 


)١(‏ ديوانه 166 . وثمرٌ الله ماله :كثّره وأصلحه . وأكل موجودا : كثّر إبله لالعاين الله 

() للقاسم بن معن . والبيت فى ابن يعيش على المفصل 4/7 , والأشمونى 747/١‏ , والعينى 
اا 

(؟) فى جميع النسخ : أفعل . والمثبت عن الكتاب . 

. ١717/7 الكتاب‎ )9( 

(0) مجهول القائل . وهى فى المنصف 7/8/١‏ , والإنصاف 587 , وابن يعيش على المقصل ١9/7‏ , 
4 , والمغنى ٠١‏ , 0517 . والرضى على الكافية 4/ره؟ , والخزانة 8”0١//4‏ . 


ون 


مه لللى 


لايحتاج إليه, فقال : «وإن يكن فعلاً ولم يكن دعا».. إلى آخره؛ وحاصله : 
أن الخبر إذا كان فعلاء وذلك عبارة عن كونه جملة فعليّة, فالأحسنُ فيه 
الفصل بين أنْ والفعل بأحد تلك الأشياء. ويجوز عَدَّمّه على قلة, لكن 
بشرطين : 

أحدهما : أن لا / يكون فعل دعَاء وهى قوله : «ولم يكن دعا», 7ع 
يعني الفعل, وإليه رجع الضمير في «يكُن». فإنه إن كان د عاءٌ لم يشترط 
الفصل في الأحسنء بل لا يفتقر إليه. نحو قولهم : أما أن جزاك الله 
خير!('). ومنه في القرآن الكريم : (والخامسّة أن عضب اللَهُ عليها إِنْ 
كان من الصادقين')). وما أشبه ذلك. 

والثاني : أن لايكون الفعل غير متصرف,. وذلك قوله : «ولم يَكُنْ 
تصريفه ممْتّنعاء فإن إِنْ كان غير متصرّق لم يحتج إلى فَضْلء نحى 
علمت أن لست قائما. ومنه قولٌ الله تعالى : [وَأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى(")؛ وقال تعالى : (وَأنْ عَسَى أنْ يَكُونَ د اْتَرَبَ أجِلهُم9)). 

فإذا اجِتَمَعٌ الشترطان فحينئذ يعتبر الفصلٌ كما ذكرء وعيّن له أربع 
أدوات : 

إحداها : قد نحى قولك : علمت أن قد قام زيدء وقال تعالى حكايةٌ 
: [ويعلم أن قد صدفْتنا*)). 


, "7/9 الكتاب‎ )١( 

. الآية 4 من سورة النور . وهى قراءة نافع , انظر السبعة لابئمجاهد , والبحر /غ*4‎ )١( 
. الآية 59 م سورة النجم‎ )5( 

(4) الآية ١46‏ من سورة الأعراف . 

(0) الآية ١١‏ من سسورة المائدة . 


6 


والثانية : أداةٌ نَفْىِ كلاء ولن» ولم, نحى : [لئَّلاً َعلَمُ أَهلَ الكتاب أنْ 
لأيَُدِرون عَلَى شىء من فَضل الله('/) [أفلا يرون أن لأيرجع يهم قولا0).. 
الآية [أيُحْسب الإنسّان ألن نُجْمَعٌ عظام(") [أَيَحْسبْ أن أن يَقْدِرَ علَيْهِ 
أحد( ))» (أيحسب أن لم يْرّهُ أحد(*)). 

والثالثة : حرف التنفيس ‏ وهو السنْ أو سوف ‏ نحو : علمت أَنْ سيقوم 


ذيةء قال تعالى : عم أن ُو مم مَْضى07). 
والرابعة : لى. ومنه قول الله تعالى :لقلا خَرَ تبَينَت الجن أنْ لى كانُوا 


()).. الاية. وأنشد الفارسي(): 


ل مال - ل الى 


أما ‏ والله ‏ أن لو كنت حرا 

«وذلك أَنّهم جَعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من أنه يعنى إحدى النونين 
والاسم ‏ أن يَدَعُوا السين أو قد إِذْل') قدروا على أنْ يكون عوضًا ولا تنقض 
مايريدون لو لم لُوا السين ولاقد(١')».‏ انتهى. 


. الآية 6> من سورة الحديد‎ )١( 

(5) الآية 45 من سورة طه . 

(؟) الآية " من سورة القيامة . 

(5) الآية ه من سورة اليلد . 

(6) الآية /ا من سورة اليلد . 

(1) الآية 7٠١‏ من سورة المزمل . 

0) الآية ١6‏ من سورة سبا . 

(4) مجهول القائل . والبيت فى الإنصاف ٠٠١‏ . والمغنى 58 , والرضى على الكافية "/ر8ة١‏ » 
والتصريح "/""” , والخزاة ١81٠/4‏ . ويروى دولا العتيق» . 

(5) فى الأصل ٠١‏ : «إذاء والمثبت عن س , ف . وهو نص الكتاب . 

. ١510/7 الكتاب‎ )٠١( 


آم 


وإنما لم يفعلوا ذلك بالجملة الاسمية ولم يُرَجحوا الفَصَلّ كالفعلية؛ لأنك 
قد جئت أن باسموخبر, كما جئت (بهما()) بعد المثقلة المعُملّة فكأن ماحذف 
لم يُحَدّفْء يقال في الفَصل مع الجمكلة الفعلية : إنه عوضء ولايقال ذلك فيه مع 
الجملة الاسمية؛ كما جىء به لما تقتضيه الأداةٌ من المعنى. 

وأما فعل الدعاء فلم يحتج إلى فضل لأنه لايوؤصلٌ إليه مع الدعاء. قال 
سيبويه : «وأما قولهم : أمَا أنْ جزاك الله خيراء فإنهم إِنّما أجازوه ‏ يعنى من 
غير فَضلٍ لأنه دعاءء. ولايُصلّون هنا إلى قَدْ ولا السين. ولى قلت : أما أن يغفر 
الله َك جاز لأنه دعاء, ولاتّصل هنا إلى السين». قال : «ومع هذا أيضنًا أنه قد 
كَثّر في كلامهم حتى حذفوا فيه إِنّهُ ‏ يعنى المكسورة ‏ وإِنّه لا تُحَذْفُ في غير 
هذا الموضع. وسمعناهم يقولون : أما إِنْ جزاك الله خيراء شبهوها بأنّهُ ‏ يعنى 
المفتوحة ‏ فلما جازت إِنْ كانت هذه أَجِورَ(')». كأنه يقول : لما كثر هذا في 
كلامهم استغنوا عن العوض. 

وأما الفعلٌ غير المتصرف فلم يحتج إلى الفصل اشبهه بالاسم في الجمود 
وعدم التصرف, والاسم غير محتاج إلى الفصلء فكذلك ما أشبهه. 

وقول : كليل ذِكُُ ل َحْتَملُ وجهين من التفسير, أحدهما : أنْ يريد أنه 
قليل في السماعء وأن الفصل بها لم يكثر كثرة الفصل بغيرها مما تقدم. 
والثاني : أن يُريد أن ذكر هذا الفاصل قليلٌ عند النحويين. فلم يذكره منهم إلا 
قليل» وهى مما يُحتاج إلى ذكره؛ وبهذا فَسّره ابنه فقال : «وأكثر النحويين لم 
يذكروا الفَصل بين أنْ المخفقة وبين الفعل بلو», قال : وإلى ذلك أشار بقوله : 


)١(‏ سقطمأ. 
(5؟) الكتاب157/9 -158, 


٠.1 


«وقليل ذكْرٌ لَو(')». وهذا الذى قاله صحيح محتملء بل هو الأولى؛ إذ لى 
أراد الأول لقال : «وقليل فُضل أو», أو مايعطى هذا المعنى» فإنما أراد : 
وقليل ذكرها في الفواصلء والنص من النحويين عليها. وقد تقدم مافي 
القرآن من قوله : (أنْ أو كَانُوا يَعلَمُونَ القيب!)]» ومنه أيضا : (وأنْ لو 
اسَتَقَامُوا على الطريقة لأسقيناهٌم / ماءً غدقًا(')]؛ ومن بحث وجد من 
ذلك كثيراء فليست بقليلة الوجود في كلامهم العرب. والله أعلم. 


وَحْفَةَ ل ب »© ع 


خفقت كأن أيْضا فَنْؤِى 
للستونهاء وب ايا رون 

هذا هى الحرف الثالث من الأحرف الثلاثة, ويُعنى أن العرب خففت 
أيضًا كأنّ بحذف إحدى نونيهاء كما خففت أَنْ, وحين خَفُفُوها نَوُوا 
منصويهاء أى : إنهم قدروا لها منصوبا هو اسماء ويلزم من ذلك أن 
يكون لها مرفوع؛ وهى خبرها. وقد انتظم هذا الكلام ثلاث مسائل : 

اسن : أنها مع التخفيف عاملةٌ بإطلاق» لم تَهُمَلَ كما أهملت إن 
المكسورة؛ بل أعملت كما أعملت أن المفتوحة. وخلاف البصريين والكوفيين 
فيها جار. والدليل على إعمالها ظهوره مع إثبات الاسم كما سيذكره؛ 
وأيضا فإن إنما هى الكاف وإِن, فقولك : كَأنَ زيدًا أسد, أصله : إن زيدًا 
كأسد؛ ذكره سيبويه إشارةٌ ويسطه ابن جني( )؛ فإذا ثبت الإعمال في إِنْ 
ثبت في كأن؛ لأنّها هى. 
)١(‏ شرح الآلفية لابن الناظم 187 , 
(؟) الآية ١54‏ من سورة سبا . 


(9) الآية 7١م‏ سورة الجن . 
(4) الكتاب ”/ا١١‏ . والخصائص 5١7/١‏ . 


٠.7 


غغؤ 


والثانية : كون منصويها منويًا لايظهرء وهذا هى الأشهرء كقولك : أنت 
في زمانك كأنْ لم تَعرِف أهله. ومنه في القرآن الكريم : (ويوم يحشرهم كَأنْ لَم 
يلْبَكُوا إلا ساف من النْهار!')). وقال تعالى : (فَجَعَلْنَاهَا حصيدا كَأَنْ لم تَعْنَ 
بالاو('). وأنشد سيبويه لابن بم الشكر”). 

وأنشد أيضا قول الآخر(أ): 

والثالثة : أن لها خبرا غير منوى» بل هى ظاهر؛ لأنه إذا أشار إلى أنها 
مُعْملةج كان لها خبرٌ بلا بد, ولا كان منصوبها منويًا كان مرفوعّها غير منوئ 
غالبًا. إلا أنه لم يْبَيْ مايكون خبرًا لها في حال التخفيفء وقد نص في التسهيل 
على تعيين الخبر بناءً على أنه لايكون خبرًا لها حالّة التخفيف كلّ مايكون خبرً 
لها حالة التثقيل بإطلاق, كما كان ذلك في أن حسبما بينه فوق هذا فقال : 
«وتّخَقُف كأن فتعمل في اسم كاسم أنْ المقدّرء والخبر جملة اسميّة أى فعلية 
مبدوءة بلم أى قدء أو مفرد7")». فمثال كونه جملةً اسمية قوله : 


. الآية م4 من سورة يؤس‎ )١( 

(؟) الآية ؛امنسورة يؤس . 

(؟) الكتاب ”/4؟١‏ . وانظر 170/7 . والبيت فى المصنف 178/7 , وأمالى ابن الشجرى "3 . 
والإنصاف ٠١7”‏ , وابن يعيش 41/8 , 47 , والرضى على الكافية 53/١/64‏ , والمفى 75 , والهمع 
"لرخناا ؛ والخزانة ١٠/ر١١غ 37١/١١‏ . 

(8) الكتاب ايره١,.4١1.‏ 

(0) التسهيل16". 


4 


وح مد - م عم 


َي مشرق الدْحرٍ كن دياه حقان 
ومشالاكوها فليا مينوة ب وال سار : [كَأَنَ لم تَغن 
مُس('))؛ ومبدوءةٌ بقد نحو قوله, أنشده في الشرح("): 
ل يون اصْطلاة أخلّى الخرب فمحدُورها كَأنْ قَدْ ألما 
ومثال المفرد قوله : 
كَأنْ ظبيةٌ تعطّو إلى وَارِق السلّم 
فكان حق الناظم أن يُبَيّن ذلك كلّه. وإلا فإطلاقه يقتضى أن كل 
مايقع خبرًا للمثقلة يقع خبرا للمخففة. وليس كذلك؛ ألا ترى أنك لاتقول : 
حسبت زيدًا كأنْ قامء أو كأن, أو كأنْ في الدار» أو كان عندك. فلو 
حملناه على إطلاقه لاقتضى جواز هذا كُلّه. وغير صحيح: فهو مما فاته 
ذكرهء فلو زاد بيان ذلك لكان أحسن. 


ثم قال : «وثابتًا أيضا رو مرفوع ارقعة عائد على «منصويها» 


/؛ يعني : أن اسمها ثابثًا غير محذوف ولامنوى» كما كان في حين 419 


تثقيلها. منه رواية من روى بيت : 

كََنْ ظَبْيةٌ تعطّى إلى وارق السلّم 

بنصب ظبية؛ وخبرها في هذه الرواية محذوف للعلم به؛ تقديره : 
كأنْ ظبية تعطق هذه المرأةٌ. أيضا هذا البيت : 


, الآية 4 امن سورة يونس‎ )١( 


؟") شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 49 . وهو من شواهد التصريح ١/ره؟7‏ , والأشمونى ١//4ة؟‏ . 
شرح شمونى 


وفى العينى "٠١/"‏ . وهى مجهول القائل . 


اق 


سم 6ه بم ه ٠6‏ كرييه 


ووجه مشرق النحر كان ِيّه حقّان 


بنصب الثديين. 

وفي هذا الكلام مايشعر بأنه سماع وليس بقياس. وإلى هذا المقصد 
أشار في التسهيل وشرحه ونص سيبويه أن إعمالها مخصوص بالشعر؛ إذ قال 
في أن المخففة : «فلى لم يريدوا ذلك كماينصبون إذا اضطْروا في الشعر 
بكان') إذا حَفَفُواء يريدون معنى كأنء ولم يُريدوا الإضمارء وذلك قوله(): 

كَأنْ وريديه رشاء خُلْب 

لكن يلزم الناظم على طريقته يقته() المتقدمة له أن لا يكون هذا من قبيل 
المنسموع؛ إذ ليس مايُضطره لتمكّن الشاعر من أن يقول : كان ظبيةٌ تعطّو, 
وكأن ثدياه حقانء وكأن وريداه رشاء خُلب. وهى أقرب في التمكن(؟) من قوله : 


. فى جميع النسخ : «فكأن» . والمثبت عن الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب 174/7 . والبيت فى الإنصاف 158 . وابن يعيش على المفصل 47/8 - 47 ؛ والرضى 
على الكافية 77١/4‏ , والخزانة 591/٠١‏ . وفى ملحقات ديوا رؤية 158 . 

(9) يعنى مذهب ابن مالك فى الضرورة ٠‏ فهى عنده ماليس للشاعر عنه مندوحة . وهو مذهب ضعيف 
, والمذهب القوى أنها كل ماوقع فى الشعر . انظر خزانة الأدب "١/١‏ . 

(4) يعنى حمل شواهد كان المتقدمة على غير الضرورة أقرب قبولاً من توجيهه «صوت الحمار اليجدع 
» على غير الضرورة , وذلك فى قوله : 
يقول الخنى , وابغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحماراليجدع. 
بأن الشاعر كان يمكنه أن يقول : صوت الحمار يجدع . كذلك قال فى قول الآخر : 
وليس السيرى للخل مثل الذى يرى له الخل أهلاً أن يعد خليلا . 
قال : يمكنه أن يقول : وما من يرى للخل . 2ح انظر الخزانة "1/١‏ . 
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صوت الحمار(') يُجدّعٌ. ومن قوله: ومامن يرى للخل. وما أشبه ذلك. فالظاهر 
أنه غفل عن إعمال تلك القاعدة المقررة عنده؛ ونعمًا فعل(). 


)0( فى جميع السخ : «حمار» . انظر المرجع المتقدم 6 
أفضل . 


١ 


هذا هو النوع الخامس من نواسخ الابتداء. وهى : لا التى لنفي الجنس, 
وعملها في الأصل عند الناظم ومن تبعه الناظم كعمل إن تنصب الاسم وترفع 
الخبر» للشبه المقرر بينهما في أن كل واحد منهما حرف موكّدء فإِنْمؤكدة 
للإيجابء ولامؤكّدةٌ للنفي؛ وكلاهما موضعه صدرّ الجملة؛ وهو داخلٌ على المبتداً 
والخبرء قال المؤلف : «وأيضًا فإِنْ «لا» تقترن بهمزة الاستفهام ويراد بها 
التمني» فيجب إلحاقها بليت؛ ثم حملت في سائر أحوالها على حالها في 
التمني(١)».‏ وهذا وجه ضعيف. 


(ثم قال) : 

عمل إن اجعَلْ للا في تَكرة مر ا ا 

قانُصب بها مضافًا أو مضارعة وبعدَ ذَاكَ الخبر اذْكُرَ رافعة 

ظاهرٌ قوله : «عمل إن اجعل للآ» يقة يقتضى أن العامة في الاسم ولعي 
بإطلاق؛ أما عملها في الاسم فظاهر؛ وأما في الخبر فليس بم بمتفق عليه, بل فيه 
خلاف : 


فعلى طريقة المؤلف في التسهيل أنْ الاسم إن لم يركب معها فالخبر 
مرفوع بها عند الجميع؛ وإن ركب معها الاسم فقولان؛ قيل : إلأ الخبر مرفوع 
بها أيضاء وهى مذهب الناظم. وقيل : على خير الايتداء, لأن «لا» مع اسمها في 
موضع اسم مبتدأً» فالخبر مرفوعٌ به لابها(). 
)١(‏ شرح التسهيل , ورقة 9١‏ . 
2( التسهيل 51 . 
اع 


وعلى طريقة غيره أن الخبر في رفعه القولان كان الاسم مركيًا مع 
لا أولا؛ فقد حكى ابن خروف وغيره الخلاف بين سيبويه والأخفش 
بإطلاق(')» ونص ابن خروف على هذا المعنى في نحى : لاخيرا من زيد, 
وهو الذى حكى فيه المؤلف الاتفاق. 

فالحاصل أن الناظم ارتضى مذهب الأخفش في المسالة» ووجة / 
ذلك ماتقدم من المناسبات بين إِنْ ولاء وقد ثبت الرفع لإن فليكّن كذلك في 
لا. وأيضا قد عملت في الاسم باتفاق وعملها في الخبر أولى من العمل 
في الاسم, لأن معناها إنما تسلط عليه وإنما عملت في الاسم لأنه 
مطلوب مطلويهاء فهى معمول بالقصد الثاني, وما كان مطلويًا للعامل 
بالقصد الأول أولى أن يكون معمولاً له مما كان مطلويًا له بالقصد 
الثاني. 

فإن قيل : القاعدة المستمرة أن المشبّه لايقوى قّوة ماشبه به؛ وقد 
تقرر أن لاإِنّما عملت لشبهها بإن؛ وعملت إن بشبهها بكان؛ فلا في المرتبة 
الثالثة؛ فلاينبغي في القياس أن تعمل الرفع والنصب. وإلا لزم أن تكون 
في العمل في درجة إن لكنها ليست في درجتهاء فلزم أن لاتعمل عملها. 

فالجواب : أن القوة والضعف في التشبيه ليس براجع إلى نفس 
العمل المجعول لهاء وإلاً لم ذلك في إن وألاأ تعمل رفعا ونصبًا؛ إذا كانت 
بذلك تصير في درجة الفعلء وإنما ذلك راجع إلى أحكام أُخْر؛ ألا ترى 
أنْ تعمل في المعرفة والنكرة, ولا لاتعمل إلا في النكرة؛ إلى غير ذلك من 


, 59١ - ؟ة.ر/١ انظر الهمع ؟/5١2 . وشرح الكافية للرضى‎ )١( 
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ءٌُ 


الأحكام الى قصرت فيها عن التصرف تصرف إِنّْ. وقد تقدّم هذا المعنى. 

وشرط الناظم ‏ رحمه الله في هذا العمل أن يكون الاسم الذى تعمل 
فيه نكرةٌ بقول : «عَمل إِنْ اجعْل للا في نكره». فاشترط أن يكون المعمول نكرة, 
ولم يقيده بكونه اسما أو خبرا. فيحمل على إطلاقه فيهماء فتقول : لارجل في 
الدار» أى : مستقر في الدار, | 

ولا كَرِيمْ من الولدان مصبوح(١)‏ 

ولايقال : لارجل زيد, ولاكريم أخوه, ولا ماأشبه ذلك. كما لايقال : لارَيْد 
في الدار ولاعٌمَرىَ. وما جاء مما ظاهره ذلك فمؤول أونادر لايُعتّد به. فيقال في 
مثل : لا إله إلا الله. ولا عالم إل زيد : إن الخبر (مُقَدرا")). والمعنى : لا إله في 
الوجود إلا الله ولاعالم في الدنيا إلا زيد. ولايقال : إن هذا التقدير يؤول إلى 
نفي الإلهيّة عن غير الله بقيد("), لأنا نقول : القيدٌ هنا غير قادح, لأنه إذا لم 
يكن غير الله في الوجود لم يكن بإطلاق؛ وههنا بحثٌ في الخبر آخر. وأيضًا 
فقولهم : «قضية ولا أبا حسن لها(')». وفي الحديث : «إذا هلك كسرى فلا 


(1)< نسبه المؤلف فى باب حذف الخبر إلى حاتم الطائى . وينسب أيضا إلى أبى ذؤيب ؛ ولم أجده فى 
ديوانه » وينسب كذلك إلى رجل من النبيت » وصدره : 
ورد جازرهم حرفًا مصرمة 
انظر الكتاب 599/7 ؛ وتعليق المحقق , والمقتضصب 770/6 , وابزالشجرى فى أماليه ؟/7١؟‏ , 
وشرح المفصل لابن يعيش ١//ه١٠ ٠١7‏ , والعينى "//ر4"؟ . 


9؟) سقطمنآ. 
(9) قائل هدا هى الفخر الرازى فى التفسير الكبير . انظر «معنى لاإله إلا الله» للزركشى 4١ - 4١‏ 
مع تعليق المحقق . 


(4) الكتاب ؟/1917 , والمقتضب 719/5 . 


ع 


كسرى بعده. وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصرٌ بعد(')». وأنشد سيبويه("): 


وقال ابن الزبير الأسدى, أنشده سيبويه أيضا(): 

أرَى الحاجات عند أبي( ) حَبِيبٍ نَكدن» ولا أمية بالبلاد 

/ وقالوا : لابَصرَةٌ لكم(*). وقال آخرل"): 

إِنْ لنا عرّى ولا عى لَكُمْ 

كل هذا نادر لايقيدٌ به, مع أنه مؤول إِمّا بتقدير تنكير هذه المعارف, 
فتدخل تحت قوله : «في نَكرّهه. لكن يبقى أن يقال : هل يجورٌ مثل هذا 
عنده أم لا؟ فالظاهر أنه لم يتعرض لهذه المسالة؛ وقد أجاز ذلك في 
«التسهيل!)» على قلّة إذا كانت المعرفةٌ يصع تنكيرها كالأعلام لا 
كالمضمرات وأسماء الإشارة» خلاقًا للفراء. 


. 7771 ومسلم , كتاب الفتن‎ , ١70١/48 البخارى كتاب الإيمان‎ )١( 


(؟) الكتاب "/"؟؟ . والبيت فى المقتضب 175/4" , وأمالى ابن الشجرى 7١9/١‏ » وابن يعيش على 
المفصل ”/؟١٠‏ - ٠١5‏ , 175/4 ؛ والرضى على الكافية */""! , والهمع ”"/ه؟١‏ , والخزاة 


0/4 . ويعده : ولافتى مثل ابن حَيبرى 


(6) الكتاب ؟/540 . والبيت لعبد الله بن الزبير الأسدى , أو عبد الله بن فضالة الأسدى . وهى فى 
المقتضب 7175/5 ؛ وأمالى ابن الشجرى 355/١‏ , وابن يعيش ٠١”/"7‏ , والرضى على الكافية 


"//6" , والخزانة 51/6 , 
(4) فى جميع النسخ : «بنى» والمثبت فى هامش الأصل . 
(0) الهمع ١/7ه؟.‏ 


(1) قائه أبى سفيان يوم أحد ,على أن المنسوب إليه ليس شعرا ٠‏ ففى تاريخ الطبرى 07١/7‏ , 
وتفسير أبن كثير عند الآية ٠١‏ من سورة محمد 754/17 , والآية ١14‏ من سورة النجم /ا/ر١؟؟‏ : 


لنا العزى ولا عرّى لكم . 
0) التسهيل 54. 


مقع 


وقوله : «مفردة جاعتك أو مكرره» حال من لا. والعامل في الحال / امع 
٠‏ جاعتك؛ يعنى أنك تُعمل لا في النكرة على أ حالة كانت؛ فسواءٌ أكانت 
. مكررة نحى : لاحول ولا قوة إلا بالله» أو غير مكررة نخى : لارجل في 
الدار. وإلافراد هنا في مقابلة التكرار, دل على ذلك ذكره القسيم بقوله : 
«أى مكرره». والإفراد في هذا الباب يطلقّ بإطلاقين؛ أحدهما : هذا الذى 
ذكر أنّه مراده هنا. والثاني : الإفرادٌ الذى في مقابلة الإضافة والشَّبيه 
بهاء وهو المراد في قوله : «وركب الْمْفْرَد فاتحًا». وقوله : «ومّفْردًا نعنًا 
لمبئى يلى». وليس بمراده هنا. فعلى هذا يدخل له تحت لفظ المفرد المثنى 
والمجموع نحو : لارجلين في الدار, ولا قائمين عنْدكء ولا رجالَ في البيت. 
ويدخل له تحته أيضًا المضاف والشبيه به نحى : لاغلام أحد عندك, 
ولانشيا من زيد في الدار. وما أشبه ذلك؛ لأن جميع ذلك ليس بمكرر. 
وهذا العمل الذى ذكره الناظم لم يقيده بوجوب ولاجوازء بل أطلق 
القول فيه وأجمله بحيث لايقتضى جوازًا ولا وجوباء لأنه أدخل في حكم 
الإعمال مايكون العمل فيه واجباء وذلك النكرة المفردةٌ غير المكرّرة نحو : 
[ولوترى إن فَرْعوا قلا قوْت7') و [قَالُوا: لاضَيّرا"))؛ فإنّ هذا لايجودٌ فيه 
الإلفاء البثّة» فلا تقول: لاغلام فيها حتى تكررٌ فتقول : ولاجارية. وأدخل 
فيه أيضًا مايكون العمل فيه جائرًاء وذلك النكرة المكررة نحو : إفلا رَفّتْ 
ولافسوق(") و (لألُوفيها ولاتاثيم!؟)) د إلا بيع فيه ولا حَلّهُ ولا شفاعة!*)), 


, الآية ١ه من سورة سبا‎ )١( 
. (؟) الآية .5 من سورة الشعراء‎ 

(5) الآية 151 من سورة البقرة . قرأها ابن كثير وأبو عمروبالضم فيها والتنوين .ابظر: السبعة .14 . 
(5) الآية ؟” من سورة الطور . قرأها ابن كثير وأبى عمروبالاعمال . السبعة 517 . 

١41 الآية 04" من سورة البقرة . قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالاعمال . السبعة‎ )٠( 


لدف 


فأعملها(') ابن كثير وأبى عمرو, وألغاها من عداهما من السبعة. فلما حصل في 
مقتضى الإعمال القسمان معًا اللفظ فقال : ه«عَمَلَ إِنْ اجَعلْ للا في نكرة» 
ليشملهما بإطلاقه. و «عَمَلَ إِنْ» : مفعول «اجعل» مقدٌ عليه. 

ثم إِنْ هذا العمل الذى ذكر على وجهين : 

أحدهما : عمل يبقى على أصله ولايحدث عليه طارىء يغيره عن حاله إلى 
حالة أخر, وذلك العمل في النكرة المضافة والتّى ضارعت المضافة. 

والثاني : عمل لايبقى على حاله بل يتغيّر إلى حالة أخرى؛ وذلك العمل 
في النكرة المفردة غير المضافة ولا الشبية بهاء فإنها تتغير من حالة الإعراب 
إلى حالة البناء. 

فأخذ الناظم ‏ رحمه الله يذكر هذا الحكم ويفصل ما أجمل فقال : 
«فانصب بها مُضَافًا أو مُضَارِعَه». والضمير في «بها» يعود على لا؛ وفي 
«مضارعه» يعودعلى المضافء والتقدير : فانصب بلا الاسم النكرة المضاف أو 
المضارع للمضاف. وهذا هو أحد القسمين: وهو الذى لايتغيّر عن حاله؛ فقوله : 
«فانصب بها» يعنى نصبًا صحيحا لايتغيّر عن حالته؛ فأما المضاف فنحى : 
لاغُلام أحد في الدار» وأما المضارع له فهو المشابة له, وهى العامل فيما بعده 
نحو : لاضاريًا أحدًا في الدارء ولاخيرا مئْك عنْدى. والمضارَعَةٌ للمضاف هنا 
معتَّبِرَةٌ في صحة النصّب كاعتبارها في باب النداء. فيمتنع بناء المضارع 
للمضاف هنا كما يمتنع هناك» كالمضاف حقيقةً نحى : ياضاريا() زيداء 
وياطالعا الجَبل. فليس بين البابين في هذا خلاف, وهذا مذهب البصريين. وذهب 


0( أى فى الآيتين الآخرتين وانظر النشر ١/١١؟‏ , 
0( فى جميع النسخ : «ياضارب زيد» 1 


ودف 


البغداديونَ7') إلى أنّ العامل هنا يبنَى ويصع له العمل مع البناء فيقولون 
: لاخير من زيدء ولا ضارب أحدا في الدارء ونح / ذلك. وصحح ١ه؛‏ 
الفارسي الأول بأن البناء مع لايزيل شّبّه الفعل كما أنْ التصغفير 
والوصف يزيلان شبهه عن اسم الفاعل والمصدر فلا يعملان. 

فإن قيل : إِنَ هلُمُ في لفة أهل الحجاز قد بُنِى الفعل فيه مع حرفٍ 
قبل فلم يمنعه ذلك العمل فكذلك اسم الفاعل والمصدر مع لا. 

قيل : ذلك نادر. وأيضا إنما عملّه في لّقَة أهل الحجاز عَمَل اسم 
الفعل لا عمل الفعل؛ بدليل أنهم جعلوه للواحد والاثنين والجمع على لفظ 
واحدء وكذلك في المذكر والمؤنث, فهذا يدل على خروجه عن حدّ الفعل وعن 
عمله المعلوم لما بنى مع الحرفء فكذلك ينبغى أن يكون الحكم في 
مسالتنا . 

هذا رد الفارسى من جهة القياسء وأما من جهة السماع فلا 
سماعء فسقط ماذهبوا إليه؛ وثبت ماارتضاه الناظم. والله أعلم. 

ثم قال : «وبعدَ ذّاك الخبر اذكرٌ رافعة»» ذاك : إشارةٌ إلى ماتقدم 
من نصب الاسم, يعنى أَنْك تأتى بعد ذلك بالخبر رافمًا له؛ إن كانت «لا» 
نما عملّها كَعمل إن حسبما نص عليه آنقًا. 

فإن قيل : هذان المزدوجان معترضان من وجهين: أحدهما : أنهما 
حشو بغير مزيد على ماتقدم؛ إذ قال : إن عَمَل لا كعمل إن وذلك معنى 
كونها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ وهو معنى ماذكر فيما يظهر لبادىء 


(1) مذهب البغداديين كما فى الارتشاف 5١4 , 5١7‏ , والهمع 7١4/7‏ هو جواز بناء النكرة إن كانت 
عاملة فى ظرف يعدها أو مجرور . 
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الرأى هنا. 

والثاني : على تسليم أن لذلك فائدة. فقوله : «ويَعْدَ ذَاكَ الخبر اذْكُرَ» 
يقتضى بظاهره أن يكون الخبرٌ مذكورًا ومنطوقًا به على الإطلاق. وهذا 
المقتضى ليس بصحيح. بل إنما يكون الخبر مذكورًا إذا لم يدل عليه دليل: وأما 
إذا دلّ عليه دليل فلا يمتنع حذفه؛ بل حذفُه جائز وواجب؛ فيجوز عند أهل 
الحجازء ويلزم عند بنى تميم. 

فالجواب عن ذلك أنْ يقال : أما قوته «فانصب بها مُضافًا», فالقصد به 
أن عمل لا تارةً يكون باقيًا على أصله لايعرض له البناء. وذلك المضاف 
والمضارع له؛ وتارةً يعرض له البناء وقد تقدم هذا المعنّى ‏ فنيّه فيه على 
أمرين؛ أحدهما : أن العمل نصب صحيح أى : لاتّبنِ الاسم الب والثاني : 
أن صاحب هذا النصب هو المضاف والشبيه به؛ فلا يبنّيان كما ديثى القرد 
المنبه عليه في قوله : «وَرَكّب المفرد فاتحا» ووجة عدم البناء فيهما أَنْ المضَافٌ 
مع المضاف إليه كشىء واحد؛ إذ كان منرلاً منه منزلة التنوين؛ فلو بنى مع لا 
لزم جعل ثلاثة أشياءً شيئًا واحدًا؛ ولانظير لذلك ‏ وإذا كان كذلك فلا إشكال 
ولا تكرار. 

وأما قوله : «وبعد ذاكَ الخبر اذكر» فالقصد به بيانَ رتبة الخبر من 
الاسم: وأنه لايكونُ إلا بعده؛ فلا يجورٌ أن يتقدم: فإنه إِنْ تقدم الخبرٌ بطل 
العمل نحو: (لآفيهًا غول!')). ويلزم عند ذلك التكرارء لكنها معملةً فبطل أن 
يتقدّمها الخبر. ووجه ذلك ظاهر؛ إذ لم يثبت للا من التصّرف في المعمول ماكبت 
في إن التى هى أصل لها في العملء ولم يثبت ذلك لان لا إذا كان الخبر ظرفًا 


ا لدف 


أو مجروراء فلا تبلغ لا أَنْ يتقدّم خبرها على اسمها وإن كان ظرفًا أو 
مجرورًا. فهذا قصد الناظم بهذا القيد, لا أنه يلزم ذكره؛ والدليل على أن 
قصده ما ذُكرَ تقديمه الظرف حين قال : «وبعدٌ ذاكَ الخبر اذكرٌ», إشعارا 
بالاعتناء بذكر التركيب» كأنه قال : إنما تأتى به بعد ذكر الاسم لاقبله, 
وأيضا فإنه قد قَيْد هذا الإطلاق في آخر الباب فقال/ : «وشَاعَ في ذا 
الباب إسقاط الحَبَرْ». وإذا ثبت هذا كله لم يكن في كلامه حشو؛ وسقط 
اغتراض المعترض. 

والخبر : مفعول اذكر. ورافعه : حال من فاعل اذكر؛ لأن إضافته 
غير محضة(), أى : اذكره حال كونك رافعا له. 

ثم أخذ في القسم الثاني من قسمي عمل لا؛ وهو الذى يتغيّر إلى 
حالة البناء فقال : 

وَرَكبٍ المْفردَ قَاتحًاكّلاً 

حول ولاقوةٌ, والثانى اجعلاً 
مَرَفُوعًا أو مَنْصُوبًا أو مُرَكبًا 
وإ تناكت أذ لاتقب تنا 

أشعر بقوله : «وركّب المقَردَ فاتحا» أن الاسم مبنى» وأن سبب 
البناء التركيب» فقوله : «فاتحا» يدل على أنّ الحركة بنائيّة, لأنها لو 
كانت عنده إعرابيّة لقال : ناصبًاء كما قال في القسم الأول : «فانصب 
بها مضافًا», وكما قال على أثر هذا : مرفوعا أو». وهذا هى الاصطلاح 
الجاري على لسانه ولسان غيره؛ ولذلك قال سيبويه في إعراب بنائها: 


. ينبه بهذا على تنكير «رافعه» , لأن إضافته ليست محضه‎ )١( 
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”مع 


«وهى تَجَرِى على كمانية مجار(!)», 

وقوله : «وركّب المفرد» يشعر أن هذا البناء سببه التركيب - يعنى مع لا- 
وأنْ؛ من أسباب البناء. وهذا الكلام يتعاّق به أريع مسائل : 

إحداها : أنه قد قدّم الناظم أن البناء إنما يكون لشبه الحرف على وجهٍ 
من الأوجه الأربعة المذكورة؛ ولم يُذُكر فيها التركيب مع الحرفء فلقائل أن يقول 
: إلى أي جهة ينقسب البناء منه؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن الناظم إنما تكلّم في سبب البناء الذى هى بحق الأصلء 
كالشبه(") الوضعى وهو الوضع على حرف واحد أو حرفين ثانيهما حرف لينء 
والشبه المعنوى الذى في اسماء الشرط استفهام,ء والنيابة عن الفعل من غير 
تأثر الذى في أسماء الفعل, والاقتصار الذى بأصل الوضع لعارض الذى قد 
يكون وقد لايكون. فأنت إذا حقّقت تلك الأوجة لم تجد واحدا في الاسم المركب 
مع لا؛ إذ البناء فيه طارىء غير أصيل» يزول بزوال موجبه؛ فيرجع الاسم إلى 
الأصل من الإعراب. ولقد اعترض على الفارسي في اقتصاره من أسباب 
البنامعلى شيئينء وهما شبهُ الحرف؛ وتضمن معناه(". بأنّ ثم أوجهًا أخّر 
موجبةٌ للبناء منها : التركيب مع الحرف كمسالتناء والتركيب مع الصوت نحو : 
سيبويه؛ والإضافة إلى الحرف(') نحو : [مثُلَ ماأنكم تنطقون!*))؛ وشبهُ ماأشبه 


. ١؟/١باتكلا‎ )( 

)2 كذا فى صلب الأصل . وفى الهامش عن نسخة , وفى سائر النسخ : «كالسيب» . 
(9) الإيضاح ١١‏ . 

(4) أى لإضافته إلى أن . انظر شرح الكافية للرضى ١١1//7‏ , ا/ره1١‏ 1841 . 
(0) الآية 1" من سورة الذاريات . 


فد 


الحرف كَبَداد('). فأجيب بأنّ آبا على إنما يعنى ما كان مبنيًا بأصل 
الوضع: لاما كان سيبًا طارنًا. وقد قيل إنه ركب معها لتضمنه معنى 
الحرف, إذ الأصلّ : لامن رجلء لأنه [جواب قولك!)] : هل من رجل. وقد 
نطق بالأصل في قول الشاعر(): 

فقام يذُودُ الناس عَنَا بسيفه وقال : ألا لامن سبيل إلى هِنْدٍ 

فحذفوا [من( )]؛ وضمنوا الاسم معناها حين ركبوه معهاء أشار 
إلى هذا ابن الأنبارى!*). والأزول أظهر©2)]. 

والوجه الثني من الجواب أن يقال : إن هذا وإن كان غير داخلٍ 
بحق الأصل فيما نص عليه الناظم /؛ يدخل له فيها بالشبه؛ وذلك أن 
التركيب هو ضدم شىء إلى شىء آخرء وجعله معه كالجزء منه. وإذا كان عع 
كذلك فالذى يكون كالجزء من الشى مفتقر إلى ذلك الشىء الذى جعل 
جزءا له؛ إذ لو لم يكن مفتقرا إليه لكان مستقلاً بنفسه غيرم ركب معه, 
لكنه موضوع الآن على أنه غير مستقل» فلايد أن يكون مفتقرًاء فإذًا 
قصد التركيب يجعله مفتقرا إلى ذلك الذى ركب معه؛ فدخل بحكم الشبه 
في حكم الافتقار الأصيلء لأن القصد إلى جعله مفتقرًا كأنه وضع على 


. انظر شرح المفصل لابن يعيش 4ه‎ )١( 


؟) سقطمن]. 

(9) مجهول القائل . والبيت من شواهد التصريح ١/9؟؟‏ , والهمع ؟/ةة , والأشمونى "ر"”, 
والعينى 915/5" . 

(4) ليست فى الأصل . 


(0) الإنصاف » المسالة 'م//ا؟" . 


فد 


الافتقار مستائف. وهذا وجه صناعى حسنء وقد تقدم التنبيه على أصله في 
باب «المعرب والمبنى». والله المستعان. 

والثانية : أن قوله : «وركّب المفرد»» إنما يريد بالمفرد هنا ماهى في مقابلة 
المضاف والشبيه به لأنه لما قال أولاً : «عَمَلَ إِنْ اجعلٌ للا في نكرةمجعل 
المنصوب بها قسمين هى منصوب أو مضارع له؛ وقسما ليس كذلك؛ فهى المفرد 
عنده هنا. لكن يقال : هل يدخْل المثنّى والمجموع على حده أم لا؟ ظاهر عبارته 
يقضى بعدم دخولهما لقوله : «فاتحاء؛ إن لايكون في المثنى والمجموع على حده, 
وإنما يبنيان على ماكانا ينصبان به؛ كما يُبنّيان في على ماكانا يرفعان به؛ إلا 
[[ا0')] إن حملناه هذا المحملء وأنه')] إنما أراد المفرد للمثنى والمجموع, 
والمقابل للمضاف والشبيه به. خرج له الجمع المكسّر عن حكم البناء. والاتفاق 
أنه لافرق بينه وبين المفرد في البناء عند القائل به. أى في الإعراب كذلك فلا بد 
أن يقال : إنه أراد بالمفرد ماقابل المضاف والشبيه به خاصّة؛ فيدخل له جمع 
التكسير بلابّد يقول : لا رجال في الدار, ولا غلمان في السوقء كما تقول : لا 
رجل ولا غلام, لأنه بقوله : فاتحاء دخل له؛ هى مما يفتح؛ لأن إعرابه وبناءه 
بالحركات. ويبقى والمجموع على حده مسكونًا عنه. فيحتمل أن يكون رأيّه فيه 
رأى الجمهور في أنه مبنى على ماينص ب لما كان في باب النداء مبنيًا على ما 
كان يرفَعٌ به. وخالف المبرد في جعله المثنى على حده في هذا الباب معريًا 
بإطلاق» وكذلك الزجاج أيضا. والأولى مذهب الجمهور بما اتّفقا مع سائر 
البصريين عليه من البناء في قولهم : ياقائمان؛ وياقائمون؛ إِنْ ما في أحدهما 


(1) ليس فى1. 


نفك 


يلزم في الآخرء فإن أجاز أن يقال في : لارجلين؛ إنه معرب. فَلْيُقلٌ 
يارجلان» ذلك بعينه. ويحتمل أن يكون رأيه رأى الزجاج والمبرد» ويكون: 
«فاتحا» قيدًا يخرج به المثنى والمجموع على حذه؛ ويبقى جمعٌ التكسير 
مسكوئًا يدخل في حكم البناءء قياسا على المفرد؛ إذ لافرق بينهماء 
بخلاف المثنى وجمع السلامة فإن فيهما مع البناءء وهى أ الأسماء المثناةً 
والمجموعة بالواى والنون لاتكون مع [ما(')] قبلها اسمًا واحداء لم ذلك: 
كما لم يُوجَد () المضاف ولا الموصول مع ماقبله بمنزلة اسم واحد. ويهذا 
احتج المبرد في «المقتضب(")» ودليل قوى, ويعضّده ماجاء من إعراب / 
اثنين في قولهم : اثنى عشر؛ ولم يركبوه مع عشرء كما ركَبُوا عشّر 
وأربعة عشرء وسائر الباب. وقد احتج الزجاج لما قال بأنْ التثنية وجمع 
السلامة يخرج بهما الاسم عن شبه الحرف. فَرَد عليه بقولهم : يازيدان, 
وياقائمون؛ في النداء؛ إن هى مبنى بلابّد على مايرفع به مع وجود المائع 
عنده. وقد احدّج المبرد أيضا بأشياء ليس فيها مَقُنّعُ, فلذلك تركتّها؛ مع 
أن لاينبي عليه حكم سوى النظر الصناعى. 

والثالثة : أن كلامه ظاهر في موافقة جماهير البصريين» في أن 
المفردمبنيئ مع لاء وأنه الحركة بناء لاحركة إعراب: خلافًا للكوفيين, 
والزجاج من البصريين» وتبعه السيرافى وتأول عليه سيبويه» حيث قال : 


.أ١نمطقس‎ )١( 
. «يجد»‎ : ٠ ١ فى الأصل‎ (0 
, 7١١/4 المقتضب‎ (6 
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6ه 


«فتنصبه بغير تنوين ونصبًّها لما بعدها كنصب إِنْ لما بعدها('). وإِنّما في 
التنوين عندهما لأنهما لما ضم أحدهما إلى الآخر وجعلا كالشىء الواحدء حذف 
التنوين علامة ذلك(), 

وقيل : حذف للتخفيف, وللشبه بالمركب حقيقةٌ؛ وهو مذهب مرجوعٌ من 
أوجه : 

منها : أن ذلك مخالف للنظائر؛ فإن الاستقراء قد قرّر أن حذف التنوين 
من أسماء المتمكنة لايكون إلا لمانع صرف, أى للإضافة: أ لام التعريف» أو كونه 
في موصوف بابن مضافًا إلى علم؛ أو لملاقاة ساكن؛ أو للوقف ‏ الاسم المذكور 
ليس واحد من هذه الأمور بموجود فيه؛ فتعيّن أنه مبنّى, وأنّ ذلك هو السبب في 
حذف تنوينه. ومنها : أنه قد روى عن العرب : جئت بلا شىء, بالفتح وسقوط 
التنوين» والجار لا يلْفى ولايُعلُق. وتأويل كلام سيبويه قريب. 

فإن قيل : فهل رأيت شيئًا عمل في شىء ثم صار معه كالشىء الواحد؟ 

قيل : نعم؛ الكاف عاملة في ذا من قولك : كذاء وقد جعلت معها كالشىء 
الواحد؛ وكذلك الكاف من كأين؛ عاملة في أئ؛ وهى معها كالشىء الواحد, 
وكذلك حمِّذًا في قول النحويين حيث كانت حب عاملةٌ في ذا؛ ثم صيّرت معها 
كالكلمة الواحدة؛ وكذلك كأن ويها شبّه الأخفش حبذا. ومثّه إذا تتُبّع موجود, 


مه 


فلا بُعدَ في المسالة, 


, 374/7 الكتاب‎ )١( 
, (؟) انظر شرح السيرافى على الكتاب 85/9 - 7م‎ 
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فإن قيل : تركيبُ العامل مع المعمول مناقضٌ لعمله فيه ؛ إذ قد تقرر في 
الأصول أنّ من شرط عمل العامل أن لا يكون مع معموله كالشيء الواحد ؛ 
ولذلك لم تعمل عندهم الألف واللام . 

فالجواب : أن ما اشترطوه صحيح », والتركيب مع العمل صحيح 
أيضاً » ووجه الجمع بينهما غير محتاج إليه هنا . ومن بحث عنه وجده . 
والله أعلم . 

والرابعة : أنه نبّه على أنّ بناء الاسم مع (لا) على الفتح ليس على الضم 
ولا الكسر . 

وأيضاً لما كان منصوباً ووجهه التشبيه بخمسة عشر ؛ فإن البناء للتركيب 
مقتض للفتحة ؛ لخفتها دون الضمّة والكسرة . 

في الأصل أرادوا أن لا يذهب أثرهُ جُملة » فأبقوه في البناء على مثل 
حاله في الإعراب ؛ لثلا تختلف حاله في حالة عارضة ء ولثلاً يزول 
الدليل على النصب [في الأصل] . وقول الناظم (كلا حول ولا قوّة) مثالان 
لبناء المفرد على الفتح . وكان يكفيه أن يأتي بمثال واحد » ولكنه أتسى 
بالمثالين ليبين بهما أحكاماً » ويفرّع على اجتماعهما / مسائل ؛ فإنه إذا 
ضمٌ الأول إلى الثاني تصوّر فيهما اثنتي عشرة مسألة » يمتنع منها وجهان »؛ 
وتصمّ العشرة » وكل ذلك قد جمعه الناظم في كلامه حسبما يتبيّن بحول 
الله » وذلك أن (لا حول) يُتصوّر فيه! البناء على الفتح » والرفع لأجل 
التكرار » والرفع على إعمالها عمل ليس ٠‏ فهذه ثلاثة أوجه . و(لا قو 
يتصور فيه تلك الأوجه الثلاثة » ويزيد وجهاً رابعاً » وهو النصب عطفاً 
على موضع اسم (لا) باعتبار عملها . 


(1) سقط في ( 1 ) إلى ص 50:0 في باب الفاعل . 


2 


كدهع 


فهذه أربعة أوجه, فإذا ضربتها في الثلاثة التى في «لاحول» كان الجميع اثنى 
عشر وجهاء باثنتى عشرة مسالة : 

الأولى : لاحول ولاقوة, بالفتم فيهما وَجَعْلٍ الكلام جملتين!"). 

والثانية : لاحول ولاقوةء بالفتح في الأولء والرفع في الثانى عطفا على 
موضع لامع اسمهاء لأنها في تقديم اسم مبتدأء ولذلك يعطف عليه رفعاء وجرى 
عليه النعت رفعا. ويقيّد هنا زيادة لاتوكيدا. ‏ 

والثالثة : المسالة بعينهاء لكن يكون رفع الثاني على تقدير إعمال لاعمل 
ليس» والكلام في تقدير جملتين. 

والربعة : لاحول ولاقو بالفتح في الأول والنصب في الثاني عطفًا على 
موضع اسم لا باعتبار عملها عملهاء وتقدر زيادة لاتوكيدا . 

وهذه المسائل الأريع داخلة تحت قوله : «وركّب المفرد فاتحا». ثم قال : 
«والثاني اجعلا.. مرفوعًا أى منصويًا أى مركّبا». فالرفع في الثاني على وجهين, 
والنصب وجه واحذ» والتركيب وجه واحدء وكلها مع تركيب الأول. 

والخامسة : لاحول ولاقُوةٌ بالرفع فيهماء على تقدير الإلغاء فيهما وزيادة 
لا الثانية. 

والسادسة : المسالة بعينهاء لكن على تقدير إعمالهما معًا عمل ليس, 
والكلام في تقدير جملتين أو على زيادة الثانية. 

والسابعة : المسالة على حالهاء لكن على تقدير إلغاء الأولى وإعمال الثانية 
عمل ليسء والكلام في تقدير جملتين. 


. فى صلب الأصل : «جملة» . والمثيت عن هامشها . س » ف‎ )١( 


ا 


والثامنة : المسالة على حالها إلا أنها بعكس ماقبلهاء على تقدير إعمال 
الأولى عمل ليس وإلغاء الثانية. 

والتاسعة : لاحول ولاقوة» برفع الأولى وفتح الثانية؛ على تقدير إلغاء 
الأولى» وإعمال الثانية عمل إِنْ, والكلام في تقدير جملتين. 

والعاشرة : المسالة كما هى؛ لكن على تقدير إعمال الأولى عمل ليس. 

وهذه المسائل الست(') مفهوم جوارها من قوله : «وإِنْ رَفَعت أولاً 
لاتنُصبا» فذلك يُعطى أنْ ماعدا النصب في الثانى جائز مع رفع الأول» على 
الإعمال والإلفاء. فيبقى في الثاني الرفع على الإعمالء والرفع على الإلغاء, 
والنصب("» فاثنان يضربان في ثلاثة بسنّة, 

والحادية عشرة : لاحول ولاقوةٌ, برفع الأول ونصب الثانيء على إعمال 
الأول عمل ليس. 

والثانية عشرة : المسالة بعينهاء لكن على تقدير إلغاء الأولى. 

وهاتان المسالتان ممنوعتافبنص الناظم في قوله: «وإن رفعت أولاً 
لاتنصبا»؛ لأن النصب هنا لاوجه له؛ إن لايمكن العطف على موضع الأولى؛ ولا 
على موضع اسمهاء ولاعلى لفظه؛ إذ ليس كم مايقتضى نصبا دون بناءء وأيضًا ‏ 
ليس للا أن يبقى معها الاسم غير مبنى؛ لأنّ شرط التركيب موجود؛ فظهر وجه 
المنع في المسالتين. 


. أى :التى تبدأ من المسألة الخامسة حتى العاشرة‎ )١( 
. ٠١١9 (؟) يريد النصب على البناء » وهو الفتح . كما فى الصورتين‎ 
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فتحصل من كلامه جوازٌ عشر مسائلٌ مأخوذة من هذا الباب: ومن 
باب لا / وما('). ومتُوطّة بتفسير لم يتعرّض إليه؛ إذ لم يبيّن وجه الرفع /هغ 
في هذه المسائل المتصورة في كلامه غير مفسّرة وجدتها ست مسائل, 
خمسة جائزة؛ وهى : لاحول ولاقوة؛ ولاحول ولاقوة؛ ولاحول ولاقوةٌ, 
ولاحول ولاقوةٌ؛ ولاحول ولاقُوةٌ. وواحدة ممتنعة وهى : لاحول ولاقوةٌ. 

وإن نظرت إلى مايتصورٌ في لا- على الجملة ‏ غير منوطة بكلام 
الناظم؛ كثرت المسائل الجائزة» وقد رفعها شيخنا الأستاذ أب عبدالله بن 
الفخار ‏ رحمة الله عليه إلى مائة وإحدى وثلاثين مسالةٌ. سمعناها 
كلّها منه. وهى في شرحه للجملء فليطالعها من تَشَوّف إليها. 

فإن قيل : إن الناظم هنا فرع على إعمال لا وإلفائها في هذه 
المسائلء ولم يبيّن شرط الإلغاء وهو التكرارء إذ لايجورٌ الإلفاء فيها بدون 
التكرار» فلا تقول : لارجل في الدار - وهى ملغاة ‏ وتسكت حتى تقول : 
ولا امرأة. ولايقال : لعلّه ارتضى مذهب المبرد في عدم اشتراط التكرار, 
لأنه قد نص في «التسهيل» على مخالفته, فقال : «إذا انفصل مصحوب 
لاء أو كان معرفة؛ بطل العمل بإجماع؛ ويلزم حينئذ التكرار في غير 
ضرورة, خلافا للمرد وابن كيسان 9) ». 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن نقول : إنما نص الناظم هنا على أحكام إعمالها عمل 


ل يريد لا وما العاملتين عمل ليس , 
إفة التسهيل 54 واظر المقتضب 71.0/4 - 781١‏ . وانظر دراستنا عن ابن كيسان ١1/7‏ - 
ه/ا١ق‏ , ١‏ 
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إن ولم يتعرّض لإلغائهاء ولالما يتعلّق بالإلفاء من الأحكام, وغايته أن نص في 
هذه المسالة التى تكررت فيها لا أن يجُون1') الرفع ولم يتعيّن هل يكون بلا أو 
بالابتداء. وإنما تكرَرٌ على تقدير كون الرفع بالابتداء. فلايلزم على هذا أن يذكر 
شرط حكم لم يتعرض لتعيينه. 

والثاني : على تسليم أنه تعرّض لحكم الإلغاء فَيُعتَذّرٌ عنه بأمرين : 

أحدهما : أن يقال : لعله ارتكب هنا مذهب أبي العباس وابن كيسان, 
وارتضى هنا مالم يرتضيه في التسهيل. وقد يكون للعالم نظران في مسالة في 
زمانين, فيظهر له في وقت بطلان ماارتضاه وصححه في وقت آخر, وتصحيح 
ما أبطله. وقد تقدم لهذا نظير في الباب قبل في قوله في اللام والفارقة : «وريما 
استّفنى عنها إِنْ بد(أ». إلى آخره, فهذا ممكن» فيرتضى غير مذهب سيبويه 
والجماعة: ويحتج لذلك بأمرين : السماع والقياسء أما السماع فقد قالوا : 
لاتولك أن تفعل؟). 

وأنشد سيبوية!): 
بكَتْ جزعًا واسترجعت ثم آذنت 

ركابتُها أن لا إلينا رجوعئها 


85 3 3 7 
وأنشد ابن خروف (/خ للخطيئة!'): 
7 


. فى الأصل : «أن جوز به»‎ ١ 

9) انظر ص : 86” . 

)0 الكتاب ١7/7‏ ومعناه : لاينبفى لك أن تفعل . 

(4) 2 الكتاب 114/7 . وهو فى المقتضب 4/١1؛‏ , وأمالى ابن الشجرى 770/5 ؛ وابن يعيش على 
المفصل ١١7/7‏ , والرضىٌ على الكافية 111/7 , والهمع ؟//1١7‏ , 94/4 . 

(0) ديوانه 747 , وشرح التسهيل لابن مالك , ورقة 44 . وفى جميع النسخ : على السائل الوجد . 
والمثبت عن الديوان ٠‏ 


٠ 


فسيان لاذم عليك ولاحَمد 
وأنت امرق لاللجود منك سجِيّةٌ 
فتعطى؛ وقد يُعدى على النائل الوجد 
وأنشد سيبويه لرجل من بني سلول!). 
وأنت امرقٌ منًا خْلِقْتَ لفيرنا 
وأنشد المؤلف : 
إنى تركتك لاذا هشر تَرِيًا 
فاستَففقن واف من وافاك ذا أُمل 
فإذا كان عدم التكرار قد عملها ودخولها على النكرة؛ وفي عدم 
عملها ودخولها / على المعرفة والنكرة بحسب ماوقعت جوابًا له فإن ./0غ 
قدرت دخولها على شىء عمل بعضه في بعضء من المبتدأ والخبر» لم يخل 
إما أن يتكرر المسئول عنه أم لاء فإن تكررازم في جوابه التكرارء فتقول : 
لا زِيد في الدار ولاعمروء جوابًا لمن قال : أزيد في الدار أم عمرو؟ 
ولارجل في الدار ولا امرأةٌ في جواب من قال : أرجل في الدار أم 
امرأةٌ؟ ولايجوز ههنا الاقتصار في الجواب على أحدهما لثلاً يتوهم أن 
الآخر ليس بمنفيء ولا أيضا يجوز أن تقصد هنا القصد فتذكر أحدهما 


)١(‏ الكتاب "/ه١"‏ . وينسب إلى رجل من سلول , أو الضحاك بن هنَام الرقاشى . والبيت 
فى المقتضب 71١/54‏ . وأبن يعيش على المفصل ؟"/؟١١‏ , والرضى على الكافية ؟/1711 
والهمع ؟/17١٠‏ , والخزانة 8/4" , 


تحرف 


منفيا وتريد أن غير المذكور في الدار؛ إذ ليس بمطابق للسؤال» ويتوهم السائل 
أنك أردت نفي الآخر فحذفته استغناء. فإذا لم يمكن الاقتصار على أحدهما لزم 
ذكرهم نفيهما معاء إلا أن تستغنى بلا فذلك أمرٌ آخُر. ولايلزم هنا فيما بعد لا 
التنكير لأنه بحسب السؤالء وإك لم يتكرر المسئول عنه لزم أن يتكرر في 
الجواب؛ فتقول : لارجل في الدارء مرفوعا أى منصويا مَبْنيًا. جوابا لمن قال : 
هل رجل في الدار؟ كما جاز حلة التكرار أن تأتى بما بعد لا مرفوها أو 
منصوياء إذ أجازوا في نحى : أرجل عندى أم امرأة؟ : لا رجلّ عندى ولا امرأة 
بالبناء فيهما ‏ ولارجل عندى ولا امرأة ‏ بالإعراب رفقًا فيهماء أى بالبناء في 
أحدهما والإعراب في الآخر. فإذا جاز ذلك مع التكرار جاز مع الإفراد؛ لكن 
بشرطه وهو تتكير الاسم؛ فإن كان معرفة فليس إلا الرفع مع التكرار ودونه. 
ولايقال إن السؤال بغير تكرار, إنما يجاب بنعم أى بلاء فإذا قال : هل أحد في 
الدار؟ قلت : نعم؛ أى لاء وليس من شأن جوابه التعيين؛ إن لا فائدة فيه. بخلاف 
التكرار. لأنا نقول : هذا الذى قلتم هو الأكثر, والآخر ليس بممتنع بدليل ماتقدم 
من السماع. وأيضا فالتطوع بما لايلزم جائزء فَيُذَكنٌ له المسئول عنه منفيًا وإن 
تقدم ذكره في السؤال. كما يجوز ذلك إذا قيل : أعندى رجل؟ فتقول : نعم, 
عندى رجل. أو تقول : نعم؛ عندى زيدء فتغنيه عن السؤال بمن هو؟ وكما تقول : 
لاء ماعندى رجل. وما أشبه ذلك. ولايبعد في كلام العرب أن تأتى بالكلام مؤكّدا 
أى مكرراء من غير سبب ظاهر يقتضيه. وقد عقد ابن جني في هذا المعنى فصلاً 
في الخصائص. بوب عليه بالتطوع بما لايلزء!') هو مما يُشْدُ هذا الاحتجاج؛ 


. 781/- الخصائص /4؟؟ . والذى يعيه من هذا الباب فى ؟/ره؟1؟‎ )١( 


حرش 


فإذا كان كذلك لم يبعد مذهب المبرد كَل البعد. 

والأمر الثاني : نقول : قد يؤخذ له اشتراط التكرار من إشارة 
كلامه, وذلك أنه أطلق القول في إعمالها بقوله : «مفردةٌ جاعنّك أو مكّرره»» 
ثم بعد ذلك لم يذكر فيها الإلفاء إلا مع التكرار حين قال : «والثاني 
اجعلاء كذا وكذاء ثم قال : «وإن رفعت أولاً لا تنصبا»»؛ أى : لاتنصب 
الثاني. فهو إنما تكلم على جواز الإلفاء في مسالة التكرار» ولو كان 
الإلغاء عنده جائرًا بإطلاق لم يحتج إلى فرضه مع التكرار؛ فقد يفهم له 
هذا الشرط من وضعه مثال التكرار. 

وقوله : «اجعلا» و «ولاتنصبا» الآلف فيهما بدل من نون التوكيد 


ماس بي م 


الخفيفة, أبدلت للوقف عليها » لأنها كتنوين المنصوب ترد الفا . ونظيره قول 
الا 03 عش(اب/ 
ولا تعبد الأوثان واللَّهُ فَاعبّدا 
ل را 70 ل زات 


فافتح, أو انصين, أ او ارفع, تعدل 
وَغَيْر مَايْلى وير المفْرَدٍ 
تن وَانْصينٌ!)) أو الرفع اقصد 
تكلم في هذين المزدوجين على حكم النعت من التوابع» وإنما تعرض 
)0( ديوانه١ ٠‏ وصدره : 
وذا النصب المنصوب لاتسكنه 
والبيت من شواهد الكتاب ”"/م١٠0 ٠‏ وأمالى ابن الشجرى ١ 744/١‏ "/328؟ , والإنصاف 


1" وابن يعيش على المفصل 55/9 خخ ا/.؟ والمفنى ؟70 والهمع #/ر/اة” , 
0( كذا فى جميع النسخ ٠‏ وهى خلاف المشهور الآن وهو : «لاتين وانصيه 27 


ازفرد 


في هذا الباب من التوابع الخمسة اثنين وهما النعت وعطفُ النسق بالحرف(", 
وترك ماعداهما. 

والمتبوع في هذا الباب على قسمين : 

أحدهما : أن يكون معريًا نحو : لاغُلدّم رجل عندك. 

والثاني : أن يكون مركبا مع لامبنيا نحى : لا أحد فيها. 

والذى تعرض للنص عليه نعت المبنى, لقوله : «ومفردا نعتا لمبنى»» فقيد 
النعت بكونه جاريًا على المبنى» وسكت عما إذا كان نعتًا لمعرب؛ إذ لم يشر إليه 
حسبما يتقرّر» لابمنطوق ولا بمفهوم ولما كانت عادته في غير هذا الموضع أنه 
إنما يأتى في غير باب التابع بما لايطرد في باب التوابع» ويترك ما عداه لبابه 
محالاً عليه بالقصد المفهوم: شعر ذلك بأن نعت المعرب مخالف لنعت المبنى 
هاهناء وأن الحكم فيه هو الحكم المقّرر في باب النعت من كونه يُتّبَع على اللفظ 
كسائر المعربات؛ لا على الموضع. فيظهر من هذا المنزع أن المعرب عنده في باب 
لا كالمعرب في غيره فتقول : لاغلام رجل عاقلاً عندى؛ بنصب عاقل لاغير» كما 
تقول : مارأيت غلام رجل عاقلاً. ولاتتعدى النصب واقتضى هذا منع قولك : 
لاغلام رجل عاقلٌ عندي, بالرفع ‏ وهذا عند النحويين غير صحيح ‏ وقد ذهب 
إليه ابن عصفور في بعض تقاييده؛ فزعم أن نعت المنصوب لايكون إلا نصباء 
فلايجوز فيه الحمل على الموضع. ومذهب سيبويه والمحققين كالسيرافي وابن 
حروف والشلويين وتلامذته : ابن أبي الربيع؛ وابن الضائع؛ وسواهما خلا ابن 
عصفور ‏ جوارٌ الرفم حملاً على الموضع. فالوجهان سائفان عندهم وعند 
غيرهم: لأن المنصوب بلا عندهم كالمجرور بمن في قواك : هل من رجل؟ له لفظً 


(1) فى الاصل : «بالواى» . والمثبت عن س نف . 


وق 


وموضعء فيجوز الحمل على لفظه وعلى موضعه ونقل سيبويه عن الخليل 
أنه مثلّ قولة('): 
فلسنا بالجبال ولا الحَديدا 

وحكى عن العرب : لامئله أحد؛ ولاكزيد أحد. قال : «وتقول : لامثله 
رجل(", إذا حملته على الموضع؛ كما قال بعض العرب : لاحولّ ولاقوةٌ إلا 
بالله». فأجرى في الباب حكم المعرب والمثنى في الحمل على اللفظ وعلى 
الموضع مجرى واحدا؛ قال ابن الضائع : وإنما غلط ابن عصفور في باب 
النداء لما كان منصور النداء لايجوز فيه إلا الحمل على اللفظ؛ وفي مبنيّه 
يجوز الوجهان. ظنْ أنّ حكم التابع في لا كذلك. ثم فرق بينهما بأن 
المنصوب في باب النداء لاموضع له زصلاً والمنصوب هنا أصلّه الابتداء 
ويجوز النطق به. قال : وهذا هى الفرق بينه وبين إن فلذلك لم يجز نعت 
اسم إن على الموضع؛ وأيضا فإن لا جواب : هل من رجل؛ وهى في 
موضع رفع؛ ويجوز فيه الحمل على اللفظ؛ والحمل على الموضع؛ فكذلك 
جوايه. 

وقد جرى في التسهيل!" / على طريق الجملعة: ووجّه في 
شرحة() الرفعٌ في النعت مع نصب المنعوت على خلاف إِنْ» بأنّ إن 
شبيهة بالأفعال الناسخة للابتداء في الاختصاص بالمبتدأ أى الخبرء وفي 


. وموضع الشاهد هنا فى الكتاب "/97؟‎ ٠ تقدم البيت فى ص‎ )١( 
. (؟) فى الأصل .ف : «رجلاه» . والمثبت عن الكتاب 717/7 » س‎ 
. "4 التسهيل‎ )9( 

(*) شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 54 .. 


”ةع 


ع 


كون مادخلت عليه مفيدا بدون دخولهاء ولقُوتها")؛ لا يبطل عملها بالفصل نحو 
: إن فيها زيداء بخلاف لافإنها ضعيف العمل لكونها فَرْعٌ فَرْع ولعروض 
اختصاصها بالمبتدأ والخبر» وكون ماتدخل عليه لايفيد بدون دخولها غالبّاء نحى 
: لارّجل في الدار» فلى قلت : رجلٌ في الدار, لم يفدء فلوقف الإفادة على دخولها 
صارت مع مادخلت عليه كاسم مبتدأ؛ فجاز لذلك أن يُعتير عمل الابتداء بعد 
ذخولها في الصفة وغيرها. قال : «وشبّه اعتبار الابتداء في ذلك باعتباره في 
نحو : هل من رجل كريم في الدار». 

ثم نقل عن ابن يَرُهان نحوًا مماتقدم عن ابن عصفورء ورده وهى بالرد 
حقيق» ويد الله مع الجماعة. 

وأيضا السماع يقضى بجواز الرّقع كما حكاه سيبويه. فإن كان الناظم 
سكت عن نعت المعرب هنا لهذا القصد فمذهيه مردود, وفي محاسنه غير 
معدود. 

وتنزيل لفظه على هذا القصد أن قوله : «نعتا» مفعول يافتح؛ وهو على حدّ 
. قولهم : زيدا فاضربء على معنى : أما زيدًا فاضرب. وقوله : «لمبنى» في 
موضع لنعت؛ و«يلى» : صفة ثانية لنعت. و«مفردا» حال من نعت. وكان الأصل 
في «مفردا» أَنْ يجرى على «نعتا» صفةٌ له, لكن لما تقدّم نصب على الحال, 
لتعذّر جريانه صفة. ويحتمل أن يكون «مفردا» هو مفعول أفتح, ونعتا : بدلٌ منه 
أى عطف بيان. والتقديرٌ على الأول : افتح نعتا كاتا لاسم مبني واليا له حال 
كون ذلك النعت مفردا. وعلى الثاني : افتح اسمًا مفردا نعدًا لمبنى واليا له. 


. فى جميع النسخ : «واقوتها إذ لايبطل» » و «إذ» غير ثابتة فى شرح التسهيل‎ )١( 


هرف 


والمفرن() هنا في مقابلة المضاف وما أشبه. 

وقد يمكن حمل كلامه على موافقة الجماعة بأن يكون قوله : «مبنى» 
ليس بمتعاّق بمحذوف جار صفةعلى «نعت», فمن هذا التقدير فَُهِمَتِ 
المخالفة» بل يكون قوله «لمبنى» معمولاً لقوله «يلى»؛ وأصله : يلى مبنياء 
لكن ما تقدّم عليه تعدى إليه باللام؛ نح قول الله تعالى : [إِنْ كُنْثّمِ للرؤيا 

تَعيُونَ!')). فتحرز به من غير المفردء وغير الوالى, والوالى غير المبنى, 
فإنها لا تجودٌ فيها تلك الأرجه كلها وقد قال على أَثْرٍ هذا : «وغير 
مايلى وغير المفرد».. إلى آخره؛ فبيّن أن الوجهين في ذلك سائغان الرفع 
والنصب, كما يجئء ومن جملة(') ما يدخلٌ فيه أن يلى النعتُ غير المفرد» 
فحصل أن نحو : لاغلام رجل عاقل في الدار» جائز عند الناظم. وهو رأى 
الجماعة. وريه في غير نهذ النظم؛ فَهُو الذى ينبغي أن يحملّ كلامه عليه؛ 
إذ لى حمل على الأول لاقتضى أنّ هذه الأوجه إنما تجوز إذا تَبِع مبنياء 
فإذا تبع معربا فليس كذلك, فيرجع إلى أصل النعت إذ لم يدخل تحت 
قوله : «وغير مايلى وغير المفرد»» بخلاف ماإذا جعلت / «لمبني» معمول ١غ‏ 
«يلى»» فإنه يدخل تحت قوله «وغير مايلى»» كأنه قال : وغير الوالى مبنيا 
وغير المفرد يجوز فيه الوجهان؛ وغير الوالى يشمل الوالى غير مبنى, 
والذى لم يل المبنى, بل فصل بينهما. وهذا صحيح فلا يعدل عنه في 
تفسير كلامه. والله أعلم. 


. فى الأصل : «والمبنى هنا»‎ (١) 
. الآية "6 من سورة يوسف‎ (0 
. فى س ف :هوم جملتها يدخل» وكذلك كان فى الأصل ثم عدل إلى ما أثبتناه‎ )( 


وخر 


ولْنْرجِع إلى تفصيل شرح كلامه : فاعلم أنه ذكر أن النعت إذا اجتمع فيه 
ثلاثة شروط جاز فيه مع المنعوت ثلاثة أوجه : 

الشرط الأول : أن يكون مفرداء والمفرد هنا في مقابلة المضاف 
وماضارعه؛ وهو المطول. 

والثاني : أن يكون واليًا المنعوت لم يُفصل بينهما بفاصل. 

والثالث : أن يكون المنعوت مبنيًا لامعربا. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط المبنينة في قوله : «ومفردا نعتا لمبنى يلى»» 
جاز فيه الأوجه التى ذكرها في قوله : «فافتح أى انصين أو ارفع تعدل»؛ ومثال 
مااجتمعت فيه الشروط قولك : لا رَجَلٌ ظريف عندك. فظريف : قد اجتمع فيه 
أنه مفرد وال المنعوت, ومنعوته مبنى. فالوجه الأول الفتح ‏ يعنى به البناء مع 
المنعوت على الفتح؛ وسبب بنائه التركيب مَعَه كبناء خمسة عشر. ونحى : لارجل 
ظريف, وسَخُل ذلك وإن كانت ثلاثةٌ أشياء لاتركب ولاتَبّنَى ‏ كونْ النعت 
والمنعوت كالشىء الواحد. وعلله السيرافي بأن الموضع موضع تغيير, فرذا كان 
قد بنى فيه الاسم مع حرفء فبناء اسم مع اسم أولى؛ لأنْ ذلك أكثر كخمسة 
عشرء وبيت بيت ونحى ذلك. 

والأكثر في الكلام عدم البناء؛ قال سيبويه : «وإن شئت نَونَت صفة المنفى. 
وهى أكثر في الكلام؛ وإن شئت لم تنون!''». وتقديمٌ الناظم للفتح كأنه مشعر 
بتفضله له على غيره؛ فهو كالمناقض لكلام الإمام, والعذر أنه لم يحفل بهذا 
التفاوت اليسيرء ولم يعتبر التقديم: ولكن لوقال : «فارفع أى انصبن أى افتح 


. الكتاب "/رحة؟‎ )١( 


0 


تعدل» لكان أحسن. 

والوجه الثاني : النصب» حملاً على لفظ «لارجل» وإن كان مبنيّاء 
لأن حركة البناء. هنا شبيه بحركة الإعراب: بل الإعراب زصلها. وقد قال 
جماعة ببقاء حكم الإعراب؛ وأنها ليست بحركة بناء. فسهل ذلك؛: وكما 
سهل في النداء وهى أبعد, فأجروا التابع فيه على اللفظء فتقول : لارجل 
ظريفًا عندك. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه, أنشده سيبوي!') 


آلآ طعئان ولافْرسان عاديةً 
إلا نَجُشوُكم عند التّنَانِيِرٍ 

بنصب عادية حملاً على لفظ فرسان. 

والوجه الثالث : الرفع؛ حملاً على موضع لامع اسمهاء لأنها في 
موضع اسم مرفوع بالابتداء, فتقول : لارجل ظريف عندك, كأنك قلت : 
رجل ظريفٌ فيهاء إذا مثلت وإن كان لايتكلم به وكذلك مله الخليل؟"): 

وإن تخلف شرطٌ من هذه الشروط المتقدمة فلاسبيل إلى الفتح, 
وسقئل وحة :الفا حملة وبذلك عرّف في قوله : وَغْيْرٍ مايل وَغْيّرِ المفرد.. 
لاتْن» يعني أن النعت إذا لم يل مبنياء سواء ولى معريًا ولامبنياء بل وجد 
بينهما فصل / فلايجوز البناء. وكذلك إذا لم يكن مفردا بل كان مضافًا 857 
)١(‏ الكتاب 7٠07/7‏ . وهو من شواهد شرح الكافية للرضى 7١/7‏ , والمفق 58 , والهمع 

"ره ١‏ ء وفى الخزانة 19/4 . ولم أجده فى ديوان احسان , على أن فيه قصيدة من 

البحر والقافية 174 . وذكره البغدادى فى جملة أبيات من رواية محمد بن حبيب . ثم ذكر 

أن أبن السيرافي والزمخشرى روياه من قصيدة لخداش بن زهير . وأحال فى ذلك على 


فرحة الأديب . وخداش شاعر جاهلى ؛ وقيل : مخضرم . وانظر فرحة الأديب : 7١4‏ . 
(؟) الكتاب ؟//ر؟ة؟ , 


خرف 


أو شبيها [به!')] فلاسبيل إلى البناء فيبقي الوجهان الآخران وهما الرفعٌ 
والنصب ‏ جائزين؛ ونص على ذلك بقوله : «وانصيَّنْ أى الرفع اقصد». أما 
تخلّف الشرط الأول وهى الإفراد فمثاله : لارجل صاحب دابّة لك؛ فيجوز في 
«صاحب دابة» النصب والرفع؛ ولايجوز البناء لأنه في المضاف غير ممكن, ولأنّه 
تَصين أريفة أشياء كشىء واحد, وذلك معدوم في كلام العرب. 

فإن قيل : فكذلك ثلاثة زشياء لاينبغي أن تصير بالبناء كشىء واحد, إذ 
لانظير لذلك قيل : لولا الدليل لما قيل؛ وأيضنا فإِنّ لا كالحرف الزائد؛ أى كالحرف 
الذى من نفس الكلمة؛ كما تقدم؛ بخلاف مسالتنا فإن غايتها أن يكون ثلاثة 
زشياء كشىء واحدء وذلك معدوم. 

وكذلك الشبيه بالمضاف إذا قلت : لاغلام خيرا من زيد؛ [ولاغلام خيرٌ من 
زيدل'']» ولايمكن فيه البناء من باب أولى. 

وعلى مانص عليه من جواز الوجهين جمهونٌ الناس. ووقع لابن عصفور 
في شرح «الجمل» أن النعت إذا كان مضافا أى مطولاً. فلايجوز فيه الحملٌّ على 
الموضعٌ اف اانا إنما يكون منصويا حملاً على اللفظ خاصة: قاسه 
على حكمه في باب النداء! ). قال ابن الضائع : وهذا غُلّط. وفرق بينهما بأثه 
إنما امتنع في النداء : يازيد أخى عمرى, فيتبعه على اللفظ, لأنْ الأصل في نعت 
المبنّى الحمل على موضعه: فلما كانت حركة النداء تشبه حركة الإعراب: وكان 


, سقط من الأصل‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) زدنا «هى» ليستقيم السياق . 

(54) انظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور "/14 . والارتشاف 5١7‏ . 


ءءء 


«يا» عاملةً الرفع فيه, أجازوا الحمل على اللفظ في الاسم الذى لو ولى 
«يا» لارتفع ذلك الرفع؛ وهى المفردٌ غير المضاف والمطول. على أن المطول 
في النداء قد يُحَمل على اللفظ في نحى : يازيدٌ الضارب عمرا . ثم إن 
الممتنع في النداء في المضاف الحمل على اللفظ؛ وعكس هو في باب لا 
مَنّع فيه الحمل على الموضع, لايد من القَرْق على مذهيه قي البابين, 
فالحمل على اللفظ في ما ولا على الموضع ليس من أجل البناء؛ بل لأنه قد 
حكم له بحكم الحرف الزائد الذى يغير اللفظ. وقد استدلٌ سيبوية(') على 
أن لاوما عملت فيه في موضع اسم مبتدأ7". قال ابن خروف : الحمل 
على الموضع في هذا الباب حسْنْ في المعرب والمبنى؛ لأن الموضع 
للابتداء. بدليل : لامئله أحد(). وهو معرب وقد نص الشلويين في 
«التوطئة('أ» على حمل النعت المضاف والمطوّل على الموضع: قال ابن 
الضائع : وهى الذى يقتضيه كلام العرب والقياس. وماذكر عن ابن 
عصفور هنا وفي المسالة الأولى في نعت المعرب وقع له في بعض تواليفه, 
والذى في المقرب والهلالية"' موافقة الجماعة؛ فالله أعلم بحقيقة ذلك 
النقل. 

وأما تخلف الشرط الثاني وهى الولاية للمنعوت, فمثاله : لاغلام فيها 
عاقلاً. ولاغلام فيها عاقل. يجوز الوجهان كما قال؛ ولايجون البناء. فلا /. 471 


() الكتاب ؟/ره/؟ . 

(؟) فى هامش الأصل عن سخة : «واحد» ؛ بدل كلمة «مبتدأ» . 
() الكتاب؟/؟ة؟ . 

(4) التوطئة 784 . 

(6) انظر البلغة فى تاريخ أثمة اللفة للفيروزيادى ١7١‏ . 


غ١‎ 


تقول : لارَجَلٌ فيها عاقل؛ لمايلزم من جعل أربعة أشياء كشىء واحد. وإذا قلت : 
لاغلام عقلاً ظريفًا لك فأنت في النعت الأول بالخيار في ثلاثة الأوجه, لعدم 
الفصل. وأما الثاني فلاسبيل لك إلى بنائه للفصل بينه وبين المنعوت. وكذلك إذا 
قلت : لاماءً ماء باردا؛ لايجوز في بارد إلا الإعراب على الوجهي!". 

وأما تخلف الشرط الثالث ‏ وهو بناءً المنعوت ‏ فمثاله : لاغلام رجلٍ 
ظريف» فالوجهان أيضًا جائزان: أما النصب فظاهر على اعتبار اللفظ؛ وأما 
الرفع فعلى اعتبار الموضع, لأن للا موضعا كما تقدّم ذكره. ولايجوردٌ هنا البناء 
0 وإنما ولى مُعريًاء فكان كما لى فُصل. وهذا هو 

وقوله : «وغير لوغيد الف منصويان على المفعوليه بلاتبّن("), أى 
لاتب غير النعت الوالى للمنعوت؛ ولاتين غير المفرد. 

وقوله : وانصبن أو الرفع اقصد» تخيير في الوجهين المذكورين؛ وهما 
الرفع والنصبء وكأنٌ الحمل عنده على اللفظ أولى فلذلك قدمه. والله أعلم. 


.9 ل 42 


والعطف إِنْ لم تَتّكرَرُ «لا» احَكُسَا 
هما لت نم الفسميل القن 
هذا بيان حكم العطف في هذا الباب» ويريد أن المعطوف على اسم لايخلو 
أنْ تتكرّر معه لا أى لاتتكرّر, فإن لم تتكرّر معه لا فحكمه حكم النعت المفصول 


)١(‏ قال سيبويه 149/١‏ : «وإن كررت الاسم فصار وصفًا فانت فيه بالخيار . شئت نونت وإن شئت 
لم تنون ؛ وذلك قوأك : لا ماء ماء باردا , ولا ماء ماء باردًا , ولايكون باردًا إلامنونًا , لأنه وصف 
ثأن» . 


07) فى الأصل : فلا. 


6" 


بينه وبين المنعوت:؛ وذلك قوله : إن لم تتكرر لا احكما له» بكذاء أى : احكم له 
يما انتمى للنعت ذى الفصل. يريد المفصول من منعوته. 

وانتمى؛ معتاه : انتسب. 

وقد تقدم أن في النعت المفصول وجهين؛ وهما : النصب حملاً على اللفظ: 
والرفع حملاً على الموضع؛ فكذلك هنا. فالنصب نحى : لارجلٌ وامرأةٌ فيهاء 
وأنشد سيبويه قول الشاعر().: 

لآ أب وابئًا مثلم ران وابنه 

الكو ها ليبس قذي وطازن” 

والرفع نحو: لارجل وامرأةٌ فيها. وهذا منه نَفَى للوجه الثالث؛ وهى البناء, 
فلايجوز البناء على الفتح لأجل الفاصلء وهو حرف العطف. وكأنه أشار بإحالته 
على النعت ذى الفصل أن علّة نفي البناء هى الفصلء وإذا كان كذلك فقد وجدت 
هنا فلايصح البناء. لأنْ أربعة أشياء لا ترككب. وقد حكى الأخفش من كلامهم : 
لارجلٌ وامرأة: بإسقاط التنوين. وهو نادرٌ لايعتد به. وقد تُووّل على أن يكون 
على حذف «لاء وهى مرادةٌ, كما حذفت في باب القسم وهى مرادة؛ كقوله تعالى 
: (قانُوا : تَالله فنا تدك يوسف(")). وقد نبه على ذلك في التسهيل في مسالة : 
لاحول ولاقوة إلا بالله, فقال : «وريّما فُتح مَُويا معه لآ( يعني إذا أسقط لا 
الثانية, 

واعلم أن الناظم ذكر هذا القسم وحده وترك القسم الثاني الذى تتكرر 
(1) الكتاب 580/1 , وذكر البغدادئ أن ابن هشام نسبه إلى رجل من عبد مناة بكذاثة . والبيت فى 

المقتضمب 77/7١/54‏ , وابن يعيش على المفصل ٠٠١ ١ ٠١١/4‏ » والرضئ على الكافية ؟/ر78"١‏ : 


والهمع ٠/ر/اى»‏ , والخزانة ؛6//لاا . 
0( الآية 46 من سورة يوسف . 
0( التسهيل 18 . 


رداق 


فيه لاء اعتمادًا على ذكره له فيما تقدّم؛ فلم يحتج إلى إعادته إلا أنه لم 
بين وجه التكرار. ولها إن تكررت اعتباران : 

أحدهما : اعتبار التوكيد للأولى”'). فهذا حكم المعطوف / معه كما عع 
لولم تذكر لا أصلاً. فيجوز الوجهان؛ قال سيبويه : «وتقول : لارجل ولا 
امرأة يافتى: إذا كانت لا بمنزلتها في ليس؛ - يعني لا حين قلت : ليس 
لك رجل(") ولا امرأة». وأنشد على ذلك لأنس بن العباس؛ رجل من بني 
سليم("): 

لانتس بْاليوم وَلاحُْلةٌ 

انْسَعٌ الفتق) على الرافكم 
وقال ذى الرمة في الرف:!"). 
بها العين والارآم؛ لاعه عندها 


ولاقرع إلا المفارات والريل 


أنشد سيبويه أيضا. وأنشد لرجل من مَدْحب('): 


. فى الأصل : بالأولى‎ )١( 

(؟) فى الكتاب : «لارجل» . و«لا» هذه غير ثابتة فى شرح السيرافى "رتم . 

(5) الكتاب "/ه580 . وهى فى شرح المفصل لابن يعيش 1١١9 , ٠١ ١"‏ ,178/86 , والمفى 
1 , والهمع ه/رم8؟ 7١4/٠١‏ , والعينى ؟/١5؟‏ . ويروى : «على الراتق» . 

(4) فى هامش الأصل عن نسخة : الفتق . 

(0) الكتاب "/١9؟‏ . وديوان ذى الرمة 1714 . ورواية الصدر فيه : 
سوى العين والآرام لا عد قريها . 

والكرع : ماء السماء . والعد : الماء الذى له مادة . والريل : نبت فى آخر الصيف حين 

يبرد الليل 0 

(5) الكتاب 1952/6 وينسب إلى رجل من م حج » أو إلى هنى بن أحمر . وهو فى 
المقتضب 4/١1!؟‏ , وابن يعيش على المفصل ٠٠١/"”‏ , والمغنى 591 , والهمع 584/0 . 


ءءء 


هذا لعمْركُمٌ الممَقَارٌ بعينه 
لام لى إن كد ان ذَاكَ ولا أب 
والثاني : اعتبار الاستئناف, وأن يكون مابعدها جملةٌ مستائَفَةٌ فهاهنا 
لابد من البناء» إلا أن تحمل على ليس. وقد منّ تصوير المسائل. 
والضمير في قوله «له». عائد على المعطوف من قوله : «والعطف»»؛ أو 
جَعْلَ العطف على حذف المضافء كأنه قال : وذى العطف. واللام متعلقة 
باحكماء «»للنعت» متلق بانتمى؛ أى : واحكم للمعطوف بالحكم الذى انتّسب 
للنعت وتقرر له. 
ماشسكحِق من الاْتِفهام 
يعنى أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا لم تغيّر لها حكماء بل يكون 
حالها معها كحالها لى لم يكن تُمْ استفهام, تقول : ألا رَجَلٌ فيهاء كما تقول : 
لارَجَلَ فيها؛ وألا عُلاَم صالح؛ كما تقول : لاغلام صالح؛ قال حسان رضي الله 
عنة["): 
ألآطعان ولا رْسان عَاديةً 
وقال آخد): 


ألا ارعواءً لمن ولْتْ شبيبتثُه 


٠ 0‏ - 5 هه و مير 
والنت يعطلهة هرم 
2 - > دم 


. 49 : تقدم البيت فى ص‎ )١( 
٠50/7 (؟) هجهول . والبيت فى المفنى 14 , والتصريح ١/ره4؟ , والهمع ؟/0١٠ , والعينى‎ 
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وكذلك الحكم في الإلغاء وغيره مما تقدم » فمن قال : لا غلام ولا 
جارية قال : ألا غلامَ ولا جارية ؛ ومن قال : لا رجل ولا امرأة فيها 
يقول : ألا رجل ولا امرأة » وعلى ذلك سائر المسائل المتقتمة ٠»‏ إلا أنّ 
على الناظم - رحمه الله - دركاً في هذا الإطلاق ؛ لأنه يقتضي أن حكم 
(لا) مع الهمزة - في كل موضع ؛ وعلى كل حال - حكمُها مع عدمها . 
وليس كذلك » فإن (ألا) إذا أريد بها معنى التمني جاز فيها النصب 
والتركيب بشرطه ٠‏ والحمل على لفظها إذا أتبعت » وأمًا الرفعٌ في اسمها 
أو في تابعه فلا يجوز . قال سيبويه : ' ولا يكون الرفع في هذا الموضع 7". 
يعني إذا أريد بها التمني ؛ لأنه ليس بجواب لقولك : ' إذا عندك أم ذا ؟ 
وليس في هذا الموضع معنى (ليس) "). يعني أنه لا يجوز الرفع بالابتداء ؛ 
لأنه يلزمها التكرار » وليس من شرط التمني التكرار ٠‏ ولا بمعنى (ليس) ؛ 
لأنّ التمني مناف لليس . قال : ' ومن قال : لا غلام أفضل منك لم يقل في : 
ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب ؛ لأنّه دخل فيه معنى التمني : وصار 
مستغنياً - يعني عن الخبر كاستغناء / : اللهم غلاماً » ومعناه : اللهم هب 
لي غلاماً ' . فإذا كان الأمر على هذا فليس هذا الإطلاق بصحيح » وقد 
يجاب بأمرين : 


أحدهما : أن يقال : لعل الناظم ارتكب في هذا مذهب 


. كتب بإزائها في حاشية الأصل : (مبنياً)‎ )١( 
. "09/79 الكتاب‎ )١( 


المازنى» فإن الرفع عنده جائزء قال المازنى : «الرفع عندى في التمنى جيد بالغ, 
أقول : ألا خُلامُ ولاجاريةٌ, كما قلت في الخبر». وقال :)قول في الاستفهام كما 
أقول في الخبر سواء؛ أقول : ألا رجلٌ أفضلٌ منكَ!». قالوا : وشبّهَة بقولهم : 
رحمةٌ الله عليه, وغفر الله له. لفظه لفظ الخبرء ومعناه معنى الدعاء, فكذلك هذا. 
فإذا قلت : 1لآ9) ماءً بار فلفظه لفظ : لاماءء وإن كان معناه التمنّى. فقد يكون 
الناظم نحا نحو هذا المذهبء ولايلزمه إاذ كان مذهبه في غير هذا النظم مذهب 
سيبويه أَنْ يكون مذهبه هنا؛ لأنه نصب نفسه في منصب الاجتهاد, والاجتهاد 
قد يتغيّر بحسب الأزمان؛ فيكون للمجتهد الواحد قولان وأكثر من ذلك [فيرئ”") 
في وقت] مالا يراه في غيره؛ وقد مضى من ذلك مواضع؛ وسيأتى منها آخْر 
سَيئيه عليهاء إن شاء الله. 

والثاني من الأمرين أن يقال : يحتمل أن يكون موافقًا للجماعة؛ وذلك أن 
لا إذا دخلت عليها الهمزةٌ باقية على معناها من الاستفهام وإن صحبها مع ذلك 
معنى الإنكار والتقرير» فهذا الوجه لافرق فيه بين دخولها على لا وعدم دخولها؛ 
فكلّ ماجاز في لا قبل دخولها جاء بعد دخولهاء من غير فرق. وهذا الوجه داخل 
تحت قوله : «وأعط لا مع همزة استفهام.. إلى آخره؛ حيث جعلها للاستفهام. 

والوجه الثاني : أن يحدث في الهمزة مع لا معنى التمنىء فكأن معنى 
الاستفهام قد نع منهاء فليست داخلةً تحت كلامه؛ إذ ليست بهمزة استفهام 
حقيقيةً. وهاهنا وقع الخلاف, فهذا الوجه خارج عن كلامه؛ وإذا لم يتناوله لم 
يصر بذلك مخالفًا للجمهورء بل هى موافق لهم بإخراجه هذا النوع من تعميم 
)١(‏ هوالمازنى فى حاشية الكتاب "/رة.” . 


زف المفصل : «لا» . بئى الهمزة . والمثيت عن س » ف . 
(؟) بياض فى جميع النسخ , وقد كملنا النص بما يلائم السياق . 


/اء 


الحكم في المساواة. وغايةٌ مايبقى فيه أن يقال : فَلمٌ ترك حَكُمْ هذا النوع 
الئي خالف فيه المازني؟ فيجاب بأنْ هذا قريب فلعلّه تركه اتكالاً على 
تفهيم المعلم وإرشاده. 

وجمعه بين «استفهام» في القافيتين ليس بإيطاء عند جمهور أهل 
القافية: لتباينهما بالتعريف والتنكير, كقولة!). 

يارب سلّمِ سَ دمن الْليَلْه 

وليلة ها 1 وكل لَيْلْه 
وشاع فى ذا الباب إسقاطٌ الخَبَرٌ 
إِذَا المرَاد مَعٌ مس قٌوطه ظَهْن 

لماقدم أول الباب قوله : «ويعد ذاك الخُبر اذكرٌ رافعة»» فنص على 
ذكره نص مجملاًء أتى بهذا الكلام مفسرًا لذلك الإجمال ويعنى أن الخبر 
في هذا البابء الذى هو باب لا العاملة عمل إِنْ؛ قد شاع في الكلام 
إسقاطه وترك ذكره؛ وإنما يثبت قليلاً. أما بنى تميم فلايذ كرونه إذا / 
عرف المعنى وعلم المحذوف. وبذلك قيّد الناظم الحذف فقال : «إذا المراد 455 
مع سقوطه ظَهرٌ»ءفلا يحذف الشئ إلا إذا علم. وأما أهل الحجاز فيجوهٌ 
عندهم الحذف والإثيات إذا علم, والحذف عندهم أكثرء فمن الإثبات قول 
الله تعالى : (لارَيّبَ فية!")» (لاتثريب عليكُمُ اليوم!')). وفي الشعر قولٌ 
() مجهول. والرجز فى قوافى الأخفش ؟5 , واللسان : سدا . وفى س : «سدرهن , 

سدوهن» . وقد حولت الواى فى الأصل إلى راء . والسد]ى : اتساع خطو الإبل فى والسير 

اللين . وفى اللسان بعد هذا الرجز : إنما أراد سلّمهنَ وقَوْهنٌ , لكن أوقع الفعل على 

السدى . لأن السدى إذا سلم فقد ستلم السادى» . 
(0) الآية " من سورة البقرة . 
(6) الآية 57 م سورة يوسف . 
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حاتم: أنشده سيو 


ورد جارّهمْ حَرْقًا مصرمةٌ ولاكَرِيمَ من الوأدان مَصبوحٌ 

فمصبوح خبرٌ لاصفة؛ قال المؤلف لعدم الحاجة إلى مقر وعلى هذا أتى 
به سيبويه» قال : «وتقول : لا أحد أفضل منكء إذا جعلته خبرا؛ وكذلك : لا أحَد 
خيرٌ منك!')». وأنشد البيت, ثم قال : «للا صار خبرًا جرى على الموضع؛ لأنه 
ليس بوصف ولامحمول على لاء فجرى مجرى : لا أحد فيها إلا زيد!». وهذا 
بناء على مذهبه في الخبر أنه ليس للا. 

ومن الحذف قوله تعالى : [لاضيْرا )).إولو تَرَى إذْ فرْمُوا فَلاقَوت7”)). وفي 
الحديث : «لاضَرَرٌَ ولاضرارا » «لاعَدوَى ولاطيّرة ولاهامّةٌ ولاصّفرَ"». وهى 


"7 


كثير. 

ويثبت في بعض النسخ : «إذ المراد» بإِذْ التى للمضئ. ومراده : تعليل 
شياع إسقاط الخبر؛ ويثبت بإذا التى للاستقبال, وهو أيضا ظاهر المعنى؛ حيث 
كان قيدًا في شياع حذف الخبرء فاقتضى أنه إذا لم يُعلّم غير جائز الحذف 
البنَّة وكذا قال في الشرح : إن حذفه على ثلاثة أقسام : جائزء وواجب, 
وممتنع. فلممتنع في موضع لادليل عليه؛ كقولك مبتدنًا من غير سؤال : لارجل. 
)١(‏ البيت فى ص 4١4‏ . 


(9؟) الكتاب 799/7. 

0( الكتاب 0/1 0 

. الآية 00 من سورة الشعراء‎ (١ 

(0) الآية ١ه‏ من سورة سيا . 

(91) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام ؛ باب من بنى فى حقه مايضر بجاره 84 ؛ ومالك فى الموطاً 
0 كتاب الأقضية 0 باب القضاء فى المرفق م21 والإمام أحمد فى مسئده : للففضة البخاري 0 
كتاب الطب ٠‏ باب الجذام ٠ ١8/1/‏ ومسلم , كتاب السلام 71/47 . 

0) أنظر شرح التسهيل , ورقة 5١‏ . 


ةع 


والجائز والوجب في موضع يكون عليه دليل7')؛ فهذا معنى كلامه هنا. 

وقال ابن خروف : لايجودٌ إضمار الخبر إلا إذا كان معلوما . وكأن 
في هذا القيد تنكيتا على من زعم أن حذف خَبْر لا يشترطٌ فيه العلم. وهو 
ظاهر إطلاق(") سيبويه وغيره؛ حيث يذكرون جواز الحذف ولايقيدون ذلك 
بالعلم به. وهو شرطً لابد منه؛ إن القاعدة أنْ مالا يعلم لايحذف, لأنه نقض 
للغرض؛ إذ موضوع الكلام لإفهام المخاطب لاللإلباسء؛ والحذف لغير دليل 
إلباس فلا يصح ان يبني الكلام عليه. ولسيبويه ومن أطلق إطلاقه 
كالسيرافي أن يقول : لايصحّ أن يحذف شىء بغير دليلء ولايلزم أن 
يشترط العلم في حذف هذا الخبر لأنه في أصل وضعه معلوم؛ ألا ترى أنه 
إنمايقال : لارجلء في جواب من قال : هل من رَجُل في الدار؟ وكذلك 
سائر الباب؛ فإذا كانت لامع مادخلت عليه جوايًا أو كالجواب لزم من ذلك 
أن يكون الخبر معلوماء ولزم أنه لايقال : لاررجل ابتداء من غير جوانب 
ولاتقديره؛ وأن العرب لاتقول مثل ذلك لعدم الفائدة. كما لاتقول : رجل 
قائم؛ لعدم الفائدة. 

ونظير هذا ممائَقَدّم للناظم حذف خبر المبتدا بعد لولاء حيث ادعى 
في التسهيل أنه في الحذف على ثلاثة أقسام : جائز الحذف» وواجب, 
وممتنعه. ويقول مخالفه ليس كذلكء بل هو واجب الحذفء وعلى وجوب 
الحذف يتكلم به حسبما تقرّر هنالك. 

فإذا كان كذلك لم يلزم خطأ من أطلق القول في الحذف هنا. وقد 
يشير إلى هذا المأخذ / قوله : «إذ المراد» على ثبوت إن التى للمضئ؛ أى 510 
)١(‏ انظر الكتاب ؟/ره77 .وما بعدها . 
(؟) انظر شرح التسهيل » ورقة 97 . 


هك 


: إن الحذف شاع لأجل ظهور المقصود بإطلاق: فيكون على هذا منبها على 
ماذكر من التزام وضع «لارجل» في الموضع الذى يعلم فيه الخبر» فإن كان أراد 
هذا فقد يقال به. وأنه مقصود سيبويه ومن تبعه. وإن أراد الأول فقد تقدم 
وجهه؛ لكن يَرِد عليه سؤآل وهو أن العرب في حذف الخبر المعلوم على وجين» 
كما تقدم؛ منهم من يلتزم مطلقًاء وهم بنو تميم, ونقل المؤلّف ذلك عن طيء!!, 
ومنهم من لايلتزمه, وهم الحجازيون, هكذا نقل المؤلف. والذى ينتقل غيره عن 
بني تميم أنهم لايظهرون خبرًا مرفوعاء وإنما يظهرون المجرور والظرفء قاله 
ابن خروف. وهو ظاهر كلام سيبوية!. وإذا كان كذلك فليس الحذف هد(" 
الشائع بإطلاق كما ظهر من هذا النظم؛ فإنه يعطى أن جميع العرب هذا 
شأنهم؛ وذلك غير صحيح: بل فيه تفصيل كماذكرء فكان من حقه أن يُبِيْن ذلك» 
وقد بيّنه في في التسهيل فقال : «وإذا علم جار" حذقه عند الحجازيين. ولم 
يُْفظ به عند التميميّن"». 

ويجاب عنه أن الحاصل من كلامه في القياس هى مقتضى كلام العرب, 
لأنه إذا كان بنى تميم لايلفظون به بإطلاق والحجازيون لايلفظون به جوارًا , 
حصل من ذلك إن قصد كلام العرب ‏ أن إسقاط الخير هو الكثير الشائع, 
فلا يضر تعيين اللّقَاتَ إذا كان المحصول؟"') ماقال. 


. شرح التسهيل ورقه ؟5‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب ؟"/ره7؟ . 

(*) فى الأصل : «هناء» مكان «هوء . 

(5) فى التسهيل : «كثرء ومثه فى هامش الأصل عن نسخة . 
(0) التسهيل؟" . 

(1) فى هامش الأصل : «المقصود ». 


اوء 


> ا ل 


ظن وأخواتها 
هذا هى النوع السادس من أنواع النواسخ: وهو باب ظن وما لحق به, 
وهى باب الأقعال التى تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخير؛ وهى على 


قسمين : 
أحدهما : ظن وأخواتهاء وتسمى أفعال القلوب, لاختصاصها بالقلوب: 
لأنها إما للظن وإما للعلم؛ وكلاهما مختص بالقلب. 
والثاني : صيّر وأخواتهاء وتسمى أفعال التحويل, لأنها كلّها راجعةً إلى 
معنى التحويل من شىء إلى شىء. 
وكلاهما قد ذكره الناظم, وابتدأ بذكر عملهماء ثم بتعدادها فقال : 
انُصب بفعل الْقَلَي جَرْ أ ابُتّدا 
أعنى : رأى كس ري 
حجنا درى: وجعل دكا ةق 
هبعلم والذىا كخصيرا 
أنقنا بها انُصب مَبِنداوَخيبْرا 
فعل القلب مرادة به الجنس, ' ولم يرد فعلاً واحدًا . وجزءا الابتداء : هما 
الجزآن المنسويان إلى الابتداء, وذلك المبتدأ والخبر. ويعنى أن أفعال القلوب 
تَنُصب بها المبتدأ والخبر معاء يريد أن هذا شأتهاء فلا يقتصر معها في النصب 
أحد الجزأين دون الآخر؛ كما كان ذلك فيما تقدم من النواسخ. 


)١(‏ كذا فى الأصل . س . وفى ف : والتى . وهى الرواية المشهورة الأن . وقد جرى المؤاف فى شرحه 
على ما أثبتناه . 


مع 


ونا كان كلامه مطلقًا في نصب الخبرء سواء أكان معرفةً أم نكرة, 
وكان من مذهبه في الحال أنها / لاتكون إلا نكرة, دل ذلك من كلامه على 
أن نصبه على غير جهة الحال؛ وهى مذهب البصريين. وذهب الكوفيون 
إلى أن نصبها الخبر إِنّما هو نصب على الحال.. ورد بأنُ هذا المنصوب 
الثاني يقعٌ معرفةً مضمرا نحو : ظننتُكٌه, وظننئك إيّاه. وبالآلف واللام 
نحو : ظننتُكَ القائمٌ, ومضافًا إضافةً محضةً مَعْرِفَة"'), نحى : ظننته 
أخاك؛ وعلمته غلامك. وعلى غير ذلك؛ والحال لايكون ذلك فيها. 

فإن قيل : المعرفة إذا وقعت هنا قائمةٌ مقام النكرة. كما قامت 
مقامها في نحى: طلبحٌة!") جهدك وطاقتك؛ ورجع عوده على بدئه, 
وأرسلها العراك. وما أشبه ذلك من المعارف الواقعة حالاً باتفاق» لوقوعها 
موقع النكرات, فكذلك يقال هنا. 

فالجواب : أن هذه ألفاظً قليلة غير قياسية؛ فلا يُبُنى عليها حكُم: 
بخلاف وقوع المعرفة مع ظننت فإنه كثير جداء فَتَبِاينُهما في الكثرة والقلّة 
دليل على تباينهما في الحكُم. وأيضا فجهدك وطاقتك وماكان من بابهما 
مصادر واقعةٌ موقع أفعالهاء وأفعالها هى الواقعة موقع الحال؛ والمصدر 
يقع موقع فعله معرفة ونكرةٌ بخلاف غيره. هذا عَذْرٌ ابن الانبارى”")» وفيه 
بحث؛ قال الفارسي في التذكرة حين ذكر هذا المذهب عن الفراء : 
(( أويقول الفراء) : إن الظنّ ويابه أصله؛ قال : فكان على هذا من أولى 
)١(‏ 2 كلمة «معرفة» غير ثابتة فى س . وهى فى ف معطوفة بالواو . وقد كان كذلك فى الاصل 

ثم محيث الوا . 

. فى الأصل : ظننته‎ 2 )١( 
. 477/1١5 الإنصاف , المسالة‎ )6( 
. ليست فى س2 ف‎ )4( 


م 


4 


الناس بأن يقول : إن المفعول الثاني ليس بحالء لأنْ الحكاية حكمها أن تكون 
من الجمل والكلام التام. يريد : والحال إنما تأتى بعد تمام الكلام فيلزمه 
بدعوى الحال في المفعول الثاني هذا أن يكون الظَّنْ واقعًا في أصله على المفرد 
لا على الحكاية. وهذا تناقض ظاهر. فالصحيح على هذا ماذهب إليه الناظم 
والبصريون. 

ثم أخذ يعدد هذه الأفعال التى عبّر عنها بفعل القلب فقال : «أعنى : 
رأى» خالء علمت» وجدا» إلى قوله : «وهب» تَعَلّمُ»؛ يريد بقوله «أعنى : رأى..» 
تفسير فعل القلب, كأنه قال : أعنى بفعل القلب رأى وخالء وعلمت» ووجد». 
وحَدّف حروف العطف على عادته في ذلك. وجملة الأفعال التى أتَى بها ثلاثة 

أحدها : رأيت» وهى تكون تارةٌ بمعنى الظن. وقد جمع الأمرين قولَه 
تعالى : (إِنهُم يَرَوْنَهُ بعيدا. وَثَاهُ قَرِيبآ0)). أى : ينونه بعيدًا ونعلّمه نحن 
قريبا. 

والثاني : خلت» وغالب أمرها أن تكون بمعنى الظنء ومنه قولهم في المثل 
: من يمع يَّخَن). وأنشد في شرح التسهيل؟"): 

إخالك إن لم تف ضِّض الطرف ذَاهَوَى 

يَسُومُكَ مالا تستطيعٌ من الوَجّدٍ 

والثالث : علمت» وهى بمعنى اليقين ليس غيرٌء وذلك فيها مشهورء نحو : 

(؟) المستقصى 7625/6 , وأمثال الميدانى ”/ر١٠5‏ , واللسان : خيل . 


(؟) شرح التسهيل لابن مالك , ورقة ١1‏ . وقاله مجهول . والبيت فى التصريح 143/١‏ , والهمع 
؟/ر١؟‏ , والعينى "/ر80؟ . 


ءءء 


علمت زيدًا أخاك. 

والرابع : وجدت؛ وهى بمعنى اليقين كعلمت؛ ومنه قول الله سبحانه 
وتعالى : [تَجِدُوهُ عند الله هو خيرًا وأعظم أجر71")). 

والخامس : ظننت, وهى تكونْ تارةً / على ظاهر الأمر فيها 4؛ 
والأشهرء وهى أصلهاء نحى : ظننت زيدًا أخاك. ومنه قول الله تعالى : 
[وأنهِم ظَنُوا كما ظننتُم أنْ لن يبعث الله أحدا!') وتكون تارةٌ لليقين» نحو 
قوله: [الذين يظدونَ أنّهُم ملاقوا ربّهِما"). (وَظنُوا أن لامَلْجَا مِنَ الله إل 
إليها']. 

والسادس : حسبت. ويابُها أن تكون بمعنى ظننت, نحو قوله تعالى 
: [وتحسبّهم أيقاظًا وهم رقود'). وقد قيل : إنها تأتى بمعنى علمت 

كقول الشاعر أنشده القالك”7): 
ظ حسبت التقَى والجود خَيْرَ تجارة, 
رياحاً, إذا ما المرء أصبح كاقلا 

والسابع : زعمت؛ وهى بمعنى الاعتقاد. صحيحا كان أو فاسدًا, 

إلا أنها من الْمتّهم محمولةً على الكذب. ومنه قول الله : عَم الذين كَفْروا 


. من سورة المزمل‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية /ا من سورة الجن . 

(؟) الآية 45 من سورة البقرة . 

(4) الآية ١١4‏ من سورة التوية . 

(6) الآية 16 من سورة الكهف . 

(1) البيت للبيد , ديوان474؟ . وهو فى التصريح ١/رة4؟‏ . والهمع 5١7/١‏ , والعينى 584/7 . 
وثاقلا : ميتا . ورباحا : ريحا . 


هع 


أن ان 017 0 


6م ع« سم 


با ابت عد ابن بيك 
فَإِنَى شّريت الحلم بَعْدكِ بالجهلٍ 
وأنشد أيضًا للجعدئ/": 
عددت قشيرًا إِذْ عَدَدتَ فلم أسا بذاك وكم أَزعمك عن ذَاكَ معزلا ش 
والثامن : عددت, وهى بمعنى الظنء نحو قول الشاعر ‏ أنشده الجمهور 


وشو جرير: 


عم © ص سه 


تَعَدونْ عفر الثيب أفضل مَجُدكم 
بُنى ضوطرى لولا الكحى المعنُما 
والتاسع : حجوت؛ وهى بمعنى ظننت وقدرت؛ قال الجوهرى : «وحجا 
الرجلٌ القوم كذا وكذاء أى : حَرَاهٌهَ') وظّنّهم كذلك». ومنه ماأنشده في 
الشرءل): 


الوا عمو أشاقة 

, الآية/ا من سورة التغابن‎ )١( 

(؟) الكتاب 171١/١‏ . وهى من شواهد المفنى ١7‏ , والهمع ؟/١١7 ٠‏ وفى العينى 94/7 والبيت فى 
ديوان لهذليي ارا" . وشريت : بعت . 

.١؟١/١باتكلا‎ )9 

(4): ديوانه 710 . والبيت فى الخصائص 7/ره؛ ٠‏ وأمالى ابن الشجرى ١ثرةل/ا؟‏ , 354 , 71١/7‏ » 
وابن يعيش ”"/ر94؟ , ٠١7‏ .6/؛:١‏ - 140 , والرضى على الكافية ١/١"؛‏ . والمفنى 4" , 
والهمع "/١١؟‏ . وفى الخزانة ”/رهه ١ا/ره4؟‏ . 

(0) فى الأصل : حرزهم . وأثبتنا ما وافق الصحاح . وحزاهم بمعنى . وهى التقدير ؛ يقال : حزى 
النخل حزيا بمعنى قدر ما عليه من البلح تمرا . 

)١(‏ شرح التسهيل » ورقة 18 . وهو من شواهد التصريح "44/١‏ . والهمع 73٠١/"‏ , والأاشمونى 
0 . وفى العينى "را" . وهو لتميم بن أبى بن مقبل . 


امع 


والعاشر : دريت» وهى بمعنى علمت» نحى قولك : دريت زيدًا ذا قصل 
ومنه ماأنشد في الشر(): 

ريت الوفىٌ العهد يامَمْرو فاغتبط 

فإن اغتباطً بالوفاء حميد 

والحادى عشر : جعت الاعتقاديٌ؛ وهى التى نبه عليها بقوله : «وجَعل ال 
كاعتّقَد» تحررًا من الذى لالصيرورة, سنب عليها وعلى غيرها . ومن ذلك قوله 
تعالى : (وَجِعَلُواالملائكة الذينَ هم باد الرَحْمّن إ5ا16(")). 

وأتى الناظم بلفظ الذى محنوفة الياء مسكنة الذَال وهى لفة حكاها 
المؤلف. وأنشد عليهة 9 


ّ- رودي م 


كالدْ تَرَبَى ريه فاصطيدًا 
والثاني عشر : هَبْ» وهى غير متصرقة؛ بل إنما تستعمل على صيفة 
الأمْرِء نحو : هَبنى قائماء ومعناها معنى الظن والحسبان. وكذلك تقول : هَبْكَ 
فعلت, بمعنى : ظَننى وظْنْك. وأنشد ابن خروف!*): 


. 55 شرح التسهيل . ورقة‎ ))١( 
. من سورة الزخرف‎ ١6 (؟) الآية‎ 
: (؟) رجز لرجل من هذيل , أنشده الفراء , وقبله‎ 
فكنت والأمر الذى قد كيدا‎ 
وهى فى الإنصاف 1/7 , وابن يعيش على المفصل ؟/١14؛ والرضصئ على الكافية /8؛ والخزانة‎ 
. والزبية : الحفرة » يقول : كنت كالذى عمل حفرة ليصطاد فيها , فاصطيد وأخذ‎ . 1 
. ١94/١ انظر الكامل للمبرد "/١؟١ , وشرح الأبذى للجزولية‎ )( 
: البيت لإبراهيم بن السواق , مولى آل المهلب » وكان مقدما فى الشعر , وعجزه‎ 
وبالهجرل قبلكم بداأت‎ 


/امء 


2 لام 


هبينى يامعذبتى أسأت 
والثالث عشر : تعلّم. ومعناها معنى اعلم, ولاتسعمل إلا هكذا على صيغة 
الأمرء فهى من الأفعال غير المتصرفة كَهْبْ المذكورة آنفا. وسيأتى تنبية الناظم 


عليهاء قال عمرو بن معد يكرب!") 
تَعَلَّم أن خير الناس طرا 


قتيلبين أحجر الكُلآب 

هذا تمام الأفعال التى ذكرء وظهر منه أن لازائد عليها؛ إذ لم يقل : مثل 
كذا أى ككذاء أى يذكرها ثم يقول آخرا : وما كان نحوها. وهذا الظاهر منازع 
فيه؛ إن قد ذكر هو وغيره ماهى أكثر/ من هذاء فمما ذكر في التسهيل : ألفى؛ 
بمعنى وجدء وأنشد عليه قول الشاعر!"): 

قدحريوه فالقوهالمفيث إذا 

ا 0 
ثانى مفعوليهما لليكون إلا فعلاً ومنه قوله تعالى : [قَالُوا : سَمِعنًا فَتَى 
ك0 فا ن لم تعلق بعين اقنّصر بوا كل مفول وحن للراتطل: فكره 
كقوله تعالى : [إِنْ تَدْعُوهُم لايسمَعُوا اك 

ومما ذكر غَيرَّه : عَرَف؛ تكون بمعنى علم؛ فتقول : عرفت زيدًا أخاك: كما 


)١(‏ البيت فى العقد الفريد 55/0 , والكامل لابن الأثير 001/١‏ منسويًا لسلمة بن حجر يرثى أخاه 
شرحبيل . وانظر أيام العرب فى الجاهلية 44 . 

(؟") شرح التسهيل , ورقة 57 . والبيت فى الهمع ؟/4١"‏ , والعينى "/8/4؟ . 

(6) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . 

(4) الآية ١4‏ من سورة فاطر . 


لمهء 


تقول : علمت زيدًا أخاك. ٠‏ 

وكذلك : أبصر : أبصرت زيدًا قائمًا. وصادف, نحو : صادفت زيدًا 
قائمًا. وغادر نحو : غادرئه سائرًا. وأصابء نحو : أُصَبْتُه قاعدًا. وضرب مع 
المثل» نحى : [ضَرَبَ الله مكلا عبدا مَملوكًا!')). ومن ذلك أعلم وأرى وأخواتها 
إذا بثيت للمقعول, فإنها تجرى مجرى هذه الأفعال؛ قال السيرافي("): كانت 
متعدية إلى ثلاثة» أقيم واحد منها مقام الفاعل وبقي الآخران كمفعولّي الظن في 
جميع أحكامهما. وكذلك معناها يعودٌ إلى معنى ماتقدم, فأعلمت وأريت يعود 
معناهما إلى علمت ورأيت؛ ومعنى البوافي إلى معنى هذين الفعلين. 

فهذه خمسة عشر فعلاً من هذا الباب لم يذكرهاء فكان ينبغي له أن 
يذكرهاء أويفْسح لها في عبارته مجالاً حنّى تدخلء ولا يأتى بعبارة تَمْنَع أن 
يدخل فيها مثل هذا . 
ا والجواب : أنه لم يثبت عنده منها إلا ماذكرء وإن عدّها بعضّهم إلى نحو 

من ثلاثين فعلاً؛ قال ابن خروف : زاد بعضهم فيها ١‏ على ثلاثين, وأكثرها 

سقيم. ووجه ما أشار إليه من سقمها أن المفعول الثاني فيها لايتعيّن كوئه 
مفعولا صحيحاء بل هو أظهرٌ في الحال للزوم مجيئه نكرةٌ؛ وإنما يثبت كوه 
مفعولاً إذا كثر مجيئّه معرفة؛ إذ الحال لاتكون معرفة إلا ندورا مؤُولاً. فسمع 
المعلقة بَعْي وعرّف, وماذْكرَ معهما لم يأت لهما المفعول الثانى معرفة, فلم يثبت 
كونه مفعولاً. وكذلك ألفى؛ لم يكثر عنده ذلك كثرته في وجد مرادفتها. 

وليس كل فعلٍ كان فِعْلَ قلْب يتعدى إلى مفعولين؛ ألا ترى إلى نحو : 
تحقق وتبين وفهمء وما أشبه ذلك كيف لم يتعد إلى اثنين. وكذلك عرف وغيره 
)١(‏ الآية 6 من سورةالنحل . 
(5) انظر كتاب سيبويه 15/١‏ , وشرح السيرافى ١/رهة؟‏ . 


هك 


مما ذُكرَ). وعلى هذا المعنى نبّه بقوله : «انصبْ يفعل القَأْب جُْءى 
ابتدا», ثم قال : أعنى كذا وكذا. فلم يطلق القول في جميع أفعال القلوب, 
بل قيدها بما عَدّد. وأما الأفعال المبنية للمفعول المتعدية إلى ثلاثة فلم 
يذكرها لعدم اطّراد هذا الباب فيها؛ لأن مذهبه جوانٌ إقامة المفعول الثاني 
ونصب الأول والثالثء إذا لم يقع لبس» وإذا جاز عنده لم يكن أول 
المنصويين / هو المبتدأ والثاني خبره بإطلاق, وإذا لم يكن كذلك لم يكن 
الفعلٌ من النوسخ: فخرج عن هذا الباب جملة؛ وإِنَّما عد هذه الأفعال هنا 
مَنْ عدها بناء ل لزوم إقامة الأولء فيبقي الثاني والثالث منصوبين 
بالفعل؛ وهما في الاصل مبتداً وخبرء فجرى فيهما مايجرى في هذا الباب 
من الأحكام. فنعم مافعل الناظم في تَرّك ذكرها هنا حيث لم تلزم الباب 
ثم ذكر القسم الثاني من الأفعال المتعدية إلى مفعولين زصلهما المبتدأ 
والخبرء وهو القسم الذى بمعنى التحويل فقال : «والذى كصيرا.. أيضًا 
بها انصب».. إلى آخره. فقوله : «والذى كصيرا»» يريد به النوع من 
الأفعال الشبيه بصيرٌ في أداء معنى التحويل. والذى مبتدأ خبرٌه انصب, 
وبها متعلّو به» والضمير عائد الذى باعتبار المعنى» فكأنه قال : والأفعال 
المؤدية معنى صير انصب بها المبتدأ والخبر أيضاء وتسمى أفعال 
الصيرورة. وجَمَلَتّها على ماذكره في التسهيل ثمانية!")» ولم يذكرها هنا 
لاكتفائه بالإشارة إليها؛ إِنْ لا يتخلف له عمًا ذكر فعل منهاء ولايدخل فيها 
ما ليس منهاء بخلاف أفعال القلوب؛ فلذلك نص عليها هناك ولم يذكرها 
هنا. ا 

. فى الأصل : ذكره‎ )١( 

(5) التسهيل ١ا.‏ 


٠ 


ع 


أحدها : صير الذى نبّه به الناظمٌ على جملة النوع؛ نحى : يرت 
الفضة") خَلْخَالاً فإن قلت : كيف دخل صيرٌ في أفعال هذا القسم, وهى إنما 
ذكره ه مُشَبّها به. والمشبّه مباين في الذات للمشبّه به, فكأنه إنما أعطى الحكم 
للمشيه خاصة, وبقي المشيه به مسكوئًا عن دخوله؟ 

والجواب : أن ماذكرت هو حقيقة اللفظ. وأما معنى الكلام فصيرٌ فيه 
داخلة. لأنّه إذا كان المشيه داخلاً في الحكم لأجل الشبه فالمشيه به أولى بذلك 


الحكم. وهذا ظاهر. 
والثاني : جعل 0 : جعلت الفضة خَلخالاً. وفي القرآن : 
(فَجَعَلْنَاه ي 2 مشو 07 (فُجَعلنا حصيدً)("). 


00 : وهبء ا 0 عن ابن 
الأعرابي7) في قولهم : وهبنى الله فداعك أى : جعلنى فداءك. إلا أن الظاهر 
أن الناظم لم يقصد ذكر هذا الفعل لوجهين : 

أحدهما : نه في السماع, وأنه إنما سمع في مثل , والأمثال يتكدّم بها 
على حالها ولا تّقَيّر فوهب في المثل لايُْقَلَ عن محله, فصار موقُوفًا على 
السماع. 

والعاني : أنه لى قصد ذكره لنبّه على عدم تصرّفه. كما نبّه على ذلك في 
هب وتعلّم: ؛ فأن لم يفْعلٌ ذلك دليلٌ على عدم القصد إليه فلا ينبفي أن يعد هناء 


)0( فى أ . س : «الذهب» . 

(؟) الآية ٠"‏ من سورة الفرقان . 

(9) الآية 4" من سورة يونس . 

(8) الأزهرى يرويه عن ثتعلب ؛ عن ابن الأعرابى ,أنظر التهذيب 455/7 . 


ع١‎ 


وإن كان ابن الناظه(') قد عدّه فيما أشار إليه أبوه. 

فإن قيل : فقد دخل [له0')] في قوله : «والذى كصيرا»» فأتى باداة 
العموم. 

قيل : لاء فإنه قد قال : «انصب بها»» يريد قياساء ولاينصب بوهب 
قياس .فإن قيل : هو داخلٌ في عموم اللفظ وإن لم يقصده؛ فيعترض عليه. 


قيل : لاء لأن عدم تنبيهه عليه مع هَبْ وتعلّمٌ دليل على أنه لم يرده؛ 
فعموم لفظه مخصوص بما دل عليه كلامه /. فد 


والرابع : رد في نحو : [لى يَرُونكم من بَعْدِ إيمانكم كُقَار(")). 
والخامس : ترك في قول الشاعر!"): 
ورييكبه حثى إذا مناتركثه 
أخا القوم؛ واستغنى عن المسع شارية 
والسادس : تخد واتّخَدّ لغتان بمعنى واحد, ومن ذلك قوله تعالى : 
[لاتتّخذوا عدوى وعدوكم أولياء'”)). وقوله : [اتّخَنُوا أيُمائَهُم جِنة"')).. 


. 3١١ شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 

(5) ليست فى الأصل. 0 

(5) الآية ٠١5‏ من سورة البقرة . 

() هو قُرعان بن الأعرف ٠‏ قاله فى ابنه منازل , والبيت فى الحماسة لأبى تمام 177/7 . وهى من 


شواهد الهمع "4 والأشمونى 760/7 . وفى حاشية يس على التصريح 505/١‏ ؛ والعينى 
و1 , 


(0) الآية ١‏ من سورة الممتحنة . 
(9) الآية ١‏ من سورة لإجا دالة - 


بف 


والثامن : أكان المنقولة من كان بمعنى صارء ألحقها بعض النحويين, 
وسَلّم ذلك المؤلف قياساء وقال : «لم أعلم به مسموما!». فيكون نحو قولك : 
أكنت زيدًا عالماء أى : صيرته عامًا. 

وذكر غيره زائدًا على هذه الثمانية ضَرَب بمعنى صير نحو : ضريت 
الفضة خَلْخَالاً. وهى كنّها داخلةٌ تحت إشارة الناظم. فأقعال الصيرورة إن 
أثبتنا وهب تسعة وإلا فثمانية. 

وقوله : «مبتدا»» أصله : مبتدً, بالهمزء لكنّه حَفََّه وأتى به على لغة من 
يقولٌ في قرأت : قريث"). 

ووقع في نسخ هذا الرجز : «والذى كصيرا»؛ بلفظ الذى الواقعة على 
المذكر؛ ثم قال : «انصب بها» فأتى بضمير المؤنث» فكان الأولى أن يأتى بالتى 
عوض الذىء ليكون المعنى : والأفعال التى كصيّر انصب بها كذاء فيتطابق 
اللفظان؛ أو يأتى بضمير المذكر على معنى : والفعل الذى كصير انصب به كذاء 
فيتطابقان أيضا. ووجه مافعل أنه عزم أولاً أن يُصّدر قسمي الأفعال بلفظ 
الجنس فقال أولاً : «انصب بفعل القلب», ولم يقل : بأفعال القلب. ثم قال: 
«والذى كصيّر». أى : والجنس الثاني من الأفعال الذى هو شبيه بصيّر, ثم لم 
كان جنس مامعناه معنى صيّر تحته أشخاص متعددة؛ نبّه على ذلك بقول : 
«انصب بها». أى بأشخاض ذلك الجنسء فكان الإتيان بضمير المؤنث الصالح 
للجماعة أولى. والله أعلم. 

(ثم قال الناظم) : 


. شرح التسهيل , ورقة /اة‎ )١( 
. 508 ٠٠١ (؟) انظر معانى القرآن للأخفش‎ 


ند 


وَخُص بالق عْليق والإلفاءمًا 
من ْلَب والمرَ مب قن ازا 
سِواهُمًا اجعل كُلّ مَالَه رُكن 

الإلغاء : عبارة عن ترك إعمال الفعل لفير مانع. والتعليق : ترك 
إعماله لمانع. وإن شئت قلت : الإلغاء عبارة عن إبطال العمل لفظا ومحلاًء 
وأما التعليق فإبطال العمل لفظًا لامحلاً . وكلاهما له سبب سيذكره على 
أثر هذاء وإنما قصده هنا بيان مايدخله هذان الحكمان من هذه الأفعال._ 
فيعنى أنْ الإلغاء والتعليق معا جائزان وواقعان قياسًا على الجملة, لكن 
في الأفعال التى قبل هبء فإنها المخصوصة بهما دون مابقي وهى أفعال 
القلوب كنّها ماعدا هَبْ وتعلّمُ, من أفعال القُلُوب. فيجوز لك أن تقول : زيدٌ 
ظننت ‏ قائم.فتلغى ظننت ولا تعملهاء وكذلك : زيدُ قائم ظننت. وكذلك 
زيد - علمت ‏ منطلقء وزيدٌ - رأيت قائم /؛ وكذلك سائرها. ولايجوز ذلك 41/7 
في هب وتعلَّم فلا تقول : زيد قائم هَبْء ولا يجو تقديم المعمولين, أو 
أحدهما ‏ الذى هو الشرط في جواز الإلغاء على واحد من الفعلين. . 
ولايجوز أيضا الإلغاء في القسم الثانى من أفعال هذا الباب» وهى أفعال 
الصيرورة مطلقًاء فلاتقول : الفضةً خلخالٌ صيرت» إذ لا موضع للإلغاء 
فيها؛ لأن مقصده أن تذكر الجملة من المبتدأ والخبر» أو يبدأ بذكرهاء ثم 
يريد أن يُبِيّن مرتبتهًا في العلم أى الشك عنده؛ أى يبتدىء الجملة على 
العلم ثم يدركه الشك. وهذا ظاهر في أفعال القلوب. وأما في غيرها فلا 
معنى له. وأما التعليق فكذلك أيضا مخصوص بما قَبْلَ هَبْ» ولايجوز في 


كك 


هب ولا في تعلّم؛ لأنّ التعليق نوع من التصرف, هما غير متصرفين في 
أنفسهماء وعلى ذلك وضعهما. وكذلك لايجوز في أفعال الصيرورة؛ إذ لامعنى له 
فيهاء فالكلام مستقيم بخلاف أفعال الصيرورة فإنه لامعنى لها في ذلك؛ فلذلك 
قال الناظم : «وخّص بالتعليق والإلغا ما.. من قَبْلٍ هَب». وقد مر تمثيل الإلغاء, 
وأما مثال التعليق فنحى : علمت لزيد قائم؛ وظننت مازيدٌ منطلق. ومنه قوله 
تعالى : [ولقَدْ علمُوا لَمَنِ اشَتَراهُ مالهُ في الآخّرة منْ خَلوَو!!). 

وما : منصوبة الموضع على المفعوليّة بخص» على أنّه فعل أمر المخاطب. 
ويحتمل أن تكون مرفوعة الموضع به؛ وهى مفعول مالم يُسم فاعله على أنه فعل 
ماض مبني للمفعول. 000 

وقوله : «والآمَرَ هَبْ قد ألزما» يعنى : هَبْ قد متّع من التصرف وألزِم 
صيغة الأمرء فلايستعمل منه ماض ولامضارعٌ؛ فلا تقول : وهب زيدًا منطلقًاء 
ولا أهب زيدًا أخاك. وإنما يستعمل في الأمر خاصة. والأمر مفعول ثان لألزم؛ 
على حذف المضافء أى أُلزِم صيغة الأمر. 

وقوله : «كَذًا تَعلَمُ» يعنى أنه مثلّ هَبْ في عدم تصرفه وإلزامه صيغة 
الأمر فلا يستعمل منه ماض ولا مضارع. وهذا كلّه فيهما سمّاع وإلا فالقياس 
قابل لتلك التصرقات, لكنه لا يعمل هاهنا ذلك القياس للمعارض الأقوى؛ وهو 
أنا فهمنا من العرب اقتصارها فيهما على ماذكرء وأنّها لم تَقُصد فيهما إطلاق 
القياس: والعرب قد تهمل بعض التصرفات على غير قصد., وهذا هو الذى 
يجرى فيه القياس» فيستعمل ما أهملت؛ إذ لم تتركه لأجل أن يتبع في تركه, 
وقد تهمل بعضها قصدا إِما للاستغناء بغيره, كما أهملت ودع استغناءً بترك» 


. من سورة البقرة‎ ٠١7 الآية‎ )١( 


كع 


وإما لغير ذلك من مقاصدها. 

فإن قيل : فكيف يعرف ذلك؟ 

قيل : يعرف من أوجه محل ذكرها الأصول. 

ثم قال : «ولغير الماضٍ من.. سواهما».. إلى آخره؛ يعنى أن حكم 
غيرا لماضى / من هذه الأفعال كُنَّها حكم الماضى السابق الذكر, ماعدا 6١/6‏ 
هَبْ وتعلّم, فإنهما قد أُهْمِلَ فيهما غير صيغة الأمرء وذلك أنه قدّم ذكر 
هذه الأفعال بلفظ الماضى فَنَبّه الآن على أن سواه وهو المضارع والأمر 
منها في الحكم مع الماضى على حد سواء, فكلّ ماللماضى من أحكام 
هذا الباب مستقرٌ لفيره. وإنما نبّه على هذا خوفًا من أن يتوهُمٌ خلائه, 
وأكّد التنبيه عليه ذكره هب وتعلّم, وأنهما مختصان بالأمرِ إن لقائل أن 
يقول : وهل ماتقدّم من الأفعال الماضية مختص أيضًا بصيفة الماضى أم 
لا؟ فكان من التمام رفع هذا التوهم. وتقدير الكلام : واجِعَلٌ لغير الماضى 
من سوى هب وتعلّم مارْكنَ لذلك الماضى من الأحكام ‏ ورُْكِنَ ‏ في كلامه 
- بمعنى : علم. ومنه - في قول الجمهور ‏ قول قُن!!): 

يكت من مم مث الى دكن 

أى : علمت من أمرهم ماعلموا من أمرى. 

وقولة »دمن منواهها».جاء على اصرق فى تسوى 7" وهو ليل 
بل من خصائص الشعر عند سيبويه. ولكن الناظم ارتضى فيها جواز 
() هو قعنب بن آم صاحب الفزارى , شاعر أموى . وصدره كما فى الاقتضاب 545 : 

وان يراجع قلبى ودهم أبدا 


وهى من شواهد ابن يعيش على المفصل ١١7/8‏ . وفى اللسان , مادة : زكن . 
9) انظر الكتاب ١/ر١ا؟‏ , 


1 


التصرّف قياساً حسبما يأتى إن شاء الله, فعلى مذهبه استعملها متصرقة. 
والله أعلم. 
ثم قال الناظم : 
وو الإلْقَاء لآ في الابُتّدا 
وَانْوِ ضمير الشأن أى لآم ابتّدا 
فى مُوهم إلغاء ما تَقَد تَقَدمَا 
َالَو الشعيق قبل قم 
وَإِنْ» ولاه لام ابتداء أن قسَمْ 
كَذَاء والاستفهام ذَالَه الْحْتَم 
هنا تكلّم في موصع الإلغاء والتعليق» وفي حكمها من الجواز والوجوب 
عند وجوب شروطهماء وابتداء بالإلغاء فبيّن أن الإلغاءً جائرٌ لا واجب بقول!'): 
«وجوز الإلغاء». ولم يقل : وَالتَزْم الإلغاء كما قال : «والتُزم التعليق». ثم نص 
على شرط ذلك فقال: «لا في الابتدا» يعنى أن إلغاء الفعل وهو أن لايعمل في 
مفعوايه ا بينهماء فتقول : زيد قائم علمت, 
وأبوك منطلق ظننت. . وتقول في التوسيط : زيد - علمت - قائم؛ وأبوك ‏ ظننت 
0 أنشده سيبويه/, : 
أبالأراجيز ياابن الْوْم - تُوعدنى 
وفي الأراجيز ‏ خلت ‏ اللوْم والخورٌ 


)0( فى الأصل : «فقوله» . ١‏ 
0( الكتاب "0١‏ »وهو فى شرح المفصل لابن يعيش /ا/84 » 46 والتصريح ا/ة؟ والهمع 
هضف والعينى "رغ . 


كس 


ويجوز أن لا تلغى فتقول : زيدًا قائمًا ظننتء وزيدًا - ظننت- 
قائما. فأما أَنْ تقدم الفْعُلٌ وتبتدىء به فلايجورٌ الإلغاء وهى قوله : «لافي 
الابتدا». يريد كون الفعل مبتدأ به قبل المفعولين معا؛ وذلك أن الإلغاء 
والإعمال؛ كلّ واحد منهما له مقصد يوجبه غير مقصد الآخر؛ فمقصد 
الإلغاء أن تكون ذكرت الجملة على أن تطلق الإخبار بها إطلاقًاء ثم 
تستدرك ذكر الشك أو اليقين» وذلك يكون على وجهين : 

أحدهما : أن تبتدىء كلامك وليس في قلبك منه مخالجة شك: فإذا 
مضى كلامك أى بعضه على اليقين, لحقك فيه الشك, كما تقول : / 
عبدالله أمير ‏ وأنت لم تشاهده ‏ فيجب أن تستظهر فتقول : بلغني؛ أى 
إن هذا فيما بلغنى. ولى قدّمت قولك : بلغني, لم يجز أن تقول : بلغني 
عبدالله أمير؛ لأن الجملة لاتكون فاعلة, ولكن تقول : بلغنى إمارته؛ أو 
بلغني أنه أمير. وكذلك قولهم : من يقول ذلك؟ تدرى؟ ولوقدمت : تدرى: 
لعمل في منء وصارت بمعنى الذى: فخرجت عن الاستفهام. 

والثاني : أن تبتدئء كلامك وأنت شاك؛ لكنك أردت أن تطلقه 
إطلافًاء كما يقول القائل : زيد أميرء وهى يريد : عندى؛ وفي ظنى. ثم 
أردت أن تستدرك خحقيقة الخبر عندك من شك أو ظن:ء فقلت : عبدالله 
قائم ظننت؛ أ عبدالله ‏ ظننت ‏ قائم. 

,أما مقصد الإعمال فَأن تبنى كلامك على الإخبار بما عندك في 
ذلك الخبر ؛ من علم أو ظن. فالفعل بلابد مبنى عليه الكلام: لكنك أرت 
تقديم المفعولين أى أحدهما للاعتناء بذكره؛ أو لغير ذلك: فلابد هنا من 
الإعمالء إذ قصد الكلام مبنى على ذكر الفعل. وإذ ذاك يتبين وجه 


54 


اق 


القصدين مع تأخير الفعل أو توسيطه. ويتعيّن امتناع الإلغاء مع تقديمه, لأن 
الابتداء به مؤذنْ بالقصد إليه ابتداءء فلا يصع إلغاؤه؛ لأنّ الإلغاء مبني على 
عدم القصد ابتداء» وهذا نقض الفرض. وقد ظهر بهذا وجه ما أجازه الناظم 
من الإلغاء مع تأخير الفعل أى توسيطه؛ وما مَنّع منه مع تقديمه. 

وهنا مسالة وهى النظر في تحقيق الابتداء الذى ذكره مضافًا إلى الفعل, 
هل المراد الابتداء به أول الكلام حتى لايتقدمه غيره؛ نحى : ظننت زيدًا قائماء أم 
أراد الابتداء به قبل المفعولين» وإن تقدمه هو غير ذلك من أداة نفي أى استفهام 
أى نحوهما؟ 

فأما إن أراد الأول فيقتضى أن ماكان نحو : متى تظن زيدًا منطلقا؟ 
وأين تظن زيدا قائما؟ يجوز فيه الإلغاء, فتقول : متى تظن زيد قائم؟ وأين تظن 

زيد قائم؟ وهذا جائز على الجملة, نص عليه سيبويه() وغيره لكن على مقصد, 

وهى أن يكون الظرف المتقدم متعلقًا بقائم, والسؤال إنما وقع عن زمانه أى عن 
مكانه, فهاهنا أجازوا الوجهين» على حد مال تقدم أحد المفعولين. وإنما لم 
يحكم للفعل هنا بحكم الابتداء, لآن معمول المعمول الثاني قد تقدّم على الفعل, 
والقاعدة أن تقدم المعمول مؤذن بتقدم العامل؛ فكأن المعمولٌ الثانى ‏ وهى قائم 
- قد تقدم على الفل؛ فجاز الإلفاء. 

فإن قصد أن الظرف متعأق بِظنّ لم يَجَْ الإلغاء, لأن الفعل إن ذاك في 
الابتداء» والفعل لايلفى مبتداًء فيصم تنزيل كلام الناظم على مثل هذه المسالة, 
وأن الإلغاء جائز فيها على الجملة, إذ ليس الفعل مبتدا به. 


. ١61/4 وشرح الكافية للرضى‎ , ١؟4/١باتكلا‎ )١( 


51 


فإن قلت : إنما يَصح جواز الإلغاء على فَرْضٍ أن يتعلّق الظرف 
بقائم لابتظن, فإن الإلغاء مع تعلقه بظن غير جائز. 

فالجواب : أنْ صورة المسالة / قد جاز فيها الوجهان مع قطع 
النظر عن متعاق الظرفء فلايضرٌ الإطلاق فيهاء كما لك يضر إطلاٌه 
القول بجواز الوجهين مع تقدّم المفعولين!') أى أحدهماء وليس الإلغاء إلا 
على قصد لا يصع معه الإعمال (9). 

فإن قلت : فكان من حقه أن يبن ذلك . 

قيل : ليس هذا من صناعة النحوء وإنما يختص بالكلام في ذلك 
أهل علم المعاني. 

وينبني(" عليها أن الفعل إذا تقدمه أداةٌ من الأدوات النافية أو 
الاستفهامية؛ فيجوز الإلغاء أيضاء نحو : هل تَظَّنْ زِيدًا قائماء وما ظننت 
زيدًا قائماء فتقول : هل تظن ريد قائم؛ وماظننت ريد قائْم؛ لكن على 
اعتقاد أَنْ الاستفهام والنفي راجعان إلى القيام لا إلى الظن؛ كما مر في 
مسالة : متى تظن زيد قائم. وقد أجاز هذا بعض المتآخرين واحتج بعض 
المتأخرين واحتجٌ له بقول كعب بن زهير!'): 

آرجو وآمل أن تأنُو مَؤدتها 

وما إخال لدينا منك تنويل 


. فى الأصل : المعمولين‎  )١( 

(؟) فى س .ف :الإلفاء . 

(؟) فى هامش الأصل : «ويقتضى أيضاء . وفى س , ف : «ويقتضى منها» . 

(4) ديوانهة . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 44 . وشرح الكافية للرضى 
#//ا6١‏ , والتصريح ١/54؟‏ . والهمع ١/ره4١ ١‏ ”"/9؟” , والخزانة ١17/9‏ . 
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فى 


5-5 يرجع إلى ذلك قول الآخر؛ أنشده النحويون وَاللْقَويون("). 
وما أدرى وسوف إخال أدرى 
أقوم آل حصن أم نساء 

فالغى إخال حتى أدخلها على الفعل لماتقدمها أداة لفيرهاء فإذا يصدق 
على مثل هذا أن الفعل الملغى غير مبتدا به. هذا وإن كان ابن مالك لم يرتض 
هذا المذهب في الشرحء فلايبعد أن يرتضيه في بعض أوقات النظرء كما تقدم. 

وأما إن أراد بالابتداء بالفعل أن يكون قبل المفعولين معاء فيقتضى أن 
نحى : هل تظن زيدًا منطلقا؟ ونحو : ماظننت زيدًا منطلقًاء يمتنع فيه 
الإلغاطوجود الفال مقا على المقمزاية هما لكن يرد عليه اقتضاء كلامه لمنع : 
متى تظلن زيد منطلق؟ وأن اللعارفية كالإلناء فى الايتداءء ء لايجوز البنّة. وذلك 
غير صحيح: بل هى جائز عند النحويين على تقد تقدير تعلق الظرف بقائم. 

فإن أجيب بأنْ تقديم المعمول مَوذَنٌ بتقدم العامل, فكانٌ قائمًا مقدّمٌ على 
الفعل. 

فيقال : فكذلك إذا قلت : ماظننت زيدًا قائمًا؟ النفي فيه والاستفهام 
مُسلّطا على المفعول الثاني في أحد التقديرين» فهما يطلبانه بالتقديم» فليكن في 
جواز الإلغاء مثل : متى ظننت زيد منطلق؟ وهى إيراد يبعد الجواب عنه بما 
يرتضى إلا أن يقال : إِنْ الظرف معمول» وهل أى ماغير معمول, فهذا غير موّكر؛ 
إذ هما مستويان في الطلب المعنوىء أو يقال : هذا المحمل أولى لوجهين : 

أحدهما : أن الوجة الذى لأجله امتنع الإلغاء مع التجريد عن أداة 
)١(‏ البيت لزهير , ديوانه ؟7 . وهى من شواهد ابن مالك فى شرح التسهيل ؛ ورقة 58 » وأمالى ابن 


الشجرى ١/7١8؟‏ , "/774 , والمفنى ١159, 4١‏ , 598,591 , والهمع ؟/ة؟؟ , 4/كه , 
فق 


الا 


استفهام أى غيره موجود() في تقدّم تلك الأداة, لأنك ابتدأت كلامك 
بالإخبار بالعلم أى الظنء وأما الأداة فداخلةٌ على الفعل؛ فهى له ومن 
حيّزه؛ فيبعد أن ترك هذا الظاهر ويُعدل عنه إلى جَعْلٍ الأداة ليست 
بداحلة على الفعل تقديرا. هذا وجهٌ القياس» ويظهرٌ من سيبويه حين قال 
: «وتقول : أين تُرى عبدالله قائما؟ وهل تّرى ذاهبًا؟ لأنّ هل وأين كأنك لم 
تذكرهما؛ لأن مابعدهما ابتداءء كأنك قلت : أَتّرى زيدًا ذاهباء وأتظن 
عبدالله منطلقًا('». وهذا كالنصّ من سيبويه على أنّ الأدوات لاتعتبر, 
اللهم إلا أن تكون الأدوات معمولة لمعمول الفعل كمتى وأين» فحكمهما في 
القديم ككم اللفدول ديجون الإلناء حسيها: نين عليه في /راقواه : «فا 
ابتدأت فقلت : ظنى ريد ذاهب. كان قبيحا لمان كد لتق ل دو 
منطلق, لآن قبله كلامًا0)» يعنى متعلقًا بالخبر, فكان المفعول قد تقدم. 
بهذا فسره السيرافي!') وغيرهء ثم ترك هل والهمزة؛ لم يُجِرْ فيهما ما 
أجاز في متى؛ فكذلك يجرى الحكم في سائر الأدوات. 

والشاني الك المذهب هو رأيه في كتبه. فقد نض ليه في 
التسهيل!') نصًا مطلفًاء ثم بين في الشرح أن قوله : 


. فى هامش الأصل عن نسخة : مع‎  )١( 

.171/١ الكتاب‎ )90( 

(5) كلمة «لكن» ليست من نص الكتاب . 

. ١١4/١ الكتاب‎ )4( 

(0) شرح الكتاب , الجزر الأول . ورقة 754 . 
(1) التسهيل "7 , وشرحه . ورقة 44 . 
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من باب الشذوذ الذى يقدر فيه ضمير الشأن, ولم يحمله على الإلغاء 
واعتبار تقدم النفي؛ إذ هو داخل على الفعل؛ فهذا ممكنٌ في الجواب عن الفرق 
بين تَقَدمٍ الحَرْف وتقدم الظرف. ولكنه غير جار على لفظه حيث اعتبر تقدم 
الفعل على المفعولين من غير نظر فيما يتقدم الفعل من غيرهماء فالظاهرٌ من 
الناظم الأول؛ فهذا سهلٌ وأجرى على الاستقامة. والله أعلم. 

ومسالة ثانية وهى أَنْ إطلاق كلام الناظم في جواز الإلغاء, يقتضى أن 
يجوز نحى : زيدٌ ‏ ظننت ظنًا ‏ قائم؛ وما أشبه مما يكون فيه الفعل مُؤَّكَدَا 
بمصدره؛ وكذلك إذا وكّد بنائب مصدره, من ضمير أو اسم إشارة؛ فتقول : 
زيد ‏ ظننت ذاك- قائم, وزيد - ظننته ‏ ققائم؛ أى ظننت الظن. وقد نص 
النحويون على قبحه مع المصدر نفسه. وعلى ضعفه مع نائبه. وإنما كان ذلك 
لأن المصدر يقع في هذا الموضع بدلاً من فعله, نحى : متى نُك زيدًا منطلقاء 
وزيد ‏ نك - منطلق. فلمًا كانت ظننتٌ عاملةً, و«ظَناء عاملاً عملهاء صعب 
الإلغاء إذا جئت بهماء وكأتك جمعت بين عاملين ثم ألفيتهماء فقبح لذلك- 
بخلاف الجمع بينهما مع الإعمالء فهو حسن؛ لكن القبح في الإلغاء يختلف, 
فأقبحه أن تأتى بالمصدر منصوياء ورِمّالقبح إذا لم يضمر فيه إعراب: نح : 
زيد ظننت ظَنّى ‏ منطلق وأحسن منه الإتيان بضميره؛ لأن الهاء تصلح 
للمصدر وغيره. وأحسن منه أن تأتى باسم الرشارة لأنه بهم لاتختص بمصدر, 
فإذا انفرد الفعل لم يكن مصدر؛ وأصل هذا لسيبويه('). وماذكرته من الترتيب 
نص عليه ابن خروف, وإليه ذهب المؤلف في شرح التسهيل! , وهى رأى 


.١؟4/١باتكلا‎ )١( 
, 54 شرح التسهيل , ورقة‎ )١( 
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الجمهورء فالناظم هنا يقتضى كلامه جواز الإلغاء من غير قبح وهى غير 
سديد. والعذر عنه أنه(') في هذه المسالة على إطلاق الجواز من غير تقييد 
بترجيح؛ ألا تراه كيف أطلق ذلك في المسائل المتقدمة, مع أن الإلغاء في : 
زيد قائّم ظننت؛ أحسن منه في : زيدٌ - ظننت ‏ قائم؛ فكذلك أطلق 
الجواز في مثل هذه المسالة؛ وإن كان في بعض أقسامها جائرًا على قبح, 
وفي بعضها ما يحسنء فالجواز فيها كُلّها حاصل؛ ولكنه على درجات في 
القّوة والضعف, فإطلاقه على الجملة صحيح. 

ثم لما قال : «لا في الابتداء» فنفى أن يكون الإلغاء صحيحا معه, 
وكان في كلام العرب مايقتضى بظاهر جوارّه؛ أخذ في ذكر تأويله فقال : 
«وأني وضمير الششأن أو لآم ابُتدا» في كذاء يعني أنه إِنْ جاء في كلام 
العرب مايوهم الإلفاء مع التقدم والابتداء بالفعل فاحمله على أحد وجهين 
من التاويل: إما غلى أن تكون الجملة من المبتدأً والخبر في موضع 
المفعول الثاني؛ والمفعول الأول هو ضمير الأمر والشأن» حذف كما حذف 
في قوله0, أنشده / سييويه : 


6 م هام - ل قامس 
إن من لام في بنى بيت حسان» 


. سقط من الأصل‎ )١( 
(؟) هوالأعشى .والبيت فى الكتاب ؟/"/ . وأمالى ابن الشجرى ١/رهة؟ : والإصاف‎ 
, وابن يعيش على المفصل ”ه١١ ؛ والمغنى 500 , والرضى على الكافية ؟/ر8”؟‎ ٠ 
: ه00" . والخزانة ه/ر١٠"؟ , ثل/ره/ . وديوانه 765" وصدره فيه‎ ., ٠١ له‎ 
. من يلمنى على بنى ابنه حسان‎ 
. ١؟ةر/" الكتاب‎ )0 
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وإنَّه يك زيد مأخوذ. 
وإها على تقدر لام الابتداء داخلةً على الجملة» وحذفت من قول الله تعالى 

: (ِقَدْ أفلّح مَنْ ركاما(")), وهى مرادةٌ في الموضعين, فلذلك عُلّقت الفعل في 
مسالتناء وبذلك يخرج الفعل مع التقديم عن باب الإلغاء. فممًا جاء يوهم الإلغاء 
مع التقديم قولّ يعض بنى فزارة؛ وهو من أبيات الحماسة('): 

كذاك أدبت حتَّى صار من خلّقى أَنّى رأيت ملاك الشيمة الأدب 

وقول كعب بن زهير في أحد التأويلين!"): 

وما إخال لدينا منك تَنُويل 

فالظاهر ‏ ليادى الرأى ‏ أن رأيت ملفاة مع التقديم خلاف القاعدة, لكن 
يُحمل على تقديم ضمير الشأن:؛ تقديره : أنّى رأيتٌه ملاك الشيمة الأدب؛ أو على 
لام الابتداءء, أى : لملاك الشيمة الأدب. وكذلك : إدخال؛ يُحمل على ضمير 
الشأن, والتقدير : وما إخاله لدينا منك تنويل. 

فإن قيل : تحرز الناظم من هذا الشذوذء وكان يكفيه أن يُسكّتَ عنه 
جملة؛ أى يقول : وشدٌّ مع التقديم؛ أى نحى ذلك. 

فالجواب : أنه إنما فعل ذلك تنبيها وتنكيمًا على أن ذلك المنفي مذهب 
لقوم؛ وأنهم احتجوا على مذهبهم بما ظاهره الموافقة ا() زعمواء فنكّت على أن 
ما اعتمدوا عليه غير معتمد, لحمله على غير ماقالوا بحيث يكون الإلغاء مع 


(5) الحماسة بشرح المرزوقى 1141 . والبيت فى الرضضى على الكافية 107/64 51١١‏ , والتصريح 
١لراه؟ ٠‏ والهمع 775/7 , والأشموى ”/ر9؟ , والخزانة 9/ر؟١‏ . 

(6) تقدمفى ص: 47١‏ . 

2( فى الأصل : دكماء . 
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التقديم ممنوعا لادليل يدل على جوازه. والذين أجازوا هم الكوفييون ‏ فيما تقل 
- وابن الطراوة!'). والصحيح ماذهب إليه الجمهور من البصريين وهى الذى 
يساعد عليه السماع؛ وهو القياس أيضماء كما تقدم بيانه أولّ المسالة. 

فإن قيل : ظاهر قوله : «وانوضمير الشأن».. إلى آخره أنْ ذلك التأويل 
هو المقصود في البيت لاغيره؛ ومثل هذا لايقطع عليه, لإمكان أن يقصد الإلغاء؛ 
إذ لايمنع أن يكون الشاعر قاصدا له لا لضمير الشأن.؛ ولا للام الابتداء. وإنما 
الأمر غايةٌ الأمر الاحتمالٌ؛ فهو الذى يكفى في مثل هذاء إذ به يسقط استدلال 
الخصم, فكان وضع الناظم للتأويل غير مستقيم. 

فالجواب : أنه لم يرد بذلك القطع على قائله, بدليل أنه حَمَله وجهين 
لايجتمعان في قصد الشاعرء وإنما أمر الناظر في المسالة بأن تقدّر أنْ الناظم 
قصده. ليدخل الاحتمال في الدليل لا لأنه مقصود الشاعر. وأيضما فإن فرضنا 
قصده إلى تعيين أحد الوجهين دون ماقاله الخصم فلذلك وج صحيعح؛ فإِن 
البيت محتمل لأوجه ثلاثة؛ اثنان منها قد ثبت لهما أصل في كلام العرب؛ وهما 
نية الضمير أونية اللام؛ فنيةٌ الضمير ثابتةٌ في البيت المذكور وفي قولهم : إنّ بك 
زيد مأخودٌ» وفي غيرهماء بحيث لاينازّعٌ فيه ونية اللام أيضنًا ثابتةٌ في نحو : 
قَدْ أفلّح من ركّاها"")) لأن مثل هذا من جواب القسم إنما يكون باللام؛ فإذا رد 
بيت الحماسة إلى أحد هذين فقد رد إلى أصل ثابت كان قويًا أو ضعيفاء 
بخلاف الوجه الثالث الذى تمسك به الخّصُمء فإنه لا يرجع إلى أصل ثابت؛ إذ 


() الهمع ”/رة؟؟ . 


(؟) الآية 4 من سورة الشمس . 


اع 


لم يُوجّد من(') / كلام العرب مايتعيّنُ فيه إلفاء الفعل مع التقديم فلا .0غ 
ينبغي أن يحمل عليه. وإنما ينبغي الرد إلى أصل ثابت, فلذلك عيّن الناظم . 
أحد الوجهين ونفي الوجه الآخر. وهذه قاعدة أصولية الناظم إليهاء وهى 
قوله : «في موهم» متعلق بانو(')» وهو على حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه فيء أى : في كلام موهم كذا. وما واقعة على الفعل. وإلغاء 
: مفعول يقال : وهمت في الحساب ‏ بالكسر ‏ أَوْهم وَهّما : إذا غلطت. 
ووهمت إلى الشىء- بالفتح ‏ : إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. 
وأوهمت غيرى إيهاما. فَمُوهم هنا المنقولة من وهم بالكسر - أو من 
وهم بالفتح ‏ فانظر في تحقيق التنزيل. هو قولة «لا في الابتدا» أنه 
إيطاءء إذكرر كلمة؛ وليس منه في الحقيقة لوجهين : اختلاف الكلمة 
بالتعريف والتنكير. وقد تقدّم وأن الابتداء الأول هى اللغوى والثاني هو 
الاصطلاحيء وبينهما فرق. 

شرع في ذكر التعليق فقال : «والتُرْمُ التَحلِيقَ قبل نَفْى ما».. إلى 
آخره؛ فقوله : بيان أن التعليق لازم مع وجود سببه بخلاف الإلغاء فإنه 
جائز إذا بهه كما مر» ويعنى أنْ تعليق هذه الأفعال يكون إذا وقعت قبل 
هذه الأدوات: وقعت قبلها فلابد أن يكون المفعولا واقعين بعدهاء فتفصل 
الأدوات بين ومعمولاتهاء فلايمكن العمل مع الفَصل بهاء فتقول : علمت 
أزيد قام أم عمرى. مازيد قائم. ولاتقول : علمت أزيدًا قائما أم عمرواء ولا 


)١(‏ فىالأصل: فى. 
0( فى جميع النسخ : «متعلق بالتزم» . 


ااا 


: عرفت مازيدا قائماً ‏ لأن هذه الأدوات لها صدرٌ الكلام, فلايصح أن يعمل 
ماقبلها فيما بعدهاء ولا مابعدها فيما قبلها؛ ومن هنا كان التعليق لازمًا لا 
جائرًا . وأما الإلغاء فإنما يقع لمعئى يمكن أن يقصد في الكلام الواحد وأن 
لايُقُصدء فهى تابعٌ للقصد, والقصد جائز لا واجبء فكذلك ماتبعه. 

وقوله : قبل نَفى ما ولأ وإنْ».. إلى آخرهء عد فيه الأدوات المعلّقة وجعلها 
ثلاثة أنواع : أدوات النفى؛ واللام المؤكدة أى القسمية؛ وأدوات الاستفهام. فأما 
أدوات النفي فهى ثلاث : 

إحداها : ماء ومثال التعليق بما قولك : علمت مازيد قائم. ومنه قول الله 
عر وجل : [لَقَد علمْتَ ماهؤلاء ينطقٌون'")؛ وقال : (قالوا : لقد عَلمْتَ مالنا في 
بناتك من حق(")]. 

والثانية : إِنْء ومثال التعليق بها قولك : علمت إن زيدٌ إلا قائم, ومنه في 
القرآن الكريم : (وتظنون إن لبثتم إلا قليلا] (" . 


والثالثة :الا ومثالها : حسيت لايقوم زدد. وقد تقد (#) 


في لا بحث في 
كونها مما له صدر الكلام أم لا؛ ولكن قد قد ابن الناظم إن ولا هنا بأن يكون 
الفعل معهما مضمنا معنى القسم, فإنٌ لهما حينئذ صدرٌ الكلده'. 

وأما اللام فهى التى قال فيها «لام ابتداء أى قسم», كذا. وهذا الكلام أتى 
به معطوفًا على الكلام الأوّل» فحذف حرف العطف معه ضرورة؛ فلام ابتداء: 


. الآية 6" من سورة الأنبياء‎ )١( 
. الآية 5لا هن سورة هود‎ )9( 

(5) الآية 7ه م سورة الإسراء. 
(8) انظر ص : ؟١4‏ .. 

(0) شرح الألفية لابن الناظم 5١؟‏ . 


ليت 


مبتداً كدر «كذا», ولايصح أن يكون «لام» تحزو! / عطفًا على ه«نْفي»» 
لأن قوله : «كذا» لايكون له معنَّى مفهوم. ويريد أن لام الابتداء ولام مثل 
ما وإن ولا في أنهما يُعلّقان الفعل عن العمل, 

فدكال التطليق يلام الانقداء فاك : قد علمت لزيد أخوك. ومنه في 


القرآن : (ولقَدْ عَلمُوا لَمَنِ اشْْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخَرة مِنّْ خَلوَقَ!')). ومثال 
التعليق بلام القسم قولك : عست ليقومنُ زيد, وقال الشاعرا ُ, 


ولقد علمت تاد تين منيتى 
٠‏ إن الَايا لاطيش سهامُها 


وأما الاستفهام فقوله : «والاستفهام ذَا له انحتم» يعنى أن حكم 
التعليق أيضا لازم للاستفهام: إذا وقع الفعل قبله مَنّع الفعل أن يعمل في 
لفظ المعمول, كما منع النفي واللام ذلك أيضا. وللاستفهام أدوات» منها : 
الهمزة؛ كقولك : علمت أزيدُ قائم أم عَمرى. وفي القرآن الكريم : 


ههيهة 1 2 م مع سدم س١‏ 5 
(وإن أدبى أقريب أم بعيد ماتُوعَدُون! )). وأنشد سيبويه للحارث بن 
58 000 


)2 الآية ٠١”‏ من سورة البقرة , 
(؟) هو لبيد . والبيت فى ديوانه ٠4‏ » وصدره فيه : 
صادفن منها غرة فأصبنها 
وهو من شواهد الكتاب ٠١/7‏ , والمفنى 40١‏ 1.7 , والرضى على الكافية 1".0//4 , 


, ١هةر/ؤ والتصريح ١رؤه؟ ,704.700 , والهمع "/17؟7 . وفى الخزانة‎ , ١ 
7 ا‎ 


ةا الآية ٠١9‏ من سورة الأبياء . 


(5) الكتاب ١ه‏ , ١؟1‏ , وأمالى ابن الشجرى ١لره‏ 7554/9257 , وابن يعيش على 
المفصل ا/رةم . 


ا 


3 


وما أدرى أغيرهم تنام 
وطول العهد أَمْ مال أصابوا 

ومنها : أى, نحو : علمت أيهم قام؛ قال الله تعالى : لِلَنَعلَمَ أّ الحزيين 
أحصى لما لَبِتُوا مدا( ))» وقال : (ولتَعْلَمُنْ أينا أشد عذابا وأبقى9)) 

ومنها : مَنْء نحى قولك : عرفت من زيد؛ وعلمت من أخوك. منها : ماء 
نحو : علمت ما الأمرء وعرفت مامذهيك. ومنها : هل ؛ نحو : علمت هل أنت 
قائم. ومنها : كيف , نحو : عرفت كيف زيد. ومنها : أين» نحو : علمت أين زيدٌ 
قاعد. ومنها : ومتى» نحى : علمت متى خروجك. 

وعلى الجملة فأدوات الاستفهام كلها داخلةًٌ في هذا الحكم؛ ولذلك أطلق 
النظام القول الناظم القول في الاستفهام. 

وكما يلزم تعليق الفعل عن المفعولين معًاء كذلك يلزمْ تعليقه عن الثاني 
فقط بمقتضى عبارته. حيث لم يقيد التعليق بالمفعولين معًا دون أحدهماء 
فيشمل كلامه قولّهم : علمت زيدًا من أبوه. وعلمت زيدًا أبى من هىء وعلمت 
زيدا أبوه خالد أم بكرء وعلمت زيدا أقائم أبوه أم خارج. وما أشبه ذلك. 

لكن يبقى النظرٌ في زيد هل يُعلّق عنه الفعلٌ أم لا يجوز فيه إلا النصب؟ 
هذا لم يُصرّح فيه الناظم بشىء واضير وإنما فيه إشعار به من قوله : «والتّْم 
التعليق قبل نَفُى ما»» وكذا حين بين أن الفعل قبل هذه الأدوات معلق عمًا 
بعدهاء فيبقى مالم يفصل فيه بين الفعل والمفعول بها غير مُعَلّقَ ويَرْجِعٌ إلى 
أصل الباب من التزام النصبء هذا مما يُشعر به كلامه إذا ضُمٌ بعضه إلى 


)0( آلآبية ١١‏ من سورة الكهف . 
0( الآية ١لا‏ م سورة طه . 


0 


بعض, 

وهذا المفهوم فاسد؛ لأن زيدا يجوز فيه عند سيبويه والجمهور 
النصبء وهو الأولى؛ والرفع وليس بضعيفء بل هى قول يونس في 
المسائل كَنّها. وقد أجاز في التسهيل(') الوجهين في المسالة واختار 
النصب, فجعله الأولى متابعا لسيبويه حيث قال : « وتقول : عرف زيدا 
أبى من هو , وعلمت عمرًا أأبوك هو أم أبى غيرك. فأعملت الفصل في 
الاسم الأول لأنه ليس بِالُدْخْلٍ يه حرف الاستفهام'"". ٠.‏ و 
السب كم قال 1ه وإن خللت زقلتة"]. اقل فت زه ألو ف فلو نكن 
تقول ذلك فيما لا يتعدىإلى مفعول ..» إلى آخر كلامه. فالوجهان 
جائزان على الجملة؛ فصار هذا المفهوم غير صحيح. 

ويجاب عنه أن إطلاق انحتام النصب / إذا تقدّم الفعل إنما جرى /١‏ 
كلامه فيه حين لم يعرض له عارض التعليق» وهذا الموضع الذي نحن فيه 
لم يَخْلَ من عارض التعليق على الجملة» فلا يجري فيه انحتام النصب, 
بل يكون من أجل ذلك خارجا عنه, ولا هى أيضا قد انحتم عليه أن يكون 
معلقًا عنه الفعلٌ؛ إذ ليس بعد حرفالتعليق بل قبله وواليا للفعل بلا فصل 
فخرج عن انحتام النصب والتعليق» وصار له لحظان» فمن حيث هو في 
الواقع وال للفعل بلا فصل يجب أن ينتصب ومن حيث هى في معنىالواقع 
بعد الأداة يجب أن يعلق: فثبت له اللحظان معا بكلام الناظم؛ لأنه قال 


. 7 التسهيل‎ )١( 
, 7١8 71١7/5 الكتاب ١/07؟؟ . وانظر‎ )9( 
. عن الكتاب‎ )9( 


لت 


: والتَْم التعليق قبل كذاء فاطلق, والقبليّةٌ قد تكون حقيقيّة وقد تكون حكمية, 
وذلك بحسب ما ِقَع من المفعولات بعد الأداة. وقال أيضا : « انصب بفعل 
القلّب جزأى ابتدا»» فأوجب النصب مع عدم علق وعدمه قد يكون حقيقة. 
وقد يكون حَكْمًاء فقد اجتمع الأمران في قواك : علمت زيدًا أبى من هو , 
فافهم ذلك, إلا(') أن الناظم اكتفى [هنا!")] بالإشارة اتكالاً على فهم الناظر في 
كتابه. وهذه مسالهمما يتعلق بكلامه. 

ومسالة ثانيةٌ وهي أنْ قوله : « والُتزْم التعليق قبل» كذاء فيه تنبيه على 
أنه لايكون الحكم إلا ملتزمًا فلا تظنّ أنه جائزء ولا أنه قد يأتى في الكلام خلاف 
ذلك؛ وإن جاء ما يتوهّم فيه ذلك, كقولهم: قد عرفت أبا مَنْ زيد مكنئ» فابا 
يُتُوهّم أنه منصوب بعرفت؛ وليس كذلك. بل هو منصوب بمكنى؛ قال سيبويه : 
« كأنك قلت : أبا مَنْ زيد مَكْنىَ ثم أدخلت عرفت عليها!), يعنى : فلو كان 
منصويًا بعرفت لوجب رفعه إذا أسقطت عرفت. ومثل ذلك : علمت أأبازيد تُكنى 
[أ()] أبا عَمرىء وكأنك قلت : أأبازيد تكنى أم أبا عمرى؛ ثم أدخلت عليه 
علمت. كما أدخلت/) عليه حين لم يكن ما بعده إلا مبتدأء نحو : علمت أزيد 
قاقم آم عموو "!مق ذلك:؛ علمك آنا موترايك قائما) “فقا متضيويةبرايت 
لابعلمت: بدليل أنك تقول : أبا من رأيت قائما؟ من غير أن تدخل علمت. 
وتقول : علمت أى يوم الجمعةٌ. فتنصب أئ يوم على الظرفية لا على النصب 
)١(‏ فى الأصل : «لأن الناظم» . 
(؟) عن هامش الأصل . 
5) الكتاب ١/رة؟؟‏ , بتصرف . 
(4) سقط من الأصل . 


(0) فى الأصل : أدخلته . 
[( انظر الكتاب ١/5؟؟‏ , 


بذك 


بعلمت('), وإن شئت قلت : علمت أئ يوم الجمعة فرفعت أئ. وقد قالت العرب 
4ق لمك أن بحي مام رايا حو ترا " ومل هذا ليا" "أكثير 
ومنه قوله تعالى : [وسيَّعْلَمُ الْذِينَ ظلَمُوا أي منْقلَ ب يَنْقَلبُونَ(')): فأئ منصوب 
ينقلبون, ؛ لا بسيعلم. ومن قال : عرفت ريد أبى من هو» فنصب تك كيدا [قال : قد 
عرفت زيدًا()؟] أبا من هو مكنئ» وعلمث زيدًا أي يوم وقته, لد ب 
عليه بقوله: «والتَزْم التعليق». 

ومسالة ثالثة, وهي أنه إنما قال : «قبل نفي ما» وكذاء فقيد وجوب 
التعليق بكون الفعل قبل المعلّق, ولم يقيّده بكون المفعول بعد المعلق, فيها على 
أن المعلّق فيه يكون قبل المفعول حقيقة, كقوإك : علمت هل زيدُ قائم؛ وقد يكون 
قبله حكما لا حقيقة؛ ويلزم 55 كالمضاف إلى اسم الاستفهام: كقولك : 
علمت أب مَنْ زيد» فَأبو لم يقع قبله(') المعلّق وإنما وقع بعده؛ 1 لآ أنه اكتسى 
منه حكم الصدرية بسبب الإضافة إليه. فهو في الحكم واقع بعد المعلّق وعلى 
هذا تقول: علمت غلام أيهم زيدء وقد يكون لا قبله ولا بعدهء يل المفعول هى 
المعلّق املق وذلك إذا ضّمّن معنى الأداة المعلقة. كقولك : علمث أيهم قائم, 


)١(‏ فى جميع النسخ : «بعرفت» . ومثال الكتاب 5/١‏ ؟7 : «قد عرفت أى يوم الجمعة» . وقد استبدل 
المؤلف بعرفت علمت . فلما حلل المثال عاد إلى نص سيبويه . 

0( فى الأصل : «أئ يَوْمِ . ونصه كما فى الكتاب : «لقد علمت أى حي عقبى» . ويعضهم يعده بيت 
من الرجز . انظر فهرسة الأستان عضيمة ول/الا , 

. فى الأصل : عاقينى‎  )( 

(4) كلمة «أيضا» عن الأصل . 

(0) الآية 117" من سورة الشعراء . 

0( سقط من أ . 

زف فى جميع النسخ : «قبل» . 


خم 


وسائر اسماء الاستفهام» فليس وقوع المفعول / بعد المعلّق بمطرردء */ 
فلى قال مثلا : والتزم التعليق إذا دخل على المفعول أداةٌ معلّقة لم يطرد, 
فما عبر به هى الأولى, ومن ثم تستشعر الإشارة إليالوجهين في : عرفت 
زيدا أبى من هو . والله أعلم. 

ومسالة رابعة وهي : أنه لم يذكر في أدوات التعليق إِنْ» وقد 
جعلوها من الأدوات المعلّقة نحى : علمت إن زيدًا لقائم» فيظهر أنّْ ذلك 
مما نقصه. ولكن يجاب عن ذلك بأن إن المؤكدة إن كانت اللام في خبرها 
فاللام هي المعلقة في الحقيقة, لأنها منوية التقديم؛ كما تقدم في باب إن 
فدخلت تحت قوله : « لام ابتدا» وإن كانت غير مؤكدة باللام فلا تقع 
معلقة عند جمهور النحويين. وحكى الفارسئ عن المبرد أَنّه أجاز كسر 
إن في قوله تعالى : [وَلايَحَسَيِن الذين كَفَرَوا إِنّما نُملى لهم خَيْرَ 
انْفْسهم! ))» على أن يكون إنّ كاللام وهي قراءة يحيى بن وكاب. وهذا 
المذهب مرجوح لعَلّة ما جاء من ذلك. وقد ضعف سيبويه أن تقول : 
علمت إن زيدا ذاهب » من غير لام؛ كما ضَعف قولك : علمت زيدٌ خية 
منك() وجعل الجميع على إرادة اللام؛ فكذلك تكونْ الآية على مذهبه, 
وإذا كان كذلك دخل ذلك تحت قوله : «لام ابتداع» وكأنه يقول : لام 
الابتداء معلّق ملفوظًا بها وقمدرة. ووجه الفارسى القراءة في كتاب 
الإغْقَال بتشبيه إِنْ باللام في أنها تقع صدراء وأنها للتاكيد. وقد يِتلقّى 


)0( الآية ١14‏ من سورة آل عمران . وفى بعض النسخ «تحسينٌ» بالتاء . وقد نفى مكى فى 
مشكله هذه القراءة , قال : ماعلمت أحدا قرأ (تحسين) بالتاء من فوق , وكسر الألف . 
أما قراءة يحيى فهى بالياء . انظر البحر المحيط ١77/7‏ , 

9) الكتاب ”/راه١.‏ 


.ٌ 


بها القسمء فعاملها معاملة اللأم شذودًا. وقد مر الكلام على تلقئ القسم بها 
دون اللام في قوله : 
بعد إذا فُجاءة أى قسمٍ 


لا لآم بعده يوجهين ثمى 
وبالله التوفيق 


( ثم قال) : 
عم عرقان ون هم 
تعدية إواحد ملتَرْمة 

عادة النحويين هنا جاريةٌ بأن يُتحرزوا من الاستعمالات الجارية في هذه 
الأفعال؛ إذ هي تَطّْق بالاشتراك على معان أُخَرء فتخرج إذ ذاك عن حكم هذا 
الباب وإنما تادخل فيه إذا أطلقت على معان مخصوصة:؛ وهي راجعة إلى 
معنى العلم والظن: فاراد الناظم التنبيه على نحو مما نَبّهوا عليه لئلا يُقْهِم من 
كلامه مالا يصح. فيعنى أن العلم إذا كان بمعنى العرفان تعدى إلى مفعول 
واحد لزوماء ولا يجوز أن يتعدى إلى اثنين وهو بذلك المعنى . وكذلك الظن إذا 
كان بمعنى التّهّمة تعدى إلى واحد أيضًا ازوماء وذلك قوله : ٠‏ تَهْدِيةٌ لواحدٍ 
ملْتَرْمّهه. وإنما كان كذلك لان عرف يتعدى إلى واحد. تقول : عرفت زيدًا؛ 
وكذلك اتهم يتعدى إلى واحد تقول : اتهمئّه؛ قال تعالى : ( وما هى عَلَّى القَيبِ 
بظّنين!))؛ أي : بمتهم. فإذا صار غيرهما من الأفعال يُوَدّى معناهما إما 


7م # 


)1( الآية 4" من سورة التكوير . وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرى والكسائى , وغيرهم من السبعة يقرأ 
بالضاد . انظر السيعة 1/9" , 


0 


بالأصالة وإما بالتضمين: لزم أن يتعدى تعديهماء فتقول في علم بمعنى 
عرف : علمت زيدًاء وتقتصر , أي : عرفتة. قال الله تعالى : (وَآخْرِينَ من 
دونهم لا تَعلَمُونْهمْ الله َعْلَمُهُم!')]؛ وقال تعالى : [أُوَلَوْ كان آبِاوُّهُمْ لا 
يعلمون شيّنًا ولا يهتدون!"]. وتقول في ظن بمعنى أتههم: ظئنت زيدًاء 
أي : اتهمثّه, ومنه الآية المتقدمة. والفرق بين العلم والعرفان أن العلم 
يرجع إلى ذات المعروف وصفاته وأحواله. والعرفان / راجع إلى ذاته 5/1 
خاصة؛ فالعلم في تعلقه بالمعلوم عام والعرفان في تعلقه بالمعروف 
خاص. فإذا صار لفظ العلم إلى معنى لفظ العرفان صار خاصا مثله. 
ؤقولة + لعلم عرفان وَظن تُهمه » خبر المبتدأ الذي هى : « تعدية». 
فإن قيل : إن أفعال هذا الباب- كما ذكر - مستعملة على وجهين : 
أحدهما : أن تكون معانيها راجعةً إلى الظنْ والعلم في أصل 
وضعهماء فيتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وهي ما تقدم 
شرحه أُوْلَ الباب. 
والثاني : أن تكون بمعنى أفعال أَخْر, فلها إذ ذاك من التعدى أو 
اللزوم مالأفعالها التي تضمنت معانيها. وهذا فيها معلوم أيضا 
ومشهورء فرأي بمعنى أبصر تتعدى إلى واحد؛ كما تتعدى أبصر, 
فتقول : رأيت زيدا بمعنى أبصرته؛ وكذلك رأيته بمعنى أصبت رئته, 
يتعدى تعدية, ورأيت رأيًا بمعنى اعتقد. ووجد بمعنى أصاب, 


. من سورة لأفال‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
. م سورة المائدة‎ ٠١6 (؟) الآية‎ 


للك 


وحسب(') من الحُسبان» وزعم بمعنى ضّمن» ود من الحسبان أيضاًء وحجا 
بمعنويغلب في المحاجاة؛ ودرى بمعنى خُتل؛ يقال : درى الذئب الصيد : إذا 
استخفى له ليفترسه, وجعل بمعنى خلق». كلها تتعدى إلى ما تعدت إليه 
الأفعال التي تضمنت معانيها. بوقد تكون مؤدَيةٌ معنى مالا يتعدى, نحو حجا 
فإنها قد تكون بمعنى : بخل ؛ ويمعنى أقام. وزعم قد تكون بمعنى هزل!", 
وعلم قد تكون بمعنى انشقت شفته فهو أَعلّم. ووجد بمعنى استغنى أى غضب 
أو حزن؛ وحسب بمعنى آحمرّ لونه وابيض كالبرص؛ وخال الفرس بمعنى 
ظَلّم. آى بمعنى عجب() أيضا. وما أشبه ذلك: فلا تتعدى كما لا تتعدى 
الأفعال المرادفة لها. وعلى هذين فليست من هذا الباب. والناظم قد ترك 
التنبيه عليها كُنّها إلا علم بمعنى عرفء وظن بمعنى اتهم, فيبقى سائرها 
داخلاً تحت إطلاقه في جميع استعمالاتهاء وذلك غير صحيح. وغاية ما يخرج 
له دون هذين الفعلين جعل؛ إذ قال فيها : « وَجَعَل اللذ كَاعْدَقَد»» وهب وتَعلّم؛ إذ 
جعلهما من الباب وَقَيّدهما بعدم التصرفء فاقتضى لزومهما معنى واحداء 
وهو الذين ذكره وما عداها مشكلٌ إطلاقه فيه. 

فالجواب : أن الناظم - رحمه الله - قال أولا : « انصب بفعل القُلب 
جزعي ابتدا»» فقيّد الفعل الناصب لجزأى الابتداء بكونه فعل قلب, ثم فسرهاء 


» حسب - بكسر العين - مشترك في العدٌ والظن , ففى اللسان : حسبت الشئ أحسبه حسابا‎ )١( 
وحسب الشئ كائنا يحسبه حسبانا ومحسبة . وقد ورَد حسبان مصدرا أحسّب مفتوحة العين‎ 
. يمقى العلق‎ 

(1) كذا ء ولم أجد هذا المعنى , على أن فى الأفعال لابن القطاع 015/7 : «وزعم رما وَرُعُمًا وزعم 
ذكر خبرا لايدرى أحقٌّ هو أم باطل» . 

فيه كذا فى جميع النسخ , ولعل صوابه : أعجب , يقال : أعجب الرجل : زهى . انظر الأفعال لابن 
القطاع 558/١‏ . 


ام 


قال تدخل تلك الأفعال المذكورة في كلامه إلا إذا كانت أفعال قلوب. وكل 
ما ذكر فيها من المعاني المشتركة فليست إذا دلت عليها بأقعال قلوبٍ 
البنّة إلا علم بمعنى عرفء وظن بمعنى اتهّم, فإنهما من أفعال القلوب, 
كما أن عرف واتّهم من أفعال القلوب» وليستا من هذا الباب إذ لا تتعدّى 
إلا إلى واحدء فكان من الواجب أن يِنَبْه عليهما ويخرجهما عن الباب اثلا 
يتوهم دخولهما في جميع ما تقدم. ولم يلزمه أن يستثنى غيرهما من 
الأفعال إذ لا تكون من أفعال القلوب إلا وهي داخلة, ولا تكون على غير 
ذلك إلا وهي غير مرادة لقوله : « انصب بفعل القلب». وهذا حسن من 
التعبيرء وتخلّص بأقل عبارة من التطويل / امل وإذا وازنت بين عبارته 6/4 
في التسهيل وهذا النظم عرفت فرق ما بينهما. 

وإنما الوارد عليه بلا بد رأى بمعنى اعتقد؛ إذ هى فعلٌ قلبيء وهى 
عنده متعدٌ إلى واحد, فكان الواجب عليه أن يخرجه مع علْم العرفان 
وَظلّن التّهِمّة فإنه مثلهما في الحكم الذي ذكر. 

ولا جواب عنه إلا أن يقال : إنه رأى هنا رأي من يقول : إِنّه يتعدى 
إلى اثنين. وهو مذهب كثير من الناس حسبما يظهر من تقل الأبذي. 
ويدل على صحة هذا عند الناظم عده من أخوات ظنّْ جَعَل بمعنى اعتقد. 
وإنما حكي القول بتعديها إلى واحد عن الفارسي وتلميذهء قالاه في قول 
السموال(!). 

وَإِنّا لقوم ما تَرى القثل سبة 

إذا ما رأنّه عامر وسلول 


. ١١4 هو السموآل بن عاديا اليهودى , والبيت فى الحماسة بشرح المرزوقى‎ )١( 


24 


قالا : سبةٌ حالء ولو كان مفعولاً ثانيًا لقال : إذا ما رأته عامر وسلول 
سمبَةٌ أى إياها. قالوا : ولا دليل فيه لاحتمال حذفه اختصارًاء وإذا كان كذلك 
فقد دخلت رأى في كلامه أولاً على معانيها الثلاثة, والله أعلم. 

فإن قيل : إذا كان كما قلت لزم من إخراجه هذه الأفعال وأشباهها أل 
يكون فيها حكم من أحكام هذا الباب» وليس كذلك؛ فإِنْ عرف وعلم بمعناها 
يدخل فيها التعليق» وليس من أفعال هذا الباب. كما يدخل في رأى بمعنى 
أبصر ونظر وتفكرء ونحو ذلك, فتقول : عرفت أيهم قائم, وعلمت أيهم قائم - 
بمعنى عرفت - نص على ذلك سيبويه!") وغيره. 

فالجواب : أنه لم يقل في علم إنه خارج على أحكام هذا الباب جملةً: 
وإنما ذكر أنه يتعدى إلى واحدء وقال أولا : انصب بفعل القلبء كذا » ثم ذكر 
ما يتعلق بها من إلفاء وتعليق» وغيرهما. فليس في الكلام أولاً وآخرا ما 
يقتضى في عرف وعلم وغيرهما مما يُتَعلّق حكما بعدم ذلك, بل هي مسكوت 
عنهاء ونحن لا نؤاخذه بما سكت عنه من مسائل النحو ولافصوله؛ بل ولا من 
أبوابه؛ إذ لم يبن على استيفاء أحكام الكلام كلهاء وإِنّما تصدّى للقوانين 
المشهورة. ولعمري لقد ترك بابين عظيمين ضروريين: وهما باب القسم وياب 
التقاء الساكنين» وسيئْيُه عليهما إن شاء الله آخر الكتاب. 

وما كانت رأى الحلّمية داخلةً في أفعال هذا الباب؛ مع أنها ليست بفعل 
قلب بإطلاق؛ خاف أن يُتوهم أنها ليست منه؛ فاستدركها بقوله : 

ولرَأي الرؤيا انم ما لعلما 

طالب مين مر قبل تم 


ا 


يعني أن رأى التي بمعنى رؤيا النوم - وتسمى الحلّمية لأنها 
منسوية إلى الحلّم, وهو ما يرى في النوم - لها من الحكم مثل ما لعلم 
التي تطلب مفعولين حسبما تقدم وياتى, فيتعدى رأى الرؤيا إلى مفعولين 
أصلهما المبتدأ والخبرء فتقول : رأيت في النوم زيدًا صديقك. ومنه قول 
الله تعالى : (قال أُحَدُهما : إنى أرَانى أَعْصِرُ خَمْرا)(. 

وأضاف الفعل إلى الرؤيا تعريفًا لرأى بالمصدر الذي هو مختص 
بالنوم؛ فإن الرؤيا لا يكن مصدرا إلا لرأى التى تُستّعمل في النوم. 
و«لرأى» متعلّق بقوله : انم». / وقوله : «لعلم»و «من قبل» متعلقان 
بانتمى. وطالب مفعولين: منسوب على الحال من علم: لانه اسم عَلَمْ 
للفظء والتقدير : انم لفعل الرؤيا ما انتمى لعَلم من قبل حالة كون علم 
طالب مفعولين. وإنما قيّد علمُ بقوله : طالب مفعولين, لأنّه قدم لها 
استعمالين» استعمالاً على أصلهاء وآخر تعدى فيه إلى واحدء فلى أطلق 
اللفلظ في علم لكان يتوهّم رجوعه إلى علم المتعدية إلى واحدء لأنها أقرب 
مذكور. ويقال : نّمى الحديث والخبر : إذا فشا وشاع. ونَمَيْتّه أنا : إذا 
أشهرته وأظهرته. فقوله : «انم» هى من المتعدى » ومنصويه ماء أي : 
اشتهر لرأى المذكورة ما انتمى واشتهر لعلم ذات المفعولين. وانتمى : 
مطاوع نمى» كشهرت الحديث فاشتهر. 

فإن قيل : قوله «انم ما لعلم »قد اقتضى بعمومه أن يِنْمَى لرأى 
الرؤيا جوانٌ الإلغاء ودخولٌ التعليق, كما اقتضي تعديها إلى المفعولين؛ 
إلا أن ذلك عند المؤلف غير صحيع: ألا تراه في التسهيل خص دخول 


. الآية 71 من سورة يوسف‎ )١( 


5 


هم 


الإلغاء والتعليق بأقعاللقلب حيث قال : «وتسمى المتقدمة على صَيّر قلبية!')» .. 
إلى آخرهء فأخرج رأى الحلّمية عنها إِذْ لم يذكرها معهاء وذكر تخصيّص 
أفعال القلب بجواز الإلغاء على الجملة؛ ثم ذكر أنها تختص أيضا بالتعليق» فلا 
يكون إلا فيها وفيما أشبهها مما ذكرء فأخرج رأى الحلمية من ذلك بالكلية. 
وفي الشرح!" ما يساعد على ذلك: فكيف يأتى هنا بعبارة تعمّ جميمٌ الاحكام 
المذكورة؟ ألا تراه قال بعد شرح معنى الإلغاء والتعليق : ولا يكونان إلا في فعَلٍ 
قلبي متصرف ؟ فالحاصل أن هذا التعميم معترض. 
فالجواب : أن النحويين قلّما نجد منهم من يذكر هذه المساكة بخصوصهاء 
والظاهر في القياس جوارٌ الإلغاء فيها والتعليق أيضًا؛ أما الإلغاء فلا يتعد أن 
يخبر الإنسان بخير يطلقه وإنما مستنده فيه النوم فيقول : زيد قام؛ أو عمروٌ 
أكرمنيء ويريد في النوم. وعلى هذا يقول : رأيت زيدًا قام؛ ورأيت عمرًا 
أكرمني؛ إذا قصد الإعمالء كما قال يوسف عليه السلام : (يا أت إِنّي رأيت 
أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر رأيئهم لي ساجدين)("). فإذا قصد إطلاق 
الخبر ثم استدرك قال : زيد - رأيت - أكرمنى؛ وزيد أكرمني؛ رأيت - وما 
أشبه ذلك. إلا أن مثل هذا القصد في الإخبار قليل الوقوع؛ وقلَتهُ لا تخرجه 
عن القياس. وأما التعليق فكذلك أيضًا إذا قال : رأيت ما زيدٌ قائم» إذا رأى 
في النوم مقتضى هذا الخبرء ومثله : رأيت متى زيدُ منطلق» ورأيت أزيد 
أخوك أم عمرى. وهذا لا مانع منه في القياس؛ فقد يمكن أن يكون الناظم 


.7١ليهستلا‎ )١( 
, 64 ورقة‎ ٠ شرح التسهيل لابن مالك‎ )1( 
. (؟) الآية 4مزسورة يوسف‎ 


ا 


قاصدا لذلك ولاسيّما وليس في كلام العرب ما يردّهء فالوجه أن يقال به. 
وقد قَصّر ابنّه بدر الدين في شرح هذا النظم معنى الكلام على التعدى 
إلى المفعولين0), فطالعه كَمّ, 


لين ليبا نا 
( ثم قال ): 
ولا تَجِرّ هنا بلاً دليل 
سقوط مَفعُولَينِ أى مَفْعُولٍ 


هنا : إشارةٌ إلى الباب الْتكَلّم فيه, يعني أنه لا يجودٌ في هذا 
الباب حذف المفعولين معًا من غير دليل » / ولا حذف أحدهما [أيضا؟)] 447 
من غير دليل» فلا تقول في - د ظننت زيدًا أخاك -: ظننت؛ وتقتصرء ولا : 
ظننت زيدا» وتقتصرء ولا : ظننت منطلقا: أى أخاك, وتقتصر 

فأما امتناع الاقتصار على أحدهما دون الآخر فمتفق عليه؛ لان 
المفعولين هنا أصلهما المبتدأ والخبر أن تأتي بالمبتدأ دون الخبر ولا 
بالخبر دون مبتداًء فكذلك لايجوز بعد دخول الناسخ؛ إذ من شرط الحذف 
أن يبقى على المحذوف دليل. 

وأما امتناع حذفهما معا والاقتصار على الفعل والفاعل دونهما من 
غير دليل فمسالةٌ مختلف فيها؛ فذهبت طائفة إلى جواز ذلك منهم ابن 
السراج والسيرافي» وذهبت طائفة أخرى إلى المنع من ذلك منهم ابن 
خروف فصت ابن ساد وهو الذي ارتضى الناظم هنا وفي 
ف سقط من الأصمل . 
(5) انظر الهمع ا/ر4؟؟ - 356 , 


فش 


التسهيل!' وغيره. وكلامٌ سيبويه قد تعلق به الفريقان ممًا. والدليل على ما 
ذهب إليه الناظم أن القائل : ظننت, ولا يخلى أن يكون قصده الإخبارٌ بمجرد 
وقوع الفعل فقطء أو الإخبار به وبما وقع من الجمل» فإن كان القصد الأول 
فلا يصه؛ إن المخبر بأنه وقع منه ظنّ أو علم بمنزلة المخبر بأنّ النار حارة في 
عدم الفائدة؛ إن لا يخلى إنسان من ظن ما أى علم ماء كما لا يخلى إنسان ما 
من قيام ماء والعرب لا تتكلّم بما لا فائدة فيه: وإن كان القصد الثاني فقد 
تنزّل الظن من الجملة منزلة قوا ل ا 
في ظنيء أن يقتصر على : في ظنى: كذلك لا يجوز لمن قال : ظننت زيدًا 
منطلقًا أن يقتصر على ظننت؛ لأن ذلك نقض الغرض. ويظهر هذا المذهبُ من 
سيبويه في أبواب الضمائر!''» ولكن ليس بنص» وإن كان الفارسي وابن 
خروف قد اعتمداه كالنص في منع هذا الاقتصار. والكلام في بيان رأي 
سيبويه, والجمع بين ما قال هناك وما قال أول الكتاب ٠‏ موضع غير هذا. 
وقد حكى مما يدل على الجواز قولهم: من يسمع يَّخَلْ وقولهم : ظننت ذاك, 
وظننت به. وهذا على رأي ا مه 

ونا قال هنا : «بلا دليل» اقتضى مفهوم هذا القيد أنه إن حذفا ممًا أو 
أحدهما بدليل جازء ولا ينبغي أن يُختلف فيه. وقد حكى عن ابن ملكون) 
المنع منه. والسماع والقياس يردان عليه, فمّما حذف فيه المفعولات معًا 


. التسهيل .ا‎ )١( 
. 505- ,ا/رو‎ 4١ - ئءر/ا١ الكتاب‎ )9( 
روى عنه ابن‎ ٠ (؟) هو أبى اسحاق ابراهيم ين محمد بن منذر الحضرمى الإشبيلى » أستاذ نحوئ‎ 


خروف والشلوبين . له شرح على الحماسة , ونكت على تبصرة الصيمرى » توفى سة 084 . انظر 
اليفية 491١/١‏ . 


5 


اختصارًا قولٌ الكُميت(): 

بأى كتاب أم بأية سئة. 

ترى حبهم عارًا على وتحسب 

أي : وتحسب حَيّهم عار . ومنه أيضا قولٌ الله سبحانه : (والله 
يَعلمُ وأنتم لا تَطَمون)7"), وقوله : [أعندةُ علم لقي فهو يرَى)("). وإنما 
حُذفالعموم العلم بالمحذوف. أي : يعلم الأشياء كائنةٌ» أو ما في معنى 
هذا التقدير. وكذلك : (فهى يرى): أى : يرى ما سمع باطلاء أو : يرى 
الجزاء غير كائن: أو : يرى الأشياء أو ما يعتقده ويفعله حقًا وصوابًا - 
وكذلك قدره ابن خروف - أو غير ذلك مما يعطيه معنى ما تقدّم من قوله: 
(وَأَعْطَى قليلاً وَأكْدّى]! ). فليس مثل هذا خارجًا عن هذا الأصل الذي 
أصله الناظم؛ لأن عموم العلم بالمحذوف يُبِينة؛ ألا ترى إلى حذف خَبّر 
ما بعد لولاء وحذفهم متعلّق الظرف والمجرور إذا وقَّعا / خبرين» وما /1/؛ 
أشيه ذلك فكذلك ما نحن فيه. 

ومما حذف فيه أحد المفعولين اختصارًا قول الله تعالى : ولا 


كج صم 


يُحَسبّن الذين يَْخَلُونَ بما آتاهمٌ الله من فَضله هو خير لَهُم)(". قالوا : 


, ١١ه/4 والرضى على الكافية‎ . 145/١ شرح الهاشميات8؟.و المحتسب‎ )١( 
. ١؟ا//ةةئازخلاو‎ . والتصريع ١/رذه؟ , والهمع "/ره""‎ 

(؟) الآية 71 من سورة البقرة . 

(؟) الآية 6” من سورة النجم . 

(4) الآية 74 من سورة النجم . 

(0) الآية 14٠.‏ من سورة آل عمران . 


ءٌ 


التقدير : البخلٌ هى خيرًا لهم, فحذف لدلالة الفعل عليه. وقال عنترة(), 


لقن تأت لي را سومم 


أت فلا تَظتى غيره 
منَّى بمدُرلة الحب المكُْم 
أى : فلا تظنَّى غيره كائنا. وقاله الآخر("): 
كَأنْ لم يكن بِيْنْ إذَا كَأنْ بعدة 
تلاق» ولكن لآ إِخَالٌَ تلاقيا 
قدّره المؤلف : لا إخال الكائنَ تلاقياء ثم حذف الأول. وقدره غيره: لا 
إخال تلاقيًا كائناء أولا إخال كم تلاقيًا. ثم حذف الثاني؛ وكلامه يدل على 
عموم اختصاص الحذف بأحدهما دون الآخر؛ فمن سأل: أتظن زيدًا قائما؟ 
أجاز أن يقال له : ظننت زيدّاء وأن يقال له : ظننت قائمًاء وأن يقال له : 
ظننت ؛ كل ذلك سائغ, والله أعلم. 


لبا نا تنا 
( ثم قال) : 
وكَنَظَنَ اجعل «دّة لآ 
غير ظرف أو كُظر ف أو عمل 
اوور از 
وَأَجْرى القولُ كَظَنْ مُطْلَقًَا 


)١(‏ ديوانه 147 , والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك ؛ ورقة 16 , والخصائص 7١5/"‏ , والرضى 
على الكافية 77/7 , 1١67/4/6‏ , والتصريح 7٠0/١‏ , والهمع 718/7 , والخزانة//770 , 
لهت ' 

(5) البيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة ١5‏ , والمساعد "07/١‏ . 


مقع 


عنْد سليم: نحو «قل ذا مشفقا» 


هذا الفصل يذكر فيه إلحاق القول بالظن في العمل في جزأى الابتداء 


والخبرء فذكر أولاً لغة الجمهور من العرب في ذلك؛ وأنهم يلحقون القول بالظن 
بأربعة شروطء شرطان مصرح بهما في كلامه : 


أحدهما : أن يلى مستفهما به, وذلك قوله : إن ولى مستفهما به, 


والضمير في ولى عائد على فعل القول وهى تقول المذكور. والمستفهم به هو 
أداة الاستفهام؛ ولم يقيده بأداة دون غيرهاء فاقتضى الإطلاق في جميع أدوات 
الاستفهام, فتقول : أتقول زيدًا صاحبك؟ وهل تقول زيدًا صاحبك؟ ومتى تقول 
زِيدًا منطلقًا؟ وأنشد سيبويه لابن أبي ربيعة للخليط!"): 


(00 


ل 


صموهت ات 


أما الرحيل فدون بعد غدر 
فَمتّى تَقُول الدار تجمعنا؟ 


ينصب الدار. وأنشد يووا" 


فى جميع النسخ : أو للخليط . والصواب ماأثيتناه , فالبيت الشاهد يلى مطلع القصيدة , وفيه 


يقول ابن أبى رييعة : 

قال الخليط : غدا تصدعنا- أوبعده, أفلا تشيّعنا 
والبيت الشاهد فى الديوان 4؟؛ . والكتاب 174/١‏ , والمقتضب 744/7 , وأبن يعيش على 
المفصل /ر4/ , والتصريح "62/١‏ . والخزانة 479/١‏ . 

الرجز لهدبه بن خشرم العذرى , وهو فى الشعر والشعراء 51١‏ ؛ وروايته فيه : 

متى تظن القلص الرواسما يبلفن قاسم وقاسما 1 

وهى من شواهد الهمع "/88؟ , والأشموثى ؟/1” . وفى العينى ؟/291 . 


الل 


متى تقول القُنْصَّ (') الرواسما 

يحملن أم قاسم وقاسما ؟ | 

وكذلك « ما » إذا قلت : ما تقول زيداً فاعلاً ؟ ومنه فى الحماسة 
لعمرى بن معديكرب () : 

علام تقول الرمح يل عاتقى 

إذا أنا لم أطعنْ إذا الخيل كرت ؟ 

يروى بنصب الرمح . وعلى ذلك تقول : أين تقول زيداً قاعدًا ؟ وأئ 
رجل تقول زيدا مكرما ؟ وما أشبه ذلك , فلولم يقد الاستفهام لم يعمل 
القول ؛ بل يرجع إلى الاصل فيه (") وهو الحكاية - إلا فى لغة سايم - 
فتقول : قلت : عمرى منطلق ٠‏ وتقول : زَيدٌ أخوك . 

والثانى : أن تكون أداة الأستفهام متصلة بالفعل أو فى حكم 
المتّصل , وذلك قوله : ولمّ ينْفصل بغير كذا » يريد أَنْ الفعل لا يخلى أن 
ينفصل من الاستفهام أولا » فإن لم ينفصل فالإعمال لوجود الشرط . 
وإن انفصل الفعل من الاستفهام فإما بظرف أو مجرور أو عمل أو بغير 
ذلك » فإن انفصل بأحد الثلاثة فهى مَفْتقّر لأنها معمولات القول أى 
معمولات معمولاته » والمعمول إذا تقدم على العامل فهو فى نيّة التأخير , 


فكأنك حين قلت : أفى الدار تقول زيدا » وأزيدا تقول قائمًا ؟ وأقائما / 4/4 


. فى الأصل : القلوص‎ )١( 
. 7761/. "1 والحماسة بشرح المرزوقى‎ , ٠0 (؟) شعر عمرى بن معديكرب الزبيدى‎ 


لا 


تقول أخاك ؟ إنما قلت : أتقول زيدًا فى الدار ؟ وأتقول زيدًا قائماً ؟ وأتقول 
أخاك قائماً ؟ وكذلك إذا قلت : أفى الدار تقول زيداً قاعداً ؟ وأعندك تقول زيداً 
ساكنا ؟ فكأنك قلت : أتقول زيداً قاعداً فى الدار ؟ وأتقول زيداً ساكنا عندك ؟ 
فالاتصال حاصلٌ . وإن انفصل بغير ذلك فلا يجوز الإعمال عَملَّ الظّن ؛ وهو 
معنى قوله : «ولم ينْقَصل(')» من الاستفهام, فلى قلت : أأنت تقول زيدُ منطلق ؟ 
فلايدٌ من الرفع على الحكاية بالقول , قال سيبويه : «لأنك فصلت بينه وبين 
حرف الاستفهام » كما فصله : أأنت زيد مررت به » فصآرت بمنزلة أخواتها , 
وصارت على الأصل! » . يفى صار زيد يختار فيه الرفع » كما كان زيد 
مررت به كذلك ؛ لان الاستفهام قد انفصل منهء فلم يكن داخلاً عليه؛ فلم 
يكن( كم طالب للفعل ؛ فكذلك فى أأنت تقول , ليس الاستفهام بداخل على 
الفعل فَيُحْدثٌ فيه معنى الظن , فلم يصلح () أن يعمل عمله ؛ إذ كان عملّه عمل 
الّن تابعاً لأدائه معناه , فقولك : أتقول زيداً أخاك ؛ إنما معناه معنى : أَتَظنْ 
زيداً أخاك . ومن هنا يُجعَلُ قول الناظم : «ولتّظنْ اجعل تقول» ؛ يريد : اجعله 
مثله مطلقا فى المعنى والعمل . 

فهذان هما الشرطان المصرح بهما فى كلام الناظم . وأما الشرطان غير 
المصرّح بهما فمشارٌ إليهما بالمثال » وهى قوله : «ولتّطن اجعل تقول» . 

أحدهما : أن يكون فعلٌ القول مضارعاً , كأنه قال : اجعل هذه الصيغة 
المعيّنةً مثل تظن , فيخرج عن ذلك الفعل الماضى وفعل الأمر . فلا يجوز أن 
(1) فى جميع النسخ : «إن لم» 
(9) الكتاب ١١7/١‏ , 


(5) فى صلب الأصل : « فلم يبقى طالب » . وفى الهامش : «فلم يكن طالبا» . والمثبت عن سيف. 
(4) فىالأصل:« يصح». 


ل 


يقال : أقلت زيداً أخاك ؟ ولا : قل زيداً أخاك ؟ لأنه لم يبلغ من قوة القول 
فى تضمينه معنى الظن وإعماله عمله أن يكون ذلك فى كل موضع . وإنما 
كان ذلك فيها فى موضع واحد وهى المضارع ؛ فصار كما الحجازية لا 
تعمل فى كل موضع ؛ قال سيبويه : «ولم يُجَعَلَ (قلت) كظننت لأنها إِنّما 
أصلها عندهم أن يكون ما بعدها محكيا , فما دخلت فى باب ظئننت 
باكثر من هذا , كما أن «ما» لم تقى قوة ليس , وإم تقع فى جميع 
مواضعها , لأنّ أصلها أن يكون مابعدها مبتداً() , 

والثانى : أن يكون مُسنّداً إلى المخاطب , هى مادل عليه المثال فى 
قوله : «اجعل تقول» , كأنه قال : بشرط أن يكون مسنداً إلى ضمير 
المخاطب » فلا يجوز إعمال المضارع المسند إلى ضمير متكلم ولا غائبٍ , 
فلا يقال أأقول عمراً منطلقاً ؟ ولا : أيقول ريد عمراً منطلقا ؟ بل الحكاية. 
واجبة ؛ ووجه ذلك أن الإعمال إنما يكون مع فعل المخاطب إذا استفهمتّه 
ف لاد لاكتره يكرا يان قاط بارا 15 أ ينا اكرااقن 
كذا ؟ يريد : ما تعتقد 0430 وإلى أيلن اذهو( ركنن هذا المعنى فُأجرواً 

مجرى الظن ؛ فإذا قالوا للمخاطب : أيقول زيدٌ كذا ؟ حَكَوا ؛ إن لم يكثر 
أن يُستذهع المخاطي من طن خيوه :هذا معت تعليل ينوي 0 ٠‏ ومثل 
ذلك استفهام الإنسان عن ظن نَفْسه , لا يكاد يوجدٌ . فهذا كمال الشروط 
الأربعة » وهى غاية ما اشترطه الناس . 


ثم قال : «وإن ببعض ذى فَصَلْتَ / يحتمل » » ذى : إشارة إلى ما 444 


() الكتاب١1/؟؟١-؟17.‏ 
(9) الكتاب ا/؟؟١‏ . 


د 


تَقَدُم له قريباً » وهى الظرف وشبهه , وهو الجارٌ والمجرونٌ » والعمل » ويريد به 
معمول القول ؛ أطلق عيه مجازاً , وكأنه على حذف مضاف ؛ أى: أى ذى عمل . 
وإتيانه بإشارة المؤنث , لأنها مما يشار بها إلى الجماعة . والمتقدم له قريباً 
ثلاثة أشياء » فلى قال : ببيعض ذا ؛ لتوهم أنه أراد بعض المعمولات » وأنه لم 
ُرِدْ الظرف ولا المجرور , وذلك فاسد , فأتى بما يعطى شمول الثلاثة . ويعنى 
أنك إن فَصلْت بين الاستفهام وفعل القول ببعض هذه الأشياء , بظرف » أو 
بمجرور ؛ أى بمعمولات القول , احثّملٌ ذلك فى صحة الإعمال فلم يقدح فيه . 
فمثال الفصل بالظرف قوأك : أكل يوم تقول أخاك منطلقا ؟ وأنشد فى 
الشر-(') : 

بعد بعد تقول الدارٌ جامعً 

شملى بهم؛ أم دوام البعد محتوما؟ 

ومثال الفصل بالمجرور قولك : أفى الدار تقول زيداً قائماً؟ ومثال الفصل 

بالمعمول قول الكميت 9) : 


- 07 


لْعمر أبيك أم متّجاهلينا؟ 


ويروى : أنُوَاما أم متناومينا ؟ فالفصل بهذه الأشياء كلا فصل » قال 
سيبويه - فى قولك : أكل يوم تقول عمراً منطلقا ؟- :«لاً نفْصلٌ بها كما لا 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 44 . وهى من شواهد المغنى !1 , والهمع 741/7. وفى 
العينى "//8؟؟ . 

(9) الكتاب 156/١‏ . والمقتضب "/48! , وابن يعيش على المفصل /8/٠‏ , والرضى على الكافية 
> والتصريح ,177/١‏ والهمع ؟//41؟ , والخزانة ؟"/9؟4 عرضاً , 1417/9 . وليس البيت 
فى ديوان الكميت . 


تفصل بها فى قولك :أكلٌ يُوْم زيداً تضريه() :, يعنى أنها لم تغيّر اختيار 
النصب فى زيد لأجل الفصل , فكذلك هاهنا . 

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك : أتقول زيداً أخاك ؟ ومتى تقول 
عمراً صديقك ؟ وأنشد سيبويه لعمّر بن أبى ربيعة!) : 


م 


أما الرحيل 


7م مس 


9 و 
فدون بعد غد 
2 ىا 
مانن 58 0 نس وصضيمر 
فمتى تقول الدار تجمعنا؟ 


الحماسة(؟) : 


إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت؟ 
يروى بنصب الرمح ورفعه ؛ والرفع على الرجوع إلى الأصيل من الحكاية 
» والنصب على إعمال القول . وقول الآخر(؟) : 
متى تقول القلُص الرواسما 
يَحَمأْنَ أمْ قاسم وقاسما؟ 
وهى كثير . 
ثم قال : وأجرى القولٌ كظنٍ مطلقا .. عند سَلَييٌ , سليم : قبيلة من 


. ١؟؟/١باتكلا‎ )١( 
.455 تقدم البيت فى ص‎ )5( 
.45/ (؟) تقدم البيت فى ص‎ 
.451 تقدم البيت فى ص‎ )4( 


قيس عيلانٌ ؛ وهو سليمٍ بن منصور بن عكرمة بن خَّصّفة بن قيس بن عيلان/). 
وسلّيم أيضاً : قبيلة فى جدَّام من اليمن . 

ويعنى أن القول فى لغة سكيم يجرى مجرى الظنْ بإطلاق من غير تقييد 
بشرط من الشروط المذكورة فى غيرهم ؛ فسواءٌ أكان الفعل ماضيا أو مضارعا 
أو أمرًا , ولذلك مكله بالأمر فقال : «نحى :قل ذا مشفقاً» , وسواء تقدّمه 
استفهام أم لا ؛ فتقول : قلت زيداً قائماً , ولا أقولٌ عمراً قاعداً » وأنشدوا () : 

قَالَتْ -وكنت رجلاً قطينا:- 

هذا - ورب البيت- إسرائينا 

فنصب إسرائين بقالت مفعولاً ثانيا ‏ جعل اسم الإشارة المفعول الأول . 
وإسرائين : لغة في إسرائيل . 

وعلى هذه اللغة حمل فى الشرح!() ما أنشده الفارسئ فى التذكرة 
وغيره, من قول الحطّيئة!؛) : 

إذا قلت أَنى آيب أهلّ بلدة, 


حَطَطْتُ بها عنه الوليّة بالهجر 


)١1(‏ انظر جيهرة أنساب العرب لابن حزم 581-44١ 71١‏ , ونهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب 
للقلقشندى 550-1794., 

)2 بيت مجهول القائل.وشوفى أمالى القالى ؟/4؛ ٠‏ والسمط 58١‏ والمخصص 585/١5‏ » 
والتصريح 515/١‏ , والهمع ؟/”4؟ , واللسان . مادة : يمن . 

)2 شرح التسهيل ‏ ورقة 94 . 

(4) ديوانه 517 . والبيت فى التصريح 577/7 , والعينى 6737/5 . 
الولية : البرذعة . والهجر : الهاجرة . 


.6ه 


بفتح أنّ » وذلك يقتضي الإعمال » وقد تأوّله الفارسي على غير لغة سليم 
بأد تجدل القؤل بعتن الظن- + قال / :ومعتاء : إذا قثرت وظلننت أنى أيسبا» 
ولم يحمله على لغتهم ؛ لأنّ لغة بني ليم غير مستلزمة لمعنى الظن . قال 
ابن خروف : القول في مذهب بني سليم على معناه » وعمله عمل الظن 
بخلاف من يشترط فيه الاستفهام » فإنّه عندهم بمنزلة الظنّ معن وعملاً » 
وقد نص على ذلك سيبويه بقوله : إِنّه لا يكاد يُستفهم عن ظن غيره". 
ولم ينص في لغة سُليم على شيء من ذلك . وما قاله ابن خروف هو 
ظاهر من كلام سيبويه ؛ إذ أطلق القول بالإعمال في حكايته عن أبي 
الخطاب بقولة 8" وزهم أبن الخطاف <:وسالقة :عير هردة << أن فاضا نراق 
بعربيّتهم - وهم بنو ليم - يجعلون باب (قلت) أجمع مثل (ظننت) 7). يعني 
يجعلون ما دخله معنى الظن وما لا مثل (ظننت) في العمل . قال ابن 
الضائع : لو كان معنى الظنَ مشروطأً لاشترط سيبويه ذلك » حيث حكى 
هذه اللغة . قال : وأيضاً فلا يحتاج لذلك ؛ لأنّ القول الذي هو النطق إنما 
يكون عن علم أو ظنّ » فلا ب من الظنّ في ذلك . وأمّا الشلوبين فإنه زعم 
أن النصب بالقول إذا لم يكن فيه معنى الظن لا وجه له » وأنّ بني سُليم لا 
يُعملون إلا على معنى الظنّ » ومعنى كلام سيبويه - عنده - لما قال : يجعلون 


. 777/١ الكتاب‎ )١( 
. 174/١ نفسه‎ )1( 


باب قلت أجمع مثل ظننت » ؛ أى جميع ضروب القول من متكلم وغائب؛ وماض 
ومستقبل , مما فيه كلّه معنى الظن . ثم حكى عن بعض المتأخرين أنه فهم من 
كلام سيبويه أن القول كلّه ما فيه معنى الظن , وماليس فيه معناه يجرى مجرى 

وإذا تقرّر هذا فكلام الناظم محتمل للمذهبين معاً » وذلك أن قوله «مطلقا» 
راجع إلى التقييد المتقدم فى مذهب الجمهور إذا أعملوا » وهى لم يذكر هناك 
هل القول إذا أعمل معناه معنى الظن أم لا ؟ وعلى ذلك ينبنى تعيين مذهبه , 
لكن تقدم أن معناه هناك معنى الظن » وذكر أن قوله : «ولتّظن اجعل تقول» 
يريد به فى المعنى والعمل ؛ لأن معنى الظن كالازم لاجتماع الشروط ؛ فيكون 
إذاً قوله فى هذا البيت : «وأجري القول كنظن مطلقا» يريد فى المعنى والعمل . 
وهو ما نص عليه الشلوبين » ويظهر من الفارسئ وابن جنى فى كلامهما على 
بيت الحطيئة , لأنهما أجريا فيه القول مجرى الظن بنص الفارسى ؛ وتسليم 
ابن جنى فى كتابه التنبيه » ثم قال ابن جنى : فإن قيل : فليس هنا استفهام 
فكيف جاز استعمال القول استعمال الظن ؟ قيل : لم يجز هذا للاستفهام وحده 
٠‏ بل لأن الموضع من مواضمع الظن ٠‏ ولو كان للاستفهام (') مجرداً من تقاضى 
الموضع لإنه(') وتلقيه إياه [فيه ()] لجاز() أيضا : أأقولٌ زيداً منطلقا؟ وأيقول 
زيد عمراً جالساً ؟ ولا لم يجز ذلك لأنه لا يكاد يستفهمه عن ظنّ غيره » وعلمت 
به أن جوازه إنما هو لأن الموضع مقتض له , وإذا كان الأمر كذلك جاز 


(1) عن التنبيه . وقد سقط من جميع النسخ , 
(؟) فى جميع النسخ : «ولى جاز ذلك لجاز» . والمثبت عن التنبيه . 


.مه 


[أيضا(١)]‏ إذاً : قلت أَنى 2 ٠‏ بفتح همزة أنى » من حيث كان الموضع 
متقاضياً للظن!) » . هذا ما قال ؛ واقتضى كلامه أن بنى سليم ينقسم 
القول عندهم قسمين , قسم يقتضى فيه الموضع معنى الظن؛ فهذا هو 
المعمل عندهم » وقسم لا يقتضى الموضع ذلك فيه , فليس بِمَعْمَلٍ عندهم . 
وهذا محتاج إلى توقيف , وظاهر نقل الأئمة خلافه . فهذا وجه مما 
يحتمله كلام الناظم . 

والوجه الشانى : أن يكون قوله : «ولتّظن اجعل تقول» يريد فى 
العمل خاصة ؛ ويبقى معنى الظن مسكوتا عنه , لم يتعرّض له لعدم 


الحاجة إليه ؛ لأن / الشروط المذكورة إذا توفرت لزمها معنى الظن 44١‏ 


فذكرها مغن عن اشتراطه , وإذا تخلّف منها شرط أو أكثر بقى الفعل 
على أصل وضعه من الحكاية والدلالة على معنى النطق » ويكون قوله بعد: 
« وأجرى القول لتَطن مطلقاً» , يريد أيضا فى العمل خاصة ء ولا ينظر 
فى لغة سلَيم إلى معنى ظلّنٍ ولا غيره , فإذا توفقرت الشروط صار معنى 
القول كمعنى الظن , وإذا تخلفت بقى على أصل معناه , وريّما يدخله 
معنى الظن ‏ إن (') دخل فلا يعتبر ؛ إذ ليس ثم ما يطلبه . وعلى هذا 
يمشى كلام الناظم على ظاهر كلام سيبويه ومن وافقه , ولا فرق إذ ذاك 
عند سليم بين إشرابه معنى الظن وعدم إشرابه ذلك » بل يعلمون القول 
فى القسمين . وهذا المحمل أولى الاحتمالين » وهى الذى قصد فى 
التسهيل فقال : «وإلحاقه فى العمل بالظن مطلقاً لغة سليه29) » » فَقَيدٌ 
)١(‏ عن التنبيه . 

)2 التنبيه , ورقة 84؟. 


(؟) فى هامش الأصل عن نسخة : «أين» بدل «إن» . 
(5) التسهيل 7 . 


الإلحاق بالعمل ؛ ثم قال : « ويخص أكثر العرب هذا الإلحاق بمضارع 
المخاطب الحاضر بعد استفهام ()» .. إلى آخر ما قال » فتأمل كيف لم 
يتعرّض لإشراب القول معنى الظن . 

وقوله : دقل ذا ممُشفقاء , الإشفاق لغة : الخوف , يقال : أشفقت عليه 
بمعنى خفت . ويقال : أشفقت من كذا , بمعنى حذرّتهُ وخفْت منه أيضا . 

وعلى الناظم بعد فى هذا الفصل درك من أريعة أوجه : 

أحدهما : أن شروط الإعمال فى مذهب الجماعة إذا توفرت كانت الحكاية 
جائزة ؛ رجوعاً إلى الأصل فى القول ؛ ولم يلزم الإعمال , قال سيبويه : «وإن 
شئت رفعت بما نصبت(' » ؛ يعنى مع اجتماع شروط النصب ؛ كأنه قال : وإن 
شئت رفعت فى الموضع الذى نصبت فيه . وين ذلك المؤلف فى التسهيل فقال : 
«فإن عُدم شرط رجع إلى الحكاية » وتجوز إن لم يعدم » . وهذا مما لا أعلم 
فيه خلافاً بين النحويين . وقد تقدّم الوجهين فى بيت عمْرول؟؟ ٠‏ 

* علام تقول الرمح يُتقل عاتقى * 
وأنشد ابن خروف : 
متى تقول خْلّتْ من أهلها الدار؟ 
كام بجَنَاحَىَ طَائرر طَارُوا 

فأتى بجملة محكية بعد استكمال الشروط . وليس فى نظم الناظم ما 
)١(‏ التسهيل 75 . 
(؟) الكتاب ١/4؟١.‏ 
(؟)التسهيل "الا, 
(4) تقدم فى ص : 4517 . 


يشعر بالجوار » بل هو يقتضى لزوم الإعمال ؛ لقوله : «ولتظن اجعل 
تقول» فهذا يقتضى اللزوم لأنه أمرّ بالإعمال كما قال أول الباب : «انصب 
بفعل القلب جزعى ابتّدا» . 


والوجه الثانى : أن الباب الأعمْ والمذهب المطرد فى القول هو 
الحكاية ؛ وهى لم يتكلم فيها بشىء , وإنما تعرّض للإعمال وهو الأقل 
بالنسبة إلى الحكاية , وللغة سيم وهى قليلة أيضاً بالنسبة إلى جميع 
اللغات ؛ وترك ماهى الأولى بالبيان من أحكام القول , لاسيما وفيه فى 
الحكاية تفصيل , وذلك أن مايقع بعد القول إما أن يكون جملة أو مفرداً , 
فإن كان جملة حكيّت على ما كانت عليه قبل دخول القول » نحى : قلت : 
زيد قائم » (قال الله : هَذَا يوم ينَْعّ الصّادقينَ صِدَقَهُمْ (') ) , (قَالَ الله : 
إِنّى منَرّلُها عَلَيّكُم ") . وإن كان مفرداً / فإما أنْ يكون فى تقدير 417 
الجملة؛ وهى الذى ليس من لفظ القول ولا معناه , أى لا » فإن كان كذلك 
فهى محلى كالجملة , نحى : قلت : زيد , مجيبا لمن قال : من جاءك ؟ ومن 
هذا القسم قوله تعالى : (وَإِذَا قل لَهُمْ : ماذا أنزل ريكم؟ قانُوا : أسا 
الأولين (')) » كأنهم قالوا : هى أساطيرٌ الأولين » نفياً لكونه منزلاً - 
صدق الله وكذبوا . وإن لم يكن فى تقدير الجملة وجب نَصبّه , كان من 
لفظ القول أو معناه ‏ نحو : قلت قولاً » وقلت حقَاً وصدقاً » وقلت كذباً 
وكلاماً . أى لم يكن كذلك بل أريد به مجرد اللفظ , نحو قلت زيداً » أى : 


(1) الآية ١١14‏ من سورة المائدة . 
() الآية 1١١‏ من سورة المائدة . 
(9) الآية 4" من سورة النحل . 


/7غع.ه 


هذا اللفظ . ومن الأول : (وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيراً 9)). 
ومن الثاتى : ( قالوا : سمعنا فتى يدكْرمم يقال : إبراهيم”) ) , فإبراهيم 
مرفوع يقال , ولى بنى القول للفاعل لكان منصويا. 

فأنت ترى هذا التفصسل الأكيد لم يذكره على كثرته وعموم البلوى به , 
وذكر لغة سكيم التى يُستّغنى عنها لقلتها بالنسبة إلى غيرها . 

فإن قيل : قد يؤخذ له حكم الحكاية من مفهوم قوله : «ولنَظّنَ اجعل تقول 
ِنْ ولىي» كذا ؛ لأن معناه أنْ القول يعمل مع توفّر الشروط , فمقتضاه أن 
الشروط إذا اختلت لم يعمل , وهو معنى الحكاية فيما بعده » فيحصل مراده . 

فالجواب : أن المفهوم من الكلام ليس ترك الإعمال فقط ؛ بل ترك الإعمال 
عمل الظنْ » وإذا انتفى عمل الظن بانتفاء شرط لم ينتف الإعمال مطلقا ؛ إذ 
نفي الأخص لا يستلزم نفى العم , لتعدد ما يبقى من وجوه الإعمال , كإعماله 
عمل ضرب أو كان أو إِنْ ٠‏ أو غير ذلك من وجوه الإعمال , والإهمال واحد من 
هذه الوجوه الداخلة تحت المفهوم ‏ فمن أين يتعين . وأيضاً فترك الإعمال 
مطلقاً لا يصم ؛ إن القول لا يعرى عن العمل إما فى اللفظ إذا وقع بعده المفرد 
المحض , نحو : حقاً وقولاً . وإما فى الموضع إذا وقع بعد الجملة أى المفرد فى 
تقديرها كما تقدم , والقصد هنا تعيين () الحكاية » وهى لا تتعيّن . وأيضا لو 
تعيّنت لم يصح لما فى الحكاية من التفصيل المذكور . 


0( الآنة ,5 من سورة الأنبياء ٠‏ 
فيه فى هامش الأصل عن نسخة : «تحقيق» . 


مه 


والوجه الثالث من أوجه الدرك : أن قوله : «وإْنْ بِبَعْضٍ ذى فَصَلْتَ 
يُحَتَمل» » حش لا يعطى زيادةٌ فائدة , علي ما يفهم له من الشطر الذى 
قبله ؛ لأن قوله : «ولم ينفصل بغير ظَرف , أو كظرف ٠,‏ أو عمل» يبين أن 
الفصل بها مُحَبَّمَل , فكان الأولى به أن يأتى فى هذا الشطر الثانى 
بالحكم الذى أغفل » وبيان ما أجمل . 


والوجه الرابع : أنه أطلق العبارة فى إجراء القول مجرى الظن » 
فاقتضى أنه جار مجراه فى جميع ما يتعأق به من الأحكام المتقدمة , 
ومن جملتها الإلغاء والتعليق ؛ فكأنه يقول : ولتّطن اجِعَلٌ تقول فى 
الإعمال والإلغاء والتعليق وغير ذلك . وهى إطلاق غير صحيح عنده ؛ إذ 
قد نص فى التسهيل أن هذا الإلحاق مقتصر به على العمل , لقوله : 
«وإلحاقه فى العمل بالظن مطلقا لفة سليم ") » .. إلى آخره / . وما قاله 7 
هى القياس والصواب , أما فى لغة سكيم فظاهر ؛ إن لا يشترط فيه 
عندهم معنى الظن على ما هو الصحيح . والإلفا والتعليق لا يصح 
معناهما إلا مع أفعال القلوب » وليس القول منها » وإن اتفق معناه فى 
القول فغير معتبر ولا ملحوظ لعروضه وعدم أصالته . وأما فى لغة غيرهم 
فكذلك أيضا , فلم يتصرفوا فى القول إذا أشرب معني الظن هذا 
التصرف ؛ بحيث يقوم مقام فعل الظن من كل وجه , فليس لأحد أن يفعل 
به ذلك , هذا وليس فى المسالة سماع يرجع إليه » فلا اعتماد على هذا 
الإطلاق لعدم صحته . 


)١(‏ التسهيل ؟لا. 


وهذه الأوجه قوية الورود على الناظم ٠‏ يصعب الجواب عنها . 

(ثم قال ) : 

أعلم وأرى 

هذا هى النوع السابع من نواسخ الابتداء » وهى باب ما يتعدى إلى ثلاثة 
مفعولين ؛ أصل الثانى والثالث منها المبتدأً والخبر » ويسمى باب أُعلَم . وقدم 
هنا فعلين خاصةً وقد ذكر معهما خمسة لكن آخر الباب ؛ ولم يُصدر بها كلّها ‏ 
وكان الأولى أن يصدر بالجميع على عادته فى ذلك وعادة غيره » فيسال : لم لَم 
يفعل ذلك ؟ 

والجواب : أنه إنما أتى بهذين الفعلين صدر الباب لأنهما الأصل فيه , 
وأما الخمسة الباقية فدخيلةً فيه بتضمين معنى أَعلَّمُ ؛ فإن هذه الخمسة التى 
ذكرها آخر الباب - وهى : أنباً » ونبَاً » وأخبر : وخَبر ؛ وحَدّثَ - أصلها عند 
العرب أن تتعدّى بحرف الجر إلى الأثنين (') وينفسها إلى الثالث » نحى : نبّأت 

زيداً عن عَمُرو بكذا . وقد يسقط الجارّ من الأول نحى : نبّات زيداً عمراً بكذا » 

ين ما أنشده سيده الفريق 9 . 
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1 مُوَاليها ليما صميمها 


)3( فى الأصل : «اثنين» . والمثبت عن س » ف . 
() الكتاب 59/١‏ . وهو فى التصسريح 795/١‏ . والأشمونى 7/ ١‏ , والعينى 017/7 وليس فى 
ديوان الفرزدق . 


0 


وحمله على حذف الجارّ » كأنه قال : تبت عن عبد الله . 


0000 
نبأت زيداً بكذا » ونبأت زيداً كذا » على حذف الثانى أيضا . وفى القرآن 
الكريم : (فلَما نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بَعْضٍ , 
َلَمًا نبأها به قالث : مَنْ أَنْبأكَ هذا ؛ قال : تبن العليمٌ الخبيرُ 9 ): : 
ففى الآية دليل على أنها ليست من باب أعلم » فلما كانت كذلك لم يلق 
بالناظم أن يجعل ما صدر به الباب مع الخمسة الأخْر فى نصاب واحد , 
ولهذا لما ذكر السيرافى أفعال هذا الباب قَسّمها ثلاثة أقسام () ؛ أحدها 
: ما ثقل بالهمزة من الباب قبل هذا » وهى أعلم وأرى . والثانى : مافى 
معنى الخبر والتقدير فيه حرف () الجر ؛ وذلك الخمسة الباقية . والثالث 
: ما يِبُلَعٌ به الثلاثة بالاتساع () وليس مما يذكره الناظم هنا . فجعل 
الثانى مما أصلّه أن يتعدى بالحرف ‏ وهى صحيح . 


لبليطنا 
(ثم قال الناظم ) : 


إلى كلذكة ثلائة رأى وعلما 


عدوا إذا صارا أرى وأُعلّما 


/ يعنى أنْ رأى وعلم المتقدمين قبل إذا ثقلا بالهمزة فصارا إلى 444 


(9) شرح السيرافى ١/ر١؟9؟‏ . 

(؟) فى شرح السيرافى : «والتقدير فيه عن» | 

(5) مثل له السيرافى بقولهم : سرق زيد عبد الله الثوب الليلة . وقال : «فعيد الله هى المفعول 
الأول ؛ وقد أسقطت منه حرف الجر ء والليلة ظرف ٠‏ جعلته مفعولاً على السعة» . 


أزآه 


صيفغة أفعل نحو : أرى وأْعلَمٌ ؛ تعديا إلى ثلاثة مفعولين ‏ مثال ذلك : أعلمت 
زيداً عمراً أخاك ؛ وأريت بكرا بشرّ قائئما . وفى هذا الكلام تنبية على أمورر 
سوى المعنى المفهوم أولا : 

أحدها : أن هذين الفعلين منقولان بالهمزة مما يتعدى إلى مفعولين , 
فليسا فى هذا التعدى أصيلين (') , وذلك بَيّنْ من قوله : «إذا صّارا أرى 
وأعلّما» » يعنى بالتعدى بالهمزة المتعدية اللاحقة لرأى وعلم . 

والثانى : أنه لما أطلق القول فى رأى . وكان قد قدم لها معنيين تكون 
بهما من النواسخ , أشعر ذلك بأنها كذلك هنا إذا نقلت بالهمزة فمثال العلمية 
ما تقدم ؛ ومثال الحلّمية قول الله سبحانه : ( إن يُرِيكَهُمْ الله فى مَنّامك قليلاً ولو 
أراكَهُم كيرا لفشلتم ) ) الآية .ثم قال : ( وَإذْ يُرِيكُمُوَهُمْ إن الْتَقَيْثُم فى 
أعيكُمْ قليلاً 9 ) » فهذه بصرية تتعدّى بالهمزة إلى أثنين » و(قليلاً) حال لا 
مفعول ثالث . 

والثالث : أن قوله «عدوا» » يريد بضميره العرب » ففيه تنبيه على أن هذه 
التعدية إنّما قيل بها لما كانت العرب قد أُتّتْ بها » ولولا ذلك لم يقل بها قياساً ؛ 
إذ القاعدة الاستقرائية أن التعدى بالهمزة فيما يتعدى إلى اثنين سماع وليس 
بقياس ؛ إذ لم يكثر كثرةٌ توجب القياس ؛ بخلاف غير المتعدى فإنه يتعدى 
بالهمزة قياساً . لكثرة ما جاء منه فى السماع ؛ وكذلك المتعدى إلى واحد قد 


. فى الأصل : «أصلين»‎  )١( 
. الآية "4 من سورة الأنفال‎ )( 
. الآية 44 من سورة الأنفال‎ )6( 
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يُعدى بالهمزة قياساً . وسبب القياس فى هذا وعدم القياس فى المتعدى إلى 
اثنين أن التعدية إنما هى إلحاق للمعدى بما قَصر عن أن يتعدى تعديته بحقّ 
الأصل , فإذا لم يكن ثم ما يتعدى بحق الأصل إلى ثلاثة كان قياس هذا أن لا 
يُعدى . وهذا المعنى مبسوط فى باب التعدّى . وإذا كان كذلك ثبت أن أعلم 
وأرى 7( على خلاف القياس ٠‏ فلا يقاس عليهما غيرهما . وهذا مذهب 
الجمهور . 

وذهب أبى الحسن إلى جواز إلحاق أخوات علم وأرى بهما فى التعدية 
بالهمزة قياساً , فيقال : أظننت زيداً عمراً أخاك ‏ وأحسبث 7 بشراً زيداً 
صديقك ؛ وأزعمت زيداً بكراً مقيما ؛ وأخْلْتّه عمراً منطلقاً » وأوجدثك () زيداً 
رفيقك وما أشبه ذلك . 

وقد رد مذهب الأخفش بما أشير إليه من أنه ليس للمتعدى إلى اثنين 
بنفسه ما يِلْحَقَ به فى باب الثلاثة ؛ إن ليس فى باب الثلاثة ما يتعدى إليها 
بنفسه فيلحق هذا به بالهمزة . 

وقوله : «رأى وعلما» منصويان على المفعولين بعدوا ٠‏ والمجرور متعلق به 
أيضا , أى : عدوا رأى وعَلم إلى ثلاثة إذا صارا أرَى وأعَلمْ . 

والتعدى : هو نصب الاسم على المفعول به . 


وفى قوله «عدوا» مع قوله «إذا» إشكال لفظى لأنّ عدوا ماض ء وإذا لم 


)0( فى الأصل : «علم ورأى» 5 
0( فى س » ف : «وأحسب» . 
(5؟) فى س ٠ف‏ : «وأوجدت» . 


ها١؟‎ 


يستقبل , ولا يَعْمَلَ الماضى فى المستقبل ؛ لا تقول : قمت إذا طلعت / 410 
الشمس , وإنما الموضع لان . 

والجواب : أن المؤلف قد حكى أنْ إذا تقع موقع إن » فتأتى للزمان 
الماضى , وجعل من ذلك قول الله تعالى : ( ولا على الْذِينَ إِذَا ما أتوك 
لتَحملَهُمْ قَْتَ : لا أجد (') ) .. الآية , وقوله تعالى : ( وَإِذَا رَأوا تجَارَةٌ أو 
لهواً انفضوا إِلَيْها 9) ) . وفى الشعر من ذلك أشياء كقوله (') : 


وتدمان يزيد الكأس طيباً 
إلى 


سقيت إذَا تَغُورت النجوم 
فهذا من ذلك على رأيه فيها . 
| ايطليان 
ثم شرع فيما يتعآّق بهما من الأحكام فقال : 
لئان و الثالث أَيْضأ حقَقًا 
يعنى أن كلّ حكم ثبت لمفعولى علمت وأخواتها فإنه ثابت هنا 
للمفعول الثانى والثالث ؛ محقٌق من غير استثناء أَمْر » وهى معنى قوله 
«مطلقا» مع مجىء ما المقتضية لعموم الأحكام . والذى قَدّم لمفعولى علمت 


. الآية 97 من سورة التوية‎ )١( 

(؟) الآية ١١‏ من سورة الجمعة . 

(؟) هو البرج بن مُسهر . شاعر جاهلى معمر , والبيت فى شرح الحماسة للمرزوقى 1107 , 
والمفنى 56 . 
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أحدها : الإلفاء . فتقول : عَمَروَ منطلق أعلمتك » وعمرو - أعلمتّكَ - 
منطلق - وحكى المؤلف عن العرب () : البركةٌ - أعلّمنًا الله - مع الأكاير . 


: )١( وأنشد‎ 

وأنت -أرانى الله- أمنع عاص 

وأمنّح مستكفى وأسمح واهب 

ووجود السماع يدل على صحة القول بما قال الناظم من جواز الإلغاء 
هنا , وهى مسالة مختلف فيها على ثلاثة أقوال : الجواز مطلقاً » أعنى فى 
الثانى والثالث لا فى الأول ؛ إن لا يجوز فيه إلغاء ولا تعليق أتفاق , وهذا هى 
رأى الناظم . والمنع بإطلاق , وهى رأى الشلوبين . وأضافه إلى المحققين . 
والفرق بين أن يبنى الفعل للمفعول فيجوزٌ لمساواته فى الحكم لباب علم ٠‏ ويين 
أن يبنى للفاعل فلا يجوز ؛ لأن الفعل يكون إذ ذاك معمّلاً مغ فى حالة واحدة 
؛ وذلك تناقض ء ويظهر هذا الفرق من الجزولى (') . والسماع والقياس يدلآن 
على صحة الأول » أما السماع فقد مرّ » وأما القياس فيما بين علمٌ وأعلم من 
المناسبة اللفظية والمعنوية , فاللفظية اتّحاد المادة ‏ والمعنوية اتحاد المعنى الذى 
دلت عليه المادة . وأيضاً فاتّحادهما فى التصرف , وإنما افترقا بزيادة أعلم 
مفعولاً آخر , وذلك غير ضار ؛ فإن الأصل علم » وإنما تَعدى بلّحاق الهمزة , 


. ٠١١ شرح التسهيل .ورقة‎ 2)١( 
, انظر المقدمة الجزولية 47 . وشرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين ؟/ر".لا-لا./ا‎ )9( 
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فالهمزة مزيدة على عَم ؛ فينبغي أن يبقى في أَعلّمَ حكم عَم » ألا ترى إلى بقاء 
أحكام عَلِمْ فيه بعد النقل : من عدم الاقتصار على أحد المفعولين الثابي والثالث » 
وغير ذلك من الأحكام ؟ 

وأما كونه مُعمّلاً في حال واحدة فذلك قياس مع وجود السماع , وأيضا 
فذلك من وجهين مختلفين ؛ إذ الفعل من جهة المعنى مؤثرٌ في الأول فلم يصحٌّ 
إلغاؤه بالنسبة إليه كما لم يصحٌ إلغاء ضربت ولا كسوتٌ , وغير مؤثّر في العا 
والثالث فصع إلغاؤه عنهما [ كما صح إلغاؤه عنهما ]20 قبل النقل باتفاق . 
وإنها يمتنع الإلغاء وعدمّه في حالة واحدة إذا لم تختلف الجهتان , ولذلك لم يصح 
إلغاء عَلمْ عن أحد مفعوليه دون الآخر » وإنما رُفض لثلا يبقى المبتدأ بلا خير 
والخبر بلا مبتدأ » وذلك مفقود . 

والحكم الثاني : التعليق , نحو أعلمت زيدا أأبوه عندك أم أخوه؟, 
وأعلمتك / : ما زيدٌ قائمٌ , ومنه في كبا الآنية بعد هذا قول الله تعالى [ وقال 
الذين كفَرُوا هل ذلّكُم على رَجُل يبنَكُم إذا مركم كُلَ مُمَرْق إلَكُم لفي 
خَلقَ جديد] ”" . وأنشد المؤلف : شْ 

حَذارٍ فقد بت ألك للذي 


ستُجِرَى بما تسعى فتسعد أو كشقى 9) 


(1) على هامش الأصل . 
(؟) الآية لا هن سورة سبا . 


25 شرح التسهيل ورقة ٠١*‏ . 


آ1غ2< 


فهذا عند الناظم اق قنانا "وفوا حل المذاهب الثلاثة المحكيّة . والثانى 
: المنع بإطلاق , والثالث : التفرقة المذكورة فى الإلغاء . والحُجَةٌ للمذهب الأول 
ما تقدم » وأيضاً فلا محذور فى تعليق الفعل عن بعض معمولاته دون بعض , 
كما جاز ذلك فى علم ؛ فكما يجوز لك أن تقول علمت زيداً أبع من هو , كذلك 
يجوز أن تقول : أعلمت زيداً نهم فى الدار فإن قيل : إن زيداً مع علمت مَعَلّق 
من جهة ال معنى » بخلاف هذا . 

فالجواب : أن امتناع الجمع بين التعليق وعدمه فى المعمولات هنا إما أن 
يكون لأمر لفظى أو لأمر معنوى , فإن كان لأمر لفظى - وهو منمٌ اللفظ - 
فقليمنع فى : علمت زيداً أبى من هى ؛ لأن العامل قد علّق عن أحد المعمولين دون 
الآخر , وإن كان لأمر معنوى فليس ما ذكرت ؛ بل لأجل أن الفعل مؤّثر فى 
الأول فلا يعلّق عنه » وغير مؤثر فى الباقين فيصح تعليقه عنهما , كما أن علمت 
غير مؤثّر فى معموليه فيصح تعليقه عنهما . وأما التفرقة بأنٌ زيداً مع علمت 
مُعَلّق عنه الفعلٌ من جهة المعنى بخلاف الآخر » فلا معنى له . وأما تفرقة 
الجزولى هذا وفى المسألة قبل فمعتمده فيها أن المبنى للمفعول صار بصورة 
المتعدى إلى اثنين » فجاز فيه ما جاز فى عَم . وهو فرق ضعيف . 

والحكم الثالث : امتناع حدف المفعولين أى أحدهما اقتصاراً » فلا تقول : 
أعلمتك زيداً » ولا : أعلمتك قائما , [ولا (') : أعلمئّك ] ولا : أعلمت زيداً - 
فتحذف الثلاثة . 


() ليس فى الأصل . 
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وهذه ست مسائل تضمن كلام الناظم فى إحالته امتناعها ؛ وهي 
فى الحقيقة ترجع إلى ثلاث مسائل إذا اعتبرتها ؛ فأما الأولى والثانية 
والرابعة والخامسة فمتفق على امتناعها ؛ إذا صار المبتدأ فيها بلا خبر , 
والخبر بلا مبتداً . وأمًا الثالثة - وهى حذف الثانى والثالث دون الأول - 
فوافق الناظمٌ فى منعها جماعةً منهم ابن خروف وشيخه » خلافاً لمن 
أجاز ذلك منهم : الأخفش والسيرافى )١(‏ والخدب 7) فى بعض الأوقات 
ثم رجع إلى المنع ‏ والمؤلف فى التسهيل (') وشرحه ؛ فهو ممن اضطرب 
رأيه فى المسالة . وحجة المنع هنا ستأتى . وأما السادسة - وهى حذف 
الثلاثة فامتنعت لأجل حذف الثانى والثالث لا لأجل حذف الأول ؛ إن الأول 
لم يَنْصّ على امتناع حذفه اقتصاراً » فيفهم له من استثنائه له أن حكمه 
حكم غيره من المفعولات التى يجوز الاقتصار دونها , ولا يجوز فيها إلغاء 
ولا تعليق » كمفعولى باب كسا , وقد ذكر جوانٌ الاقتصار فى غير ما 
أصله المبتدأ والخبر فى بابه » فمن هناك / يؤخذ له جوانٌ الاقتصار على 1ع 
الثانى والثالث هنا دون الأول ٠‏ فإذا حذف الأول معهما كان ممتنعاً عنده 
أيضا , فالخلاف فيها مع من تقدم فى الثالثة . 

وقد يحتج لما ذهب إليه أنه لما كان باب أَعْلّمْ محمولاً على باب علم 
فى كثير من الأحكام ؛ إن جرت فيه أحكام الاقتصار والمنع منه على 
الجملة ‏ والإلغاء والتعليق » وكانت جملة مسائل الاقتصار ممنوعة فى علم 
(2)1 هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلى : أخذ عن ابن الرماك . أخذ عنه ابن 


خروف وجماعة ‏ توفى نحو سنة 0/٠١‏ ه . انظر الإنباه 147/6 1484 » وبغية الوعاة 
4/١‏ 


(6) التسهيل 4/ . وشرحه ٠٠١‏ . 


ماه 


لموجبات اقتضت المنع » حمل [جَمِيمٌ (') ] مسائله فى باب أعلم ذلك المحمل , 
ما فيه منها موجب , وذلك الأولى والثانية والرابعة والخامسة , وماليس فيه 
موجب وذلك الثالثة والسادسة ؛ إذ الفائدة حاصلة إذا قلت : أعلمتك ؛ أو 
أعلمت , بخلاف عَلمَت , كما تقدم ؛ ليجرى الباب مجرئ واحداً . ولا تستضعف 
هذا المأخذ فإِنٌ له فيه أسوة , وهى القاضى أبو الوليد الوقّشئ 9) فإنه قال 
فى المسالة نفسها : لما امتنع بإجماع حذف الثانى وحده والثالث وحده ‏ 
وحذف الأول والثالث معاً ؛ وحذف الأولى والثانى معاً » حمل حذف الأول وحده 
والثانى والثالث وحدهما على الأربعة المذكورة فى الامتناع ؛ من باب حمل الأقل 
على الأكثر . هذا ما قال » وهى عينُ ما ذهب إليه الناظم لما كان الأول مثل 
الأول فى باب كسا . 

هذا حكم الحذف اقتصاراً , وأما الحذف اختصاراً فقد قدّم هى أنه فى 
باب علم جائز » فكذلك يكون هناك جائزا . وهو الحكم الرابع » فتقول - لمن 
سال : هل أعلمت زيداً عمراً - : أعلمت . منطلقا ؟ وتقول : أعلمت زيداً » أى : 
أعلمت عمراً ‏ أى : أعلمت عمراً منطلقا ؛ أو : أعلمت منطلقا أو ما أشبه هذا ؛ 
لأن المحذوف اختصاراً فى حكم الملفوظ به . 


وقوله : للثان ؛ أصله : للثانى , إلا أنه حذف الياء ضرورة . كما قال 


. ليست فى الأصل‎ )١( 
4٠04 (؟) هى : هشام بن أحمد , من أهل طليطلة , كان عالما بفنون كثيرة » وولى القضاء . واد سنة‎ 
. ه . وتوفى بدانية 444 ه . انظر ترجمته فى بغية الوعاة ؟//774-7571‎ 
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الأعشى « أنشده سيبدوبه )00 : 


وَأخُو القوان متى يشا يصر ترمنته 
ويصرت أعداء بعيد ودَادٍ 
ويجوز مع ذلك فى الكلام قليلا 
ومعنى : حقّق : أَنْبتَ » أى : أثبت ما لمفعولى علمث من الأحكام للثانى 
والثالث هنا ؛ لأنّهما قّ معناه : الثابث 
شف 

(ثم قال 7" ) : 
إِنْ تعدا لواح ديلا 

مم فَلاِْنَين به توصلاً 


ا مات 


وَالنّانِ منْهمًا كثاني اثْنَى كسا 


فهو به فى كل حكُم ُو | امسا 0 
لما كان أعلم وأرى فى تعديهما ل من ا ب 
أصلهما , أخذ يعرف بالوجهين » فتكلم أولاً على أحد الوجهين وهى حيث يكون 
أصلهما متعديا إلى اثنين , ثم عطف بالوجه الثانى وهى حيث يكون أصلهما 
متعديا إلى واحد » فيعنى أنّ أرى وأعلم إن كانا قبل النقل بالهمزة يتعديان إلى 


)١(‏ الكتاب 78/١‏ .وهو من شواهد المنصف 7/؟/ , والإنصاف 7417, 040 ٠‏ والهمع 445/٠‏ . وهى 
فى ديوان الأعشى ١79‏ . 
5) عن الأصل. 


0 


مفعول واحد فإنهما إذا قلا بالهمزة تعديا إلى اثنين ؛ فقوله : «بلا هَمرْ» 
أراد قبل النقل ٠‏ وقوله : «به» » يريد بالهمزة أى : فبالهِمَز توصلا إلى 
التعدى إلى اثنين . والحاصل أن الهمز يُوَصلُ إلى زيادة منصوب على 
المفعولية » أما علم فقد قدّم هو أنه إذا كان بمعنى عرف تعدى إلى مفعولٍ 
واحد فى / قوله : «لعلم عرَفَان وَظَنْ تَهْمَهُه .. إلى آخره . ومثاله : علمت مع 
زيداً, فإذا نقلت هذا بالهمزة قلت : أعلمت زيداً الخبر» أى : عرقته إياه . 
وأما رأى فتكون بمعنى أبصر فتتعدى إلى واحد ؛ نحو : رأيت وجهك , 
وتكون بمعني اعتقد نحى : رأيت قول مالك . أى : اعتقدت , وتكون بمعنى 
الإصابة فى الرئة » فتقول : رأيت زيداً » أى : ضريته فى رئته . فكلّ هذا 
يتعدى الفعل فيه إلى واحد , فإذا نقلته بالهمزة قلت : أريث وجهك زيداً ‏ 
وأريت زيداً قول مالك , وأريت زيداً عمراً . 

فإن قلت : لم اقتصر هنا على ذكر ما يتعدى إلى واحد قبل النقل , 
وقد كان من الفرض أن يذكر ما لا يتعدى أصلاً ؛ إذ هو خارج عن هذا 
الباب ‏ كما كان المتعدى إلى واحد ؛ فإما أن يخرج الجميع . وإما أن 
يسكت عن الجميع : وسكوتة عن الجميع مخل ؛ إذ يدخل فى الباب ما 
ليس منه » فسكوته عن البعض أيضاً كذلك , فكان الأولى أن يقول : وَإِنْ 
تعديا بلا هَمن إلى واحد وَصّلا به إلى اثنين » وإن لم يتعديا أصلاً بلا 
همز توصلا به إلى واحد . 


فالجواب : أن رأى وعلم ليسا مما (') يستعملان غير متعديين 


)0( فى جميع النسخ : «ممن» . 


ه"ك١‎ 


استعمالاً متعداً به , أما رأى فلم يحكه المؤلف فيه فى التسهيل ولا شرحه , 
على اتساع باعه فى الحفظ . وأعلم فإنما حكاه فى قولهم "١‏ : عَم فهو أعلم : 
إذا انشقّت شفته العليا . وليس فى الاستعمال بشهير شهرة غيره من 
الاستعمالات » فلم يحفل به . وأيضا فإذا حققنا قصده مما تقدّم له فى الباب 
قبل هذا وجدناه لم يتعرّض إلا للأفعال القلبية » وقد مر بيان هذا , فلم يدخل له 
هنا بحسب قصده إلا رأى بمعنى اعتقد » وعلم بمعني عرف . وأما رأى بمعنى 
الإبصار أو بمعنى الإصابة ؛ وعلم بمعنى شَّقّ الشقة فلا دخول لها هنا , والله 
أعلم , 

ثم ذكر حكم المفعولين هنا , وهل لهما حكم ما تقدم أم لا فقال : «والثان 
منهما كُتانى انْنَى كساء » حذف هنا ياء الثانى كما حذفت فى قوله : «للثان 
والثّالث أيضاً حققاء . وأراد أنْ الثانى من هذين المفعولين فى : أريت زيداً رأى 
مالك ؛ وأعلمت زيداً الخير ؛ كالثانى من مفعولى كسا , لا كالثانى من مفعولى 
عملت العلمية . ووجه الشبه بينهما أن الثانى فيهما غير الأول » كما إذا قلت : 
كسوت زيداً ثوباً » فزيد غير الثوب , وكذلك إذا قلت : أعلمت زيداً الخبر » فزيد 
غير الخُبَرٍ » بخلاف : علمت زيداً أخاك , فإن الأخ هو زيد » وزيد هى الأخ . 
وإذا كان مثل الثانى فى كسا «فهو به فى كل حكم ذو ايتا» » يريد أنْ الثانى 
من مفعولى أعلمت ههذا فى جميع أحكامه مثلّ ثانى مفعولى كسا . 

والأحكام التى تتعلّق بمفعول كسا جملة ؛ سيذكرها فى بابها إن شاء 
الله » فمنها : جواز حذفه دون الأول اقتصاراً » فتقول : أعلمت زيداً » وأريت 


. 98 وشرحه . ورقة‎ , ١ التسهيل‎ )١( 
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زيداً » كما تقول : كسوت زيداً . وجواز حذف الأول دون الثانى اقتصاراً 
أيضا , فتقول : أعلمت الخبر ؛ وأريت مذهب مالك . كما تقول : كسوت 
ثويا . وجواز حذفهما معاً نحى : أعلمت ٠‏ وأريت , كما تقول : كسوت . 
ومنها منع الإلغاء والتعليق كما امتنع ذلك فى كسا , إلى غير ذلك من 
الأحكام المتعلّقة بكسا , حسبما يأتى إن شاء الله . / إلا أنّ فى هذا 99غ 
الكلام نظراً من وجين : 

أحدهما : أن قوله : «كثانى اثنى كساء إما أن يكون ثانى بمعناه 
الظاهر , واثنى (') كسا مرادفاً لقولك : مفعولى كسا , حتى كأنه قال : 
كثانى مفعولى كسا . وإما أن يكون بمعناه فى قولك : ثانى اثنين » وثالث 
ثلاثة » أراد : كاحد اثني كسا . وعلى كلا الأمرين فتخصيصه الثاني 
بالحكم بقوله : الثان منهما كثانى كذا , لا وجه له ؛ فإن الأول منهما 
أيضاً كذلك . وأيضاً فذلك التخصيص يوهم أن المفعول الأوّل ليس كأحد 
مفعولى كسا . وهذا مخلّ , فكان الأولى أن يقول : وحكمٌ المفعولين هنا 
حكم مفعولى كسا , فلو قال مثلاً : 


+ إلى عم 28 


+ كُمْ هما هنا كمفعولى كسا ٠»‏ 
أو ما أعطى ذلك من النظم , لتم كلامه وصع . 
والثانى : أنه قال : « فَهَو به فى كل حكم ذو أتساء , فهى : عائد 
. إلى الثانى ويه : عائد إلى ثانى اثنى كسا » أى : هو مثله فى كلّ حكمٌ 
تَعلّق به » ومن جملة الأحكام المتعلقة بثانى اثنى كسا أنه لا يُعلّق عنه 


)غ0( فى الأصل : «وإما أن يكون اثنى كسا 5207 »الخ , 


فعلّه , فاقتضى أن الثانى من مفعولى أعلمت بمعنى عرفت لا يعلّق عنه فعلة » 
وكذلك أريت . وذلك غيرٌ صحيح ؛ بل تقول : أعلمت زيداً أبو من عمرو . فى 
المنقول من : عَلم يد ') أب من عمرى , كما تقول : عرف زيد أبى من عَمُرو , 
وفى المثقول منه : عرفت زيداً أبو من عَمّرو . ويلحق بها أيضاً «أريت» فى هذا 
الحكم إن قلنا بالقياس الذى أشار إليه فى التسهيل (') . وإذا ثبت هذا كانت 

والجواب عن الأول أن مراده - كما تقدم أن الثانى من مفعولّى أعلمت 
وأريت غيرٌ الأول » كما أن الثانى فى كسا غير الأول وإذا كان معنى هذا كان 
فى قوة أن لو قال : والثانى مع الأول كذا , وإذا كان كذلك فليس الثانى مع 
الأول بمخصص بالذكر دون الأول , لأنه إذا كان الثانى مع الأول كان الأول مع 
الثانى كذلك ‏ ويلزم من ذلك أن يكون حكم الأول مع الثانى كحكم الثانى مع 
الأول . وأيضاً فإذا كان الثانى غير الأول كما فى كسا , وكان ثانى كسا حكمه 
حكم الأول ؛ فكذلك يجب أن يكون ثانى أعلم هنا حكمة حكم الأول ؛ فلا يلزم 
على هذا محذور . 

وأما الثانى فإِنْ المسالة تقتضى وجود الخلاف فيها من مسالة أعلم , 
حيث اختلف فى جَوازْ التعليق فيها مع الاتفاق عليه فيما نقلت منه , فكذلك 
يلزم فى أعلمت المنقولة من علمت - بمعنى عرفت - أن يجرى فيها الخلاف ,2 
ويكون وجه المنع ما تقدم عدم ورود السماع بذلك . 


)0( فى الأصل : «علم زيدا أبى من .. » الخ , 
(5) انظر التسهيل . باب تعدى الفعل ولزومه 46 ٠‏ وشرحه ورقة ١١5‏ . 
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والائتتساء ممدودٌ . وهو مصدر ائتسى به : إذا اقتدى به واتبعه, 
والأسوة : القدوة » أى : فهو به ذى اقتداء فى كل حكم .ولا يعنى أنه ذى اقتدام 
به بمعنى أنه مقيس عليه , وإنما أراد فى تعريف الحكم خاصة . 

ويقى هنا فى كلامه مسالة , وذلك أنْ قوله : «وإِنْ تعديا لواحد بلا هم , 
.. إلى آخره » يقتضى جواز تعدى مثل : عرفت زيداً , بالهمز » حتى يصير به 
متعدياً إلى اثنين » ويلزم على جواز هذا جواز ما لا يتعدى أن يتعدى بِالهَمْزٍ 
إلى واحد قياساً » وهى بذلك أولى من المتعدى . وقد تقدم فى أرى وأعلم أنه 
عنده سماع , فالمتعدى بنفسه إلى اثنين لا يتعدى بالنقل إلى ثلاثة قياساً عنده, 
فمذهبه فى المسألة مذهب ابن خروف ٠‏ وهى التفرقة . وقيل : إنه لا يجوز قياساً 
إلا فيما لا يتعدى , كقام وأقمته » وقعد وأقعدته . وأما ما يتعدّى فلا يجوز أن 
يتعدى بالنقل » وما جاء من نحو : لبس الثوب وألبسته إياه وطمت زيداً قائماً , 
وأعلمت زيداً قائما فسماع ‏ ويظهر هذا من سيبويه . وقيل : يجوز قياساً فى 
الجميع . 

وينتهى التعدى إلى ثلاثة مفعولين خاصةٌ » أعنى التعدّى بالهمزة باتفاق . 
وهذا رأى الأخفش » وقد تقدم التنبيه عليه » ولم يأت عنه النصّ فى هذا إلا فى 
ظن وأخواتها ؛ وأَلّزِم على ذلك إجازةٌ أكسيت زيداً عمراً ثوباً , هى لازم . 

ووجه ما ذهب إليه الناظم القياس والسماع , أما القياس فهى أن المتعدّى 
بالهمزة إنما عدّى بها ليلحق بالمتعدى بنفسه (') فى الرتبة التى فوقه , فما لا 
يتعدى يلحق بالمتعدى لواحد بنفسه كضرب ء فتقول : أقمته كما تقول : 
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ضربته. وما يتعدّى إلى واحد بنفسه يلحق بالمتعدى إلى آثنين بنفسه ككسا , 
فتقول : ألبسته ثويا » كما تقول : كسوته ثوبا وأما ما يتعدى إلى اثنين فلا 
يلحق بما فوقه بالهمزة ؛ إذ ليس فوقه ما يتعدى إلى ثلاثة بنفسه فيلحق هذا به 
. ومن هنا قال بعضهم : إن نصب الظرف أو غيره على المفعول به اتساعاً لا 
يصمح فيما كان متعديا إلى ثلاثة » لأن نَصبّه على الاتساع تشبيه له بالمفعول 
الصحيح مما فوقه فى الرتبة , وليس كْمْ مفعولٌ به رابعٌ (') لمفعولِينَ ثلاثة ؛ إن 
الثلاثة هى النهاية , فلا يصح الاتساع فى الظرف إلا إذا كان الفعل غير متعد, 
أو متعدياً إلى واحد أو اثنين . وما ذهب إليه الناظم هى أيضاً ظاهر الفارسى 
فى الإيضاح () . وأما السماع فهى فى غير المتعدى كثير جداً وفى المتعدى 
كثير أيضا , إلا أنه لا يكثر كثرة الأول ؛ ومنه : لبس الثوب , وألبسته الثوب . 
ونلت الشىء وأَتْلْتكّه . وعطا الرجل الشىء » أى : تناوله » وأعطيته إياه . ورأيت 
الشىء ؛ أى أبصرته , وأريتَكّه ؛ وسمعت الكلام ؛ وأسمعته إياه . وعلم الشىء 
وأعلمته إياه ؛ أى : عرّقتهُ إياه . ومثل الفارسى المسالة بقواك : (") أضربت 
زيداً عمراً , قال : «وتقول : أبى زيد الماء , وآبيمّه الماء . وأنشد لساعدة بن 


جؤية 9 . 


[( فى الأصل : رافع . 

, ١15 ١1/١ انظر الإيضاح‎ )9 

(0) الإيضاح 7176 . 

(4) البيت فى ديوان الهذليين 154/١‏ ؛ وهى من شواهد الإيضاح ١177‏ , والمغنى 31١‏ , والهمع 
آ/رها"؟ . 
أوييت : منعت . صادية : مطشى . وفى بعض النسخ ضاوية . وفى الديوان : طاوية . وكلتاهما 


بمعنى ضامرة . وتهب أفقا : تجد ناحية . 
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4 ال الى 


قد أوبيث كل ماء فَهَى صاديةٌ 
هذا كله ظاهرٌ أن يقاس مثلّه . بخلاف ما يتعدى إلى اثنين بنفسه 
فإنه لا يكثر تعديه بالهمزة إلى ثلاثة , بل هى قليل لا يبلغ مبلغ أن يقاس 
عليه . والله أعلم . 
يليان 


(ثم قال الناظم )١(‏ ) : 
وَكَارَى السابق نَبَا أخبرًا 
حدث ؛ أَنْيَاً » كَذَاكَ خيراً 

يعنى أنْ هذه الأفعال الخمسة , وهى - نبا , وَأَخْبْرَ » وحدث , 
وأنباً » وخبّرٌ - مثلٌ أرَى الذى تقدّم ذكره / وسبق أول الباب » وهو , , م 
المتعدى إلى ثلاثة » فتتعدى هذه الأفعال تعديه » ويكون حكمها حكمه . 

وتحرز بالسابق من أرى المتعدى بعد النقل إلى اثنين » وهى المنبّه 
عليه بقوله : 

وَإِنْ تعديا لواحد بلاً 


همز فلا تين به توصلاً 


فلى لم يُقيّد بالسابق لتوهّم أنه أحال على أقرب مذكور , وذلك 


)١(‏ عنالأصل. 
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إخلال » فتقول : نَبْاتَ زيداً عمراً أخاك , وأخبرئٌه بشراً صديقك » وكذلك 


رصضمير 


سائرها . ومن مِثُل ذلك عند بعضهم قول الله تعالى : ( وقال الذين كَفَروا: هَل 
ندلَكُمْ على رجل يُنُبئكم إذا مرْفْتُم كل مُمَرّْق إِنْكم آفى خَلّق جديد 9)) . ومن 


ل 


سالت يك ابن الزيعرى فَلَمْ 
نباك فى القوم إلا هَجينًا 
وقال الآخر 9) : 


يلام يرام 


نبنّت زْرعة والسفاهة كاسمها 


يهدى إلى غرائب الأشعار 


ا ل ال 


للى ل مل أ ولد أ 


نيت قيْساً ولم أَبله 
٠‏ -َكَمَا زعموا - خَيْر أهل اليمن 
وقال الحارث بن حلّزة ') : 


ىا مي لي ميم 


حد تتموه له علينا العلاء 


ل 2 ياملى 


أى منعتم 


الآية /ا من سورة سبأ . 
ديوانه 711 وسيرة ابن هشام ١71/7‏ , 
هو النابغة الذبيانى ٠‏ ديوانه 04 . والبيت من شواهد التصريح "10/١‏ ؛ وفى العينى 7579/7 , 
البيت للأعشى , ديوانه 0" . وهو من شواهد ابن مالك فى شرح التسهيل . ورقة ٠١١‏ , 
والتصريح 780/١‏ . والهمع 701/7 . وفى العينى 440/7 . 
البيت فى شرح المفصل لابن يعيش 7//ه57-7 , والهمع 701/7 , وفى العينى 540/7 . 
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وقد تَقَدم وج تأخيره هذه الأفعال » وأيضاً فإن إثبات هذه الخمسة من 
هذا الباب فيه نظر ؛ لأنها لم تتعين له » وما ذكر من السماع فيقدر إسقاط 
الجار منه فى بعض المفعولين كما قَدر سيبويه (') - فى : تبنت زيداً » يريد : 
عن زيد - وكذلك غيره ؛ وأيضا فالنصب بعد إسقاط الجار ثابت فى قولهم : 
بت زيداً مقتصراً عليه , وبعد أنباً فى قوله تعالى : (مَنْ أنْبَككَ مَدَاو9) ) » ولم 
ينبت إجراؤهما مجرى أعلم إلا حيث يحتمل حذف الجارّ , فكان الحملٌ عليه 
أولى » هذا فى نَبَاً مع كثرة استعمالها » وأما أخواتها فيندر استعمالها على 
تلك الصورة ٠‏ كقول الحارث بن حلّزة » فَيْجَعْل التقدير فيه : فمن حَدثُمٌ عنه . 
والجملة بعد المنصوب حالية ؛ أو على إضمار القول . فلما كان كذلك , مع أن 
النحويين لم يتحاشوا من عذها فى هذا الباب » رأى أن ذكرها اقتداءً بهم 
أولى» مع التنبيه على قصورها عن أعلم وأرى بتأخيرها عنهما . والله أعلم . 


لمطلميلبا 


. ؟8//١ الكتاب‎ )١( 
. الآية ؟ من سورة التحريم‎ )9( 
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الققامهل 
الجملة المفيدةٌ على قسمين : جملة اسمية ؛ وجملة فعليه ؛ فالجملة 
الاسمية هى جملة المبتدأ والخبر , وهى التى فَرَعْ الآن من ذكرها وذكر 
أحكامها وعوارضها . والجملة الفعلية هى : جملة الفعل والفاعل ؛ وهى 
التى شرع الآن فى ذكرها وذكر أحكامها , وابتدأ بتعريف الفاعل فقال : 
القاعلٌ الذى كَمَرفُوعَى :أتَى 
َي مي َه ٠‏ عم الى 
وَبعد فعل قاعل فَإِنْ ظَهَرٌ 
ْو ول فعتمير ات 
يعنى أن الفاعلٌ فى اصطلاح التّحاة كل ما كان شاكلة الاسمين 
المرفوعين فى هذا الكلام ‏ وهما : زيد المرفوع بأتى » ووجهه المرفوع 
بمنيراً » وجامعاً لأوصافهما (') , فكل ما كان هكذا فهو الفاعل المصطلح 
/ عليه ؛ فيجب حينئذ أن ننظر فى أوصاف هذين المرفوعين فنعدها كُم 5.١‏ 
نعتبر , فكل اسم اجتمعت فيه تلك الأوصاف فهى فاعل , وجملتها خمسة 
أوصاف ؛ فإن زيداً قد أسند إليه فعل , تام » فارغ لطلبه ؛ غير مصوغ 
للمفعول , وقدم عليه . وذلك الفعل هى : أتى . وكذلك وجهه قد أسند إليه 
اسم يعطى معنى الفعل ؛ تام , فارغ لطلبه ؛ غير مصوغ للمفعول ولا فى 
معنى المصوغ له , وقدم عليه . 


)0( فى الأصل : «وجامعا لجميع أوصافهاء . والمثبت عن س . ف . 
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وأنتكدّم أولاً على أوصاف زيد 

فالأول : أن يكون مسنداً إليه فعل كأتى , إذا قلت : أتى زيد . فلى أسند 
إليه اسم وليس فى معنى الفعل نحو : أخوك زيد ؛ أ : زيد أخوك , وهذا زيد » 
أى : زيد هذا - لم يسم فاعلاً . 

والثانى : أن يكون ذلك الفعل تاماً كقام زيدٌ » وجلس عمرو ؛ وأتى فى 
مثاله . فلى كان الفعل غير تام نحو : كان زيد قائما , لم يسم فاعلاً . 

ومعنى التمام : أن يكتفى الفعل بمرفوع من غير احتياج إلى منصوب , 
وإن كان طلّبه ‏ كضربت زيداً » فإن ضربت يطلب منصوياً مع أنه يكتفى فى 
الإفادة بمرفوعه ؛ إذ كنت تقول : ضريت - مقتصراً عليه - فيفيدٌ » وكذلك : 
أكرمت وأعطيت . وأمًا كان وأخواتها فلا تكتفى به أصلاً ؛ لأنها داخلة على ما 
أصله المبتدأ والخبر » فمرفوعها وحده غير مفيد دون منصويها ؛ فكان ريد 
بمنزلة زيد وحده . وأيضا فالخبر عوض من مصدرها ؛ فهو كالجزء منها . فإذاً 
زيد من قولك : كان زيدٌ قائما , لا يسمى فى العرف الجارى فاعلاً لفقد التمام 
فى كان ٠‏ وإن سمى فاعلا كما فعل سيبويه فتجوز فى العرف (') . ولى فرضت 
كان تامة » كان زي فاعلاً ؛ لأنه إذ ذاك يكتفى به كما يكتفى أتى بزيد فى مثال 
الناظم . وكذلك ز زيد فى : عسى ريد أن يقدم » وجعل زيد يد يقوم » ٠‏ وسائر أفعال 
المقارية , لا يسمى معها فاعلاً ؛ لعدم اكتفائها به . 

فإن قلت : فيلتزم على هذا أن لا يكون زي يد مع ظن وأخواتها فاعلاً , 
إذا قلت : ظن زيد ند فوا أخاك ؛ لأنها لا تكتفى به دون ذكر المنصوبين ؛ ولا 


(0 0 الكتاب ١لرهغ‏ . 


اه 


سيما على مذهب الناظم؛ حيث منع الاقتصار فيها على المرفوع؛ إذ لا 
فائدة فيه عنده. فقد ساوت كان وأخواتها في هذا المعنى, لكن النحويين 
يجعلون مروفع ظن وأخواتها فاعلاً باتفاق» فأشكل هذا . وهو يلزمه في 
التسهيل حيث صرح بهذا القيد!') كمة. ولايقال إنّ معنى التمام أن ياخذ 
الفعل فاعله "أخاصّةٌ, لا أن تحصل الفائدة معه بدون غيره خاصّة؛ لأنا 
نقول : لايُعرف إِذَا معنى التمام إلا بعد معرفة كون المرفوع فاعلاًء ونحن 
قد جعلنا التمام جزمًا من تعريف الفاعل, فلا يعرف الفاعل إلا بعد 
معرفته؛ فيلزم الدور. 

فالجواب : أن هذا القيد هو المثير للإشكال , وعدمه غير محل , 
فلترجع » فنقول : إنه عندنا غير مراد ؛ فيدخل ظن وأخواتها. ولايقال : 
إن كان وعسى وأخواتهما تدخل عليه؛ إذ قد بين الاظم أن مرفوعهما ؟ . ه 
مبتداً في الأصلء فدخولها عليه وعملها فيه كعمل إِنَ وأخواتها فيه, وما / 
وأخواتهاء فذلك, فذلك أمرّ مستثْنَى عنده؛ فلايرد عليه. 

والثالث : أن يكون الفعل فارعًاء ومعناه : أن لايكون فيه ضميرء 
كمثاله المذكور, فلى كان غير فارغ بل مُتّحملاً لضمير بارز أى غير بارز, 
نحو : [وأسروا النْجْوَى الَذِيّن ظَلَمُوا]('), فلا يكون [الذين ظَلَمُوا] فاعلاً؛ 
لأن الفعل قبله غير فارغ, فهى مُسْتَفْن بضميره. وهذا القيّد نص عليه في 
التسهيل('), ولكني سمعت شيخنا الأستاذ أبا عبدالله بن الفخار - رحمةٌ 


. ٠ يريد : قيد التمام فى الفعل . وانظر التسهيل‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : «فاعلاء‎ 
. الآية "' من سورة الأبياء‎ )95 

(5) التسهيل هلا. 


07 


الله عليه يقول : هذا القيد فارغ ‏ يريد من الفائدة وذلك لأن الفعل إذا 
فرضته متحملاً لضمير, فذلك الضمير هو المعّرفٌ به. وهى الفاعلٌ ؛ لأن الفعْلٌ 
قد أسند إليه اسم؛ واجتمعت الأوصاف؛ وإذا فرضته غير متحمل فالظاهر هو 
ذلك الاسم. وقد قال هو على أثر هذا : «وبعد فعل فاعل فإن ظَّهَرٌ فَهُو.. إلى 
آخره؛ فبيّن أن الفاعل قد يكو ضميرً) وإذا صار مثل الظاهرء وكلاهما قد أسند 
إليه الفعل. وأيضا فإن كلامه في قُوة أنْ لى قال : الفاعل اسم أسند إليه فعل 
على طريقة كذا( '), وهى نّصّه في التسهيل! ") وذِكْنٌ الإسناد يُجزىء عن ذكر 
الفارغ؛ إذ لايصح الإسناد إلا والفعلٌ خال عن الإسناد, وإلاً فإذا كان فيه 
ضمير فقد أسند, فلايتصور القصدٌ إلى الإسناد مع كوه غير فارغ من ضمير. 

فالصواب ترك هذا القيد والذى قبله. كما فعل غيره. والاعتراض عليه في 
التسهيل واردء وأما هنا فيمكن أن لم يقصده. ولايثفى محذور. فإذا قلت : 
الفاعل اسم مسن إليه فعل مقدّم عليه, غير مبني للمفعول صصح ولم يصح 
الاعتراض عليه أصلاء ولم يرِدْ عليه نحى : قاموا الزيدون؛ وأن يكون الزيدون 
فاعلاً. مع أن قام متحممل للضمير؛ إذ ليس بمسند إليه, بل الضمير هى المسند 
إليه. وقد عرف معنى الإسناد أولّ الكتاب. 

والرابع : أن يكون الفعل غير مبنى للمفعولء وذلك أن يكون على طريقة 
فعل؛ «كأتى» في مثاله؛ فلى كان مبنيًا للمفعول لم يكن المسند إليه فاعلاًء كقولك 
: صرب زيد» واستّخرج الماله وإن سَّمى المرفوع هنا فاعلاً يومًا ما فعلى 
الانّساع في العبارة. 


. فى هامش الأصل عن سخة ؛ بدل قوله «كذا» : «فَمّل وهذاء‎ )١( 
. 7 التسهيل‎ )9( 
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والخامس : أن يكون الفعل مقدمًا على الاسم, كالمثال في : أتى 
زِيدُ؛ فلى تقدّم الاسم على الفعل لم يكن فاعلاً في العرف النحوى, وإن(") 
كان هو الفاعل من جهة المعنى إذا قلت : الرجل جاء؛ وزِيدٌ أتى؛ لأن 
العرب إذا قَدّمت الاسم على الفعل أضمرت في الفعل ضميراً يلزمه ؛ فهى 
إذاً الفاعل , لا الإسم المتقدم . والدليل على لزوم الضمير للفعل المتأخر 
ظهروه لزومًا في التثنية والجمع إذا قلت : الزيدان قاما أو أتياء والزيدون 
قاموا أو أنّوا. ولو كان المتقدّم هى الفاعل لم يكن في الفعل ضمين البّة, 
بل كنت تقول : الزيان أتى» والزيدون أتى» كما تقول : أتى الزيدون؛ وأتى 
الزيدون. وأيضا فإن العرب جعلت الفاعل مع الفعل كالجزء المتأخر منه, 1.ه 
وذلك ظاهر مع كونه ضميرا متصلا / وقد استدل ابن جني على صحة 
ذلك بأحد عشر دليلاً ولايجعل كذلك إلا وهم قد عرَّموا على تأخيره عن 
الفعل لزوماء وجعلوه بمزلة الجزء إذا كان ضميرًا متصلاء ويمنزلة صدر 
المركّب من عَجَرْه إذا كان غير ذلك. 

حدثني شيخْنا الأستاذ ‏ رحمةٌ الله عليه في الجملة؛ ونقلتّه من 
خطه؛ عن الشيخ الفقيه الأوحد أبي عبدالله الحضرمئ!') القاضي بسبتة, 
قال : أخذت بيده يومًا أقوده إلى منزله من مدرسة باب القّصر بسبتة 
لمكان سنّه, فقعد أثناء الطريق ليرتاح؛ ثم قال لى : ماتقول في قولك : زيد 
قام؛ أيكون زيدُ فاعلاً مقدّما؟ فقلت : لا أدرى ‏ لكوني لم أكن حينئذ في 


)١(‏ فى الأصل : «فإن». 

(5) هو محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن على بن محمد الحضرمى ٠‏ نحوى . ولى القضاء 
بسبة » توفى سنة 7١7‏ ه . انظر المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لأبى الحسن 
التباهى 757-1759 . 
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هذه الطبقة ‏ ثم قال لي : لايكون ذلك لأمرين؛ أحدهما أنْ الفاعل كالجزء من 
فعله إذا كان ضميرً متصلاً فوجب أن يجرى الظاهر معه على أسلوب واحد. 
والآخر : أنه لى كان كذلك لاتحد حكم الفعل مقدما ومؤَخّرا . وقال الأستاذ_- 
رحمه الله : فهذا من أول ما أفادني؛ رحمة الله عليه. 

وفي المسالة خلاف خاصّ وخلاف عام يذكر في قوله : د«ويَعْد فل فاعل 
بحول الله. 

فإذا اجتمعت الشروط كان المرفوع فاعلاً. نحو : قام زيد؛ وخرج عمرو, 
وركب أخوك, وضزب الزيدون عمر . وماكان نحو ذلك. 

وأمًا أوصاف «وجهه» من قوله : منيرًا وجهه» فالأول : أنه مسند إليه اسم 
يعطى معنى الفعل؛ وهو مثير؛ إذ هو اسم فاعل من : أثار وجهه فهو مثير. 
وقدل') يحتمل أن يكون صفة مشبهة باسم الفاعل, وكلاهما مراد. ويدخل في 
ضمن هذه الإشارة أفعل التفصيلء نحو : زيد أفضل من عمرو؛ فإن في أفضلٌ 
ضميرا يعود على زيد؛ هى فاعل أَفْعل, وقد يظهر كما سياتى. واسم الفعل نحو: 
0000 
هيهاتَ مَيَْاتَ العقيق وأله 
فالعقيق فاعل بهيهات: أى : بعد العقيق وأهله. وكذلك المصدر المقدّر بأن 


)0( فى هامش الأصل عن نسخة : «وهو» بدل : «وقد» . 
0( لجرير 2 ديوانه ان والروابة فيه : 
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصمل بالعقيق تواصله ! 
والبيت فى الخصائص 1/7؛ , وأبن يعيش على المفصل 4/ه؟ , والتصريح ١ر١5‏ , ١99/7‏ , 
: والهمع م/ره؛١‏ . 
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وفعل الفاعلء نحو : أعجبني ضرب زيدٌ عمراء وركوب الفرس زيد . 
وكذلك الظرف والمجرور إذا اعتمدا نحى : (أن ا الله ك1" , . 
أعندك عمرو؟ في أحد الوجهين؛ فإنه في تقدير : أيستقر 1200 
وأستقر قر عندك عمرو؟. وهذا الأخير لم ينبه عليه الناظم في مسالة : أقائم 
الزيدان؟ لكن نبه عليه في مسالة وقوعه خبرًاء حيث قال : «وأخبروا 

بظرف أو بحرف جر».. إلى آخره. 

والثاني : كونه تامّاء تحردًا من نحو : هو كائن أخاك. ففي كائن 
ضمير رفّعه على اسم كان لا على الفاعلية» وإن كان كائن اسمًا في معنى 
الفغل. 

والثالث : كونه فارخًا تحرزا من الاسم إذا كا فيه ضمير. 

وقد بين ما في هذين الوضعين. 

والرابع : كونه غير مبني للمفعول, تحررًا من الصفة إذا بنيت 
للمفعول؛ نحو : مضروب أبوه؛ ومكرم أخوه؛ فإن المرفوع هناك لايعرب 
فاعلاً. ويصدق على الظرف والمجرور والمصدر أنها غير مصوغات 

فإن قلت : وكذلك يصدق / أيضا على ما كان في معنى المفعول غ . 
منها نحو : أعجبني قرامَةٌ في الحمّام القرآنُ» و : أعجبني ركوب الفرس؛ ‏ 
لآن المصدر لا يتبين فيه صيغة فاعل من صيغة مفعول. وإذا كان كذلك 
أوهم أن يُعْربَ القرآن والفرس فاعلاء وليس كذلك. 

فالجواب : أنْ المصدر إذا كان معناه معنى فاعل يصدق عليه أنه 


. من سورة إيراهيم‎ ٠١ الآية‎ )١( 
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غير مبني للمفعول؛ وإذا كان معناه معنى مفعول لا يصدق عليه ذلك: باعتبار 
تقديره بفعل المفعول. وإنما يصدق عليه ذلك باعتبار لفظه خاصة؛ والمصدر لم 
يعمل إلا باعتبار الفعل الذى قام مقامه, فإذا قام مقام مبنى للفاعل فليس بميني 
للمفعول على وجه ولا بالاعتبار, وإذا قام مقام مبنى للمفعول فلا تصدق عليه 
العبارة صدقا مطلقا. وذلك يكفي ههنا. 

والخامس : كونه مقدمًا كما تقدم من الأمثلة, فلى تآخّر لم يكن الوجة 
فاعلاً. نحى : وجهة منير؛ لأنّ فيه ضميرًا يبر في التثنية والجمع كالفعل. 
والخلاف الذى يجرى في تقدم الفعل يجرى هنا. 

فإذا اجتمعت الشروطٌ أعرب ذلك الاسم المتأخر ‏ الذى هو نظير الوجه 
في المثال- فاعلاً بإطلاق؛ نحو : مررت برجل قائم أبى حسن, أخوه أفضل منه. 
وأعجبنى رجل عندك أبوهء وفي الدار أخوه. وما أعجبني إكرام زيد عمرًا. وما 
أشبه ذلك. 

وإذا تقرر هذا رَجَعنا النظر إلى معنى التعريف ومايتعاّق به» وفيه نظر من 
أوجه : 

أحدها : أنه قال : «الفاعل الذى كمرفوعى أتّى.. زيد منيرا وجهه» فجعل 
الفاعل مااجتمعت فيه أوصاف المثالين معاء وذلك غير ممكن؛ إذ لا يجتمع في 
اسم واحد أن يكون مسندًا إليه فعل ومسندا إليه مايوّدى معنى الفعل في حالة 
واحدة؛ فلى قال : كمرفوع كذاء أى كمرفوع كذاء لكان صحيحاء كما قال في 
التسهيل : «هى المسند إليه فعل أى مضمن معناءل'», 

والجواب : أن مقصوده ماأراد في التسهيلء فالموضع لأو, لكن لما كانت 
الواى قد تقع موقع أى في مواضع, وبالعكسء أتى بالواى هذا تقديراء كأنه قال : 


)١(‏ التسهيل هلا. 
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الذى كمرفوع أتى؛ وكمرفوع منيرًاء ثم كَنّى على هذا التقدير لأن التثنية 
لاترادف إلا العطف بالواو» حسبما هو مبين في موضعه؛ وإذا ساغ هذا 
التقدير صح كلامه. 

والثانى : أن هذا التعريف الجِمُلى اقتضى أن الفاعل إنما يكون 
اسما صريحا لتعريفه إياه بالاسم الصريح؛ وهى : زيد؛ وجهه. وليس ذلك 
بلازم؛ بل قد يكون غير صريح.؛ نحى : أعجبي أن تقوم. فأن ومابعدها هو 
الفاعل؛ وليس باسم صريح. وكذلك أن ومعمولاهاء نحو : أعجبي أنْك 
قائم, وماالمصدرية أيضاء نحى ماصنعت, أى : صنعك. ولايقال : إن مثل 
هذا قليل لم يُعنّد به. بل هو كثير كطرد مقيس. 

والجواب : أن مثل هذا في حكم الاسم الصريح: واذلك ترى سيبويه 
يطلق على الحرف المصدرئ أنه اسم(') لقرب تأوله بالاسم. وأيضًا إذا 
نظرت في الحرف مع مابعده / وجدته مع الفعل قبله في الحكم كالاسم م.م 
الصريح» من حيث حَصَل له إسناد فعل تام فارغ غير مصوغ للمفعول 
مُقَدُم؛ وإما كان ذلك اعتبارًا بقوة الاسم الصريح. وإِنْما قصد الناظم 
بالتمثيل بالاسم الصريح مقتصرا عليه التنكيتعلى الكوفيين القائلين 
ا مقدرًا باس 0007 


إلى دنه حتى 


ع الجملة التى هى يسيك" 533 0 يدهم 

كم أهلَكَنًا / قَبلَهُه0))؛ فلا يصمّ أن يكون (كَمُ) الفاعل بل الجملة كلّهاء 5. 
)١(‏ انظر الكتاب ثاير.؟1 750377 . 

(5) الآيةه؟ من سورة يوسف . 

(5) انظر شرح الكافية للرضى 770/4 747١‏ . والهمع ؟/77/1 . 

(8) . الآية 174 من سورة طه . وفى جميع النسخ «أوام» وسيذكر الآية بعد على الصواب . 
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ومن مث سيبويه : بدالّهم أيهم أَفْضَلء وقال في تقديره : «كأنك قلت : ظهر لهم 
أهذا أفضل أم هذا(')». وفي الشعر أيضًا من ذلك كثير, كقوله(): 


ماضر تَعْلب وائل أهَجَوْتّها م بت حيث تَلاَظُمُ البِحران 
وقال بشرا"): 
َرَعتَ بأسباب الأمور وقدبدا 


لذى اللْبّ منها أى أُمْريه أصوب 

ومن ذلك في القرآن أيضا : (ويَبِيْنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنا بهم('))؛ ونحوه قوله 
تعالى : (وَلَقَدْ أوحى إِلَيْكَ وإلى الّذيّن من قَبْلكَ لَيَحْبَطَنَ عَملَك1'].. الآية. 
والمفعول الذى لم يُسمٌ فاعله(') بمنزلة الفاعل في جميع أحكامه. ومن مكل 
القراء: قَدْ تبيّنَ لى أهذا عَبْدالله أم زيد(") وبدا لي لأضريَئك. وقال الفراء : كل 
فعل كان تأويله بلغنى, أو قيل ليء أو : انتهى إلى, فإِنّ اللام وأنْ يصلحان فيه. 
ومثل ذلك في الكلام كثير» وجميعه يشعر بل يُصرح بأنٌ الفاعل لايلزم أن يكو 
اسما. فكأن الناظم ينكّت على القائلين بهذا المذهب, ويقول : إن الفاعل إنما 
يكون اسماء وماجاء مما ظاهره خلاف ذلك؛ فراجع في الحقيقة إليه. 


والجواب : أن التّمط مما حمل الكلام فيه على معناه دون لفظه؛ والمسالة 


() الكتاب ؟/١١١.‏ 

(؟) هو الفرزدق , ديوانه #/4 4 . والبيت فى أمالى ابن الشجرى ٠ "17/١‏ والخزانة عرض /رة . 
وفى هذه المراجع : تاطح البحران . 

(؟) ديوان بشرين أبى خازم : 8 . 

. الآية ه4؛ من سورة إبراهيم‎ (١ 

(0) الآية 6" من سورة الزمر . 

(1) فى هامش الأصل ع نسخة : «والمقام مقام مالم يسم فاعله» , 

(0) انظر معانى القرآن ؟/97" , 
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من باب تعليق الفعلعنالفاعل كما يُعلُّق عن المفعول بإطلاق في باب 
ظننت؛ لأن بدا وظهر وتبين في معنى علم؛ فعلّقَ تعليقه, وكذلك قوله : 
[أَفلَمْ يَهدلّهم]؛ لآن معناه : أفلم يعلموا؟ 

فإن قيل : فأين الفاعل؟ 

قيل : ماأعطاه الكلام المعلّق عنه الفعل من معنى المفرد» لأن التقدير 
: بدا لهم هذا المعنى؛ كما أن الجملة المعلّقة في «علمت» هى على ذلك 
التقديرء ولم يقع مفعول علمت جملةً أصلاً إلا في اللفظ؛ وأما في المعنى 
فلاء فكذلك وقوع الجملة في موضع الفاعل. 

فإن قيل : فيصدق أن الفاعل ليس بمفرد. 

قيل : أما في اللفظ فنعم, كما يقع الحرف فاعلاً في نحى : أعجبني 
أن تقوم؛ ولايدل ذلك على أن نفس الفاعل غير الاسم؛ وأما في التحصيل 
فلا بل الفاعل معنى الجملة؛ وهو المفرد الذى صرنا إليه. وأيضا قد وقع 
المبتدأ جملة في اللفظ لأن المعنى معنى المفردء نحى : سواء على أقمت أم 
قَعدت. وهى كثير في القرآن والكلام العربي؛ لأن «أقمت أم قعدت» في 
تقدير : قيامك وقُعودك ولم يكن ذلك ضائراء فكذلك يقع الفاعل في اللفظ 
جملة إذا كان المعنى للمفرد. 

فإن قيل : هذا إقرارٌ بمذهب الكوفيين!", 

قيل : إن أرادوا بما أجازوا / هذا المقدار فنحن نوافقهم عليه, /ا.ه 
ولايبقى بين الفريقين خلاف» فإن أرادوا غير ذلك فلانقول به؛ إن الجملة 
من حيث هى جملةٌ لاتقع فاعلةً أبداء ولايوجد في الكلام ذلك إلا على 


. 55١ والارتشاف‎ ٠ ١١//١ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 
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ماتبيئن. وهذا ظاهر كلام سيبويه» وذهب إليه طائفة. ولكن هذا التأويل لايساعد 
عليه ظاهر عبارة الناظم إلا بتكلف شديدء والذى يساعد عليه كلامه مذهب 
المبرد ومن وافقه؛ وهى أن هذا الباب كله محمولٌ على إضمار المصدر المفهوم 
من الفعلء فهى الفاعل والتقدير : بدالهم بَداء ويد لهم هدىء وتبيّن لكم تَبَينء 
وأفحي وَحَئ أو إيجادء وكذلك سائر الأمثلة. وقد وقع المبُرد في كتاب سيبويه 
طْرَةٌ نصها : «بدا لهم فعل, والفعلٌ لايخلى من فاعل, ومعناه عند النحويين 
اجمغين بدا لهم بدو وقالوا : ليسَجِنئه. وإثفا أشنمر البْيدٌُ لأنه مضندر يدل عليه 
قو : (بدَالَهُم)» وأضمر كما قال تعالى : (والْمَلائكَةُ يَدخْلُونَ علّيهم من كُلَّ باب. 

سلام عليكم)؛ ولايكون (لبمتجلة) بدلاً من الفاعل؛ لأنه جملة؛ والفاعل لايكون 
جملة». هذا ما قالء وقد زعم أنه مذهب النحويين أجمعين: يعنى من تقدمه. وقد 
ذكر ابن خروف أن النحويين خالفوا فيما قال وعلى الجملة فهم فيه فرقتان, 
وظاهر الناظم الذهاب إلى رأى المبرد» وإليه ذهب السيرافي وجماعة من 
المتآخرين. 

والوجه الثالث من أوجه النظر في تعريفه : أنه زاد مثالا ثالثا في البيت, 
وهو قوله : «نِعم الفتى», وهو لم يحل عليه في التعريفء بل قال : «كمَرْفُومَى 
أتَى زى يد منيرا وجهه» فظهر أن ذلك المثال حشئ بلا فائدة. 

والجواب : أن هذا المثال تكميلٌ لما قصد, مع الاكتفاء بما أحال عليه, لأن 
قوله : «أتى زيدُ» شمله؛ ولكنه نبه على أنه ليس من شرط الفاعل أن يكون فعلّه 
المسند إليه متصرفا كأتى زيد؛ بل قد يكون غير متصرف كعم ولايخرج الاسم 
بذلك عن كونهفاعلاً. وه الفتى في مثاله وماحل في موضعه؛ إذ لا يعتبر في 
إعرابه فاعلاً أن يكون فاعلاً معنى, وإنما يعتبر احتياج الفعل إليه لغة, وسمّوه() 


.» في س ف :« تتميماً . إذ كان مساوياً للفاعل حقيقة‎ )١( 
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فاعلا وإن لم يكن فاعلاً حقيقة اعتبارًا بما كان منها فاعلاًء ليستّتب 
الاصطلاح في الباب. ومن ههنا لم يحدوا الفاعل من جهة المعنى؛ وإنما 
حدوه بأحكامه اللفظيّة؛ ليدخْلٌ في الحدٌ نحى : نعم الرجل ومات زيدء وما 
أشبه ذلك. ففي تمثيل الناظم إشارة إلى هذا المعنى. 

والوجه الرابع : أَنْ [في(')] قوله : «كمرفوعى أَتّى» مايشير إلى أنْ 
من أحكامه الرفع؛ وأنه هو الذى يقتضيه!" من أنواع الإعراب» فلايكون 
منصوبا ولامجرورًا. وهذا صحيع؛ فإن الفاعل مرفوع أبدًا. قالوا : 
واختّص بالرفع: لأن الرفع إعراب العْمّدء والفاعل عمدة؛ إذا لايستغنى 
الكلام عنه. وأما النصب فللفضلات المستغنى عنهاء وكذلك الجر. 

فإن قيل : فيقتضى هذا أن لايكون الفاعل إلا مرفوعا, وذلك غير 
مطّرد من أوجه : 

منها : أن العرب تقول : كَفَى بالموت واعظًا. وفاعل كفى إنما هو 
الموت. وهذا نظير جَرٌ المبتدأ في قولهم : بحسبك زيد. وقالوا : ما أتأنى 
من أحدب وأحد هو الفاعل. وهذ مقيس. 

ومنها : أن المصدر / الموصول() قد يضاف إلى فاعله؛ بل هو /.ه 
الأكثر فيه: نحو : أعجبنيقِيامُ زيد. وضرب زيد عمراء وه أيضا مطرد. 

ومنها : أن التّحويّين يقولون : إذا كان معنى الكلام يميّز بين 
الفاعل والمفعول» جاز في الشعر كثيرًا أن يُنصب الفاعل ويرفع المفعول, 
() ليست فى الأصل . 
() فى الاصل : يقتضى . 


(؟) يريد به المصدر الذى فى معنى حرف المصدر والفعل , والحروف المصدرية يقال لها كذلك : 
الموصولات الحرفية انظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور ١748/١‏ , 78/7 . 
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وجاز في الكلام قليلا. ومن ذلك في قراءة عبدالله : (فَطلَقَى آدَمْ من ربه 


كلمات(')) بنصب (آدم). ورفع (كلمات). وقالوا : خَرقَ الثوبٌُ المسمار. وكسر 


الزجاجٌ الحجر. ومن ذلك في الشعر("): 


مثل القنافن هداجون قد بِلَفَتْ 
نجران أو بِلَّفْت سوءاتهم هجر 

وقال الفرزد.3(). 
غداةٌ أحلّت لابن أَصْرَم طعئةٌ 

حصين عبيطات السدائف والحمرٌ 
وقال الآخرء وهو خداش بن زهير(2) 
وتَلْحَق خيل لاهوادة بينها 

وتَسنفىا" الرماح بالضميامارة الخ 


)0( 
ل 


0 
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الآية /ا' من سورة البقرة . وعبد الله هو ابن كثير . انظر السيعة ١6‏ . 
البيت للأخطل ؛ ديوانه ٠١5‏ . ورواية الديوان : 
على العيّارات هَداجون قد بلغت نجران » أو حدّثت سوءاتهم هجر 
يقال فى جميع العير : عيارات وأعيار وأعيرة . والَهْدج : تقارب الخطر . 
والبيت من شواهد المحتسب ١١/8/"”‏ , وأمالى ابن الشجرى 7817/١‏ , والمغنى 744 .والهمع 8/7 . 
ديوانه 1905/١‏ . والبيت فى الإنصاف 187 , وابن يعيش على المفصل ١/:؟ 7١//‏ , والتصريح 
”>”4/١‏ , والعينى "لرلاه؟ . 
وابن أصمرم هى حصين , قتل له قريب فحرم على نفسه شرب الخمر وأكل اللحم حتى يقتل قاتله . 
ولحم عبيط : طرئ والسدائف : جمع سديف ؛ وهو السنام المقطع , 
جمهرة أشعار العرب لأبى زيد "/ر"07 , والاختيارين للأخفش 2979 . 
كذا فى س » ف . ومتله فى الاختيارين للأخفش وفى الجمهرة : ونعصى الرماح , أى : يتخذونها 
عصا . وقد وقع سقط من البيت فى الأصل , 
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وقال الجعدى!): 
كأننا عن قف يَرَقَمٌ الآلا 

ومثل هذا كثير. وقد جعل ابن الطراوة هذا قياسا مُطّْردًاء فأجاز نصب 
الفاعل ورفع المفعول إذا فهم المعنى؛ نحى : أكل الخبزٌ زيدًاء وركب الفرس عمراء 
وماأشبه ذلك. فإذًا ما التزمه الناظم من رفع الفاعل غير لازم. 

فالجواب : أن هذا كله غير وارد؛ أما كفى بالموت واعظاء وكَفَى بالل 
شَهيدًا!"), فمن باب ماندر وخَرَج عن القياس؛ فلا يعتد به؛ مع أن الباء عدهم 
زائدة دخولها كخروجهاء فكأن لم تكن كمة. 

وأما ما أتاني من أحد,ء فكذلك أيضاء فإِنّها من مواضع زيادة من. 
والحرف الزائد لايعتد به. ولايكسرٌ قاعدةٌ ولايخرج الفاعل بذلك عن كونه فاعلاًء 
ولذاك يُعطف على موضعه رفعاء فهذا ليس مما يعترض به. 

وأما فاعل المصدر إذا أضيف إليه فلا يسم فاعلاً عرفا حينئذ, بل هو 
مضاف إليه. كما لا يُسِمَّى زيدٌ ‏ في قولك : زيدٌ قام ‏ فاعلاًء ولا في زيد 
مضروب مفعولاًء وإن كان المعنى في الجميع على ذلك. ومن هنا يتبينُ في نحى : 
كسر الزجاعٌ الحَجرء أن الزجاج هو الفاعل؛ وأن الحجر مفعولء اعتبارًا باللفظ, 


)١(‏ ديوانه ٠١7‏ ء وهو فى المعانى الكبير 487 , والمحتسب ؟/37” , والخصائص ١74/١‏ .والاقتضاب 
والإنصاف 1١8‏ , واللسان : أول . وفيها : يقٌدى » أى : تحمل خيلها على العدو . والرعن: 
أنف الجبل . والقف : الجبل . يعنى أنها تنزو فى السير كما ينزى الرعن فى الآل . 
هذا , وقد استشهد المؤلف بالبيت على ورورد الفاعل - وهو الآل - منصوبًا , لأنه الذى يرع . 
وكلام ابن قتيبة ومن جاء بعده يدفع ذلك . انظر المراجع المتقدمة . 

(؟) الآية قلا من سورة النساء , 


ء؛ 


وإن كان المعنى بخلاف ذلك؛ إذ لا يستتب قانى التعليم إلا بذلك. 

قال شيخا الأستاذ ‏ رحمة الله عليه : الأعراب إنما يكون أبدًا 
على حسب العلامة التى تكون في الاسم المعرب؛ ألا تَرَى أن (القَرَيْة) من 
قوله تعالى : [وَا سال القَريّة!')) إِنّما تعربٌ على حسب حركتها لا على 
يبتك الأصل. 00 

وإنما كان يكون ذلك كسَّرًا أن لو كان المنصوب يعرب فاعلاً, 
والمرفوع يعرب مفعولاً. من قولك : كسر الزجاجٌ الحجر؛ ونحوه. فالفاعل 
إذّا شأته الرفع, كما أشار إليه الناظم. وأما كون هذا القلب قياسًا أو 
غير قياس؛ فمسالةٌ لانحتاج إليها الآن؛ إذ لاتعلق لها بكلام الناظم. 

والوجه الخامس : أن قوله : «كمرفوعى أتى».. إلى آخره؛ ظاهر في 
أن أتى هو الرافع ازيد؛ وأن منيرًا هى الرافع لوجهه؛ فالرافع للفاعل إذَا 
هو المسند فعلاً كان أو ما أشبه. وهذا مذهب البصريين. وزعم بعض 
الكوفيين أن الرافع له الإسناد لا الُسند, وهى مرجوح من أوجه : 

أحدها : أن الإسناد نسبةٌ بين المسند والمسند / إليه. فليس عمله 
في الفاعل دون الفعل بأولى من العكس. 

والثاني : أن العمل إنما ينسب إلى المعنى إذا لم يوجد لفظ صالح 
للعمل؛ والفعل موجود وصالح للعمل باتفاق: فلايصم أن يعدل عنه إلا 
بدليل يدل على عدم صلاحيته في الموضع؛ ولادليل هنا على ذلك؛ فوجب 
أن لايصار إلى غيره. 

والثالث : أن من شأن المعمول الاتصال بعامله؛ وأن لايتصل بغيره, 
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وقد وجدنا أن الفاعل إذا كان ضميرا إنما يتّصل بالفعل؛ فدلٌ على أنه عامله, 
ولو كان غير عامل لما أتصل به أصلاًء بل كان يكون منفصلا عنه. 

وعلى الجملة فهى خلاف في اصطلاح؛ لايبنني عليه حكم عند الجميع؛ وإن 
كانت الأدلة تقتضى ذلك فليس أحد من المخالفين لنا بقائل بما يقتضيه الأدلة 
عليه. 

وقوله : «وبعد فعل فاعلٌ» اقتصر على مايشير إليه لكفى؛ لكنه نص عليه 
ولم يكتف بالإشارة؛ لما له في ذلك من الفوائد» والذى يشتمل عليه منها ثلاث : 

إحداها : الإشارة إلى مخالفة من خالف في لزوم التقديم, وهم الكوفيون 
وإذا أجازوا تقدم الفاعل على الفعل أى ما أشبهه؛ فكأنه يقول : الفاعل مختص 
بكونه بعد فعلء؛ قلا يجون أن د يتقدم عليه ودّلّ على قصده لهذا تقديمه الظرف 
لدلالته على الاختصاص بهذا الحكم, كقوله : (إِيَاكَ نَعيَد(')), بمعنى("): مانعيد 
برك كاعد ل ل ل 
ويجيزٌ الكوفيون تقد تقديمه فيقولون : الزيدان قام؛ والزيدون قام ‏ على تقدير : قام 
الزيدان» وقام الزيدون ‏ ومررت برجل أبواه قائم ‏ على تقدير : قائم أبواه. 
واستدلوا على ذلك بمجيئه في الشعر كقول الزباء("): 

لجال يها ويد 

فالتقدير : وتيا مشيّها. وقول امرىء القيس(4): 
)١(‏ الأية ه من سورة الفاتحة . 
(5) فى صلب الأصل بعد الآية : «بمعنى : إياك نعبد لاغيرك» . وفى هامشه عن نسخة : «أى : لانعيد 

غيرك» . والمثبت عن س » ف . 
(9) البيت فى المفنى 087 , والتصريح 7/١/١‏ , والهمع "/ره5؟ . وفى العينى 77ر44 . 


(8) البيت فى مجالس العلماء للزجاجى 5١5‏ . وليس فى ديوان امرئ القيس 
والنحس : الدخان . وقد تغيب نحسه : سكن . 


كه 


يما إلى 


فَظَلَ لننا يوم لذيذ بنعمة فقل في مقيل نحسه متغيب 

التقدير : متَغيبِ حسه. وقول النابقة(!), 

ولاب من عوجاء تَّهُوِى براكب 

إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصدٍ 

لكي الام سيرها. وقال الآخر('): 

لمن رُخُلُوقَةٌ رّل بها العينان تَنْهِلُ 

وهذا وما أشبه قد أجاب عنه الناظم بجواب مجملء وذلك قوله : 
«فإن ظَهر.. فهو وإلا فُضميرٌ استتّر»» يريد أن الفاعل لابد منه بعد الفعل, 
فقد يكون ظاهرا؛ وذلك نح : قام زيدء وقد يكون مضمرًا نحو : زيد قام. 
ففي قام ضمير عائد على زيد؛ تقديره : قام هو, ولايتكلم يهى. فإذا ظهر 
الفاعل بعد الفعل فذاك؛ وإن لم يظهر فالفاعل ضمير مستترٌ في الفعل أو 
فيما أشبهه. ولايريد بقوله : «فإن ظهر»؛ فإن كان غير ضمير, وإنما يعنى 
إن ظهر للعيان ذف في النطق» فيدخل فيه الظاهر ضدّ المضمرء نح : قام 
زيدء كما ذكر. ويدخلّ فيه الضمير البارز نحى : قمث؛ وقاماء وقامواء 
وقُم؛ وما قام إلا أناء لأنه قد ظهر ولم يستتر. ويدلّ على هذا المقصد من 
كلامه قوله في قسيمه : «وإلاً فَضَمير اسَتَتّرُ» فوصفه بالاستتار, ولا 
/يقال في الضمير البارز : مستتر, فتقسيمه الفاعل إلى ماظهر وإلى 
ماا ستتر يعين ماذكر. وإذا ثبت فكل مَانُوهُم أن الفاعل فيه مقدّم فليس 
كذلك؛ بل الفاعل فيه ضمير مستتر في ذلك الفعل أو في الاسم الذى 
(1) ديوانه 16٠‏ . والعوجاء : ناقة قد اعوجت لطول السفر , وانحرفت عن حالها إلى الهزال . 


(1) امرؤ القيس , ملحقات ديوانه ”5 . والبيت من شواهد المحتسب 180/7 , وأمالى ابن 
الشجرى ١/١؟!‏ . والهمع ١11/١‏ . 
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بمعناه, فقولها : 

ماللجمال مشنيها وتيدا 

فاعل «وئيد» فيه ضمير مستتر عائد على «مشيها»؛ على أن يكون مشيها 
مبتدًا خيره محذوف وهو العامل في وتَيداء كأنه قال : مشيّها حَصَلّ وتيداء أو 
ظهرء نظير ماتاول سيبويه قول('): 

ياليت أيام الصبا رواجم 

كأنه قال : أقبلت رواجعا. 

وكذلك قول امرؤ القيس : «نحسه مدَقَيُب» فيه ضمير هى الفاعل عائد على 
نحسه؛ على أن يكون على حذف إحدى ياعَى السب المرادُ به المبالغة» لقوله("): 

والدهر بالإنسان دَوَارى 

أراد : دوارء فكذلك هناء أراد : لخد متتري: فُحذّف. 

وكذلك قوله : سيرها الليلي قاصد», في قاصد ضمير هى الفاعل؛ عائد 
على «عوجاء» كأه قال : ولابّد من عوجاءً قاصد, وكأنّ أصله أن يقول : قاصدة, 
لكن جعله من باب النسبء أى : ذات قصد, كقوله : [السماء مُنْفطنٌ به(")] أو 
يعود على راكب» كأنه قال : تهوى براكب قاصد. وسيرها الليل : مبتدا وخير. 

وقوله 

في تنهل ضمير عائد على العينين» وأفرد لأن العينين في تلازمهما 
(؟) هو العجاج ء ديواته 7١١‏ . »البيت فى الخصائص ٠٠6 , ٠١5/7‏ , والمنصف 7ر75 ,١‏ والمحتسب 


١ر١٠"‏ ء وأمالى ابن الشجرى ١/؟؟‏ » وابن يعيش على المفصل ”178 . والمفنى 54١14‏ . 
(*) الآية ١4‏ من سسورة المزمل . ش 


0: 


كالشىء والواحد؛ وم عادة العرب أن تعامل هذا الوع من المثنى معاملة المفرد, 
كقول(!), 

وَكََنْ في العيْئَينِ حَبْ فَرَتْفلٍ أو سنبلا كحت به فائْهلّت 

أو يكون على حد(). 

فكل هذا دخل تحت قوله : «وإلاً فُضميرًا سَتَثّرُ», فإليه يرجع ماتقدم من 
التأويلات» وماكان نحوهاء فهى إشارة منه حسنة في المسالة. والقائدة الثانية : 
بيان أن كل فعل لابد له من فاعل؛ وأه لايوجد فعل لا فاعل له البنَّةٌ لقوله : 
«وبعد فعل فاعل فإن ظهر.. فَهُوَ».. إلى آخره؛ يعنى أن ذلك لازم للفعل» وإذا لزم 
ذلك له ظهر أن الفعلٌ لايخلى م فاعل فإنْ ظهر فذاكء وإلا فهى مستتر فيه. 
ونكت بهذا على مسائلٌ وقعت لجماعة ظهر فيها من قولهم أن م الأفعال الثابتة 
الفعليّة مايقع بلا فاعل, فمن ذلك قَلٌ إذا لحَقَّها ماء وزعم جماعة أن قل 
[هناك(")] فعلٌ لا قاعل له. وانما كته ما عن العمل كما تكف غيره كإنْ» وأن, 
ورب» وما أشبه ذلك. وهذا لا يتعين» فقد يمكن أن تصير قلّ مع ما حرف نافيا 
بمنزلة ماء ولذلك تُستعمل للفي المحضء فقلبت عليها الحرفية, وإذا كا كذلك 
فليست مما يطلب فاعلاًوأظن7 ) أن منهم من أبقاها على فعليّتهاء وجعل فاعلها 


, ؟80//١ البيت لسلمة بن ربيعة . ويقال فيه : سلمى . شاعر جاهلى . انظر الحماسة لأبى تمام‎ )١( 
. ١؟١/١ وشرحها للمرزوقى 057 ؛ وأمالى ابن الشجرى‎ 
ف . بياض . وفى هامش الأصل : «فى بعض النسخ هنا‎ ٠ فى الأصل ' حذف . وبعده فى س‎ (0) 


باقنة. 
0( عن س »2 ف . 
5( فى الأصل : «وأظن أن ممن أبقاها» . وفى هامشها مصححا : «منهم من أيقاها» . وما أثيتناه عن 
س ‏ فقا., 
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ما وما بعدها من الفعل()] على أن تكون مامصدرية؛ نحى : أعجبني 
: قلّ قيام زيد - ومنهم من جعلها زائدة!'). ووصال فاعل. 

ومن ذلك دعوى الكسائى في قولك : ضربني وضربت قومك, إنه 
على حذف الفاعل من ضريني؛ إذ لايجوز عنده الإضمار فيه فلا يقول : 
ضريوني وضربت قومككء بل يوجب فيها حذف الفاعل. كما قال 
الشاعر("): 

تَعَفْق بالأرطى لها وأرَادها رجال فل فلم عله 

وما قاله الكسائى في البيت ونحوه غير صحيح. بل / الفاعل 
مضمر في الفعل» كأنه قال : تعفق من تم ويكون عود الضمير - وهو ١١م‏ 
مفرد ‏ على الجماعة مثل قولهم هى أحسن الفتيان وأجمله('). وسياتى 
فى الإعمال إن شاء الله. 

فمثل هذا يدخل تحت قول الناظم : «فإن ظهر.. [فَهُو)]. وإلا 
فُضمير استتر».. ومن ذلك مارآه المؤلف في شرح التسهيل في نحو قولك 
: قام مبني على الفتح؛ أنْ قام في هذا الكلام فعلٌ باق على أصله؛ وقد 
)1( إلى هنا ينتهى السقط الذى وقع فى أ : والذى يبدأ من ص : 25 . 
(1) لم يتقدم ذكر الوصال ؛ يشير إلى بيت الكتاب : 

صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 

(؟) هو علقمة الفحل , ديوانه 78 , وتكملة البيت : فبذت نبلهم وكليب . والبيت فى الردٌ على 

النحاة : 41 , والأشمونى ٠١7/7‏ . والمفضليات 56١‏ . والأرطى : شجر . ويدّت : سبقت 

وغلبت . والكليب : جماعة الكلاب . وتعفق لها رجال : استتروا . بريد أن الصيادين 

تخفوا للبقرة. 
(4) انظر نتائج الفكر فى النحو للسهيلى ١71‏ , والروض الأنف له 4/١‏ . 
1 (6) ليست فى الأصل . 
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أسند إليه قولك : مبنِى على الفتح» إسناد الخبر إلى المبتدأء لا إسناد الفعل إلى 
الفاعل فَرَفْعٌ مبنى على الخبرية عنده لا على الفاعلية فلا فاعل له إذَّاء وإلى 
هذا ذهب القرافى!'). ومازعمه غير صحيح من وجهين : 

أحدهما : ما أشار إليه من أن كل فعل لابدٌ له من فاعلء فأين فاعلٌ هذا 
الفعل؟ فإن قال : ناب عنه الخبر. قيل : هذا لانظير له, بخلاف نيابة الفاعل عن 
الخبر فإنه ثابت باعتراف ابن مالك في : أقائُمْ الزيدان؟ فليس إِذَا «قام» هنا 
فعلاً , وإلاً لزم أن يكون له فاعل وليس له فاعلٌ هذا باتفاق من الخصوم؛ فليس 
بفعل. 

والثاني : قال شيخنا القاضي ‏ رحمه الله : يقال لابن مالك : ما 
إعراب «قام» من قواك : قام مبنى على الفتح؟ فلابد أن يقول : مبتداً. وقد قال 
هى : إن الفعل وحده لايكون مبتداً, وإن المبتداأ اسم أو ما هى في تقديره؛ فقام 
إذا اسم لافعل؛ وهى المطلوب. 

والفائدة الثالثة : التنكيت على بعض البصريين في إجازتهم تقديم الفاعل 
على الفعل في بعض مواضعٌ مخصوصة؛ فكأنه يقول : كل مايظن أنه مما تقدم 
فيه الفاعل فليس في الحقيقة منه. واذلك أمثلةٌ منها ماقاله سيبويه والجمهور في 
قول الشاعر("): 

صددت فأطوأت الصدود وقَلّما 

وصالٌ على طول الصدود بوم 

إن «وصال» فاعل متقدّم ضرورة: ويجيز هؤلاء تقديم الفاعل على الفعل 

(1) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ‏ أبو العباس , شهاب الدين . مصري المواد والنشاة والوفاة. 


من أصل مغربى . كان من كبار علماء الأصول والفقه المالكى . انظر الويباج المذهب 517 - 30" , 
(؟) تقدم البيت أول أفعال المقارية ؛ انرص : 727. 
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في الضرورة. ولذلك حمل جماعة الأبيات المتقدمة للكوفيين على تقديم 
الفاعل ضرورة. وهذا كلّه لاداعية له؛ لإمكن أن يكون وصال فاعلاً بفعل 
مضمر يفسره يدوم كأنه يقول : وقَلُما يبوم وصال على طول الصدود 
يدوم؛ وساغ هذا لأن قلّما مما لايليها إلا الفعل. وهذا رأى طائفة في بيت 
الكتاب» ويكى ذلك مبنيًا على أن قَلّما حرف لا فعل. 

ومنها مسالة : إِنْ زيد قام أكرمته؛ قال الأبّى0'): قال شيخنا أبى 
الحسن الدبّاج(') ‏ رحمه الله «لايبعدُ عندى أن يقال : إن هذا الفعل 
يصح له العمل في الأول مقدما عليه, وذلك مع أداة تطلب بالفعل؛ وذلك أن 
العامل متصرف في نفسه فيتصرّف() في معموله, إلا أن يمنع مانع, 
وذلك7) في الفاعل أَنْ يلتبس بالمبتدأ في قولك : قام زيد, وزيدٌ قام؛ فإذا 
جاء حرف لايليه إلا الفعلٌ لفضدًا أو تقديرًا أزال ذلك اللبس؛ فصح أن 
يكون فاعلاً مقدماء إن قدّرت الفعل فارغًا من الضمير؛ فاعلا برضمار 
فعل إن قدرته مشغولاً بضمير("')». فالحاصل من كلامه أنه أجاز أن يكون 
زيد فاعلاً مقدمًاء وذلك غير سائغ عند الجمهورء لما تقدّم ذكره. وهذا 
الموضع أيضا محتمل لا يتعيّن فيه ماقالء ولا مرجّح له فليس إلى القول 
بإثباته سبيل . وأيضاً صاحب هذا المذهب / يلتزم جواز: وإن الزيدون ١١م‏ 
قام أكرمتهم. وهذا لايثبت سماعا أصلاً , إلا فيما تقدم للكوفيين؛ وقد مرّ 


)١(‏ هو: أبى الحسن على بن محمد بن محمد بن عيد الرحيم الخشنى , نحوى مدقق , كان يقرئ 
الكتاب فما دونه . توفى سسنة ٠14ه‏ انظر البفية ؟/رةؤا . 

(؟) هو: على ين جابر الأشبيلى » إمام نحوى , قارئ أديب . أخذ عن ابن خروف وطبقته » ودرؤس 
النحى خمسين سنة . وتوفى سنة ٠1154ه‏ . انظر البغية ١67/7‏ . 

(9) فى شرح المقدمة للأبذى : «فكذلك يتصرف» . 

(*) ن .م :«وذلك المانع فى الفاعل هو أن» . 

(0) شرح المقدمة الجزولية للأبذى ؛ ورقة 7017 . 
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مافيه. فالصحيح في المسالة امتناع التقديم. 000 هذا كل] ماكان من نحو 


: [وَإن أحد من المشركينَ استّجارك]!"2, وقول الشاعر 


ل 


(2) 


له 


(5 


(0) 


1 لا 


عاود هراةً وإ معمورها خريا 
5 و« َ 
وقول عدئ بن زيد(): 


506 ما معوموءه مادم م 
فمتى واغل ينبهم يحيوه, 


تت © مصضهة 


وتُعطف عليه كأس السامىي 


ونحو : أزيد قام؟ وما أشبه ذلك؛ فهو على إضمار فعل, لا على تقديم 


سقط من أ . وصلب الأصل . 

الآية 1" من سورة التوية . 

سقط هذا الشطر من س ؛ ف . وهو من شواهد سيبوية 112/7 , والأخفش فى معانى القرآن 
5٠5‏ , وابن يعيش فى شرح المفصل ٠ ٠١5‏ والمرزوقى فى شرح الحماسة ١/4‏ . وعجزه 
كما فى اللسان . هرا : 

وأسعد اليوم مشفوفا إذا طريا 

وينسب البيت وأبيات أخر معه إلى شاعر من أهل هراة . لما أفتتحها عبد الله بن خازم سنة 1 . 
ملحقات ديوانه 161 , والبيت فى الكتاب 1١7/*‏ . والمقتضب 4/7 , وأمالى ابن الشجرى 
1 والإنصاف ١7‏ بوابن يعيش على المفصل ٠١/9‏ , والرضى على الكافية 451/١‏ ؛ 
4/ ., والهمع 4/ه"” ؛ بفى الخزانة #//48 , 57/9 , 

هو كعب بن جعيل ؛ أو امرأة من بلحارث بن كعب . والبيت من شواهد الكتاب ١١7/7‏ , 
والمقتضب ”/؟7 » وأمالى ابن الشجرى 557/١‏ , والإنصاف 5١6‏ , وابن يعيش على المفصل 


. والرضى على الكافية 487/١‏ . 97/4 - 97 , والهمع 4/ه؟؟ . وفى الخزانة ؟//ا2 » 
فر 17 , 
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الفاعل. 

ويقي في كلامه بحث لفظيء وهو أنه قال : «ويعد فعّل فاعل»» يعنى أنه 
لابه أن يكون بعد الفعل فاعل؛ ثم قال : «فإنْ ظهر. فَهُوَ وإلاً فَضْمِيرٌ استتر» 
يعنى, فإن كان ظاهرا فهو الفاعل؛ وإلا فهى ضميرء فيصبر المعنى : إن الفاعل 
بعد الفعل؛ فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل. وهذا كلام خُلْفَ لافائدة فيه. 

والجواب : أن ذلك جار على قصد صحيح فيه فائدةٌ وهو أن قوله : «وبعد 
فعّل فاعل», إخبان بالقاعدة أن كل فعل لابدٌ له من فاعل بعده لا قبله؛ يريد : 
فابحث عنه. فهى كَلَيةٌ تُعيّنَ موضع البحث عن الفاعل. ثم أخبر بعد ذلك بُوجَه 
مجيئه فقال : إن جاء ظاهرا فهو أى : المطلوب الذى قصدته؛ وإن لم يجىء 
ظاهرًا فاعلم أنه ضمير مستتر في الفعلء طردًا لحكم القاعدة, وعملاً 
بمقتضاها. وهذا معنّى صحيح مفيد. فقوله : «فهو» مبتدأ محذوف الخبرء أى : 
المطلوب. أى يكون خبرًا محذوف المبتدأء كأنه قال : فالمطلوب هو. وكذلك قوله : 
«فضميرء يسوعٌ فيه الوجهان. واستتر : في موضع الصفة لضمير. 

(ثم قال الناظ()) : 

وَجَرد الفعل إذَا ما أسندا 

لاثنَيْنِ أن جَم ع كَقَارٌ الشهدًا 


٠ 
م‎ > 


(1) عن الأصل . 


6ه 


هذا الفصل يَذْكُر فيه لحاق العلامة [للفعل0")] إذا أُسِنّد إلى 
الفاعل؛ فإِن العربّ - على الجملة ‏ تَلْحق الفعلٌ علامةٌ تدلٌ على حال 
الفاعل» من كونه موّنكًا غير مذّكرء أو كونه مثنى أى مجموعاء أو ما شبه 
ذلك. وابتداً بالكلام على لحاق العلامة إذا كان الفاعل ظاهرًا مثْنْى أى 
مجموعاء وسواءً أكان مذكرًا أم مؤنكًا. وسياتى ذكر المفرد. فيريد أن 
الفعل إذا أسند إلى اثنين أو إلى جمع ‏ وهما المثنى والمجموع ‏ فهى 
مجردٌ عن العلامة الدانة على التثنية والجمع؛ فلا تلحَقّه في اللغة الفصحى 
[علامة(")], فتقول : قام الزيدان» وقام الزيدون. ولاتقول : قاما الزيدان, 
ولا قاموا الزيدون. 

ومنه ققوله تعالى : (قَالَ رَجّلان من الذي يَهَافُونَ أنعَمَ الله 
علَيها(")], (قال الكافرون : إن هذا لسحر مَبِين')). وأتى من ذلك بمثال 
وهى قوله : «فاز الشهدا». ولم يقل : فازوا الشهداء. ومثلّه لى قَلتَ : فاز 
الشهيدان. ومثل ذلك إذا قلت : قامت الهندانء وقامت / الهِنْدَات؛ فلا 
تقول في اللغة المشهورة : قامتا الهندان, ولا : فُمنَّ الهندات؛ بل تُجَردٌ 
الفعل من العلامتين : علامة التثنية وعلامة الجمع. 

وإنما جربوا الفعل هنا قصدا للتفرقة بين قام أخواك؛ وأخواك 
قاما؛ لأن العلامة لى لحقت في : قاما أخواكء لالتبست بالضمير فتوهم 


. عن هامش الأصل‎ )١(2)١( 
الآية ؟” من سورة المائدة‎ )0( 


(*) الآية " سورة يونس . وسحر - بفير ألف - قراءة نافع وأبى عمرو وابن عامر . انظر 
السبعة 577 . 


006 


ه١‎ 


أن قاما خبر مقدم؛ فَفَصلُوا. وهذا هى الفرق بين التثنية والجمع ويين التأنيث, 
حيث ألحقوا علامة التأنيث دون علامتى التثنية والجمع؛ لأنْ علامة التأنيث ليست 
بعلامة إضمار 

فلا تلتبس بعلامة الإضمار؛ قال سيبويه : «وتقول : جاريتاك قالتاء كما 
تقول : أبواك قالا؛ لأنْ في قَلّنَ وقالتا إضماراء كما كان في قالا وقالوا(')» ثم 
قال «وإذا قلت : ذهبت جاريتاك: وجاءت نساؤك: فليس في الفعل إضمار» قال : 
ففصلوا بينهما في التأنيث والتذكير؛ ولم يفصلوا بينهما في التثنية والجمع؛ 
وإنما جاعوا بالتاء للتأنيث؛ لأنها ليست علامة إضمار كالواو والآلف, وإنما هى 
كهاء التأنيث في طلحة؛ وليست باسم(')». هذا ماقال؛ وهى معنى ماتقدم. 

وللناس في الفرق بين العلامتين أوجه لافائدة في إيرادهاء وقد حصل 
التأنيس بالتعليل. 

ثم أتى باللغة الأخرى فقال : «وقد يُقال : سعدا وسعدوا».. إلى آخره 
يعنى أن من العرب من يقول : قاما أخواكء وقاموا إخوتك؛ وقامتا الهندان, 
وقَمنْ الهندات, فيلحق الفعل علامة التثنية والجمع؛ وكذلك تقول على تمثيله : 
سعد أخواكء وسعدوا إخوتك؛ وسعدتا أخناك. وسَعدن أَخُوائك. وهذه اللغة 
ضعيفة قليلة, وعلى قلتها نبه بقوله : «وقد يقال»؛ إذا عادته أنه يأتى بقد مع 
المضارع تنبيها على قلّة ماتدخل عليه. ووجه إدخال العلامة هنا تشبيه التثنية 
والجمع بالتأتيث؛ إذ كل واحد منهما فرعاء فالمثتى والمجموع فرعٌ عن الواحد: 
والمؤنث فرع عن المذكر؛ قال سيبويه : واعلم أن من العرب من يقول : ضربوني 
قومك؛ وضرباني أخواك, فشبهوا هذا بالتاء التى يُظْهرونّها في : قالت فلانة, 


. 94/8 الكتاب‎ )5١)9( 


وه 


فكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجميع علامةً كما جعلوا للمؤنث()». قال : «وهى 
قليلة(")», ومن هذه اللغة ما جاء في الحديث : «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل 
وملائكة بِالتّهار("». ومن العرب من قال وهو أبى مَمْرو الْهَذلى ‏ : أكَلُوني 
البراغيث الليلة. وأنشد سيبويه للفرزد ق47). 


ولكن ديافى أبوه وأمه بحوران يُعصرن السليط أقارية 
وقال أمية(*). 

وأهل الذى باع يِلْحونه كما لُحى البائع الأول 

وأنشد السيرافي(), 

ألفيتا عيناك عنْد القَقا أولى فأولى لَك ذَا واقية 


وقول الناظم : «والفعل للظاهر بعد مُسَئده جملة في موضع الحالء أى : 


. ١/8 الكتاب‎ )90١)9( 


له 
5( 


)0( 
إلى 


أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة ؛ باب فضل صلاة العصر ؛ فتع البارى ؟//57 , 
الكتاب ”/١؛‏ . والبيت فى الخصائص 194/7 , وأمالى ابن الشجرى ١/؟؟1‏ ؛ وابن يعيش على 
المفصل 41/5 ١‏ 1// , والرضى على الكافية ؟/5 ١غ‏ . 744/5 . 44١/4‏ , والهمع ؟//01؟ , 
وفى الخزانة "1/٠‏ , //ر43” , 568 375/1١٠١‏ . والبيت فى الديوان 48/١‏ . 

ملحقات ديوانه 006 . وهو من شواهد السيرافى فى شرحه ؟/171 ؛ وابن يعيش على المفصل 
///7١ 0/7‏ » والتصريح 771/١‏ , والعينى ؟'/450 , 

شرح الكتاب 171١/7‏ . والبيت لسمرو بن ملقط ؛ وهى جاهلى . وهى فى نوادر أبى زيد 714 . 
وأمالى ابن الشجرى ١/"؟1‏ , والمفنى 37١‏ , والتصريح 701//١‏ , والخزانة عرض 1/5 . 


لامه 


قد يقال : سعدا وسعدواء في حال كون الفعل مسندا إلى الظاهر لا إلى 
الضمير. فيّن في هذه اللغة موضع لحاق العلامة؛ وهى حيث يكون الفعل 
مسندا إلى الظاهرء فإنّه / إذا كان مسندا إلى الضمير اتفق الجميع 
على أن يقولوا : سعدا وسعدواء فيكون الألف والواو ضميرين لاعلامتين, 
وكذلك رذا قلت : سعدن, بخلاف ما إذا أُسنّد إلى الظاهر فإِنٌ العلامة 
تخّص بهذه اللفة. وعلى هذا التحرز لاتكون الألف والواو والنون في هذه 
اللغة ضمائرء وإنما تكون علامات حرفيّةٌ كتاء التأنيث: وهذا مذهب 
الجمهور. وبعض النحويين زعم هنا أنها ضمائر [مسندٌ إليها!)] 
لاعلامات: لكن من هؤلاء من يقول : ماجاء من نحو : قاما أخواكء وقاموا 
إخوئك فهى على تقديم الخبر, والزصل : أخواك قاماء وإخوتك قاموا. 
ومنهم من يقول : الكلام على أصل الترتيب, لكن الظاهر منه من غير أهل 
اللغة المذكورة: وأما أن يُجعل!') جميعٌ ماورَدٌ من ذلك على أن الألف 
والواى والنون فيه ضمائرء ففير صحيحء؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على 
أن ذلك لغةٌ لقوم من العرب مخصوصينء فوجب تصديقهم في ذلك: كما 
نصدّقهم في غيره()». 

هذا ماقاله, وتمامه أن يقال : لى كان على ذلك التأويل لزم أن يكون 
أهل تلك اللغة قد التزموا مالم يُوجَدُ في كلام العرب التزامه؛ وهى الإتيان 
بالضمير مسنذا إليه الفعل إذا أرادوا الإتيان بالظاهر, حتى يكون 
الظاهرٌ بدلا من الضمير. هذا غير معهود. وأيضا هو شبيه بتقضّى الفعل 
أكثر من فاعل واحد؛ وهى غير موجود. فالصحيح أنها في هذه اللغة 
)١(‏ عن هامش الأصل , س . 


0( فى شرح التسهيل : «يحمل» . 
0( شرح التسهيل » ورقة ٠١4‏ 


موه 


6ه 


علامات حرفي حسبما أشار إليه الناظم. 

فإن قلت : وأين إشارة الناظم إلى أنها حروف لاضمائر؟ 

قيل : في وقوله : «والفعلٌ للظاهر بعد مسند»؛ إذ لى كانت عنده 
ضمائرء لكانت هى المسند إليهاء ولم يقل هذه العبارة. 

واعلم أن الناظم ترك ذكّر أمرين ضروريين هنا : 

أحدهما : حكم هذه العلامات مع الفعل المضارع؛ فإنها تلحق حيث 
تلحق الماضيء فتقول في اللغة المشهورة : يقوم الزيدان؛ ويقوم الزيدون, 
وتقوم الهندات: كما تقول : قام الزيدان» وقام الزيدون؛ وقامت الهندات. 
وتقول في اللغة الأخرى : يقومان الزيدان» ويقومون الزيدون؛ ويقمن 
الهندات: كما تقول : قاما الزيدان, وقاموا الزيدون, ومن الهندات. فكان 
من حقه أن يذكر ذلك؛ وقد تقدمت الشواهد في المضارع؛ وكذلك فعل في 
لحاق علامة التأنيث الفعل» وترك هناك ذكر المضارع البنّة» وكان من حقه 
أن يذكر حكمه؛ إذ لايْقّهم له من حكم الماضيء للمخالفة الحاصلة بينهما؛ 
ألا ترى أنها تلحق الماضى في آخره؛ والمضارع في أوله؛ ولذلك لى قال 
في فصل لحاق التاء بعد قوله : «والتاء مَعْ جمْع سوى السالم منْ».. إلى 
آخره : 

والتاء في مضارع كالتّاء في الماض إلا الوضع في ابتداء 

لم يبق عليه اعتراض فيه وبقي الاعتراض في هذا الموضع. وقد 
تحرّز في التسهيل فكملٌ القصد بقوله في آخر فصل التاء : «ويساويها 
في اللزوم / وعدمه تاءٌ مضارع الغائبة» ونون التأنيث الحرفيّة(')» ثم قال ١١ه‏ 


. 76 التسهيل‎ )١( 
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: «وقد تلحق الفعل المسند إلى ماليس واحدًا من ظاهر أو مضمر علامةٌ 
كضميرو(0)», 
والجواب : أن قوله : «وجَرد الفعل» ينتظم بإطلاقه الماضى والمضارع 
معاء إن لم يقيّده بالمضى كما قيده في قوله : «وتاء تأنيث تَلى الماضى»» فلما لم 
يقيّدها هنا لم يقْنّه ذكرٌ المضارع؛ لأن المراد بالفعل جنسه؛ لكن يخرج عنه فعل 
الأمر لأنه لايسند إلى ظاهر أصلاً فبقي الآخران. وتمثيله بالمضاضى لايخرج 
المضارع, كما أنه لى مثل بالمضارع لم يخرج الماضىء فلا اعتراض عليه هناء 
وإنما يعترض تخصيصه الماضى في فصل لحاق التاء مع أن المضارع مثله في 
حكم العلامة كما مر. 
والأمر الثاني : حكم هذه العلامات أو نظائرها مع الصفة؛ لأن اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل تجرى في لحاقها العلامات 
وعدم لحاقها مجرى الفعلء فكما تقول : يقوم الزيدان ويقوم الزيدون وتقوم 
الهندات ‏ في اللغة المشهورة ‏ كذلك تقول : أقائم الزيدان؟ وأقامّم الزيدون؟ 
وأقائمة الهندات؟ ومررت برجل حسن أبوه؛. وحسن آباؤه» وحسنة أخوته. وكما 
تقول في اللغة الأخرى : يقومان الزيدان» ويقومون الزيدون, ويِقُمَنٌ الهندات, 
كذلك تقول : هذا رجل قائمان أبواه: وقائمون أباؤه» وقائمات أخوته؛ ومررت 
برجل حسئين أبواه وحَسينينَ آباؤه. وحسنات أخواته. وليس في كلامه هنا 
مايّعين هذا الحكم في الصفات, ولايصح أن تحمل على الفعل في تعيين 
العلامات لما بينهما من المخالفة في بعض الأحوال وإن اتفقت في بعضها؛ ألا 
ترى أن الفعل إذا أسند إلى جماعة المؤنث لحقته النون» ورذا أسندت الصفة 


(9) ن.منلكلا. 


عله 


إليها لحقتها والتاء في مقابلة النون في الفعل. وإذا كان كذلك ثبت أن 
حكم الصفة قد فاته من أصل. 

والجواب : أن يقال : لعل الناظم ترك ذلك اكتفاء بما ذكره في باب 
النعت من ذلك الحكم؛ حيث قال : 

وَهَوَ لَدَى التُوحيد والتذكير أو 

سواهما كالفعل» فاقف ماقَفُوا 

فبين أن النعت يجرى مجرى الفعل في توحيده أ تثنيته أى جمعه, 
وتذكيره أو تأنيثه, فحيثُ تلحق العلامةً لحقت النعت؛ وحيث لاتلحق فلا 
تلحق النعت: 

وحيث يجوز الوجهان في الفعل يجوزان في النعت. وهذا صحيح 
إلاما كان من تعيين العلامة فإن فيه مخالفةٌ ما؛ إذ تلحق الفعل النون, 
والنعت الألف والتاء, وفوات هذا أقرب من فوات أصل المسالة. ولم يُصرّح 
بحكم العلامة مع المفردء وإنما ذكر حكم المثنى والمجموع؛ ولا ذكره أيضًا 
مع المذكّر وإنما ذكره مع المؤنث؛ لأنّ المفرد المذكّر يتبيّن حكمه مما ذكر, 
فإذا بيّنَ لحاقها مع المثنى والمجموع هناء ولحاقها مع المؤنث / تلخّص ١١م‏ 
من ذلك أن المفرد المذكر لايحتاج إلى شىء من ذلك. وأيضا قد علم أن 
العلامة إنما تَطُلب لبيان مايْسَتهم حاله عند السامع؛ والسامع يدرك أن 
الفاعل أقل مايكون واحداء وأن أصله التذكير؛ فإذًا متى كان كذلك لم 
يحتج إلى علامة؛ قال الجزولى : «إذا ذكر الفعل أدرك(') أنه لابه من 
فاعلء وأنه أقلّ مايكون واحداء وأنّ أصله التذكيرء ولا يدرك التأنيث ولا 


)3( فى الجزولية : «علم أنه» , 


أكه 


التثنية والجمع؛ فيحتاج مالا يدرك إلى علامة». 

ويَرْفَع الفاعل قعل أضمرا 

كُمثّل : زيد» في جواب : مَنْ قَرَا؟ 

يعنى أن الفعل يعمل في الفاعل على وجهين أحدهما : أن يكون ظاهراًء 
وقد تبيّن. والثاني : أن يكون مضمرًا ومقدّرًا غير ملفوظا به, [لكن(')] لايكون 
ذلك إلا إذا كان في الكلام مايدل عليه؛ كالمثال الذى أتى به.. وهى إذا قال لك 
قائلٌ : من قرأ؟ فأجبته بقولك : زيد. فزيدٌ هى المقول في جواب قوله : من قرأ؟ 
فهو مرفوع بفعل مقدر دالّ عليه السؤال, فكأنه قال : قرأ زيدُ» هذا وإن كان 
يحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ فإن الأول أولى:؛ لأنه مطابقٌ بخلاف 
الثاني. 

واعلم أن الفعل المقدر رافعا للفاعل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون مقدرًا مع فاعله؛ لنَممْب يكون في الكلام لاناصب له 
في اللفظ؛ فيجب أن يِقَدّر له ناصب, ولا يكون إلا الفعل وفاعله, كما إذا قيل لك 
مَنْ ضربت؟ فتقول : زيدا . وهذا يَتَكُم فيه وفي تقديره بعد. 

والثاني : أن يقدر وحده لرفع يكون في الكلام؛ لا رافع له إلا أن يقدّر له 
فعلء حسبما يقتضيه الكلام. وهى الذى تكلّم فيه هناء لكن هذا أيضا على 
ضربين: أحدهما : أن يكون مقدرا أبدًا لايجوز إظهاره؛ كالفعل المقدّر قبل 
المرفوع في باب الاشتغالء نحو : إِنْ زد قام أكرمته؛ تقديره : إن قام زيدٌ قام 
أكرمته. ولايتّكلّم به, كما يأتى إن شاء الله. وام يتكلم هنا على خُصوص القسم, 
وإنما تكلم عليه في موضع الحاجة. 


)١(‏ سقط من1. 


؟اه 


والثاني : أن يكون جائز الإظهار, وهى الذى أشار إليه التمثيل؛ إذ 
يجوز أن تقول في جواب من قراً؟ قرأ زيد. وقد جاء في القرآن الكريم 
الوجهان معا؛ قال تعالى : (وأئن سَألتّهم : مَنْ خَلّق السموات والأرْض؟ 
يقُوُنَ : الله0')). التقدير : خَلَقَهُنْ اللهُ. وقال: (وَئْن سَآلتَهُمْ : مَنْ حَلْفَهُمْو 
يقُولُن : الله(")). وهى كثير. ومن الإثبات قولّه تعالى : (وَائْن سَاْلتَهُم : مَنْ 
خَلّق السموات والأرض؟ ليقوأن : خَلَقَهَنْ العَزِيزٌ العليم/")) (قال : مَنْ 
يُحبِي العظام وهى رَميم؟. قل : يُحْييها الذى أنشاها أولَ مَرَة[")]. 
(يسألوتك : ماذا أحل لَهم؟ قل : أحل لَكُمْ الطَيّبات")). وكذلك ما أشبهه. 
ولم يخص هذا التقدير بموضع دون آخرء بل أحال / بمثاله على ما في 0١11‏ 
معناهء وحاصل مايجوز من ذلك أن يكون الدليل على المقدّر مذكورًا في 
الكلام؛ موافقًا للمقدّر ومعنى. وينتظم هذا العقّد') ثلاثة أقسام : 

أحدها : يكون المقدر في جواب استفهام؛ وهى الذى مثل به الناظم, 
ومن تمثيله. 

والثاني : أن يكون في جواب نفيء كقوله : ماجاءنى أحد. فتقول : 


[بل(")] زيد. تقديره 


. من سورة لقمان‎ "٠6 الآية‎ )١( 

(؟) الآية /1/ من سورة الزخرف . 

5) الآية 1 من سورة الزخرف . 

(5) من الآيتين 8/ , 9/ا من سورة يس . 
(0) الآية ؛ من سورة المائدة. 

(1) فى هامش الأصل عن نسخة : «المعنى » . 
0) سقط من الأصل . 


؟اه 


بل جاءك زيدٌ » وأنشد المؤلف في الشرح : 
من الوجد شيءٌ قلت : بل أعظمٌ الوجدا"" 

أراد : بل عراه أعظمٌ الوجد . 

والثالث : أن يتقدم فعل مفعول من لفظه ومعناه . كقولك : جُمع 
الثانن ,قية »كتين فل المديده الملقا ارخا :أشي كلق #الشير انهم 
يد » وحشرهم الملكُ ٠‏ ومنه قراءة ابن عباس : ( يُسَبّحُ لَهُ فيهًا بالغدوت 
والآصال رجال .. )'" الآية » بفتح باء (يُسَبّح) على البناء للمفعول . 
فرجال فاعل (يسبّح) مضمراً » تقديره : يُسبّح له رجال » وقرأ ابن كثير : 
( وكذّلك يُوحَى إِلَيْك وإِلَى الّذين من قبلِك الله العَزِي الحكِيمْ )!"؛ أي : 
يوحن الله 4 :وأنشد النحويون : 
ليك يزيد ضتارغ لخصومة2 ومُختبط مما تطيح الطوائخ" 

تقديره : يبكيه ضارغٌ لخصومة . ومن أبيات الحماسة لرجل من 


. 050/7 والعيني 457/7 » والأشموني‎ » 7717/١ والبيت في التصريح‎ ٠ ٠١5 شرح التسهيل » ورقة‎ )١( 

. النور : آية 5" » وبذلك قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . السبعة » ص4556‎ )١( 

() الشورى : أآية ” » وانظر القراءة في السبعة » ص١58‏ . 

(4) الكتاب ٠» 7584/١‏ وشرح المفصل ٠٠١/١‏ » والتصريح 774/١‏ »ء والأشموني 44/7 » وخزانة 
الأدب 1١4/١‏ . 


لوكنت من مازن لم د - م إبلى 
بن اللقيطه من ذُهل بن شَيْيّانا 
على رواية من روى : تُسَتَّبِحَ » مبنيا للمفعول ؛ أى : لم تسّتبحها بنو 


اللقيطة . 
وقال الآخر :)١(‏ 
حمامة بطن الواديين ترئمى 


سقيت من القْرٌ الغوادى مطيرها 

برفع : مطيرها , وسقيت (): مبنى للمفعول 

وهذا التقدير مشروط بدلالة الكلام عليه كما تَقَدم » فلى لم يتعين لم يصح 
أن يقدر شرءٌ » للاستغناء بما ظهر » نحو : وعظ فى المسجدا'! رجال ؛ بخلاف 
ما إذا قلت : وعظ فى المسجد رجال ؛ ٠‏ زيد . فإنه على التقدير . وهذا القسم 
داخل فى كلام الناظم » فلا يقال : إنه خارج عنه ؛ لأن المثال لايُعيّن مله , 
وإنما يعين ماتقّدم فيه فعلٌ الفاعل , وهذا تقّدم فيه فعلٌ المفعول ؛ لأنا نقول : بل 
يدخل فيه من وجهين : 

أحدهما : أن مباينه ما بين فعل الفاعل وفعل المفعول قريبة جدا » فهما 
متفقان لفظًا ومعنى وحكما , واذلك جاز حذف الفعل هنا ؛ إذ ل أعتبرت تلك 
المباينة لم يجز الحذف عندهم قياسا , كا جاز مع تقدّم فعل الفاعل , كلما ساغ 


. . ١/١ هو توية بن الحمير . ديوانه 1؟ . وهى فى أمالى القالى ١//ث , والهمع‎ )١( 
والفوادى : ما أمطر بالفداة . ؛ٍ‎ 
«برفع مطيرها بسقيت» . وهو خطأ . وفى هامش‎ : ٠١ ف . وفى صلب الأصل‎ ٠ (؟) كذا فى س‎ 
. الأصل بدل «مبنى» مبنيا‎ 
: أ:«فى الهجر»‎ )5 
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الحذف هنا واشتهر , دل على أن تلك المباينة غير معتبره . 
والثانى : أن هو القسم راجع إلى ماذكره فى المثال ؛ لأن الفعل فيه 
قُرِى القرآن » زيدٌ . على تقدير أنه قال : قُرِىَ القرآن . فقيل : من قرآه؟ 
قال زيد . فدخل بالمعنى فى إشارة مثاله . 
وثم قسم رابع ؛ وهى أن يدل على / الفعل المقدر معنى الجملة لا 
لفظّها ؛ أو يدل عليه فعلٌ مجامعه فى أصل الاشتقاق » لا فى نفس 
الصيغة : 
00 
فالأول [نحو] ما جاء فى الحديث من قول عائشة - رضى الله 
5 ماع سر ”ويه َه مهم 
عنها : «فلا أستطيعٌ أن أصومة الأ فى شعبان ؛ الشغْلٌ برسول الله 
صلَّى الله عليه وسلء()» . التقدير : يمنعنى الشغْلٌ أو نحوه . 
ل 1 
والثانى : نحو قول الفرزدق ("): 
غّداة أحلّت لابن أُصرم طعنة 
حصين , عديطات السدائّف وَالحَمرٌ 
تقديره : حلّت لى عبيطات السدائف والخمر . 
وهذان فى القياس عليهما نَظّر » وليسا مما شعن به تمثيل الناظم 
؛ والله أعلم . وأتى الناظم بِقَرأ مسهلة الهمزه , بالإبدال » على لغة من 
قال : قريت/ )؛ وأخطيث ؛ فى قرأت" وأخطات . وقد تقدّم له مثل هذا . 
)١(‏ ليست فى الأصل . 


شعبان 3.5-4.7 , : 


6( تقدم فى ص : 087 . 
(4) انظر معانى القرآن للأخفش 5048.٠٠١‏ . 


1 


(ثم قال الناظمل") 
وَنَاء تأنيث تلى الماضى إِذَا 
كان لأنثى ٠‏ كَابَتَ هنْد الآذّى 

وهذا قسم يذكر فيه حكم لأحاق الفعل علامة التّأنيث إذا كان الفاعل 
مؤنئًا . وقد قدم حكم لحاق علامة التثنية والجمع , وما خص بالذكر المؤّنث دل 
على أن التاء لا تلحق هى ولا غيرها إذا كان مذكّرا , إلا فى موضع 
مخصوصة قَدُم ذكر بعضها , وسيأتى حكم باقيها » فنحى : قام زيدٌ وخرج 
عمرو ء لا تلحق فعله علامة أصلاً » فإن جاء ماظاهره ذلك فمؤول , كما قال 
القائل : «فلان لغوب , جاءته كتابى فاختصرها . فقيل : أتقول : جاعته كتابى؟! 
فقال : أليست بصحيفة!"» . فأنّث [الكتاب!')] علي معنى الصحيفة . وقد جمل 
على هذا المعنى قولٌ حاته(!) : 

أما وى ؛ قد طال التجنْبُ والهَجِرُ 

وقد عذَرتْنى فى طلابكم العذر 

أى : المعذرة . 

فقوله «وتاء تأنيث» ؛ مبتداً خبره : «تلى الماضئ» وأسكن ياء «الماضى» 
وكان حقه أن يقُولَ : «تلى الماضى» - بالتحريك لضرورة الشعر . ولأئها لغة 
ضعيفة » وقد تقدم ذكرها . 


يعنى زن تاء التأنيث حكمها أن تلى الفعل الماضى ٠‏ أى : تأتى بعده 


. عن الأصل‎ )١( 
, وانظر اللسان : كتب » ولقب‎ . "45/١ الخصائص‎ (0 
. فيه عن س 2 ف‎ 


( ديوانه ٠١5‏ . والبيت فى أمالى الزجاجى ٠١4‏ . وفى الأصل : «التحبب» بدل «التجنب» . 


اكه 


متّصلة [به(')] لاحقة له , وإذا كان ذلك الماضى لأنثى ؛ أى : مسندًا إلى 
أنثى . فالضمير فى كان عائد على الاضى . والأنثى مطلقا ٠‏ أى بظاهرها 
إذَا كان تأنيثها حقيقيا . 

و«لأنثى» متعلق بمسند » وحذف لدلالة الكلام عليه ؛ إذ كان هنا 
كمستقر فى سائر المواضع؛ فى كونه مفهوما معلوما. أو يتعلق بمستقر , 
فكأن الناظم يقول : إذا كان الماضى مسئَفَرًا لأنثى . 

وأتى لذلك بمثال وهى : أبت هند الأذى بين به ما آصل » وكيف تلى 
تاء التأنيث الفعل ؛ إن ليس فى قوله «تلى الماضى» بيان كيفيّة اتّصال 
التاد بالفعل »ور كان ذلك معلومًا من خارج » فأراد إيضاح ذلك / 5١ه‏ 
الأتصال . 

(ثم قال!") : 


صها مام 8 بيماه 


وَإِنْما ترم فعل مُضمر 
متصل متّصل » أو مَفْهِمذَاتَ حر 

لما بين لحاقها على الجملة من غير تقييد بلزوم ولا جواز ٠‏ أتى هنا 
ببيان ذلك المجمل » فيريد أن تاء التأنيث فى الحاقها الفعل على وجهين » 
لازمة وغير لازمة : 

فأما لزومها ففى موضعين : 

أحدهما : مع فَعَلٍ المضمر المتصل ؛ وهو قوله : «وإنما تلزم» - 
يعنى التاء - «فعل مضمر» ؛ يريد فعل فاعل مضمر متّصل بالفعل . أما 


(1) ليست فى الأصل . 
(؟) عن الأصل. 
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اشتراطه أن يكون الفاعل مضمرا فلأنه إذا كان ظاهرًا فله حكم سيذكره , 
وكذلك اشتراطة أن يكون متّصلا تحررٌ من كونه منفصلاً ؛ فإن حكمه إن ذاك 
حكم الظاهر , فكما تقول : ماقام إلاهند » وما قامت إلا هندٌ ‏ كذلك [تقول(")] : 
ما قام إلا أنت ياهند . بخلاف ماإذا كان ضميرًا متصلاً فإنَ التاء لازمةٌ مطلقًا, 
سواء أكان المؤنث حقيقى التأنيث أم لا . هذا ظاهر كلامه حيث أطلق القول 
فى المضمرافتل , وقيّده فى الظاهر بكونه حقيقي . وهذا صحيح ؛ فتقول ؛ 
هند قامت» وزنينب خرجت , والشسرطلعت , والدار تهدمث ؛ فلا يجوز هنا حذف 
التاء قياسا. 

وقوله : «إنما تلرّم» ٠‏ أراد اللزوم القياسى خاصةٌ , وإلا فقد جاء السماع 
بخلاف ذلك » كبيت عامر بن جوّينَ!") : 

* ولا أرض أَبِقَل إبقَالهاء 

وكذلك قولٌ بعضهم : قال فلانة(') » فى الموضع الثانى . وما أشيههما من 
النظائر . وقال نبّه على ذلك الناظم بعد , فإنّما مقصوده أن ذلك شاد » وإن 
القياس لزوم التاء 

والموضع الثانى : مع فعل الظاهر النتّصل الحقيقىّ التأنيث ؛ فالظاهر إذا 
اجتمع فيه أ يكون حقيقى التأنيث متّصلا بفعله » لزمته العلامة أيضا . فأما 


(1) ليست فى الأصل . 
(؟) صدره: 
فلا مون ودقّت وَدقّها ْ 
والبيت من شواهد سيبويه "/5؛ , والخصائص 1١/7‏ , والمحتسب 1١7/7”‏ , وأمالى ابن 
الشجرى 1١١١ ١048/١‏ , وأبن يعيش على المفصل 4/٠‏ , والرضى على الكافية 47/١‏ , 
"/”غ” ؛ والمفنى 107 , والهمع 0/6 . وفى الخزانة ١/ره؟‏ , /471//8 , 
(0) الكتاب ؟/8؟ . 
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كون الفاعل حقيقى التأنيث فصريح فى كلامه حين قال : «أومفُهم ذات 
حر» . ومفهم : صفةٌ موصوف محذوف تقديره : أى فاعل مفهم كذا انق 
مخفوص بالعطف على مُضْمرَ , كأنه قال : وإنما تلزم فعل مضمر , 
أوفعْلَ فاعل مَّفْهِم ذات حر . ويعنى بكونه مَّفُّهِماً أن يكون دالا على 
صاحبة حر » أى : دالا على مؤنث حقيقى التأنيث . وعبر عن ذلك بذات 
الحر كالمرأة والشاة والأتان ؛ ونحو ذلك مماله فَرْجَ ٠‏ ولمقابله من الزوجين 
ذَكَرّ . وهذا اللفظٌ الذى شرح به الناظم التأنيثٌ الحقيقى(') أصرح فى 
شرح المقصود من قولهم : حقيقئ التأنيث ؛ لأن حقيقئ التأنيث مُفسر 
بما ذكر(") ؛ فكان الأولى أن يِبَيْنّه بما هو المعهودٌ عند النحويين من لفظ 
التأثيث الحقيقى ؛ ٠‏ كما فعل في التسهيل(') وغيره . 

وأما كون الفاعل متّصلا / بالفعل لم يُفُصل بينهما بفاصل , 
فيظهر من كلامه من موضعين : 

أحدهما : قوله : «وقد يبيح الفصل ترك التاء» » وما بعده ٠‏ فإنه 
يفهم منه أن ترك التاء دون فصل غير مُباح , فلا بد من أن يكون 
الاتصال شرطًا فى لزوم التاء . وهذا وإن كان تركُها مع الفَصل قليلا , 
فالتاء على الجملةغيرٌ لازمة قياسا . 

والثانى : أن قوله «أو مَفْهِم ذات حر لما عطف على «مُضُمر» قد 
وصف بمتّصل ؛ كان المعطوف شريكَ المعطوف عليه فى ذلك الوصف , 


)0( فى الأصل : «أثم» 


(؟) بعده فى غير الأصل بياض بمقدار خمس كلمات , ثم كلمة «التصريح» . ويبدو أن فى 
الكلام سقطًا , 
95) التسهيل 7/6 . 


.لاه 


6ه 


كانه قال(') : أو مفهمذات حر مُنَّصلٍ وهو شبيه بقوله عليه السلام : «لا يتل 
مسلم بكافر , ولا ذى عَهْد فى عَهْده")» , قال المحققون : معناه : ولا ذى عهْدٍ فى 
عهده بكافر . ويذلك يصع معنى الحديث , فكان تقدير حلول المعطوف فى محل 
المعطوف عليه يشعر بلزومه قيده ؛ حتّى كأن الموضع له . فإذا اجتمع الشرطان 
لزمت التاء فقلت : قامت هند , ونّدت الشاةٌ ؛ وضلّت الأتان ولا يقال : قام هند , 
ولائَدٌ الشاة (') - وأنت تريدٌ الأنثى - ولاضَلٌ الأتان - وما جاء من قولهم : 
قال فلانة » فشاذٌ يحفظ ولا يقاس عليه ؛ وسيذكره . 

وا عين لَِّرُومٍ هذين الموضعين ٠‏ دل على أنه فى غيرهما بالخيار , لآنّ 
ضد اللزوم الجواز , وذلك مع المؤنث المجازى التأنيث؛ مع الحقيقى مع الفصل , 
ومع غير ذلك . وجوارٌ الوجهين فى ذلك كله مختلف ٠‏ فمنه ما يقوى فيه [4) 
لحاق التاء ؛ ومنه مايقوى فيه] خلافه » فلذلك فصل الحكم فيه فقال أولاً : 

وقد يبيح الفصل ترك ألثّاء في 

يعنى أنّ الفعل قد يُسِنّد إلى ظاهر المؤنْث الحقيقى » فلا تلحق الفعل 
علامة التأنيث » ويستباح ذلك لأجل الفاصل الحاصل بين الفعل والفاعل ؛ ومَثّل 
ذلك بقوله : أتى القاضى بنت الواقف . ففصل بالقاضى بين الفعل والفاعل . 
وإنما © جاز ذلك لمكان الفصل ؛ لأن الفاصل لم كان مَبِعدَا بين الفعل والفاعل 
)١(‏ مكان «قال» فى الأصل كلمة غير واضحة . 
(؟) سنن أبى داود , كتاب الديات , باب أيقادٌ المسلم بالكافر 14١/6‏ » ومسند الإمام أحمد ٠ ١١5/١‏ 


, 
(؟) الشاة : الواحد من الغنم , يكون للذكر والأنثى . 
(4) سقط من الأصل . 


)0( فى الأصل : «وإذا» 5 


ذاه 


قل القبح اللفظى ؛ من حيث كان الفعل بترك العلامة / يقتضى أن الفاعل 
غير مؤنث , والإتيان بالفاعل مؤنثا يقتضى لحاق العلامة » فكان فى 
الجمع بينهما [!'بعض] القبح ؛ فإذا حصل الفصل بَعْد القبح شيئًا ما ؛ 
قال سيبويه : «وكلما طال الكلام فهى أحسن - يعنى نَرْكَ العلامة - نحى 
: حضر القاضى امرأة » قال : لأنه إذا طال الكلام - يعنى بالفصل - 
كان الحذف أجمل ؛ قال : وكانه ") يصير بدلاً من شئ كالمعاقبة » [نحو 
قولك()] : زدناقة [وزناديق7!)] , [9) فتحذف الياء لمكان الهاء - يعنى 
كأن الفصل بين الفعل والفاعل صاريدلاً من لحاق العلامة . كما كانت 
الهاء فى زنادقة[)] بدلاً من الياء فى زناديق . ثم قال أيضا تعليلا لعدم 
لحاقها على الجملة : «وإنما حذفوا التاء لأنّه صار عندهم إظهار المؤنث 
يكفيهم عن ذكرهم التاء » كما كفاهم الاثنان والجميع حين أظهروهم عن 
الواى والألئف7"), ٠‏ ومن مثّل ذلك قَولَ جريرلة) 
قد ولد الأخّطل أم سؤر 
مُحُملة من الأمّات عارا 


. سقط من الأصل‎ )١( 

0( فى الكتاب : «وكأنه شى؛ يصير» . 

2( سقط من الأصل , 

)6( ' )0 مابينهما سقط من الأصل . 

ف الكتاب "7ر4" . 

0( معانى القرآن للفراء "ره "١‏ والمقتضب "ره4١‏ , #/رةع ؟ والمذكر والمؤنث لأبى بكر 
الأنبارى 14 , والخصائص 4١5/"‏ وأمالى ابن الشجرى "//روه , ١١7‏ والإنصاف 
١ 0‏ وابن يعيش 67/٠0‏ والتصريح ١//ةل/ا؟‏ . 


كلاه 


وأنشد الفراء(') : 
إِنْ امرأ رأ غره منْكُنُ واحد 
بُعدى ويعدك فى الدنيا لمغرور 
وهكذا الحكم فى المضارع ؛ فكما تقول : حضر القاضى امرأة » وتقول : 
يحضر القاضى امرأةٌ وياتى القاضى بنت الواقف . 
وفى قوله : «وقد يُبيحَ الفصل» الدلالة على أنه قليل » وعلى أنه قياس . أما 
دلالته على أنه قليل فمن جهتين , إحداهما : إتيانه بقد » فإن عادته أن يأتى بها 
مشيرًا بالتقليل . والثانية : قوله : «وقد يِبيٌ» » فإن هذا اللفظ [إنما(')] يستعمل 
غالبًا فيما الأصل فيه المنع » وأن مقاربته محذورة , كما [يقال (') : هذا] حمى 
بنى فلان » وهذا حمى لا يستباح . وهذه العبارة موافّقةٌ المعنى لعبارة الجزولى 
فى قوله : «وحذقها مع الفصل أسهلٌ منه بلا فَصل29», 
وأما دلالته على كونه قياسا فمن إتيانه بقد ؛ إِنْ من عادته أنه يأتى بقد 
حيث يجوز ذلك الحكم فى الكلام على قلة . وهى ظاهر من كلام سيبويه المتقّدم 
وغيره . 
وعلى الناظم هنا اعتراض من جهة علم القوافى » فإنه أتى بقافية 
مؤّسّسة ", وهى قوله : «بنت الواقف» , وبنظيرتها مجرّدة حكمًا , وهى قوله : 


. وابن يعيش على المفصل ه/47, والهمع ا/ره"‎ ,١5 والإنصاف‎ ١5/١ البيت فى الخصائص‎ )١( 

() ليس فى الاصل . 

(5) مكانه فى الأصل : «أبيح» . 

(*) هذا لفظه فى الجزولية » مخطوطة دار الكتب المصرية , 7١17‏ نحو تيمور . 

)٠(‏ التفسيس فى القافية : الآلف التى ليس بينها ويين حرف الروى إلاحرف واحد ٠‏ نحى : ناصب فى 
قوله : 


0 


كلينى لهم يا أميمة ناصب 
ولابد من هذه الآلف إلى آخر القصيدة . 


كاه 


(التاء في) . فإنها بمنزلة (المكتفى) في الحكم » لا بمنزلة الواقف ؛ لأنّ حرف 
التأسيس في كلمة » وحرف الروي في كلمة أخرى غير ضمير . ومما أنشدوا 
١ 3 5 5‏ 
على القياس قول العجاج/": / اه 
فهنٌ يعكفن به إِذَا حَجَا 
عكف البيط يلعبون الفنرجا 
فلم يعتبر الألف من إذا ؛ لكونها من كلمة أخرى ٠‏ فلو قال الناظم : مثل : 
أتى القاضي بنت المكتفي » لكان هو القياس . وقد جاء في السماع ما فيه 
0 
المؤسس مع المجرد . قال!": 
أدعوك يارب من النار التي 
أغذنت للكفار في القيامة 
وليس بقياس ؛ وإنما هو سماع . 
(ثم قال الناظم!) : 
والخذف مَعْ فصل بالأفضلا 


كمّا زكا إلا فتاة ابن العلا 


, 556-184 ديوانه‎ )١( 

يعكفن به : يعكفن حوله . حجا : أقام . والفنزج : لعبة يقال لها : البنجكان » وهي فارسية . 
)١(‏ لم أقف على قائل هذا الرجز . 
(؟) ليست في الأصل . 


؛ لاه 


يعنى أن الفصل إِنْ كان بغير «إلأ» فحكمه ما تقّدم » وإن كان الفصل 
بإلا فحذف العلامة أحسن من إثباتها , وهى عند العرب مفضل , والإثبات 
مفصول . فقولك : ما قام إلا هند , وما خرج إلا وعد أفضل من قولك : ماقامت 
إلاهندُ » وماخرجت إلا زينب . ومثل ذلك [قوله(')] : مازكا إلافتاةٌ فلان . لى قال 
: مازكت » لجاز ؛ ولكنه مفضول . فالوجهان - على الجملة - جائزان » وإن 
كان أحدهما أرجح من الآخر . ووجه رجحان الحذف أن التَفَى') [بما] يقتضى 
العموم والتذكير , فكائه فى المعنى : ما قام أحد إلا هندٌ . وما خرج إنسان 
إلأوعد ؛ فإذا كان المعنى على التذكير كان إسقاطً التاء أولى » وإن كان اللفظ 
يقتضى غير ذلك ووجه الإثبات القصد إلى إسناد الفعل إلى المؤنث » اعتبار 
اللفظ , ومما جاء على غير الأولى قولٌ ذى الرمة(") : 

[طوى النحرٌ والاجراز مافى عُروضها] فما بقيت إلا الصدور الجراشع 

وقال ذو الرمة أيضا © : [ 

كأنها جمل وهم ومابقيت 

إلا النحيرّةٌ والألواح والعصب 


(1) ليست فى الأصل . 

(؟) فى الأصل : «المعنى» وسقطت «يما» . وفى | : «المعنى بإلا» . وفى س , ف : «المثقى» . ولعل 
الصواب ما أثيتناه . 

(؟) ديوانه 1747 . وقد سقط الشطر لأول من الأصل . والبيت فى المحتسب ”//ا١٠؟ ‏ 717 , وابن 
يعيش 47/7 , والأشمونى 51/7 , والعينى "///6 , 

والنحز : ضرب الاعقاب ستحثاث فى السير . والأجراز : الأمحال , الواحد : جَرز . والفروض جمع 
غرض - بفتح فسكون - وهو حزام الرحل . والجراشع : جمع الجرشع ؛ وهو المنتفخ الجنبين . 

(4) ديوانه ؟؛ , والبيت فى اللسان : وهم . 

الجمل الوهم: الضخم . النحيزة : الطبيعة . الواحها : عظاهها . يقول : فنيت من السير والتعب . 


ذه 


ومما جاء منه فى المضارع قراءة من قرأ : [لاثرى إلامساكثهم")) 
» وهى قراءة الحسن وعاصم الجحدرى وجماعة من التابعين!") . وجعل 
ابن جنى مثل هذا أولى بالشعر () . واختار المؤلف خلافه محتجا بما 
جاء فى القرآن من ذلك مقروما به » فهو عنده مما يجوز فى الكلام لكنه 
[ضعيف”')] » وعلى ذلك بنى هنا!) ؛ إذا جعله مفضولاً خاصةٌ ؛ ولم 
يخصه بالشعر . وما تقدّم من الأمثله إنما هى فى المجازئ التأنيث , وهى 
مع الحقيقى التأنيث [هنا!)] كالسواء وأنشد المؤلف منه (" 

مابرئّت من ريبة وَدّمْ 

فى حَرّينا 2) إلا بات العم 

/والزكاة : الطهارة والعمل الصالح » ورجل زكى » أى : تقئ . 7ه 
والفتاة : الشابة » والفتى أيضا يطلق على الخديم . 

وفى قوله هنا بعد : «والحذف» . مشاحة لفظية , وذلك أنّ لفظ 
الحذف إنما يستعمل عرفا فيما كان ثابتًا حذف . وهذه التاء لم تكن فى 
الأصل ثابتة ثم حذفت » بل الآصل القياسئ عدم لحاقها الفعل ؛ ألا ترى 


. الآية ه" من سورة الأحقاف‎ )١( 

)5(١ )0(‏ المحتسب ؟/ره"؟ . 

(4) مكانه بياض فى الأصل , 

)( فى الأصل : دهذا» . 

(1) ليست فى الأصل . 

(0) البيت فى التصريح 776/١‏ ؛ والهمع 57/1 , والأشمونى ؟/"ه » وفى العينى "/ر١/ا2‏ . 
وهو مجهول القائل . 

(4) فى الأصل : حينا . 


كلاه 


أنها لاتلحق معالمذكر لأنه أصل , فيعرض لحاقها إذا عرض إسناد الفعل إلى 
المؤنث ؛ وكان ذلك هو الموجب للحاق ‏ وأما عدم اللحاق فرجوع إلى الأصل , 
فكيف يُعَيّر عنه بالحذف . وأحسن من لفظ الحذف ترك التاء كما قال قبل : 
«وقديبيح الفصل ترك التاء» . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن مثل هذا اللفظ قد يُستعمل عرفًا فيما لم يكن ثانيًا قبل ذلك 
؛ كقولهم : إنّ حذف النون علامة النصب فى [نحو(')] : لن يفَعّلا فإن الحذف 
هنا لم يكن عن إثبات صحيع ‏ وإنما تأتى العرب به النصب بغير نون , كما 
تأتى به فى الرفع بالنون . وقوأهم : أصل النصب وغيره الرفعٌ ؛ أمر قياسئ 
تقديرئ لايشهد له أصلّ من كلام العرب . فتسميتهم له حَذْفَا ضرب(') من 
الاتنّساع على الجملة . 

والثانى : أن تقول : أصل الفعل فى القياس أنْ لاتلحقه علامة ‏ وأصله 
فى الاستعمال أن تلحقه العلامة مع المؤنث الحقيقى على الجملة ؛ ويَدّل على ذلك 
كثرة لحاقها معه , والقاعدة أن الكثرة لها الأصالة() ‏ وقد ثبت لنا هنا أنّ 
اللحاق مع المؤنث هو الأكثر , فإذا لم تلحق معه قدرنا أن عدم اللحاق حذف 
صحيح ؛ إذ كانت القاعدة تقتضى اللحاق » ولكن عرض سيب مَنّع الأصل أن 
يستمر , فادعينا أن عَدّم اللحاق حَدْف » وقوفًا مع الأصل وفى هذا بحث. 


. ليست فى الأصل‎ )١( 
. (؟) فى غير الأصل : «نوع»‎ 
. (؟) فى الأصل : «أصالة»‎ 


//اة 


قال : 
والحذف قد يأتي بلا فصل » ومع 
ضمير ذي المجاز في شعر وقع 
هذا تنبيه على ما جاء في السماع مما يخالف القاعدة المتقتمة ؛ إذ ققدم 
القياس المتسمر والحكم اللازم مع عدم الفصل لحاق العلامة إذا كان الفاعل 
ظاهرا مؤئثاً حقيقي التأنيث » أو كان ضمير مؤنث متصلاً كان حقيقي التأنيث 
أو مَجازيّه » فقال في أحد القسمين - وهو الظاهر الحقيقي التأنيث إن حذف 
العلامة قد يأتي بلا فصل . وهذا إشارة منه مجيئه في الكلام » لكن قليلاً ضعيفاً » 
فتقول على هذا : قام هندٌ » وخرج ذَعدٌ . حكى سيبويه عن بعض العرب : 
قال فلانة!'': وقال لبيد بن ربيعة!": 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهُما 
وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
وقال في القسم الآخر : ' وقع .. ضمير ذي المجاز في شعر وقع ' ؛ يعني 
أن حذف التاء مع كون الفاعل ضمير مؤنث مجازي التأنيث وقع في الشعر 


لا في الكلام . ومن ذلك قول عامر بن جُؤين الطائي ٠‏ أنشده سيبويه!": 


. ”8/7 الكتاب‎ )١( 

» 171 ديوانه » ص١7 » والبيت في شرح ابن يعيش للمفصل 19/8 » والرضي للكاقية 97//4" » والمغني‎ )١( 
. 54/١١ الخزائة‎ 

(') الكتاب 45/7 ٠»‏ وتقتم البيت ص55 . 


لمن 


لى اساي يا ل يليام 


فلا مزنه ودقت ودقها 
ولا أرض أبقل إبقالها 
وكان الأصل : أبقلت وأنشد أيضا للإعش (1) : 


٠» عث»‎ 


فإما ما ترى لمتى بدت 
فإن الحوادث أودى بها 
والوجه : أودت . ومن بابه ماقال الأعشى () : 
أذ رَجْلدَمنق سينا كانم 
يَضُمٌ إلى كَشحَيْه كما مُخَضّبا 

والوجه : مُخَضَّبَةٌ . وأنشد سيبويه لطفيل0) : 

إذهى أحوى ا قي 

٠‏ وَألعِين بالإثمدٍ الخارى مكحول 

الأصل : مكحولة ؛ لأنه خَبّرٌ العين , ولم يأت فى الكلام مثلّ هذا » فلذلك 
قال : «شعر وَقَعْ» . وإذا تبيّن ما قاله تُوجه عليه سؤالان : 

أحدهما : أنه قال أُوّلاً : «وإنما تلزم فعْلٌ مُضنْمَرِء الى آخره » وهى نص 
فى أن إساقط التاء مع القسمين لايجوز البِنّة » وهى معنى اللزوم . ثم نقص 
اللزوم هنا بقوله : «والحذوف قَدْ يأتى بلا فَصل» , فأجاز إسقاط التاء هنا مع 
القسمين وإن كان ضعيفًا ؛ فحصل أن ثبوتها ليس بلازم » وهذا تناقص من 
)0( ديوانه ١1١‏ . وهى من شواهد سيبويه "/643 وأمالى ابن الشجرى "لره4” » والإنصاف 714 , 


وابن يعيش على المفصل هه . 5/4 4٠١‏ , والرضى على الكافية 448/4 . والتتصريح 
١ر4‏ , وفى الخزانة 47.١١‏ - 459 . 


(؟) ديوانه ١١١‏ . وهو فى أمالى ابن الشجرى ١ ١١48/١‏ 7117 , والإنصاف الال . 
(؟) الكتاب 48/١‏ .والمنصف 40/7 , والإنصاف 7/0 , وابن يعيش 18/٠١‏ , وديوان طفيل 0ه . 
وحاجبها . كذا فى النسخ . وفى الديوان والكتاب : حاجيه . 


61/4 


القول . ولايقال : إِنّهِ أراد أولاً أنْ اللزوم هى القياس ٠‏ وأن مثل : قال 
فلانّةٌ . سماع ؛ لأنا نقول : قَدْ كر من عادته أنه يريد بقوله : قد يكون 
كذا ؛ أنه يجوز قياسا . 
ولا أجد جوابا عنه ؛ إلا أن يريد باللزم أنه أكثرئ وهذا ضعيف . 
والسؤال الثانى : أن قوله : «وْمّعْ همير ذى المجاز» , يُؤْحَدُ منه أنه 
لم يأت فى الكلام فى ضمير ذى المجاز . ويظهرٌ من السماع خلافٌ ذلك ؛ 
فإن فى الكتاب العزيز : (إِنْ رَحْمَةَ اللّه قريب من المحسنين()) » وقال 


م مه 
٠‏ 


تعالى : [السماءً مُنُفطر به(")) . وياتى مثل هذا فى الكلام » فكيف بقول : 
نه وقع فى شعر . ولايقّال / :نمثل هذا وقع على معنى النسب , أراد : هم 
ذات قرب » وذات إمطارٌ ؛ لأنا نقول : [ذلك("'] لايُنجى ؛ إذ الضمير 
المرفوع فى (قَرِيبَ) و (منْقَطر) ضمير مؤنث » ورفعه على الفاعلية » ولم 
تلحق الصفة علامة , فالسؤال وارد . وكذلك لاينجى أن ذلك على تأويل 
الرحمةوالسماء بمذكر , فإِنْ قوله 

عولاً أرض أَبِقلَ إبقالهاء 

وما أشبهه مؤول بمذكرٌ . حسبما ذكره النحويون . 

ولاجواب لى إلا أن يقال : لعلّه لم يلتفت إلى هذا النحى هنا , 
لجرياته مجري مالا تلحقه العلامة من الصفات , مفعول ومفعال » وماذكر 
معهما ؛ فإنه استثنى ذلك فى باب المذكر والمؤنث . أو يقال - وهو الأولى 
- : لعلّه إنما تَكلّم فى هذا الفصل على لحاق التاء الى الفعل خاصة , 
)١(‏ الآية 5ه من سورة الأعراف . 


(؟) الآية 18 من سورة المزمل . 
(؟) ليست فى الأصل . 


,مه 


وترك ذكر لحاقها الصفة , لأنه قد ذكر حكم الصفة فيما بعد » فذكر فى 
باب النعت من ذلك نحو مما ذكر هنا فى الفعل ؛ ثم ذكر فى باب المذكر 
والمؤنث ما يمتنع أن تلحقه العلامة فى قوله : «ولا يلى فَارقة مَفُعول» .. إلي 
آخره .وإذا كان كذلك لم يُبّق إشكالٌ . وحصل جواب هذا السوّال . 

واعلم أنه لما قَرر موضعئ لزوم التاء ظهر أن المؤنث الذى ليس على 
ذلك الوصف لاتلزمه التاء ؛ وهى الظاهر المجازى التأنيث , فتقول : طلعت 
الشمس , وطلع لشمس ٠‏ وتهدمت الدار , وتهدّم الدار » وما أشبهه ذلك . 
وعلى هذا القسم أحال فى قوله بعد : «كالتّاء معٌ إِحَدَى الْلبِنْ . إلا أنه 
يدخل عليه فيما ذكره لزوم لحاقها فى موضع لا يلزم فيه اللّحاق » وإن 
كان المسند إليه حقيقى التأنيث ؛ وذلك إذا كان قد دخلت عليه من الزائدة 
؛ فإنك إذا قلت : ماقامت أمرأةٌ » فلا بد من التادء , كما [تقول("] : 
قامت امرأة . فإن قلت : ماقامت من امرأة, كنت فى لحاق التاء وعدم 
لحاقها بالخيار . أما وجه لحاقها فاعتبارٌ بسقوط من الزائدة تقديرا ؛ إذ 
هى فى تقدير السقوط , فكان التقدير : ما قامت امرأة . وأماً عدم 
إلحاقها فاعتبارٌ بأن دخول منْ أفاد معنى الحنس وعموم النقى » فصار 

والجواب (عن ذلك7)) : أن هذه المساكة يستقاد حكمها من كلامه 
فى نعم ؛ إذ عَلّل عدم الّحاق بقصد الحنس , فإذا كل ونث قُصدّ فيه 
قصد الجنس ففيه ما فى : نعم المرأةٌ هند 


/ فإن قلت : إن ماقلت قياس!') على كلامه ؛ والاشكال على القياس “؟ه 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. (؟) عن الأصل‎ 
. (؟) فى الأصل : «يقاس»‎ 


حك 


فى محل التعليم ينافى التعليم , هذا مع أنه نص على لزوم التاء فى غير ما 
استثنى » فكان مُوهما دخول هذه المسالة فى ذلك الحكم » وهى فاسد . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن نقول : لانعلم أنه لم ينص عليه ؛ لأنه قد علّق الحكم بحذف 
التاء على علّة قصد الجنس .؛ والقاعدةٌ الأصولية أن الحكم إذا علق على علّة , 
فهى عموم بالنْص لابالقياس عند طائفة(') , فكانه قال : كلّ ماقصد فيه الجنس 
فحذف التاء فيه سائْع مستحسن . ا 

والثانى: إذا سلّمنا أنه عام بالقياس لا بالنصُ . فالقياس يُخْص به 
العموم عند جماعة(' , فلعلٌ الناظم قائلٌ بأحدى هاتين الدعويين(" , فلا يكون 
عليه اعتراض . وفى هذا الجواب نظرٌ . ويمكن أن يكون راجعا إلى إسقاط لتاء 
لأجل الفصل . وفى هذا نظر أيضا . والأولى أن يقال : إنه ترك ذكْرّ هذا 
الفَرْع رأسا فلم يتعرض له . والله أعلم . 

ثم قال : 

وَالثّاء مَعٌ جمع سوى السالم من 

مذَكْر , كَالنَاء مَعْ إحدى اللين 

يعنى أَنْ ما عدا جمع المذكّر السالم من الجموع فحكمّها إذا أسند إليها 
الفعل حكم الواحد المجازئ التأنيث » فى جواز لحاق التاء وعدم لحاقها . 
والجموع ثلاثةٌ أضرب : 

جمع تكسير لمذكّر كان أو المؤنث , كالرجال والهنود . فهذا تقول فيه : 


. ١١9/7 انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 
. ١؟4 ءوانظر أيضا المختصر فى أصول الفقه للبعلى‎ ١6"/"” (؟) ن.م‎ 
. كنذا فى ف .وفى غيرها : «الدعوتين» , بالتاء . وهى خطأ‎ »)9( 


لك 


قام الرجال ؛ وقامت الرجال ‏ وقام الهنود , وقامت الهنود , كما تقول : 
تكسرت اللبنه , [يَتكسسر ١‏ اللبنة] . 

وجمع مؤّنث سالم , نحو : الهندات , والطلحات , والبنات . فهذا 
على مقتضى عبارته ؛ تقول فيه : قام الهندات , وقاكت الهئْدات . وقام 
الطلحات ؛ وقامت الطلحات , وقام البنات وقامت البنات وجميع مذكر 
سالم بالواووالنون » فهذا لايجرى فيه ماجاز فى النوعين الآخرين , . 
لاستثناء الناظم له » وإذا لم يكن تَخْيِيرٌ فليس إلأوجه واحد , فينظر فيه 
ما هى ؟ وذلك أنه ليس بمؤنث لامفرده ولا هو , فليس له إذا إلا ما 
للمذكر » وهى عدم لحاق التاء ؛ فتقول : قام الزيدون ؛ وخرج العَمُرونٌ , 
ولاتقول : قامت » ولاخرجت . هذا محصول كلامه . 

وقوله : «من مذكّر» / , من فيه لبيان جنس السالم ؛ لأن الجع 
السالم ضريان : مذكر ومؤنث » فبين أنه أراد المذكّر بالاستثناء . 

:قوله : «كالتاء مع إحدى اللَِّنِ» خبر المبتدأ الذى هو التاء . وبيّن 
بذلك المؤنث المجازئ التلنيث ؛ فإنْ إحدى اللّبن لَبئّهُ » [واللبنة ")] تأنثيها 
لفظي . 

وبعدٌ ؛ إن للنظر فيما قال هنا مجالا”؟ أما كونٌ الجمع المكسّر ذا 


يُجهين فكما قال , ولاخلاف فيه . ووجه ذلك أن جمع التكسير لابين فيه 


ح»*» م 


لفظ الواحد ‏ فجاز أَنْ يعامل مُعاملة الجماعة والجمع , والجماعة - من 
حيث هى جماعة - لأينْسبُّ إليها تأنيث حقيقى ولا تذكير حقيقئ , 
)١(‏ سقط هن الاصل. 


(؟) سقط من الأصل , 
0( فى غير الأصل : «محلأ» : 


اذيك 


فاستوت مع الشمس والدار ونحوهما , مما ليس له تأنيث حقيقى , 
فكانت العلامة جائزةلاواجبة . 

وأما جمع المذكر السالم فإنما استثناه لأنْ بناء الواحد فيه سالم 
ظاهر , فلم يسَعْ فيه تأويله بالجماعة ولا بالجمع ‏ فعومل معاملة واحده 
الظاهر فيه , فلم تلحقه علامة . وهذا الذي ذهب إليه فيه هو رأى جمهور 
البصريين . وذهب الجرولي(') - فى ظاهر إطلاقه - والكوفيون إلى جوان 
الوجهين » فيقولون : قامت الزيدون , وقام الزيدون . ولم يرد بقولهم 
سماع , وإنما ورد بلزوم إسقاط العلامة » فهى الذى يُعول عليه . 

وأما جمع المؤنث السالم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يكون للمذكر حقيقة أى مجارًا , نحو : الطلحات 
والحمامات . فجواز الوجهين فيها ظاهر ؛ فوجه عدم لحاقٍ التاء اعتبار 
سلامة الواحد ‏ كما اعتّبرت فى جمع المذكر السالم . ووجة لحاقها اعتبار 
لفظ الجمع ؛ إن هى مؤنث اللفظ بالتاء » وهى مما يُجمع عليه المؤنث , 
فاعتبر فيه ذلك على الجملة . 

والثانى : يكون للمؤنث المجازئ التأنث ؛ نحو : تَمّرات وخُطُوات . 
فجواز الوجهين فيه أيضاً ظاهر , إضّا اعتبارا بواحده . وإِمّا لأنه مويك 
اللفظ ؛ فُعومل معاملة ما تأثيثه لفظى . 

والثالث : يكون للمؤنث الحقيقى التأنيث نحو : الهندات والزينبات , 
فظاهر إطلاق الناظم ينتظم هذا القسم , وأنه مما يجوز فيه الوجهان , 


كما / يجوز ذلك فيما قبله , فيقال : قام الهندات ؛ وقامت الهندات ؛ على 78ه 


. قال الجزولى فى باب من أحكام الفاعل : «ولا تلزم مع الجمع مطلقا» وسيذكر المؤلف هذا القول‎  )١( 


ليك 


مشهور اللغات لأنه لم يستثن من جواز الوجهين إلا جمع المذكر السالم . وهذا 
غير صحيح ؛ إذ لايقال : قام الهندات ؛ إلا فى الشعر ؛ نحو قول أبى عطاء 
السثدي() : 
عشيه قام التائحات وشقَدتَ 
جيوب بأيدى فانم وخدود 
وأنشد البكرئ قول الشاعر يصف امرأة9) : 
نا علَى نيرين أضحى لدائها 
بلين بلا الريط وهى جديد 
أى على لغة من قال : قال فلانة » وهى لا تدخل هنا ولاحجة له فى قول 
الله تعالى : (إذا جاءك المؤمنات()) ؛ لأن الذى سَهّل إسقاط العلامة هنا 
الفصل بالكاف , أو تقدير ثبات الموصوف المحذوف ٠‏ وقد مر ذكر حكم الفصل 
. وقد قيد فى كتاب التسهيل ما أطلق ههنا فقال : «وحكمها - يعنى التاء - 
مع جمع التكسير وشبهه وجمع المذكر بالألف والتاء ؛ حكمّها مع الواحد 
المجازى التأنيث 0 فقيده بجمع المذكرء ولم يقل : والجمع بالألف والتاء . 
ولايقال : لعل مراده بقوله : «من مذكر» ؛ ليس بيانا للسالم , بل هى 
راجع إلى الجمع حتى كأن قال : «والتاء مع جمع من مذكر سوى السالم كالتاء 
)02( 2570006 والحماسة بشرح المرزوقى ٠٠١‏ . والخزانة 8/ر٠4ه‏ عرضا . 
والمأتم : جماعة النساء . 


() لم أجده فيما أتي لى من كتب البكرئ . ويقال امرأةٌ أناةٌ وناةٌ : حليمة بطيئة القيام . وثوب نى 
نيرين : إذا نسج على خيطين » فيكون أصفق وأبقى . والريط : كل ثوب لين رقيق . والكلام على 


التشبيه , 
(؟) الآية ١"‏ من سورة الممتحنة , 
(4) التسهيل ه/ا. 


0/0 


مع إحدى اللبن» ؛ ويكون كلام متناولاً لجمع التكسير خاصة , ولم يتعرض 
لحكم جمع المذكر بالألف والتاء ؛ إذ كان المختصرٌ يضيق عن تقرير (1) 
هذه التفاصيل كلها . ولكنُ هذا المحملٌ أولى من الحمل!') على مخالفة 
الجماعة . لأنّا نقول : هذا غير صحيح من جهين : 

إحدهما : مايلزم عليه من ترك حكم جمع المذكر بالألف والتاء » مع 
ترك حكم جمع المؤنث كذلك أيضا ؛ فيكون الكلام يقتضى أنْ لم يتعرض 
للمجموع بالألف والتاء رأسًا , وفى هذا تقليل الفائدة جدا » وهى مناقض 
ما وضع له المختصر من تكثير الفائدة . [مع تقليل العبارة(")] ما أماكن . 

والثانى [أنه(")] قال : «سوى السالم» فيقضى باستثناءه الحكم عليه 
بخلاف المستثنى منه , وأن يكون الجمع بالألف والتاء تلزمه التاء » كان 
لذكرر أى المؤنث حقيقى أى غير حقيقى ؛ [وذلك!*)] فساد كبير . 

فالأولى حملة / على ما تقدّم , وأنه ارتضى فى هذه المسالة وحدها 4؟ه 
مذهب من رأى أن الجمع بالألف والتاء للمؤنث الحقيقى لاتلزمه التاء , 
وهى رأى الكوفيين وظاهر الجزولى فى الكراسة ؛ لقوله فيها : «ولاتلزم فى 
الجمع مطلقًا» . ولهذا المذهب وجه من الصحة ؛ قال الفارسى فى التذكرة 
: «قولهم جاء الهندات ؛ حسنُ , وليس من القب حكقولك : جاء هنْدُ ؛ لأن 
الواحدة حكمّها أن تلزمها علامة التأنيث للفصل بينالتأنيث والتذكير , 


. فى الأصل : «تقدير»‎ )١( 
. فى الأصل : «حملهم»‎  )؟(‎ 
. سقط من الأصل‎ )9( 

(غ) سقط من الأصل . 

(0) سقط من الأصل , 


اواك 


وأيضا : فتلزم العلامة للزوم المعنى المسمئ . وقد تكون الألف والتاء فى الجمع 
على غير حد التأنيث فى الواحد ؛ ألاتراهم قالوا فى تحقير دراهم : دريهمات , 
فلحقت الألف التاء على حد الجمع وتأنيث الجماعة لما أريد به الجمع , فإذا 
كان كذلك لم يقبح : جاء الهندات ٠؛‏ بل كان حسئًا , على حدّ إرادة التأنيث فى 
الجماعة . ومن ثم جاء فى التنزيل : (إذَا جَأءكَ المُؤُمنات!')) . قال : فإن قُلْتَ : 
فهل يستقيم على هذا أن أقول : قالت الزيد دل , فأحمل على الجماعة ؟ قال : 
فإن ذلك لايسوغ عندى ؛ الاترى أن هذا الضرب من الجمع لم يجئ فى تأنيث 
كما جاء دريهمات فيما ذكرت [لك(")] » [ولايكون ذلك(")] إلا على حدّ واحده 
المذكر وتثنيته . قال : فأمًا قولك : مضت [سئُون(")] ونحى ذلك » فإن حرفى 
الجمع فى سدون» ليس على حد «الزيدون» الاترى أن الاسم مكسّر فى هذا 
الجمع مغيرا' » وليس فى زيدين ونحوه كذلك» . هذا ماقال : وهو توجيةٌ 
لابأس به . وأيضا فإن الجمع بالألف والتاء قد عاملوه معاملة : جمع التكسير 
فى تغييره عن بنية واحدة ؛ فقالوا : طُلّحات فى طلّحة ؛ وحُطُوات فى حُطوة , 
وهندات فى هند . [ونحو ذلك(')] مما لايبقى فيه الواحدٌ على شكله قبل الجمع . 
ولم يصنعوا ذلك فى الجمع بالواو والنون , بل قالوا فى زيد : زيدون » وفى 


. الآية ؟١ من سورة الممتحنة‎ )١( 

(؟) سقطمن]أ. 

(؟) مكانه بياض فى الأصل , 

ع( فى الأصل : «الاترى أول الاسم فى هذا مفيرءء وفى صلب | , س ٠‏ ف : «الاترى أن الاسم 
مكسر فى هذا الاسم مغير» . وفى هامش س بدل الاسم الثانية : «الجمع» . وهو الصواب . 


/المهة 


عَمْرو : عَمّرون » وفى قُّفْل وعَدْل - اسمئ رجل : قَفْلُون وعدلون . فَلّم 
يُقَيّروا بِنْيّةَ الواحد فيه إلا حيث جعلوا العلامتين عوضا ؛ نحى : سنون , 
وقَلُون » وما أشبه ذلك. فلما ساوى() الجمع / بالألف والتاء الجمع 
المكسر , فى جواز تغيير بنية الواحد فيه , عاملوه معاملة الجمع والجماعة 
فى لحاق التاء وعدم أُحاقها . وإذا ثبت فلاضير فى أَنْ يكون فى 
التسهيل ذهب مذهب البصريين فى المسالة , وذهب هنا مذهب الكوفيين 
؛ إذ رآه حين نظم هذه الأرجوزة أرجح ؛ وقد يكون للمجتهد قولان بحسب 
وقتين » والناظمْ ممن نّصَب نفسه منصب الإجتهاد » فجرى فى اختلاف 
الأقوال فى المسالة الواحدة مجراهم . والله أعلم . 

وهنا نظر ثان ؛ وهى أن جمع التكسير الذى أجاز فيه الوجهين 
قطعًا , هو الى كُسسّر على أبنية التكسير المذكورة في النصف الثانى من 
النظم , كافعال » وأفْعلّة » وشُعول , وفعال , ونحوها . وجمع التكسير عند 
النحويين يُطْلقَ بإطلاقين » فيطلق تارةًٌ على ماتكسّر على تلك الأبنية , 
كرجال وأَجْمَال . ويطلق تارة على الجمع المسلّم إذا لزم فيه تغيير الواحد 
أى غلب ؛ أى جاء على شكل المسلّم وليس فيه شروطه كأرضين » وعزين » 
وسنين , وما أشبه ذلك . ولاشك أن جمع التكسير بهذا المعنى(") الثانى 
مرادٌ الناظم , [كما أن الأول مرادٌ له(')] » فتقول: مضت سنون » 


- - 


م د “سيء .زه الث )49١‏ ,,: 
ومضى سنون » ومرت الإوزون ؛ ومر الإوزون . وذهب اللدون' ' » وذهبت 


)1( فى س , ف : «قارن» . وفى أ : «فارق» . وهذا خطأ . 

(5) فى الأصل : «يهذا الجمع» . 

() سقط من الأصل . 

(4) كذا فى س ف .وفى الأصل ٠١‏ :«اللذون» , بالذال المعجمة . 


لوك 


ىه 


0 


اللّدُون!') , وما أشبه ذلك . وكذلك ما كان من هذا النحو بالألف والتاء » نحى : 
لدأت » وحكم التاء معه التخيير أيضا . ومن ذلك عند الناظم بنون وينات , 
فإنهما لم يسلم فيهما بناء الواحد » فحكمها حكم جمع التكسير , فتقول : جاء 
البنُون » وجاعت الَيُونَ » وجاء البنات فى وجاءت البنات . وأنشد سيبويه () : 
قات يماض خالوا بت سد 
يابؤؤس للحرب ضرار لأقوام 
وقال عَبْدةٌ بن الطّبيب(" : 


م6 > “ره صم - 


فبكى بذاتى شجوهن وَرُوجِتى 
والظاعئون إلى كم تصد تصدعوا 
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وجوه رجالر من بنى ) الأصاغر 


وقال أبو ذؤيب(0) : 


)0 واللن : جمع لدة » ويُقال أيضا ؛ لِدّات » وهم الأتراب . 

(؟) الكتاب ؟//777 -378؟ . والبيت للنابفة , ديوانه 47 . وهى من شواهد المقتضب 07/5" , 
والمحتسب 3501/١‏ , والخصائص ٠١7/7‏ ؛ وأمالى ابن الشجرى 80/7 ١‏ 47 , والإنصاف 
وابن يعيش على المقصل 58/7 , ٠١5/٠‏ ؛ والرضى على الكافية 780//١‏ , 180/7 , 
والهمع "/ر١ ١‏ . والخزانة ؟/ر١7١‏ , ٠١4/4‏ . 

() شعره: .. .والمفضليات118 . والبيت فى الخصائص 5/ه؟؟ , والتصريح 780/١‏ , 
والأشمونى 4/7 ٠‏ والعينى 2 

(5) ديوانه 40١‏ . وفي الديوان : وحممت وجوه . 

(0) ديوان الهذليين /؟؟١‏ , 

يقول :'فمن يضرين صدورهن بالنعال . والسكسبّت - بكسر السين - : النعال المدبوغة بالقرظ.والصقن : 
ألزقن. 


اذيك 


وقام بناتى بالتعال حواسرًا 
وألصقن ضَرْب الست تحت القلائد 

ويهذه الشواهد استدل أهل الكوفة على جواز الوجهين فى : قام 
الزيدون » وقامت الهندات . ولا دليل لهم فيه , لأنه من قبيل التكسير وإن 
كان ظاهره التسليم / ولا يقال : إن هذه الشواهد اضطرارية فلا حّجة ١ه‏ 
فيها على جواز مثلها فى الكلام ؛ لأنا نقول : هى فى قوة ماوقع فى الكلام 
لإمكان إسقاط التاء من «قالت بنى عامر» ؛ إن لاينكسر به الوزن » وإمكان 
إلحاقها فى قوله : «وهم بناتى» ومابعده , ولاينكسر الوزن بذلك وهذا بناء 
على طريقة ابن مالك فى اعتبار ماهو ضرورة مما ليس بضرورة » لإمكان 
زوالها مع بقاء الوزن [(') وعدم ذلك] . وقد تقّدم تقريرها فى باب 
المفضيول: 

ونظر ثالث ؛ وهى أنه لم ينص على حكم التاء مع المثنى واسم الجمع 
واسم الجنس ؛ فمن أين يؤخذ له حكمهما(". 

والجواب عن ذلك : أن الناظم لما استثنى السالم من جواز الوجهين 
؛ وتبيّن أن ذلك لكون الواحد بيَنًا فيه » فلا بد من اعتباره , () ثبت أن 
المثنى أيضا له حكم الجمع السالم ؛ فلا يجوز فيه الإ إثبات التاء إن كان 
مؤنثا حقيقيا » أو عدمها إن كان مذكرًا , أى كان ذا وجهين إن كان مؤنثا 
مجازيًا ‏ على حسب التفصيل المتقدم فى المفرد ؛ أذ كانت العلة موجودة 
فى امثنى . ٠‏ 
)1١(‏ غير ثابت فى الأصل . 


(؟) بعده فى غير الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات » ثم «ذكرها أو لا» . وقد خلا من هذا الأصل . 
(9) فى الأصل : «فتقول : المثنى أيضا ..» . 


لك 


فإن قيل : وهكذا جمع المؤنث السالم قد تبين فيه الواحد وسلم , 
وقد أجاز فيه الوجهين كما تَقَّدْم من البيان ‏ فمن أين لك اطّراد علّة 
السلامة فى المثنى وهى لم يطردها فى الجمع بالألف والتاء؟ 

فالجواب : أن التثنية أدخلٌ فى باب سلامة الواحد من الجمع بالآئف 
والتاء ؛ ألا ترى أنه يتغير الوسط منه بتحريكه إن كان اسما ساكن 
الوسط , كما سيأتى - إن شاء الله - بخلاف التثنية وجمع المذكر السالم 
حسبما تقدم . 

وأما اسم الجمع واسم الجنس فلا يخلى أن تجعلهما مفردين أو 
جمعين » فإن جعلتهما مفردين فهما مما جاء فيه لفتان من الأسماء 
المفردة ؛ والتذكير والتأنيث , كلسان ونحوها , فإذًا حكمهما حكم لسان , 
فعلى لغة التذكير لايجوز أن تلحق العلامة » وعلى لغة التأنيث وجهان , لأن 
التأنيث مجازى . فتقول فى لغة التذكير : طاب الرَطَبُ » ولاتقول : طابت 
الرطب . وتقول في لغة التأنيث : طابت الرطب ٠‏ وطاب الرطب . وتقول : ,الام 
/ قام الصحب ء ولاتقول : قامت الصحب (أوتقول : قامت النساءً وقام 
النساء » وإن شئت . وأما إن جعلتهما جمعين فإنك تعاملهما معاملة جمع 
التكسير . فلا إشكال على الوجهين , إذ كان / حكمهما مأخوذًا مما تَقَدُم "اه 
. والله أعلم . 

ثم قال : 

والحذف فى نعم الفَنَاةُ استّحسئوا 


46 سداوم ٠.‏ لام 
لأن قصد الجنْس فيه بين 
- م" ب ليا 


. هذا على لغة التذكير , ولم يذكر لغة التأنيث , ولعله قد وقع سقط من النص‎ )١( 


الآندك 


يعنى أنْ حَذف التاء فى باب نعم ويئس - إذا أسند إلى مؤنث 
حقيقى - حَسن وايس بقبيح كما يقبح فى غير نعم وبئس إذا قلت : قام 
المرأة » بل يجوز أن تقول : / نعمت المرأةٌ هند , [ونعم المرأة هند(")] 054 
وكذلك مثاله : نعم الفتاةً ونعمت الفتاةٌ . كلاهما جائرٌ حسن . وعلّل وذلك 
بأن المقصود بالفتاة هنا الجنس لا الواحدةٌ . ولذلك لزم فى هذاالنوع 
الألف واللام ؛ حسبما هو مقرر فى بابه . فإذا كان كذلك فاعتبار الجنس 
من حيث هو جنس خروج عن اعتبار حقيقئ التأنيث ؛ إذ كان المفرد غير 
ملحوظ من تلك الجهة ؛ فصار اعتبارٌ مجرد الجنس اعتبار التأنيث غَيْر 
حقيقى . وقد مضى جوارٌ الوجهين فيه ؛ فجرى هذا على نسقه .فقوله : 
«لأن قَصد الجنْس فيه بِينْ» » يريد أنْ المفرد ليس هى المقصود فتلزم التاء 
' بإنما المقصود حقيقةٌ الجنس , وتأنيثه كتأنيث الجماعة والفرقّة غيرٌ 

فإن قيل : فهذا التعليل يقضى بأن كُل مفرد حقيقى التأنيث إذا 
قصد به الجنس فيجودٌ فيه الوجهان ‏ إما بنصه على رأى جماعة » وما 
بالمعنى » وهى رأى طائفة أيضا . 

قيل : نَعُمْ » وقد يلتَرْم ذلك فى كلامة فيقال نحىٌ (') : صارت المرأة 
خيرًا من الرجل » [وصار المرأةٌ خيرًا من الرجل] ؛ لأن المعنى فى قولهم : 
الزجل حير من المراة . وكذلك ما أشبهه مما تكون فيه الألف واللام 


. كذا فى! .وفى الأصل :«.. إذا أسند إلى مؤنث فإن حذف التاء فيه ليس بقبي»‎ )١( 
. وفى س ء ف : «إذا أسند إلى اسم جنس كثير حسن ليس بقبيح»‎ 

(؟) عنالاصل. ش 

(؟) فى جميع النسخ : «إن نحوه . ولامقتضى لذكر إن . 


3ه 


فإن قيل : فهل يكون من ذلك قولك : ماقامت امرأة ؛ لأنها فى معنى 
: ما قام أحد من هذا الجنس؟ 

قيل : لا , لأنْ امرأة هنا ليس المراد بها الجنس ٠‏ وإن تُوْهٌُم ذلك , 
وإنما المراد بها واحدة , والعموم إنما جاد من النفى ء لامن إرادة 
الككسسن». 

وقوله : «والحذف» : منصوب على المفعولية باستحسنوا . والضمير 
فى استدسنوا للعرب أوالنحوييّن . ويريد بقوله : «فى نعم الفتاة» الباب 


ك0 , 
والاصل فى الفاعل أن يَتَصلاً 
والأصل فى المفعول أن يُنْقصلاً 
/ وقد يجاء ء بخلاف الأصّل 0 
وقد يجى المفعول قَبّلَ الفغل 


أخذ الناظم هنا يتكلم فى مرتبة الفاعل والمفعول من الفعل فى 
الأصل , وما يعرض فى ذلك من مخالفة المرتبة جوارًا أو وجوبا ؛ فذكر 
أولاً أن الفاعل أصلّه أن يَتصل بفعله , وأن يكون والياله . وقد مر قبل هذا 
كون الفعل لازم التقدم على الفاعل . فحصل من ذلك أن مرتبة الفاعل فى 
الأصل أن يكون بعد الفعل متّصلا به » ولايعنى بالاتصال الأتّصال 
الأخص التام ؛ فإِنْ ذلك مخصوص بالضمير المتصل ؛ نحو : ضربت 
وضربنا ؛ وإنما تكلم فى الأتصال العام الذى يشمل الأخفش وغيره » نحو 
: ضرب زيد عمرًا » وضربّت عمرًا , وهو الاتصال فى النطق به واليّا 


)0( بعده فى أ : «باب نعم وبئس» . 


للك 


للفعل . وأما المفعول فالأصل فيه أن ينفصل عن الفعل ولايتصل به » وانفصاله 
إنما يكون بالفاعل ؛ نحو : ضرب زيدٌ عمرا » فمرتبةٌ عمَرى أن يكون بعد زيد » 
ويلزم من ذلك أن لايتصل بالفعل لتقدم الفاعل ؛ فلذلك قال : «والاصل في 
المفعول أن يُنُفصثلاء . وإنما كان الأصل ذلك لأنْ كل فعل لا بد له منه فاعل , 
فهو طالب له على اللزوم ؛ بخلاف المفعول ٠‏ فإنه لايلزم أن يكون لكل فعل مفعول 
» بل قد يكون له مفعول , نح ك ربت زيدًا » وقد لايكون نحو : كَرمْ زيد . 
وأيضا قد يستغنى الفعل الطالب للمفعول عن المفعول ؛ فتقول : ضريبت : 
مقتصرًا (') , ولايستغنى عن الفاعل أبدًا ؛ إلا إذا غير عن شكله وأُقيم له 
المفعول مقام الفاعل لازم الذكر ؛ وعلى جميع أحكامه من الرفع , والاتصال 
بالفعل » ولزوم كونه بعده , وغير ذلك من أحكام الفاعل . ولهذا جعلوا القاعل 
مع فعله كالشئْ الواحد ؛ رذا كان ضميرًا متصلا . فسكنوا آخر الماضى له 
تحاميا من اجتماع أربع حركات فى نحو : ضربْتُ , وذلك [لايتحامى/")] إلا فى 
الكلمة الواحدة , ولم يفعلوا ذلك فى المفعول إذا() كان ضميرًا متّصلا(!) . 
[لانه00] » [كلمة ثانية فقالوا : ()] , [ضَرَبكَ (') , وام] يتحاموا اجتماع 
الحركات لأنهما كلمتان ثم قال : وقد يُجَاءُ بخلاف الأصلء , يعنى أنه قد يأتى 
الفاعل على غير الأصل المذكور , والمفعول كذلك قد يأتى على غير الأصل , 


(1) فى الأصل : «مختصرا». 

(5) مكانه فى | بياض . وفى الأصل : «لايجوز» . ولايستقيم عليه الكلام . والمثبت عن ف , ' 
)2 فى الأصل : «إلا إذاء . وه خطا .. 

(4) إلى هنا انتهت الفقرة فى الأصل . 

(6) عن س ف . ويعده بياض . 

(1) زدنا ما بين القوسين ليلتئم النص . 

0) عن| . وفيها : «ضريت» . 


لك 


فيتصل المفعول بالفعل وينفصلٌ الفاعل / عنه , فيقال : ضرب عمرا زيدٌ » 075 
وذلك لأنْ الفعل متصرف فى نفسه , فيتصرّف فى معمولاته ؛ بتقديم 
بعضهما على بعض ٠‏ [وتأخير بعضها عن بعض()] , مالم يمنع من ذلك 
مانع صناعئ حسبما يذكره . ظ 

وقوله : «وقد يج المفعول قبل الفعل» , هذا أيضا من تمام المجئ 
بخلاف الأصل وهو أن يأتي المفعول مقدمًا على فعله وفاعله معًا , كما 
جاء مقدّمًا على فاعله وحده . وعلة ذلك تصرف الفعل في نفسه كما مر . 
وحص هذه الأخير وحده بالمفعول , لأنّ الفاعل لايصم فيه التقدم » فإنه 
إِنْ تقدّم صار مبتدأ . وقد تقدم بيان ذلك أول الباب » بخلاف المفعول فإنه 
إذا تقدّم على الفعل لم يختلف الحكم فيه , بل يَبْقَى مفعولاً كما كان , 
ولافى الفاعل ؛ بل يبقى فاعلاً كما كان ؛ لأنْ رتبتة محفوظة . وهى تأحره 
عن الفعل . 

وينظر فى كلام الناظم فى مسأالتين : 

إحداهما : أن هذا المفعول الذى ذكره هنا يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يريد المفعول به وحده . كضربت زيدا . وهى الجارى 
فى كلام النحويين إذا تكلموا على هذه المسالة على الخصوص , فلا تكاد 
تراهم يتعرضون لغيره » أعنى فيما عدا الابتداء ونواسخه , 

والثانى : أن يريد المفعول الأعم الذى يشمل المفعول [به('] وغيره , 
فيدخل تحت قوله : «والأصل فى المفعول أَنْ ينفصلاً» » وقوله : «وقد يجَى 
المفعول قبل الفعل» - المفعول المطلق . نحى : ضرب زيدٌ ضريًا . والمفعول 


, سقط من الأصل‎ )2(١ )١( 
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فيه » نحى : قام زيدٌ يوم الجمعة , والمفعول من أجله (') , نحى : قام زيند 
إكرامًا لعمرى . فكأنه يقول : كل ما يُسّمى مفعولاً الاصلٌ فيه الانفصالٌ") 
.وقد يُجاءا") بخلاف الاصل , وقد يج [ذلك0)] المفعولٌ قبل الفعل , 
مالم يمنع من ذلك مائع . 

فتقول فى المصدر على الأصل : جاء زيدٌ جَيئًا » وقام أخوك!”) قياما 
. وعلى غير الأصل : قام قياما زيدُ » وقيامًا قام زيد . 

وتقول فى ظرف الزمان : يقوم زد ذا , [على الأصمل . ويقوم) 
زيد(")] » وغدا يقوم زيد , على غير(") الأصل . وفى ظرف المكان : جلس 
زد أماك . وجلس أمامك زيدٌ , وأمامك جلس ريد . وكذلك فى سائرها . 

لكن قد يمتنع المجئ بخلاف الأصل فى بعضها » كالمفعول معه - 
كما سيأتى - / وذلك لايقدح في صحة هذه الكلية , إلا أنّ 7) الاحتمال /الاه 
الأؤل هى المشهور , والظاهر أنه مقصود الناظم . 

والثانية : أن قوله : «وقد يجامٌبخلاف الأصلء .. إلى آخره ؛ مراده 
أن ذلك يأتى فى الكلام على الجواز , لقوله : «وقد يُجاء» ؛لأن هذه العبارة 
إنما يؤتى بها فيما يجوز ذلك فيه لافيما يلزم » فكانه يقول : يجورٌ أن 


() فى الأصل :«المفعول له» . 

(؟) فى الأصل : «أن ينفصل» . 

0( فى الأصل : «يجئ» ١‏ 

(؛) )0(٠‏ .ليست فى الأصل . 

(6) فى الأصل : «زيد» . بدل «أحوك» . 
0) فى الأصل : «خلاف» بدل «غير» . 
(4) فى الأصل :«هذا الاحتمال» . 
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يتقدّم المفعولٌ ويتوسط ويتأخر من غير موجب لفظىّ , فإن كان موجبٌ لفظى 
يقتضى خلاف ما تقدم فهو الذى ذكره على إثر هذا . 

فالحاصل أنه قدم أصلين أحدهما مرتِب على الآخر ؛ فالأصل الأول ذكْرٌ 
مرتبة الفاعل والمفعول فى [الاصل')] . وهذا أصل قياسى . [والاصل("] 
الثانى : جواز المخالفة فى ذلك الأصل ؛ وهى أصل استعمالى » فإن عرض 
لزوم فى تقديم الفاعل على المفعول , فهو على خلاف الأصل . وإن عرض زوم 
فى تقديم المفعول على الفاعل فهو على خلاف الأصل أيضا ء إلا أن الأول 
خروج عن الأصل من وجه واحد , والثانى خروج عنه من وجهين . فابتدأ الناظم 
بذكر الأول » ثم عطف عليه بالآخر فقال : 

وخر المفعول إن لبس حدر 

لأطنير لايل َي تمي 

هِمَا بإلا أن بإنما انْحَصرْ 

وشاع تحو : خاف ربه عمر 

فذكر للوجه الأول ثلاثة مواضع : 

أحدها : موضع اللبس , يعنى أنه إن حذر - أى : خيف - الالتباس بين 


. مكانه بياضه فى الأصل‎ )١( 


/ا65 


الفاعل والمفعول » بحيث لايتميزٌ واحد منهما عن صاحبه؛ وجب أن يلزم 
كلّ واحد منهما مرتبته؛ فيلزم الفاعل والمفعولٌ موضعه. ولايجوز توسيطٌ 
المفعول ولاتقديمه, فتقول : ضرب موسى عيسى - إذا كان عيسى هو 
المفعولٌ به وضرب عيسى موسى - إذا كان الفاعل. ولايجورٌ أن تقول : 
ضرب موسى عيسى؛ وعيسى هو الفاعل؛ إذ ليس كم مايعرف بأنه الفاعل؛ 
إذ الإعراب المسوق للتفرقة مفقود في اللفظ وليس كم تابع لواحد منهما 


يظهر به الفرق, ولا المعنى ٠‏ أيضا بمبين شينًا. / فلم يبق إلا التزام المرتبة 74 


لكل واحد منهما. 

ولايجوز أيضا أن يتقدم المفعول؛ فلا تقول : موسى ضرب عيسى, 
وموسى هو المفعول لالتباسه بالمبتدأء ويكون [الفاعل!')] ضميره؛ وعيسى 
هو المفعول. 

وكذلك الحكم في نحى : أكرم هذا ذاكوضرب [هذا(")] من قام , 
وعرف الذى أكرمك الذى أكرمته. وما أشبه ذلك. 

وإما يخاف الالتباس إذا لم يبق فارق بين الفاعل والمفعول سوى 
المرتبة» فيجب اعتبارها والتزامهاء وأما إن كان ثم وجه آخر يعرف به فرق 
مابينهما صير إلى الأصل الاستعمالى من عدم لزوم المرتبة» كما إذا ظهر 
الإعراب فيهما أو في أحدهماء نحى : ضرب موسى زيد؛ وموسى ضرب 
زيدُ. أى في تابعهما نحى : ضرب موسى العاقل [عيسى!']؛ وموسى 
العاقّل ضرب عيسى. أو كان أحدهما مؤنثا ولحقت التاءء نحو ضربت 


١090٠ )(‏ )0 ليست فى الاصل . 
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موسى سلمى؛ وموسى ضربت سلمى. أو كان المعنى يعيّن المفعول من الفاعل, 
نحو : أكل الكُمثرى موسى. والكُمُثرى أكَلٌ موسى, وكذلك إذا قلت : أعجب مَنْ 
كُمُ ماصنّت, فإن مفعول أعجب لايكون إلا عاقلاً. ومن [('أتقع في الغالب على 
العاقل]. وعلى هذا فقس ما جاء من هذا القبيل. 

وهذا البيت من عادة المتأخرين أن يذكروه ‏ أعنى التزام المرتبة ‏ إذا عدم 
الفارق بين الفاعل والمفعول. وقد تقدّم له ابْن السراج في الاصول(!)» ولم يذكر 
ذلك سيبويه ولاغيره من المتقدمين؛ بل قد نصوا على خلافه ولكن ابن مالك اتَبَمَ 
من اعتبر ذلكواعتمده » وأجرى كلام العرب عليه . وقد تقدم قبل هذا المعنى , 
وحصل فيه بسط قاعدة ظهر مأخذّ المسالة » فإن أردت النظر فيها فعليك بها 
في باب المبتدأ » 

والثاني من المواضع التي يلزم فيها تأخير المفعول : أن يكون الفاعل 
ضميراً غير محصور ؛ وذلك قوله : « أو أضمر الفاعل غيرٌَ مُنْحَصرٌ » . فقوله : 
«أضمر الفاعل» جملة معطوفة بأى على حُذر » تقديره وأخر المفعول إِنْ أضمر 
الفاعل غير منحصر ء يعني أنّ الفاعل(") إذا أهْمرٍ وجب تأخير المفعول على 
فاعله . فلا تقول : ضريت زيدا ؛ أو أكرمت عمراً . فلا يجوز هنا تقديّم المفعول 
على فاعله ؛ فلا تقول 


)١(‏ هكانه بياض فى الأصل . وفى أ » ف : «ومن وماتقع ...» . ولايسقيم النص عليه . ولم اتبيّن نص 
س . فحذفنا «وما» ليسقيم السياق . 

(؟) الأصول لابن السراج ”/رهه؟ , وانظر الارتشاف 54١‏ . 

. في الأصل «الفعل»‎ (١ 
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ضرب زيدا ت؛ ولا : ضرب زيدًا أنا؛ لأنه ققد ققدم أن الضمير لايكون 
منفصلاً ما / أمكن أن يكون متصّلا. وهذا إذا لم يكن الفاعل ضميرًاء م 
متحصرا - قلق كان ضَميرا متحضرًا - وهو الذى تحرز هته بقوله : غير 
منْحَصر ‏ لم يلزم المفعول رتبثّه من التأخير عن الفاعل» على حسب 
مايذكره في البيت التالى لهذا. 

والمنحصر قد تقدم تفسيره؛ وأنه يريد به ماوّلى أداة الحصرء نحو : 
ماأكرم زيدًا إلا أناء وما أشبه ذلك. 

وغير : منصوب على الحال من «الفاعل»؛ أى حالة كونه غير 
منحصر. 

وفي هذا الكلام نَظَرٌ من وجهين : 

أحدهما : أن قوله : «أى أضمر الفاعل غير مَنْحَصن» يدخل فيه 
ماكان من الفاعلين ضميرا منفصلا غير محصور؛ فإنك إذا قلت : ضربٌ 
زيدا إما عمرى وإما أناء وأكرمك إما أنا وإِمّا زيدء أى قلت : إن أكرمك 
لزيد؛ وإن أرضاك لهو(١)‏ . فهذا كلّ وما أشبه قد أضمر فيه الفاعل غير 
منحصرء مع أنه لايلزم فيه تأخير المفعولء بل لا يجوز ذلك في جملة من 
[هذه" ] المسائل. لايقال: إنّ مذهبه هنا مع إِنْ المخففة مذهب 
الكوفيين في هذه اللام من أنها بمعنى إلا, لأنه نص على خلافه كما 
تقدمء ولو كان رأيه فيها رأيهم لم ينج ذلك؛ لوجود نح : أقام أباك إِمّا 
أنا وإما زيد» وكذلك مع اسم الفاعل إذا قُلْتَ : إن ضاريبك لزيد وإن 


. بعده- فيما عدا الاصل - بياض بمقدار كلمتين‎ )١( 
. (؟) ليست فى الأصل‎ 


مخرجك لهوء وكذلك : أعجبتني هند المكرمُها أناء وما أشبه ذلك. وهذا 
الاعتراض لازم له في التسهيل حيث قال : «يجب وصل الفعل بمرفوعه إِنْ خيف 
التباسه بالمنصوب, أو كان ضميرًا غير محصورا') ». فإن الضمير في هذه 
المسئل كلّها غير محصورء ولم يجب فيها وصل الفعل بمرقوعه. ويهذا اعترضه 
في التسهيل شيخنا الاستاذ أبو سعد(" , أجلّه الله. ويزيد كلامه في التسهيل 
اعتراضًا آخَنَّ لايلزمه هناء وهو أنه قال : «يجب وصلُ الفعل بمرفوعه [(') إن 
خيف التباسه بالمنصوب»» فاقتضى أن اللبس إنما يُوجب وصلّ الفعل 
بمرفوعه( ) ] من غير نظر في المفعول. وليس كذلك؛ ألا ترى أنك لاتقول : موسى 
ضرب عيسىء لأجل اللبس» وقد اتّصل الفعل يمرفوعه؛ وهى إما عيسى إن 
فرضت موسى مفعولاء وإما ضمير موسى إن فرضتة مبتدا . 

وقد اقتضى كلامه جَوانٌ مثل هذاء وأنّ موسى إذا فرضته مفعولاً لايلزم 
تأخيره, [7') وليس كذلك؛ بل يلزم تأخيره] !) لأجل اللبس كما مر. وكلامه هنا 
مُحَرر لقوله : «وَآخر المفعول إِنْ لَبْسَ حذرٌ». فاعتنى بالمفعول تحردًا من التقديم 

والثاني : أن الفاعل إذا أضمر نحى : ضريت زيدًاء لم يلزم تأخير لمفعول؛ 
إذ كان جائرًا باتفاق أن" تقول : زيدًا ضربت. ولايلزم أن تقول : ضربت, 


)١(‏ التسهيل6/. 

(5) أبو سعيد هى : فرج بن قاسم بن أحمد بن لب - انظر ترجمته فى مقدمة التحقيق . 
)4(١)9(‏ سقط من الأصل . 

)0(٠ )0(‏ 2 سقط من الأصل . 

0) فىالأصل, [:«وآأن». 


ولايلزم أن تقول : ضربت زيداء لاغيرً. وكذلك ماأشبهه؛ وإنما يلزم التأخير مع 


فالحاصل أن هذا الكلام غير صحيح من وجهين وعبارته في التسهيل 
بالنسبة إلى هذا الوجه صحيحة: لقوله : يجب وصلّ الفعل بمرفوعه إن كان كذا 
أى كان ضميرًا غير محصور, فالتاء في ضربت ضميرٌ غير محصور؛ فوجب 
وصل فعله به من غير تعرّض للمفعول؛ فاقتضى جواز : زيدًا ضربت؛ بلاشك. 

فإن قيل : قد دخل له نحى : زيدا ضربت؛ في قوله قبل : «وقد يجي 
المفعول قبل الفعل». 

قيل : ليس كذلك, لأن ذلك الكلام مجملٌ يصدق على نحى : زيدًا ضرب 
عمرى, فلا يكون بيانًا لهذا الموضع. 

وهذان الاعتراضان لاجواب لي عنهماء وليس كل داء يعالجه الطبيب؛ لَمَا 
بين ابن جني أنه لايجوز رد اسم لم لم يُسَم فاعله لنقصان الحديثء لنقصان ٠‏ 
ظلّنٌ زيدء قال : فقلت لأبي على : فقول سيبويه : كائنٌ ومكون؟ [0') فلم يُجِبْنى 
عن هذا السؤال بشىء؛ وقال : إ[يُمَرُونَ ليها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُون7" )! فجهذث 
بهل" ] فلم يجبني» وجعل يُعلّل ويقول : الذى يقولٌ أصحابنا قد عَرُقئٌك إياه. قال 
: قلت : فيقولون : إن سيبويه يُجيزُ أن تبنى كان للمفعول فقال : لا. قلت : فما 


مت دم 


يعمل بهذا الذى ورد؟ فقال : لا أدرى. قلت : أفتقول : إنه خَطَّأْ في النسخة؟ 


)١(‏ إلى هنا انتهت الفقرة فى الأصل . وبيعده فى باقى النسخ بياض بمقدار أريع كلمات ثم هذا 
النص: «فى وجوب التاخير وإلا يجوز زيدًا ضريت» . 

(؟) سقط من الأصل . 

(6) الآية ٠٠6‏ من سورة يوسف. 
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فقال : لا. ثم قال : ليس كل الداء يعالجه الطبيب!؟ . انتهت الحكاية. 

ثم قال الناظم : «وما بإلاً أو بِإِئْما انحصر.. أَخْرْ», «ما» هنا منصوبة 
المحل بِآخْرٌء أى : آخر ما انحصر بإلاً أو بإِنّما. 

وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التى يجب فيها تأخير المفعول عن 
الفاعل: وذلك إذا كان المفعول محصورًا بإلاً أو بإنّماء لكن ا كان الفاعل أيضًا 
يلزمه التأخير عن المفعول إذا كان هو المنحصرء أتى بالقاعدة شاملةً للفاعل 
والمفعول معا بما التى تقتضى العموم في قوله : «وما بإلا». يعنى أنْ ماكان من 
الفاعل والمفعول منحصر) بأحد هذين الحرفين وجب تأخيرهء فمثال تأخير 
المفعول المحصور بالا : ماضرب زيدُ إلا عمرا. فلا تقول هنا : إلا عمرًا لم 
يضرب زيد» وإن كان يجوز : عمرا لم يضرب زيد» لمكان أداة الحصر. وكذلك لا 
تقول : ماضرب إلا عمرا زيدُ إلا قليلاء حسبما يذكره. 

وعثال تأخيره محصورا (بإنما() ) : إنما ضرب زيدٌ عمراء فإن معناه 
كمعتى : ماضرب ويد إلا عمرا : ومنة ماأتقد سييوي( ؛ 

كَأنْ يوم قَرى إِنْما عط إيَانًا 
وأما 51111 


)0( انظر هذه المسألة فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور "45/١‏ - 46؟ والهمع ا - 
0/١‏ , 

(5) عن الاصل , ومكانه بياض فى سائر النسخ . 

6( الكتاب "/ا١١١ا 5٠‏ . والبيت لذى الإصبع العدوانى ؛ أو لأبى بجيلة . وهو فى الخصائص 
"ةك ١‏ وأمالى ابن الشجرى 55/١‏ , والإنصاف 5 ءوابن يعيش على المفصل ”را ٠١‏ , 
حل ٠‏ والرضى على الكافية "/ر٠؟4‏ . ١7١/6‏ , والخزانة ه/١٠8؟‏ . 
وقرى : موضع فى بلاد بنى الحارث بن كعب . 


1. 


أحدهما الذى شمله اللفظ؛ وهى إذا كان الفاعل مقرونا بإلا أى بإنماء 
فاقترانه بالا نحو ماكر الخال ]؟ زيد» وما أكرمه إلا أنا. وفي القرآن : 


[لايُجَلّيها لوفتها إلا هو" ). (وَعنْدَهُ مَفَاتِمٌ القَيْب لايَعلَمُّها إل هو" ). وقال 
الشاعر (؟) 
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واقترانه بِإِنْما نحو قواك : إنما ضرب ا ا 
وقال الشاعر 7 ) : 


م ثم 


أنا الفقرس المامى الدُمارَ وَإِنْما 
يدافع عَنْ أحسّابهم أنا أوأمثلى 
ولايقال : ماضرب إلا زِيد أخاك؛ وماضرب إلا أنا زيدًاء إلا قليلا كما 
ذكرء وكذلك لاتقول : إنما ضرب زيد عمراء وزيد هى المحصور كما أنك لاتقول: 
إنما ضرب عمرا زيدُ؛ وعمرًا هى المحصور. هذا مذهب جماهير البصريين 
والكوفيين. 
والمسالتان معا مختلف فيهما بين النحويين على ثلاثة أقوال : 
أحدها : لزوم تأخير المحصور من الفاعل والمفعول؛ وهى الذى تقدم. 
)١(‏ الآية 141 من سورة الأعراف . 
(5) الآية 9ه من سورة الأنعام . 
(؟) هو عمروين يعد يكرب الزبيدى , انظر شعره : ١160‏ . وهى من شواهد الكتاب 5١15/1١‏ » وابن 
يعيش على المفصل ٠١7 ١ ٠١1/7‏ , والمغنى 5١5‏ , وفى الحماسة بشرح المرزوقى 4١١‏ . 
وقطّره : ألقاه على أحد قطريه , وقطّرا الإنسان : ناحيتاه . 


(8) هو الفرزدق , ديوانه 167/7 . والبيت فى لاحتسب ”؟/150 , وابن يعيش على المفصل 50/9 » 
4 .ءوالمغنى 705 , والتصريح ٠١/١‏ , والهمع 7١7/١‏ , والعينى 7/1//١‏ . 


000 


والثاني : عدم اللزوم بإطلاق؛ بل يجوز تقديم المحصور إلى موضع 
غير المحصور. وهو رأى الكسائى من الكوفيين. 

والثالث : الفرق بين الفاعل والمفعول, فإذا كان المحصورّ / [هى .1ه 
الفاعلٌ لم يجز تقديمه؛ وإذا كان المفعول جاز تقديه. وهى منقولٌ عن 
الأخفش وابن الأنبارى. 

وكأن الناظم أخذ بمذهب رابع؛ وهو جوازٌ تقديم المحصور على قلّة. 
وذلك قوله : «وقد يُسيق إِنْ قصد ظَهِرٌ». فضمير «يسبق» عائد على 
ماانحصرء يعنى أن المنحصر قد يتقدمٌ إن ظهر قصد الكلام وتبيّن 
لمنحصرٌ من غيره. وذلك في الحصر بإلاً نحو : ماضرب إل عمرا ؤند: 
وماضرب إلا زيدٌ عمرا. ووجة مارأى الناظم من ذلك أن القياس لايمنعه 
بإطلاق: والسماع يُعَضَد القول به. أما القياس فإن الأصل الاستعمالي - 
كما تقدّم ‏ جوادٌ تقديم المفعول على الفاعل, والاصلٌ القياسئ تقديم 
الو ار را ا ري زا ما و 
وليس بموجود في مسالتناء لآنْ تآخير المخصور إذما ده يفتقر إليه إذا لم 
يكن كم دليلٌ عليه سوى التأخيرء وقد دأت إلا على المحصور بدخولها 
عليه فهى معلوم سواءً تقدّم أم لاء بخلاف إِنّما فإنها لاتّعين المحصور من 
غيره؛ فَالئُرِم التأخير فيه ليتعيّن. وأما السماع فقد قال زهير(' : 

ا 


مه م م 6م 


. 447/" والعينى‎ . 7847/١ والبيت فى التصريح‎ . ١١6 ديوانه‎ )١( 


والخطئ : الرماح . نسبة إلى الخطٌ وهى جزيرة بالبحرين ترفا إليها السفن , والوشيج : 
القنا . يقول : لاتنبت القناة إلا القناة . 
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وكان الأصل ‏ لوروعى التاأخين- أن يقول : وتّفرس النخل إلا في 


منابتها . وقال ذى الرَمة() : 


2 0 0 #امه 
تداويت من مى بتكليمةلها 
0 ا َانَ إلا د كف دائى 6 عو 


هذا في حصر غير الفاعل, وأما حصر الفاعل وتقديمه, فقدأنشد 


الفارسى في التذكرة() : 


بنط مويف اي 
وهل يع ب إلا اللَهُ بالئار 
وأنشد أيضا(!) : 
فلم يدر إلا الله ماهيجه لنا 
عشية أناء الديار وشامها 
وإذا ثبت سماءًال) ماسوغه القياسُ جاز لنا القياسٌ على ماسمع, إلا أن 


السماع لم يأت منه مايبلغ مبلغ الشائع الكثير. وأكثر ماتراه في الشعر الذى 
يِظَنْ أنه فيه ضرورة. فلم يُطلق القول بالقياس كما أطلقه الكسائىء ولابالمنع 
كما أطلقه الجمهور؛ فأجازه على ضعفء وهو ساد من النظرء فقال : «وقد 


00 
0 
نه 


(0 


ديوانه ٠٠١”‏ . وهى فى التصريح 147/١‏ , والهمع 51١/7‏ , ؟//375" , والأشمونى ؟/لاه . 
مجهول القائل . والبيت فى التصريح 186/١‏ . والعينى 497/7 , 

ذكر البيت كاملاً فى الأصل , والصدر وحده فى باقى النسخ , ويعده فيها : دولا أقوم على حفظ 
العجز» . والبيت لذى الرمة , ديوانه 444 . وهى من شواهد التصريح 544/١‏ , والهمع 771١/7‏ . 


والأشمونى ”/لاه . 

ورواية الديوان : «أهلّة أنآء» والأناء : جمع نؤى , وهى الحفير حول الخباء . ويقال : إن النؤى 
مستدير كالهلال . 

فى الأصل : «سماع» , 


ل 


يسبق إن قصد ظهرٌ». فأتى بقد المشعرة ببالتعليل والضعفء وقيد الجواز 
بعدم اللبس تحردًا من إِنَما؛ فإِنُ المحصور معها لايتعيّنُ إلا بالتأخير؛ فلو 
. أجيز تقدّمه لالتبس بغير المحصورء فلم يكن بد من التزام تأخيره حسبما 
أعطاه معنى كلامه. 

وهنا مسالتان : | 
التقديم على قولين؛ فمنهم من أجازه [على إضمار فعل!") ] فإذا قلت : 
اقتصارا(" ]. وقوله : إلا زيدًا على إضمار فعل تقديره : ضرب زيد. 
وعلى ذلك [تَكول( ) ] المانعون قولك : ماضرب إلا زيدًا عمرو؛ إذ هى تقدير 
: ضريه عمرو» [وفيه بقاءٌ الفعل(") بلا] مرفوع؛ وذلك ممنوع؛ فامتنع 
مايؤدى إليه؛ ولأجله استسهل بعضهم ماجاء من نحى : ماضرب إلا عمرو 
زيداء ولم يستسهل نحى: ماضرب / إلا عمرأ زيدء على عكس ماذهب إليه ١ؤه‏ 
أبى الحسن وابن الأنبارى. 

ومنهم من حمل ذلك على غير الرضمار؛ بل على حقيقة التقديم 
والتأخيرء وكان ابن الأنبارئ إلى هذا نحاء فأجاز : ماضّرب إلا زيدا 
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. عن الأصل . وقد كتب بخط مخالف . ومكانه فى بقية النسخ بياضس‎ )8(١)5( ١ )١( 
. عن هامش الأصل‎ )9( 
. همكانه بياضش فى جميع النسخ , وقد زدنا ما بين القوسين . وهى مأخوذ من كلامه بعد‎ )60( 


1. 


ماضرب إلا زيد عمراء لأن زيدا محصورء فاستحق التأخير» فرذا قد صار في 
محلّه الأصيلء فلم يكن مستحقا للتأخير؛ فتناقضء فامتنع. 

وعلى هذا الوجه يجرى أيضًا كلام الناظم ؛ إن لى اعتّبر الإضمار لم 
يصمح له إجازة : ما ضرب عمرً إلا زيدء لبقاء الفعل فاعل. وكذلك ابن الأنباري 
والأخفش وسائر من أجاز على الجملة. 

والثانية : أنك إذا قلت : ماضرب إلا زيد عمرا فهو على وجهين : 

أحدهما : أن يكون على معنى #فاضرزب عهرا إلا زد يد» أن تنفي 
الضاريين عن عمرى وتستثنى منهم زيدا. 

والثاني : أن تَرِيدٌ نفي الضاربين بإطلاق» ثم تستثنى منهم زيدًاء مخبرً 
أنه ضرب عمراء حتى كأئك قَلْتَ : ماضرب أحد إلا زيد» أى : ماوقع من أحدر 
شوب الاهن زيد, ثم أخبرت أنه ضَرب عمراء وكأَن عمرًا منصوب بإضمار 
فعل لا بالأول. 

فأما الوجه الأول فهو المختلف فيه؛ وأمًا الثاني فكأنه متفق على جوازه: 
وقد أجازه الأخفشء وهو الذى منع الأول. وذكره أيضًا الشلوبين واعترض 
بسببه على الجزولى ؛ إِذْ لايَجودٌ فيه تقديمٌ مَفُعوله وتأخير [فاعله]0) [لالتباسه 
في التقديهل" ] ... ... ... فقد يقال إن هذا وجه يدخل [له تحت]( قوله : «وما 


)١(‏ همكانه بياض فى النسخ . ويقول الشلوبين فى شرح المقدّمة الجزولية » ورقة ١١1‏ - وهو يتحدث 
عن امتتاع تقدم الفاعل فى نحو : ماضرب زيدًا إلا عمرى - قال : «وذلك أن قولنا : ماضضرب زيدً) 
إلا عمرى , معناه ماضرب زيدا أحد إلا عمرى , وإذا قلنا : ماضرب إلا عمر زيدًا - على تقديم 
الفاعل على المفعول - التبس بقولك : ماضرب إلا عمرى زيدًا الذى يكون معاه : ماضرب أحد 
أحدًا إلا عمرو زيدًا . وهى معنيان , فألزم كل واحد منها لفظه ولم يجن دخول أحدهما على 


الآخر لمكان اللبس» . 
() عن الأصل ٠,‏ - وبعده بياض . وانظر التعليق المتقدم . 
5) عنف. 
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بإلا أى بإنما انحصز.. آخْر» يعنى عن المفعول يقتضى أنّ [الكثير في نحو" ] 
قولك : ماضريت إلا زيد عمراء تقديم عمرووأن تقديم زيد عليه قليل. وليس 
كذلك؛ بل لايجوز هنا الا تأخير المفعول خوف اللبس, فكلامه معترض يجاب عن 
ذلك بأن المسالة ليست من قبيل ماتكلّم فيه الناظم؛ ماتكلّم فيه هى ما كان فيه 
الفاعل والمفعول معا لفعل واحد, فتدخل فيه المسالة على الوجه الأول محذوف 
اقتصارًا؛ إن لم نف فيه ضاربي عمرول") بخصوصه وإنما نفيت الضاربِينٌ 
بإطلاق ونَفَْىْ الضاريِينَ بإطلاق لا يصع مع ذكر المضروب الذى هو عمرى, 
فلابد أن يكون عمرى معمولاً لفعل آخر مقدرء كأن الكلام في تقدير سؤال سائل 
: من ضرب زيد؟(') فتقول : عمرًا. أى : ضرب عمرًا هذا تنزيل المسالة» وإن 
كان أبو على الشلوبين قد أتى بها سُنْجِلَهَ!') مجملة؛ فلا يصح المعنى إل على 
هذاء وإذا كان كذلك امتنع 5 شيو مر اانه لسن نين اح ل ري 
معمولٌ لجملة أخرى. فلااعتراض على الجَرُولى ولا على الناظم بهذه المسالة, 
والله أعلم. 

ثم قال : «وشاع نح : خاف ربّه عمَرَ». وهذا هو الموضع الثاني من 
موضعي لزوم تقديم المفعول على الفاعل, وذلك إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود 
على المفعولء لكنّه قدّم هنا مقدّمة يتّصل معناه بمعنى ما أراد ذكره؛ وهى جوارٌ 
تقديم المفعول إذا اتّصل به ضميرٌ يعود على الفاعل؛ وأن لا محذور في ذلك 
وعين ماأراد بالمثال؛ وهو قوله : خاف ريه عمر»: فأراد أن ماكان كذلك فهى 


. مكان بياض فى جميع النسخ , وما زدناه من فحوى السياق‎ )١( 
ل خيجي الت لا‎ 

. فى جميع النسخ : زيد عمرى - ولامقتضى لزيد‎  )9( 

(5) أى : مطلقة. 
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شائع في كلام العرب / فاش يعنى تقديم المفعول. وإنما ذكر هذا المعنى ع م 
ليتبين أن الضمير إذا تآخّر مفسره لايمتنع بإطلاق؛ بل يجوز في موضع 
ويمتنع في آخر. وهذا الموضع مما لا يمتنع فيه تأخيرٌ المفسّرء بل هو 
كثير شائع؛ وإن كان تأخير الضمير من المفسر أكثرء فيجوز أن تقول : 
خاف ربه عُمَرٌ» وإن كان ضمير رَبّه يعود على عُمَّر وهو متأخر, لأن 
أصله التقديم فكأن التقدير : خاف عمر ربّه. وهذا صحيح لاإشكال فيه. 
وعلى هذا تقول : ضرب غلامه زيدء وأكرم صاحب أبيه عمرى. ومن ذلك 
قول الله تعالى : (فَأوْجَسَ في نَفْسه خيقةٌ مُوسى7') )]؛ لان المجرور مفعول 
به تقديرا. وهى كثير في كلام العرب؛ كما قال. فإن كان الضميرٌ متّصلاً 
بالفاعل لزم فيه التأخيرء ولزم في المفعول التقديم. إلا في الشعرء وعلى 
ذلك نبه بقوله : «وشَدٌ نّحو :زَانَ نُوره الشجر». يعنى ماكان نحو هذا مما 
اتُصل بالفاعل فيه ضمير يعود على المفعول, لم يجز تقديم الفاعل فيه, بل 
يلزمتأخيرهء فتقول : زان الشجرّ نورُ»وضرب زيدًا غلامه؛ وقتل 
عَمْرًا أخوه. ومنه قول الله تعالى : (وَإِذ الى إبراهيمٌ ريه بكلمّات9 ), 
وقوله تعالى : [دَ يَوْميأنِى بَمْضُّ آيات ريك لاينَْع نفْسًا إِيْمَائها لم تكن 
آمنت من قبل0) ].. الآ الآية. 

ووجه المنع أن مفسر الضمير إنما يكونْ متقدما عليه؛ إن لايضمر 
الاسم إلا بعد أَنْ يعرف ويتقدم ذكره. وإذا كان كذلك؛ وكان مفسر 
الضمير متأخراء فإن كان التأخير له عرضًا جاز لأنه في الحقيقة متقدّم 
على الضميرء وذلك كالمسالة الأولى؛ وهى : خاف ريه عمّر. وإن كان 
)١(‏ الآية لا" من سورة طه , 


(5) الآية ١4‏ من سورة البقرة . 


0 


التأخير له بحكم الأصل لم يصع وضعه مفسراء لأنه خلاف الوضع؛ فلايد أن 
يُرَتّب الكلام ترتيبا يكون فيه المفسّر متقدمًا في اللفظ ليكون الضمير محالاً به 
على مذكورء فلزم أن يتقدّم المفعول إذا كان هو المفسر للضمير المتّصل بالفاعل 
فعلى الجملة إذا حصل للمفسر التقديم إما في اللفظ وإِمّا في المرتبة الأصلية, 
وإن كان متآخرا في اللفظ. صح, وإن لم يحصل له التقديم لا في اللفظ ولا في 
المرتبة لم يصح الكلام إلا في الشعرء كما قال : 

وقوله : «وشذ نحو» كذاء تنصيص على أنه قد جاء في السماع مايخالف 
هذا الأصلء وذلك على مثال(!)... فلايقاس عليه لاختصاصه بالشعر وعدم 
مساعدة القياس له. ومما جاء من ذلك قول حسان بن ثابت يرثى مطعم بن 

- ىن ل 3 

عدئ جد نافع بن جبيز بن مطعم) وحفيم !"1 

ولى أن محجهننا أخلد الذهر واخيدا 

من الئاس, أَبقَى مجده الدهر مطء 

وقال النايقة() : 

- - 0 91 م إىئ - 

جزى ريه عنى عدى بن حاتم 

جزراء الكلاب العاويات: وقد قعل 
0 

وقال الآخرا") : 
)١(‏ بعده بياض ٠‏ يريد : على مثال : زان نوره الشجر . 
(؟) ديوان حسان ١١7‏ , والبيت فى المغنى 47 , والأشموثى "/8ه , والعيني؟//591 . 
(؟) يتسب البيت الى النابفة » وأبى الأسود الدؤلى . ورواية بيت النابغة كما فى ديوانه ١9١‏ : 

جزى الله عبسا فى المواطن كلها جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

ولاشاهد فيه . والبيت فى الخصائص 195/١‏ , وأمالى ابن الشجرى ٠١7/١‏ ؛ وأبن يعيش على 

المفصل ١/؟/‏ , والرضى على الكافية ١4/١‏ , والتصريح 587/١‏ , والهمع ١/١؟7‏ , والخزانة 

ااا , وكأن اليفدادى رجح نسبته إلى أبى الأسود : 
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لما رأى طَالبُوهُ مُصَعَبًا ذُعروا 
وكان أو ساعد المقدور يَنْتَصرٌ 
وقال الآخر() : 
سو بطلركما يننا 
وقال الآخر(!) : 
زُمَيرًا على ماجَرٌ منْ كُلٌ جَانب 
وقال الآخر( : 
كسا حلْمُه ذا الحلّم أثواب سؤددٍ 
ورقى نَدَاه ذا الثدى في ذرى الَجْدِ 
وهذا كله عند الناظم لايعتدٌ به. ولايبنى عليه قياس/ وهو رأئ 
الجمهور من النحويين. 
وذهب أبو الفتح بن جنّى( 2 إلى جواز القياس على ماجاء من ذلك, 
فيجوز عنده أن تقول : ضرب غلامه زيداء ونصر أبوه عمراء وزان نوره 
الشجر. / وتبعه المؤلف في التسهيلء وشرحه على القياس/') , واحتج لما ؟] م 


: ١١١/١ هو سليط بن سعد كيا فى العينى "/50؛ . والبيت فى أمالى ابن الشجرى‎ )١( 
. والهمع ١/١؟3 , والأشموى "/روة‎ 

0( البيت لأبى جندب الهذلى ٠‏ ديوان الهذليين 41/7 . وهى من شواهد الرضئ على الكافية 
١/ركها‏ » وفى الخزانة ١/١9؟‏ , 

(؟) البيت فى المغنى 57 . ولايعلم قائله . 

(8) الخصائص ١لر؟ة؟‏ - ع؟؟ , 

(0) التسهيل 4/ . وشرحه , ورقة لا١٠١ ١.4-‏ , 
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ذهب إليه بالسماع المذكور ‏ ولاحجة فيه لقلّته واختصاصه بالشعر ‏ قال : 
«ولآنٌ جواز [نحول') ] : ضرب غلامه زيدًاء أسهلٌ من جوان : ضربوني وضرب 
الزيدين» ونحى : ضربتّه زيداء على إبدال زيد من الهاء. وقد أجاز الأول 
البصريون» وأجيز الثاني بإجما ع حكاه ابن كيسان. وكلاهما فيه ما في ضرب 
غلامه زيدًاء من تقديم ضمير على مفسر مؤخر الرتبة, أن مفسر [واو(") ] 
ضَريُونى معمول معطوف على عاملهاء والمعطوف ومعموله أمكن في استحقاق 
التأخير من المفعول بالنسبة إلى الفاعل, لآن تقدّم المفعول على الفاعل [") يجوز 
في الاختيار كثيّراء وقد يجبء وتقدم المعطوف وما يتعلّق به على المعطوف9!) ] 
عليه بخلاف ذلك؛ فيلزم من أجاز : ضربونى وضريت [الزيدين”') ] أن يحكم 
بأولوية جواز : ضرب غلامّه زيدَاء لما ذكرناه». قال : «وكذلك يلزم من أجاز 
إبدال ظاهر من مضمر لامفّسر له غيرة؛ لأنّ البدل تابع؛ والتابع مؤخر بالرتبة 
ومؤخَّر في الاستعمال على سبيل اللزوم. والمفعولٌ ليس كذلك؛ إذ لم يلزم 


تأخير ,0( 6. 


. هذا تمام ما احتج به, وليس فيه على ما اختار هنا واضح دليل : 


أما أولاً فإِنَ المتبع السماع كيف كان, وقد علمنا شدُودَ ماجاء عنهم في 
مسالتنا وشياع ما جاء عنهم في باب الإعمال والبدل؛ فنحن نقيس حيث بلة(') 


. عن هامش الأصل , وهى فى شرح التسهيل‎ )1١( 
, عن شرح التسهيل‎ )5( 

)0(١)4(:)0(‏ سقطمنأ. 

. "١ شرح التسهيل , ورقة‎ )١( 

0) أى:السماع, 


النحا 


أن يقاس عليه؛ ونمنع القياس حيث لم يبلغ السماع أن يقاس عليه. ويعد ذلك إن 
وجدنا عل لشذوذ الشائع فسّرناها بناءً على قول سيبويه : «قف حيث وَقَفُوا ثم 
قَسر(أ) ». وهى قاعدة مسلمة عند الجميع. 
وأما ثانيا فإنْ بابى الإعمال والبدل جاءا على خلاف الأصول؛ إن الأصل 
والأكثر الشائع تقدم مُفَسّر ضمير الغائب. بإقراء ابن مالك وغيره: فمتى جَاءً 
مايخالفه فلاينبغي فلا يُعَوْلٌ عليه في قياس ماليس من بابه عليه, بل ينظر إليه 
في نفسه؛ فإن كثر تبلغ القياس قيس عليه في بابه خاصة» كما فعلُوا في باب 
الإعمالء وياب نعم وبئسء وباب مير الشأن؛ وباب البدل» وياب رب. ولم 
يتَعرض لإبطال الأصل به؛ إِذْ لى كان كذلك لم يصع أَنْ يكون الأصلّ تقديّم 
مفسر ضمير الغائب, ولكان التقديم والتأخير في المفسر جائرًا بإطلاق قياس 
على ماقال؛ لكن هذا باطل باتفاق؛ فيطل ماأدَى إليه. وإنّما نظيرٌ باب الإعمال 
وما أشبه في كونها مستثئّىمن القاعدة بيمٌ العرايا" بِخَرْصها تمرًا إلى 
الجَّدادء وضرب الدية على العاقلة وما أشبههما مما هى خارج عن القواعد() ... 
ولايخرج عن بابه لأنه خرم للقاعدة الثابتة. فما قاله المؤلف رحمه الله لاينهض 
دليلاً على القياس؛: فالصحيح ماذهب إليه هنا من الوقوف مء(') الأصل ومنع 
)١(‏ الكتاب 517/١‏ . وفى ط بولاق ١74/١‏ : «ثم قسء . 
(؟) العرايا : جمع عاريّة ؛ وهى النخلة . والخرص - بفتح الخاء -: التقدير بظن لا إحاطة ؛ والشئ 
المقدر هى الخُرص - بكسر الخاء - وهو المراد هنا - وصورة المسالة أن يقول لصاحب النخل : 
بعنى من بستانك ثمر نخلات معينة بخرصها من التمر , فيبيعه إياها ويقبض البائع التمر , 
ويسلم إليه النخلات يأكلها ويبيعها ويتّمّرها ويفعل بها ما يشاء . والجداد - بفتح الجيم وكسرها 
- : أوان قطع الثمر . وقد رخص فى هذا البيع للرجل يفضل من قوت سنته التمر , فيدرك الرطب 
ولانقد بيده يشترى به الرطب ؛ ولاخل له ياكل من رطبه . وكان الترخيص فى ذلك بعد نهى التبىئ 
صلى الله عليه وسلم عن المزابنة » وهى بيع الثمر فى روس النخل بالتمر . 
(؟) بعده بياض بمقدار ست كلمات . 


. فى الأصل : «على الأصل»‎ (١ 
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سواه؛ إذ لم يثبت سماع يقاس عليه. وإذا ثبت وَرّد على الناظم درك في 
هذا الفصل من وجهين: 

أحداهما : أنه أتى في تقديم المفعول على الفاعل أو على الفعل 
بثلاثة أقسام خاصة؛ لزوم تأخير المفعول» ولزوم تقديمه على / الفاعل» 14ه 
وجواز تأخيره وتقديمه وتوسيطه. والقسمة تقتضى سبعة أقسام : لزوم 
تأخيره عن الفاعل؛ ولزوم تقديمه على الفعلء ولزوم توسيطه بينهماء 
وامتناع تأخيره فقط مع جواز تقديمه وتوسيطه. وامتنا ع تقديمه فقط مع 
جواز توسيطه [وتأخيره!) ]» وامتناع توسيطه فقط مع جواز تقديمه 
وتأخيره؛ وجواز الأوجه الثلاثة. فالجميع سبعةً أقسام؛ نقصه منها أربعة 
: أحدها : لزوم تقديم المفعولء وذلك إذا كان فيه معنى الشرط؛ نحو : من 
تَكْرِم أكرم؛ وأَيّهم تَكْرِم أكرمه. أى معنى ذلك الاستفهام؛ نحو : أى رجل 
أكرمت؟ ومن ضربت؟ وما صنع زيد؟ أو كان كم الخبرية؛ نحو : كم رجلٍ 
أكرمث؛ وكم بطل جَدَل' زيدٌء أو مضافًا إلى واحد منهماء نحو : لام 
أيهم تَكْرِمٌ أكرمه. وغلام من أكرمت؟ وعُلام كم رجل أطعمت 

والثاني : امتناع التقديم, وذلك مع أدوات الشرط سوى إن' كحق: 
متى يضرب زيدٌ عمرأ أكرمه. ومتى يُضَرِبْ عمرا زيد أكرمه. فيجوز 
تأخيرٌ المفعول وتوسيطه؛ ولايجوز تقديمه. ومع أدوات الاستفهام سوى 
الهمزة, فيجوز : هل ضرب زيدُ عمرا؟ وهل ضرب عمراً زيد؟ ولايجوز هل 


عمرا ضرب زيد؟ 


() عن هامش الأصل . 
(0) أى: صرع 3 
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والثالث : امتناع التوسيط؛ وذلك إذا كان الفاعلٌ [(') ضميرًا متصّلاء نحو 
: ضريت زيدًاء وزيدًا ضمريت. ولايجوز توسيطه7") ] بين الفعل والضمير, 
فلاتقول : ضرب زيدا؛ من غير حصرء ولا ما يوجد انفصالٌ الضمير. 
والرابع : لزوم توسيطه. وذلك إذا كان الفاعل مقرونا بإلأء أى في معناه, 
أو كان ضمير متصلا والفاعل ظاهر؛ نحو : ماضرب زيدًا إلا عمرو, وإِنّما 
ضرب زيدً! عمرى, وضريك عمرى. 
فإن قلت : قد ذكر هذا القسم بقوله : «وَمَابالاً أن بإنما انحصر.. آخر». 
قيل : بل لم يذكره؛ وإنما فيه لزوم تأخير الفاعل خاصة: يبقى المفعول 
محتملاً لأنْ يكون لازم التوسيط أو التقديم( , أو لم يتعرض له؛ فقد يتوهم 
جواز مثل : مازيدا ضرب إلا عمرو وهو غير جائز. 
والثاني : أن المواضع التى ذكر للزوم التأخير في الفاعل أو المفعول 
قاصرة عن المقصود؛ إذ لم يستوفها كما استوفاها غيرهء فكان حفّه أن 
فإن قيل : إن هذا المختصر لم يِّنَ على الاستيفاء وإنما بنى على 
الاختصار وذكر مشاهير الأصول والمسأل, وأيضا فما ذكر تنبيه على مالم 
يذكر. 
قيل : هذا ليس بعد وقد قرر أولاً جواز التقديم والتأخير والتوسيط؛ وأنه 
الأصل المرجوع إليه إذا فقدت العوارض, ولما ذكر من العوارض ماذكر أوهم أنْ 


.أ١نمطقس‎ )5(٠١)١( 
. (9؟) فى هامش الآصل ع نسخة : «أو جائزه : وام ينص على شئ فقد»‎ 
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ليس كُمْ عارض يد عن مراجعة الأصلء فاقتضى أنّ سوى ماذكر يجوز 
فيه الأوجه الثلاثة» وذلك إخلال. ومن شرطه في هذا النظم أن يأتى 
بالقواعد موفاةٌ وبالمسال محررةٌ وليس من شرطه أن يذكر جميع مسائل 
النحى بإطلاق؛ إذ لم يقدر على ذلك في التسهيل الذى بناه على الاستيفاءء. 
فماظنك بهذا المختصر؟! فأما لزوم تأخير المفعول فنقصه منه مواضمع : 

أحدها : أن يكون ضميرا متّصلا بالفاعل» نحى ضربته وأكرمتك. 

والثاني : / أن يكون العامل في المفعول مصدرا مضافًا إلى فاعله, © 5 ه 
نحو : عجبتٌ من ضَرْب (أزيد عمرا. ومثل ذلك : ضرب القوم بعضهم 
بعضا( )؛ فلا يجودٌ هنا توسيط بعض ولاتقديمه قال بعضهم : لما يلزم 
من الفصل بين البدل واب مثا 0 . وبالجملة فالسماع على التزام تقديم 
الفاعل وبدله على المفعول. وكذلك أيضًا لايجوزٌ عندهم أن يقال : ضرب 
بعض القوم بعض. 

وأما لزوم تأخير الفاعل( ‏ فنقص منه مواضع أيضا : 

أحدها : أن يكون المفعول ضميرا مُتّصلا والفاعل ظاهرٌ؛ نحو 
أكرمك زيد. 

والثاني : أن يكون المصدر فو الفامل. وهو مضاف إلى المفعول 
بحضرة الفاعل؛ نحو : أعجبني ضرب زب يد أخوك. 


)9(١)١(‏ سقطمن!. 
(9) انظر نتائج الفكر فى النحو للسهيلى ١90 - ١/4‏ . 
(4) فى الأصل : «البدل» . وقى أ : «الفمل» . والمثيت عن ف , وهامش الآصل . 
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والثالث : أن يكون العامل صفة جَرَت على غير من هى له؛ نح : مررت 
بامرأة ضاريها أنت؛ أو : ضاريها زيد. 

والرابع : أن يُصْنْطَرَ إلى ذلك في الشعرء نحو قول الشاعر(!) : 

إذا خضخَضْت ماءً السماء القنابل 

ولى تتبعت المسائل لكانت أكثر من هذا . 

فالحاصل أن في هذا الفصل تقصيرا كثيرًا هنا وفي التسهيل, والتقسيم 
السباعئ المتقدم أقرب مايقرر في هذا الموضع؛ وهو الذى مازلنا نسمعه من 
شيخنا الاستاذ ‏ رحمة الله عليه وكان يعي لكل قسم مواضع معلومة؛ قرّرها 
في تقييده على الجملء أكثرها ‏ أو جميعها ‏ مذكور هنا بالانجرارء ولكن 
الاستيفاء في مثل هذه الأشياء كالمتعدّر, وإنما هو أمر تقريبى» ولذلك لما عدّها 
- رحمه الله قال في آخرها : «وقسم يتقدم ويتأآخر ويتوسط؛ وهو ماعدا 
7 : ضرب زيد عمراء ومالم يعرض له عارض فيعمل على مقتضى 

هر( )0 ». فتحررٌ كما ترى ولم يجزم الحكم استظهارً على ماسيرد من 

هذا اند قط لسن كا ب لع ان وقد كل 
يُتَكلّف له الجواب عن بعض هذه الأمورء ولكن التكلف في الأشياء غير محمود, 
فلنقتصر على إيراد السؤالء ومن قدر على الجواب أجاب. والله الموفق 
للعبوات: 


: وصدره‎ » ١١4 هوالنايفة , ديوانه‎ )١( 
وكات له رِيعيّة يحذروتها‎ 
والربيعة : غزوة فى أول أوقات الفزى , وذلك فى بقية من الشتاء . والقنابل : جمع قَنْبلَةِ , وهى‎ 
. وريع‎ ٠ الطائفة من الخيل . واظر اللسان : خضخض‎ 
. (؟) فى شرح الجمل للفخار 4؟ : «فيجب العمل على مقتضى ذلك العارض»‎ 
. فى الأصل : «لتحرزه»‎ )9( 
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6٠إختام‏ الأصل] 

كمل باب القفاعل؛ والحمدلله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحيبه وسلم 

ويتلوه «النائب» إن شاء الله تعالى 

وذكر مقابل النسخة في هامشها 

««بحمد الله طالعت هذا السفر من أوله إلى هذا الموضع, متأملاً فهم 
مسائله, قلله الحمد والمنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وبسلم. 

وكتب عبدالله ‏ تعالى ‏ محمد بن محمد بن علي الفوجيلى ‏ وفقه الله 
بمئّه ‏ أواخر شهر ربيع الثانى عام 40 .٠١‏ 
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الجسزء الثانى 
الموضوع الصفحة 
تتمّة باب المبتدأ والخبر 00 6 
كان وأخواتها 0 
ما ولا وإن المشبّهات بليس 000 نمام 
أفعال المقاربة 0 ا 
إن وأخواتها 00 0 0 
9 ال لق لصن ا 0 
ظنّ وأخواتها ا 1 1 1 ا 0 
أعلم وأرى 000000 0 0 0 0 0 ا ل 
الفاعل ات به 
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